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وبه ستعين 
«كتاب المزارعة والمساقاة» 
«أمَا المزارعة» 
إفهى» لغة1": مفاعلة من الزرع . وشرعاً:"': إمعاملة على 
الأرض بحصّة من حاصلها» . 


ولعلّ تحقّق المعنى اللغوي فيه باعتبار مباشرة أحدهما وأمر الآخر 
به نحو ما سمعته فى المضاربة”". 

وهل هى المخابرة؟ فيه خلاف , لا فائدة مهقة فى تحقيقه . لكن فى 
مساك دي عو نار رع ع ليها تارمس ادر ردي 
الأكارء أو من الخَبارة وهي رون امسو وف حو اين عا 


)١(‏ المغرب: ص ١١١‏ (زرع). 

(؟) انظر المبسوط: كتاب المزارعة ج “ ص ”507 وفقه القران (للراوندي): باب المزارعة ج ١‏ 
ص 14. والسرائر: باب المزارعة ج "١‏ ص .44١‏ وقواعد الأحكام: المزارعة / في أركانها 
ج اص 5١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 404 ج ”اص 44. 

(؟) في ج لاا ص .11١‏ 

(4) في المصدر: الخبير. 


1 جواهر الكلام (ج م4») 


النبت يَينَةٌ لأهل خيبر»7". 

00 حال, فالمعاملة في تعريفها ‏ بمنزلة الجنس الشامل 
للإجارة والمساقاة وغيرهماء وبالأخير يخرج الأوّل؛ لعدم صحّتها 
بحصّة من النماء, كما أَنّه بالأوّل يخرج الثاني ؛ لأنها معاملة على 
الأخو ل يحظة سهان وان كانت الارضن تابعة: 





وقد عرفت غير مرّة أن المراد بنحو هذا التعريف في كلامهم التصوير 
والتمييز في الذهن في الجملة » فلا يناسب الإطناب في بيان فقده لوازم 
التعريف من الطرد والعكس وغيرهماء كما هو واضح . 

والكروي ف منقرو عو ها البهد هيدا" وفعة اكتر لقا 
الاسلاه”" بل 5-082 فيها وفي المساقاة مستفيضة أو متواترة : 

ماهر أن الروع العا فى أى غيد الل اقة ور أنه يكل عبن 
الرجل يزرع أرض رجلء فيشترط عليه ثلثاً للبذر وثلتاً للبقر؟ فقال : 
لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً. ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع 
رطاش الفعنيا كذ ركه هيك ا مامكا نهدن تتعرظ» 


./ مسالك الأفهام: المزارعة / المقدّمة ج ه ص‎ )١( 

(1) انظر الخلاف: المزارعة / مسألة ١‏ ج “ ص 0١0‏ وغنية النزوع: في المزارعة والمساقاة 
ص .5350١‏ والمهذب البارع: كتاب المزارعة ج "١‏ ص 011. والتنقيح الرائع: كتاب المزارعة 
ج اص 559, 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ه ص .048١‏ الشرح الكبير: ج ة ص 048١‏ المجموع: ج ١4‏ 
ص .45١‏ حلية العلماء: ج ه ص 578 الحاوي الكبير: ج لاص .]0١‏ 

(؛) في بعض النسخ: «نصفاً أو ثلثأ» وسيأتي الخبر بهذا اللفظ في ص 15. 





ولا سعى بذرا ولاابقرا؛ إِنَما يحرم الكلام»7". 
ونحوه خبر النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان 01 
الرجل يزارع فيزرع أرض حي ٠‏ فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر 7 


للأرض؟ قال : لا يسمي شيئاً من الحبٌ والبقر. ولكن يقول :أزرع فيها 
كذا وكذا ؛ إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاًّ1". 


ومنها صحيح يعقوب عن أبي عبد الله ني فى حديث : «سألته عن 
الرجل بعطي الرجل أرضه وفيها رمّان'" أو نخل أو فاكهة. ويقول:اسق 
هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج؟ قال : لا بأأس ...2!0. 
مخصوصة!6. 

و4 كيف كان., ف9عبارة» عقد«اها ان يقول» الموجب وهو من 
بيده الأرض : 9زارعتكء أو ازرع هذه الأرضء او سلمتها إليك... 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة والإجارة ح 54ج 23 48" تهديب 
الأحكام: التحارات / باب ١4‏ المزارعة ح 2 لاص غ5 وسائل الشيعة: باب 6 من 
السابق: ح اص 17 و«الوسائل»: ح م ص ١غ6.‏ 

(؟) في الوسائل بدلها: ماء. 

)ع الكافي: الفعيقة / باب فتساركة الذمي وغيره ح 2 6 ص 1 تهديب الأحكام: 


4 جواهر الكلام (ج 4») 





وما جرى مجراه. مدة معلومة, بحصّة معيّنة من حاصلها» فيقول 
القابل : «قبلت» . 

وجريان المعاطاة فيها على ما حقّقناه في محله , بل حقّقنا الحال 
أيضاً فى اعتبار مادّة لفظ مخصوص وهيئته في العقد اللازم وعدمه, 
وقد ذكرنا قوّة النانى» وأنّه يكفى في تأديته جميع ما يفيده من الألفاظ 
ولو على طريق المجازء إلا ما لا يتعارف في تأدية مثله من الخطاب 
ولو لاستهجان المجاز فيه . 

ولعلّه على هذا توسّع المصنّف هنا فذكر «سلّمتها» وما جرى مجراه 
وصيغة الامر. 

بل في جامع المقاصد'" والمسالك”": الاستدلال على جواز 
الأخير"-الذي نسبه في الروضة هنا إلى المشهور'» -بخبري 


7 ابي الربيع والنضر بن سويد المتقدمين . 


وإن ناقشا فيه : بعدم الدلالة فيهما على أَنّ هذا هو العقد. خصوصاً 
مع عدم التصريح بالقبول, فيمكن أن يكون هذا من جملة القول 
الذي يكون بين المتعاقدين قبل العقد لتقرير الأجر بينهماء واختارا 
وكذافى الرواطنع الآ الم معدل عليه يكير دقوي السارق موضكقه 
)١(‏ جامع المقاصد: المزارعة / في أركائها ج لاص .5١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في المقدّمة ج ه ص 8. 


2( أى عبارة: «ازرع هذه الأرض» بصيغه الأمر. 


صيغة عقد المزارعة 94 


«أوّلاً: بن غايته نفي لاعن .وهولايدل على اللزوم المطلوب 
إثباته بالصيغة . وثانياً: بعدم تضمّنه القبول ولو فعلاً. وهو كاشف عن 
أن المراد من ذكر ذلك بيان ما يصمح مساقاته , لااصيغتها حتّى يستدل به 
على ذلك»)7". 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما أسلفناه 
في كناب البيع ا 

وخبرا أبي الربيع والنضر إِنّما هما بصيغة المضارع لا الأمرء وظاهر 
قوله في أحدهما : «إِنّما يحرّم الكلام» إرادة العقد بذلك . ونفي البأس في 
خبر يعقوب - بعد ظهور القول فيه في الصيغة -دال على صحّتها 
المترتّب عليه أحكامها . 

فإذاً الأقوى جواز ذلك كلّه ؛ لأنّ التحقيق عدم الإجمال في العقد ؛ 
كي يقتصر فيه على المتيقّن في المادة والهيئة . 

نعم , الظاهر اعتبار القول أيضاً في قبولها كغيرها من العقود اللازمة , 
وترك المصئف له هنا في بيان عبارتها لعدم اعتبار لفظ مخصوص فيه . 
بل هو جميع ما دل على الرضا بالإإيجاب . 

فما في المسالك”": من احتمال كون ذلك منه لبيان الاكتفاء فيه 





.5190 رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 4 ص‎ )١( 
ينظر ج 5 اص 318 وج ل"‎ (1) 
.8 مسالك الأفهام: المزارعة / في المقدّمة ج ه ص‎ )( 


نا 


١‏ جواهر الكلام (ج 8؟) 





بالفعل _كما اختاره العلامة في القواعد”"_في غير محلّه , هذا . 

وفى المسالك : «واعلم : أَنّهِ قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن 
عا ١ ١١‏ الفنترم عسوو ال رض النماركة البتطم يها 

إلى أن قال : «وأنّه لا تشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم تكن 
الأرض ملكاً لأحدهما كما في الأرض الخراجيّة , وإن بقي من لوازمها 
ما يمكن اشتراكهما فيه ؛ لما قد عرفت أنّ متعلّقها والمعقود عليه هو 
الأرظن »فلو الفقاتتان على المبعاملة فى قل :ذلك :فى الأرض 
الخراجيّة فطريق الصحّة الاشتراك في البذر ...»1 إلى تمام ما ذكره من 
الحيل الشرعيّة المفيدة للاشتراك في الحاصل على حسب ما يتّفقان 
عليه بغير طريق المزارعة . 

وقد يناقش فيه: بأنّ صيغة المزارعة التي هي «زارعتك» 


1 اللي 0 الس سا 


بالاحياء او مااي الجور او الشرع .. 
أو غير ذلك . 

ومن هنا جزم في الكفاية”": بعدم اعتبار ذلك في المزارعة . وذكر 
)١(‏ قواعد الأحكام: المزارعة / في أركانها ج ١‏ ص .5١١‏ 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 8 5. 
(؟) كفاية الأحكام: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 170. 


المزارعة على أرض الخراج 


جملة من النصوص الدالّة على جواز مزارعة أرض الخراج ؛ك : 

صحيح الحلبي عن أبي عبد الله نةٍ في حديث أنّه «سئل عن 
مزاوغة اهل الغ عرب لصتيو التلات والزي قلاف لادان يقد 
فبّل رسول الله ْلَه خيبرء أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخثر, 
والخثر هو النصف»!". 

وفي خبر الفيض بن المختار قال: «قلت لأبي عبدالله نه : جعلت 
فداك, ما تقول في أرض أتقبّلها من السلطان ثم أوُاجرها أكرتي على أن 
ما أخرج الله تعالى منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد 
حو الوزظاو ؟ قال وال رامن يه كذاك اعامل كرسي 


١١ 





وفي خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ليةٍ : «سألته عن 
الرجل له الأرض من أرض الخراج , فيدفعها إلى الرجل على أن يعمّرها 
ويصلحها ويوّدّي خراجهاء وماكان من فضل فهو ببنهما؟ قال : لا بأس 
- إلى أن قال  :‏ وسألته عن المزارعة؟ فقال : النفقة منك والأأرض 


رسول الله عا اليهود'" خيبرَ حين اتوه. فاعطاهم إيّاها على ان 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة ح 7ج 79ص 200 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١9‏ المزارعة حم 54 ج لاص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب 
(؟) الكافي: المعيشة / باب قبالة أرض أهل الذمّة ح ” ج ه ص 114, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ المزارعة ح 110 اج لاص 8 وسائل الشيعة: باب 1١6‏ من كتاب 
(5) ليست في الوسائل, وفي الكافي والتهذيب بدلها: أهل. 





يعمّروها ولهم النصف مما أخرجت»"" إلى غير ذلك . 
قلت : قد يقال : إن مراد الشهيد ما لا ينافي شيئاً ممّا سمعت ؛ وذلك 
لأنه لا يكاد ينكر ظهور ما ذكروه -من تعريف المزارعة المزبورء ومن 
صيغتها المذكورة في كون الأأرض مملوكة العين أو المنفعة أو الانتفاع ؛ 
وإلا لم يكن وجه للمعاملة عليها بالحصّة من حاصلها الني مقتضاها 
1 تسليط العامل عليها بعوض هو الحصّة من الحاصل . 
فهي حيئذٍ كالإجارة بالنسبة إلى ذلك وإن اختلفت معها في 
الجر 7 بل بهو معت بزززارضتك على هذه الا رضن أو سلكك تاها 0 
سلطتك عليها ‏ بالحصّة من حاصلها» إذ لا معنى له بدونه, فَإنٌ 
المعاوضات التمليكيّة لا يتصوّر فيها عدم ملكيّة العوضين أو أحدهما 
بأحد الوجوه التي ذكرناها . 
بل قد سمعت ما في خبر يعقوب المسؤول فيه عن المزارعة , فقال : 
«النفقة منك واللأرض ضاحها نما أحريد اله تعالى من شيء قسّم 
على الشطر» . كغيره من النصوص مين فنى كتوق الارضن فى 
المزارعة منلوكةاغينا أو متقعة أو اتفاعا :«بمعتى ء اغنرا ‏ السلطا ويعلي 
الأرض للمزارع . 
وأرض الخراج وإن كانت غير مملوكة العين ذاتاً لكنّها قد تملك 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب مشاركة الذمّي وغيره ح ؟ ج ه ص 528,. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 9 المزارعة ح 1م لاص 2,١18‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من كتاب 


المزارعة على أرض الخراج2 . ١‏ 
منفعتها بالاستئجار من السلطان الذي قد أجرى الشارع ذلك منه 
دوق بلطا ن العة لك او بالتقي بن أدظيير :ايها نين يلتك 
المنفعة أو الانتفاع . 

وكذا من سبق إليها فأحياها وقلنا: إِنْه بذلك يكون أحقّ من غيره 
في الانتفاع بهاء فإِنْه في الحقيقة مالك الانتفاع بها ؛ ولذا يصمح له جعل 
مثل هذه الأحقّيّة ثمنا لمبيع واجرة في الإجارة ؛إذ هو كالتحجير ونحوه 
من الحقوق الماليّة . 

وعلى هذا ونحوه خرجت نصوص مزارعة أرض الخراج , لا ما إذا 
لم يكن لأحدهما تسلّط على منفعتها أو الانتفاع بهاء فإنّه لا خصوصيّة 
لأحدهما على الآخر على وجدٍ يكون أحدهما مزارعا والآخر عاملاً. 

بل لابة حيقد: فى إرادة الاقدراك :فى تمتها على التسساوى أو 
قاض من الأهد قف الشركة لقي أو عير الش مييق المحنوة 
والحيل التى ذكرها ف السنالف !اما فى مقطى على قر اعد الاجارة 
والصلح ا 00 لا المز ارعة + لثقف تباط كلهم عملي الأرضل 
الذي هو ركن في المزارعة كي يدفعها إلى الآخر بالحصّة من حاصلها , 
الذي قد عرفت أنه فى المعنى إجارة . 

وركالك لظي امنالة ومعه نينا ارهد ونا عر قث يريا لله الاشوضن 
السابقة . ودعوى'": ظهور كلامه في اعتبار ملكيّة العين في المزارءة , 


.1 مسالك الأفهام: المزارعة / في المقدّمة ج ه ص‎ )١( 
.58١ ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: المزارعة / في المقدّمة ج‎ )"( 


مي ا تير رأف الكلؤم زع 


1 مقطوع بفسادها؛ فإِنٌ القواعد والنصوص والفتاوى صريحة 
9 في خلافها . ويبعد خفاء مثل ذلك على مثل الشهيد. 
نعم , يبقى شىء : وهو أنّ قضيّة ما ذكرنا عدم صحّة المزارعة على 
ال رط العستعارةية وان لاو زعا على وعد يداك اللسسعفر العف 
على المزارع ؛ لعدم الملك عيناً ومنفعةً وانتفاعاًء فإذا وقعت المزارعة 
منه حينئذ فهي في الحقيقة للمالك وإن قصد بها نفسه . 
فأرض الخراج التي يفوّض أمرها الجائر مثلاً إلى شخص مثلاً 
على أنّها له إذا زارع عليها لا يملك الحصّة ؛ ضرورة عدم ملكه العين 
أو المتفعة أو الانتفاح بذلك» بل تكون الحصّة حيقز للعسلمين عدلى 
فرض صحّة المزارعة . 
نعم , إذا استمرٌ الجائر على الإباحة إلى قبض الحاصل كان الملك 
جوق ةيد كم لخب لمر اركه ودام[ كيدا . 
(و» على كلّ حال. فلإهو» أي عقد المزارعة إعقد لازم» 
بلاخلاف”". بل لعل الإجماع بقسميه عليه”"؛ لقاعدة اللزوم المستفادة 


من | يز أوافق اديب "ا وقيرها : 


.)١78 كما في الحدائق الناضرة: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) ينظر جامع المقاصد: المزارعة / في أركانها ج لاص ,5١7‏ ومسالك الأفهام: المزارعة / 
في المقدّمة ج ه ص .٠١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المزارعة / المطلب الأوّل ج ٠١‏ 
ص 19 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 404 ج ص 150. ورياض المسائل: كتاب المزارعة ج 94 
ص .١ ١١‏ 

(؟) شور الحائدة: الارة ١‏ 


لزوم عقد المزارعة ل ب ل حلشم ١8‏ 

فؤلا ينفسخ» حينئزٍ اختياراً (إلّا بالتقايل» المطلقة أدلّته, أو 
باشتراط الخيار ونحوه. نعم , قد تنفسخ قهراً بخروج الأرض عن 
الانتفاع ونحوه . 

«ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين» كغيره من العقود اللازمة . 
فإذا مات رب الأرض انتقل حكم العقد إلى وارثهء وإذا مات العامل 
قام واوقه مقافي ان نكسو من سالمييواو الحة المربورة معي 
إتمام العمل . 

ولكن فى المسالك'' وغيرها”": «أَنّْه ريّما استثنى من ذلك ما إذا 
عرنة القالك على النامل العمل بابعدن ف نيا نحطل تبظل بموتده قال 
ااومشتكل لو كان موعديع شرو الجر لالف نيز قدقماك العم 
لوكان قبله اتجه» . 

قلت : قد يقال!": بأنّ الملك حينئذٍ وإن حصل , لكنّه متزازل إلى 
حصول تمام العمل ؛ نحو ملك العامل في المضاربة في بعض الأحوال, 
بل الظاهر حينئزٍ البطلان والرجوع إلى أجرة المثل على فرض القول 
باحترام عمله في هذا الحال . 


.٠١ مسالك الأفهام: المزارعة / في المقدّمة ج ه ص‎ )١( 
.587 ص‎ ١١ (؟) كالحدائق الناضرة: المزارعة / في المقدّمة ج‎ 
.5١ ص‎ ٠١ المزارعة / في أركائها بج‎ 


ج, 


٠١‏ التشروط انه السنار و عه زو ومقابلة حرا القول :ا عراء العف 


1 


جواهر الكلام (ج 38) 


ولا يقسّط على الحصّة وإن قلنا به في الإجارة على العمل 


١ 





فنا اوها ولا تعدا كلانه ف امار دولل تح يقل ميلك 


البطلان كما هو واضح . 
(و» كيف كان , فط الكلام: إِمّا فى شر وطه» أي هذا العقد (وإمًا 
فى أحكامه» : 


«أمّا الشروط: فثلاثة» 
[ الشرط ] «الأوّل» 
«أذيكون الساء اغا حيتهماء ناويا فيد ار كناماة» 
بلاخلاف على ما في الرياض'", بل فيه عن الغنية : الإجماع عليه'", 
د التيدة. 
مضافاً إلى قاعدة الاقتصار على المتيقّن من النصّ والفتاوى فى 
عفد الدرارعةوالنب فك اليخالك لأصالة عدم الغو | 
بل فى الصحيح : «لا تقبّل ألا وزو حاط ميلقا ف دو لكق بالنصف 
والثلث والربع والخمس لا بأس به ...»!". 


.577 رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 4 ص‎ )١( 
عبارتها: «بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة». انظر غنية النزوع: في المزارعة‎ )1( 
يو (انظر الهامش يا‎ 0 5535٠ ص‎ 


استراط. أحه المارارزضين قدرا من العاصل ومازافريدهها 5 
وفي المسالك في تفسير الشرط المزبور: «أي كور مجدى العام 
ينهما مشاعاًء فيخرج بذلك: ما لو شرط أحدهما شيئاً معيّناً والباقى 
الكو او الهها وروها لو نثير. رط أحدهما خاصّة . .. وغير ذلك , والوجه فى 
بطلان الجميع : منافاته لوضع المزارعة»7". 1 
فلت : لا خلا ف '" ولا إشكال في بطلان المزارعة مع عدم الإشاعة 
في شيء منها إفلو شرطه» أي النماء إأحدهما لم يصمّ. وكذا 
لو اختصٌ كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه؛ كأن 
يشرط اها الهرف4 أي المتقدّم من الزرع «والآخر الأفل» أي 
فدات يقد اوها يورت على العلذار 4 يعدن لجار السفا .د 
ما يجمع حولها من التراب من قطع الأرض «والآخر ما سور حي 
غيرهاء أو عد ة لبقا له إنداعة فى ى مسله ينهفا. 
واقاناةاكانك الأفاعة فى الحملة مستفة نزو الكن مهد اممعناء 
ترومق كه و ار شرط احدهنا ندرا فى الحافل ونا ران ع1 
بينهما» فإنّه (لم يصحٌ» أيضاً عند المصتّف وجماعة”". بل ريما 


- باب 69 المزارعة ح 2 لاص 7 وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب المزارعة ح 1 








ج 19 ص .1١‏ 

.١١ مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص‎ )١( 

(؟) كما في السرائر: باب المزارعة ج ١‏ ص 4535 وانظر «الغنية» المتقدّم قبل هوامش. 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب المزارعة ص 238, والفخر في الإيضاح: المزارعة / 
في أركانها ج ١‏ ص 587, والمقداد في التنقيح: كتاب المزارعة ج ؟ ص 559. والشهيد 
الثاني في الروضة: كتاب المزارعة ج غ ص 717؟. 


1 


520 


م 


) جواهر الكلام (ج‎ ١4 





قيل!": نه المشهور, سواء كا عقد او البدر او نقيرية» 

لا إلجواز ان لا تحصل الزيادة» فيبقى الآخر بلاشيء ؛إذ يمكن 
فزرضه يما يكرى العالب عاد حضولها: 

بل لمنافاته الثابت من شرع المزارعة الذي هو كون النماء جميعه 
كاه كينا 

خلافاً لما عن الشيخ'" وجماعة!": من جواز اشتراط مقدار البذر, 
بل عن الفاضل : جواز استئناء شيء مطلقا:, ورجّحه في الكفاية!. 

ولعلّه للعمومات والإطلاقات بعد منع ظهور ما دل على شرعيّة 
المزارعة في إشاعة جميع الحاصل بينهماء بل ربّما كان الظاهر منه 
خلاف: لقم بخضوها إذاكاق الأيضناء كحي عنهما يولع مضه 
انس سورض عام نظاو كنا امن الزن معاد مسقداء 
ما يصرف على عمارتها أوَلاَ م قسمة الحاصل بينهما . 

بل لعل خبر إبرأ هيم الكرخي كالصريح في أن المدار على الشرط , 
قال: «قلت البي بدا ازا رادار ارا البيكيو ريعي الأرذر 





)١[‏ كما فى مسالك الأنهاء : المزارعة / في الشروط جٍ ه ص .١5- ١١‏ وكفاية الأحكام: 
المزارعة / الفصل الأول ج ١١ص‏ 38 

(؟)النهاية: باب المزارعة والمساقاة ج "١‏ ص 519-518. 

(*) كابن البرّاج في المهذّب: باب المزارعة والمساقاة ج ١‏ ص ؟١.‏ والعلامة في التحرير: 
المزارعة / في الماهيّة ج ' ص .١178‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الإجارة / في المزارعة ج 1 ص ؟19١.‏ 

(0) كفاية الأحكام: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 177. 

)1١(‏ العلج: الرجل القويّ الضخم من الكفار. لسان العرب: ج وحص 768 (علج). 


اشتراط أحد المتزارعين قدرا مه العاضية وناراة ستيها” «سعب م ب يه حتت قا 


والبدر والقوو حون على العلج القيام والسقي والزرع'' حتى يصير 
خنطة أو تتغيرا ء وتكون القسحة فياخد السلطان حقه: وييقى مسا فى 
على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ قال : لا بأس بذلك» . 
مابقى؟ قال: إتمااشاركته غلى أن الذرمين عند كه وعيلته السقى 
والقيام»!". 

كظهور خبر يعقوب بن شعيب فى استثناء غير ذلك. قال : «سألت 
أباعبد الله : عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج , فيدفمها 
إلى الرجل على أن يعمّرها ويصلحها ويوّدى خراجها وما كان من فضل 
فهوييتيها؟ قال؛ لياس ...8 

إلى غير ذلك من النصوص على اختلافها في الظهور والإشعار 
خوان ذلك الذى :هو فى الخقيفة لا يناضق :الاشاعة بخضوضا إذا كان * 
لاجنبي -وإن نافى كونه بينهما. ١‏ 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه ما في الرياض , حيث إِنّه بعد أن حكى!* 
عن الكفاية ترجيح ذلك ؛ استناداً إلى قوله تعالى : «إلآ أن تكون تجارة 





)١(‏ في المصدر بدلها: والعمل في الزرع. 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب مشاركة الذمّي وغيره ح ١‏ ج ه ص 577. من لا يحضره الفقيه: 
ال / باب المزارعة ح 5898 ج ا ص 587, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب 
المزارعة ح ١‏ ج ١5‏ ص ]4. 

(5) تقدّم في ص ١١‏ . 

(؛) رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 9 ص 517. 


ا ا تف اعفن الكلام زع 1) 


غن راض ان قال رزو هو كما قر دالسين العبيقا دنه ال" الجواذ 
مع الرضاء وهو لا يستلزم اللزوم مع فقده ولو بعدها, كما هو المدّعى : 
مع أنه مخصّص بما مضى» . 

«مضافاً إلى ما دل على النهى عن التجارة المتضمّنة للغرر والجهالة , 
ومنها مفروض المسألة كما م إليه الإشارة» وبه صرّح في الغنية فقال ‏ 
بعد الاستناد إلى الإجماع - : ولعله لا يسلم إلا ما قد عيّنه » فيبقى ربٌ 
الأرض والنخل بلا شيء» وقد يعطب"" إلا غلّة ما عيّنه . فيبقى العامل 


د ١‏ عدا 


يكفى في المطلوب دلالتها على الجواز والمشروعيّة . واللزوم يستفاد 
حينئد من آية «أوفوا...»20 وغيرها . 

ولبسن :فيما مضى مأ بضلع مخخصاء إذ لشن إلا دعوص تسر عتتها 
على خلاف ذلك , وقد عرفت منعها على مدّعيهاء وأنّ الاطلاقات 
والعمومات تكفي في إثبات شرعيّتها على الوجه المزبور . 

ولا نهي عن مطلق الغرر على وجِهِ يشمل هذه المعاملة التي هي 


وما في الغنية ظاهر في استثناء قطعة من الأرض يختصٌ بها العامل 


.59 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(؟) في المصدر: وقد لا يعطب. 

(؟) رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 9 ص 518. 
(غ) سورة المائدة: الآية .١‏ 





اشتراط أحد المتزارعين الضمان من غير الحاصطل سس لايم 


ةل رظن ",وهو غير ما نحن فيه من أ شتراط مقدار معيّن كل من 
الحاصل لأحدهماء الذي قد عرفت عدم منافاته للإشاعة حدى .كان 
لأحدهما :نناء على أنه كاستتناء الأرطال المعلومة في بيع الثمار. 

مع أنّه قد يمنع عدم جواز ذلك أيضا إذا كان بطريق الشرط 
خارجاً عن أرض المزارعة ؛ لعموم الأدلة وإطلاقهاء ولعلٌ منه 
ناف ابدى الناسس الاعسى اتعرالا الكارة الفيحتكة بالسركار ار 
الفألاح أو غيرهما . 

ومن ذلك كلّه يظهر الوجه فيما ذكره المع اماس نالل قير 
أحدهما على الآخر شيئاً دروو يد ل 
الحصّة» من ذهب أو فضّة أو غيرهما إقيل»4 والقائل المشهور”" 
ويصح» بل لعل عليه عائة من تأخر”: بل قد يشعر ما في المسالاك ا 
ومحكيّ غيرها”" بعدم الخلاف فيه ؛ حيث لم يعلما القائل بالآخر (و» 

وو#اعك كر عثال: لك ريت فى ار الال اليه يصون 
المذهب وقواعده. بل في المفاتيح : دفي بعض الأخبار عليه دلالة»0", 


.59١ غنية النزوع: في المزارعة ص‎ )١( 

(؟) كما في الروضة البهيّة: كتاب المزارعة ج غ ص /71". ومفاتيح الشرائع: مفتاح 100 ج ١‏ 
ص 45. وكفاية الأحكام: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 156. 

(5) كما في رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 4 ص 518. 

(؛) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج 0 ص .١١‏ 

(0) كغاية المرام: في المزارعة ج ١‏ ص 117؟. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 100 ج ” ص .1١‏ 


1" جواهر الكلام (ج 8؟) 


فيل : «ولعلّه ما أشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة : (عن الرجل 
يزرع له الحرّاث الزعفران, ويضمن له أن يعطيه في كلّ جريب أرض 
يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً, فربّما نقص وغرم ء وربّما استفضل 
وزاد؟ قال : لا بأس إذا تراضيا)١)",‏ هذا . 

ولكق فى السببالك: إن قراو وسميعز ,مشتروط باللبلاية كامشداء 
ال ودين اننع ل الو ولف للحيو اه ل م 
بحسابه ؛ لأنّه كالشريك وإن كان حصّته معيّنة»!". 

قلت : قد يشكل ذلك بمنافاته لعموم ما دلّ على لزوم الشرط بعد 
فرض كونه في الذمّة » وبذلك يفرّق ببنه وبين استثناء الأرطال التي هي 
عق الصبعيو لابناض عن كوه هراد كالشر باك 

نعم , قد يتم ذلك في المسالة الاولى التى هي اشتراط قدر معيّن من 
الحاصل ء ولعلّه المراد لثاني الشهيدين» وإن توهم بعض من تآخَر 
عند" ان امرافه الأكير ومع علد | الدزكها نئي وح له 

بل لعل في الحكم بالسقوط منه بحسابه في المفروض إشكالاً؛ 








)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ما يجوز أن يواجر ح 9 ج ه ص 3577 من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب المزارعة م 59409 ج ” ص .,10١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 
المزارعة ح ١‏ ج ١9‏ ص 19. 

(؟) رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 4 ص 1718 719. 

(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص .١١‏ 

(4) كالطباطبائي في الرياض: كتاب المزارعة ج 4 ص 519 والسيّد المجاهد في المناهل: 
كتاب المزارعة ص .5١7‏ 


إجارة الأرض للزراعة حنطةٌ بالحنطة أ فغيرا بالقغير 0 ا ا ري ا 


عملا بالشرط الموافق لتعليل المنع في المتن وغيره'". وإن كان هو 
الآقوى ما لم يعلم إرادة خلافه من الشرط . 

(وتكره إجارة الأرض للزراعة4 حنطدًٌ ١‏ بالحنطة أو» شعيراً 
ب9 الشعير» مع ضمان ذلك في الذمّة, وما إذاكان ممما يخرج منها 
و» متسس س0 1 


ج37" 


المذهب وقواعده ؛ضرورة اعتبار ملكيّة الأجرة التي هي عوض المنفعة ١‏ 
المملوكة حايها أو ذمّةَ . ولا شيء منهما في الفرض . ومن ذلك يعلم : 
غيم القرقرين تتخص كوه مها اومن اررض اخترىو ولايد 
استئجارها بجنس ما يريد زرعه فيها وغيره. 

وإلى ما ذكرنا أشار الصادق نه في خبر أبي بصير: «لا تنؤاجر 
الأرض بالحنطة والشعير ولا بالتمر ولا بالأريعاء”"' ولا بالتّطاف”", ولكن 
بالذهب والفضّة ؛ لأنّ الذهب والفضّة مضمون , وهذا ليس بمضمون»!) 
بناءً على إرادة عدم إجارتها بذلك إذا كان منها حتّى يصحٌ التعليل فيه . 

بل منه يعلم : كونه المراد من غيره من الأخبار المشتملة على النهي 


)١(‏ كإيضاح الفوائد: المزارعة / في أركانها ج ؟ ص 187, والتنقيح الرائع: كتاب المزارعة 
ج اص 559. ظ 

(؟ و") الأربعاء: جمع ربيع. النهر الصغير. والتّطاف: جمع تطفة, الماء الصافي قل أو كثر. وهو 
القليل 0 النهاية (لابن م لاص 188 (ربع). وج وص 174- 76 (نطف). 

(4) الكافي: الس ا فا سحو 0 ١ج‏ هص 14". تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 1١9‏ المزارعة ح اج لاص 6 وسائل الشيعة: باب 1١١‏ من كتاب 


عن إجارتها بالحنطة والشعير من دون تعليل , خصوصاً مع ملاحظة 
العادة فى ذلك . 

مضافاً إلى خصوص خبر أبِي بردة : «سألت أباعبداله لله : عن 
عازه الأركن المجدوةة بالدراه ؟ فقال لأ بام قال ومالته عدن 
إجارتها بالطعام؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه»١".‏ 

وخبر الفضيل بن يسار : «سألت أبا جعفرظُةٍ : عن إجارة الأرض 
بالطعام؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه»!". 

والمناقة "اف البسقة أن الذلالة»سه قوعة زبرن لاتجبا ريما لشتهرة 
القع رلك لعديعالنا حريى اناما كير من متاق اناه لز 

مؤيّدا ذلك كله بالحسن : «عن رجل اشترى من رجل ارضا جربانا 
معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض؟ قال : حرام» بناءً على عدم 
ظهور الفرق بين ثمن المبيع والأجرة . 

هذا كله إذا شخّص الثمن بذلك . 

ما لو جعله في الذمّة ولكن شرط الأداء منها أو من أرض 
ده خوك قاذ بيع اللجواد [العمونا قوم تدر وها تدك ابرط 
حينئذ . مع احتمال البطلان فيه ؛ عملاً بما سمعته من النصوص في 





.01 و«الوسائل»: ح 4 ص‎ .5١ 5 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 17 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: المعيشة / باب ما يجوز ان يواجر ح ١‏ ج ه ص 520, وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح .,٠١‏ و«الوسائل»: م ه ص 00. 

(") ذكر تفصيل المناقشات _مع الاإجابة ‏ في رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 4ه ص 5/7. 

(؛) المختصر النافع: كتاب المزارعة ص .١5/8‏ 


إجارة الأرض للزراعة حنطةً بالحنطة أو شعيراً بالشعير حنميبنب ب ب يي ب ب ب م حت ا 


عصوص ها الشرطك. 
وانا اذا لم ود كر لك ا معسحصا ولا سير طلا “فلا زيي في أن 


الأخبار السابقة الحاكمين على إطلاق غيرها من النصوص .ء الذي قد 
عرفت مع ذلك -_انسياقه إلى إرادة ما يخرج منها . من غير فرق في 
ذلك بين كون الأجرة من جنس ما يزرع فيها وغيره . 

خلافا لبعض : فمنع منه مع كونها من جنس ما يزرع فيها!"؛ 
لصحيح الحلبي عن الصادق ع1 : «لا متا خر الأرض بالحنطة ثم 
تزرعها حنطة»”". 

وفيه  :‏ مع عدم وناثةبيتعاء المدعى ح اسيك يداه ان 
ازأققتين ذا كان متها ويل لعده ل وخلومن امنا اشوا غيل الديي: 
دعل كاه 1 

لكن في المسالك : «فيه نظر ؛ لأنَّ النهى فيه مطلق , ولا منافاة بينه 
وبين تحريم شرطه من طعامها ؛ حتى يجمع بينهما بحمله!"» . 

«والتحقيق : أنّ المطلق والمقيّد متى كانا منفيّين لا يلزم الجمع 
بينهما . بل يحمل المطلق على إطلاقه , بخلاف المثبت , وبملاحظة ذلك 
يخرّج فساد كثير ممّا قرّرناه في مثل هذا الباب, وقد مضى مثله في 


.٠١ المهدّب: باب المزارعة والمساقاة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب ما يجوز أن يؤاجر ح ” ج هص 510. من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب المزارعة م 5408 بج اص ١50؟,‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
المزارعة م ” ج ١9‏ ص 04. () في المصدر بعدها إضافة: «عليه». 
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الأصول والعمومات تقتضي الجواز, مضافاً إلى التعليل والمفهوم من 7 


النهى عن بيع الطعام قبل قبضه , مع ورود نص آخر بتحريم بيع المكيل 
والموزون كذلك . حيث جمع الأكثر فيهما'" بحمل المطلق على المقيّد ‏ 
ولسن يق عو واتشقق :و الى لاصو ل 

وفع أنديفكى سيل الغبر الأذل .على الاطلاق #التاتى #ابأن دريية 
بكونه من طعامها اى من جنسه» . 

«ويؤيّده: ظهور الكراهة منه. ولو كان من نفسه لكان اللازم 
التصريح بالمنع » فإنَ عدم الخير لا يبلغ حدّ المنع ؛ فإنَّ المباح والمكروه 
لا يوصف بالخير ولا يفيده!", وبينه وبين الشرٌ واسطة, وامًا النهى 
فالأصل فيه التحريم , فحمله على الكراهة بغير دليل أمر غير حسن» 

وقول ابن البرّاج بالمنع مطلقاً لا يخلو من قرّة ؛ نظراً إلى الرواية 
الصحيحة, إلا أنّ المشهور خلاف قوله»!”". 

قلت : فيه ما لا يخفى عليك ؛ ضرورة كون التعارض بينهما بمفهوم 
الشرط الذي هو بحكم المنطوق, وقد تقدّم الكلام في مسألة بيع الطعام 
قبل قبضه!*, والجمع بما عرفت اولى مما ذكره من وجوه.ء احدها: 
الاعتضاد بالشهرة العظيمة وما تقدم من تعليل المنع وبالحسن 
المزبور... وبغير ذلك ممّا عرفته, على وجِدٍ كشف عن إرادة ذلك من 
المطلقات أجمع حتّى الخبر المزبور؛ بشهادة ما في بعضها من التعليل 


)١(‏ في المصدر بدلها: بينهما. 

د في المصدر بدلها: بضده. 

(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج هص .١5 ١١5‏ 
(4) تقدّم ذلك في سج ١4‏ ص .5١08‏ 


اخارةالآرضن ياأكتر متا انتاجزهايه: مسستهسدتستيس سمي متهت تت بم 


الذي لا ينطبق إلا على إرادة ما إذا كان منهاء فلا محيص للفقيه حينئذ 
عن ذلك . 

وقد ظهر من جميع ما قرّرنا : وجه الحكم بالحرمة فيما إذا كان منها 
بل أو من غيرها المعيّن, وعدمها فيما إذا لم يكن من جنس ما تزرع 
ولا إشكال, وأنّ الأصمٌ عدمها أيضاً فيه وإن كان هو مكر وها للصحيح 
السابق . 


بل لا يبعد القول بالكراهة فى مطلق استئجارها بالطعام بناءً على 
التسامح فيهاء فيكفي حينئذٍ احتمال إرادته من المطلقات ء والله العالم . 

لإو» كذا يكوه ؤان يو جرها باكتر فقا السعاهرها بده الا ان 
يحلاثافيها عدت أو يفحرها عنس كير "هاعد جماعة "يل 
المشهور'». لكن قد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الإجارة!©, 
فاذعظ وو مز 


.58١ كما في رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 1 ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: غيرها. 

(؟) كابن إدريس في السرائر: باب المزارعة ج ١‏ ص 411. والعلامة في المختلف: الإجارة / 
الفصل الأول ج ص 0غ١.‏ والصيمري في غاية المرام: في المزارعة ج "١‏ ص 578. 

(4) نسبه إلى الشهرة بين المتأخَّرين في الحدائق الناضرة: المزارعة / في الشروط ج ١١‏ 
ص 5" واستفاد فى الرياض من عبارة التذكرة الشهرة المطلقة., انظر رياض المسائل: 
كتاب المزارعة ج 4 ص 587. 





(0) فهىى ص اكش 


امم ا ا ل ترب فر الكلام (ج 23>6) 
الشرط «الثانى » 
«تعيين المدّة4 بلا خلاف معتدٌ به'", بل لعل الإجماع عليه" 

واتعلى شوم الدي عن الخرير؟»وووؤةه على أدلنة المتقام :ولو 
لرجحانه عليها ؛ لكون المزارعة كالإجارة في المعنىء لا كالقراض 
الذي هو عقد جائز لا فائدة لضرب الأجل فيه بالنسبة إلى جواز الفسخ . 
واحتمال المزارعة الغرر بالنظر إلى الحصّة لا يقتضي احتمالها إِيّاه من 
غير هذه الجهة . وكون الزرع له أمد لا يكتفى به في تعيين الأجل بعد 
فرض اعتبارهء كما في غيرها من الإجارة ونحوها . 

مضافاً إلى خبر أب الربيع الشامى عن أَبى عبد الله ِةِ : «سألته عن 
أرض يريد رجل أن يتقبّلها فأيّ وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبّل 
الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة, فيعمّر ويؤدّي 
الخراج . فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الارضء فإن 
ذلك لايحل»'* بناءً على إرادة المزارعة من القبالة فيه أو ما يشملها . 

ومنه يعلم وجه دلالة صحيح الحلبي عنه إيْة] أيضاً: «إنّ القبالة أن 
تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو 
)١(‏ صرّح بعدم وجدان المخالف في مفتاح الكرامة: المزارعة / في أركانها بج ٠١‏ ص 45. 
(1) ينظر تذكرة الفقهاء: المزارعة / في الشرط ج ١‏ ص 5١59‏ (الطبعة الحجريّة). 
(5) أرسل العموم في مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص 178 178. 


(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح 77 ج لاص .50١‏ وسائل الشيعة: 


اعتبار تعيين المدّة في المزارعة سس قو 


أكثر ‏ فتعمّرها وتؤدّي ما خرج فلا بأس به)1". 
بل صرح جماعة : بوجوب كون المدة فيها مما يعلم فيها إدراك 
الزرع ولو من جهة العادة”"؛ لأنّ إدراك الزرع هو الملحوظ فى 
المدار في بعض النصوص عدم اعتبار المدّة في المزارعة وأنّ إدراك 
الزرع هو الغاية فيها . 
قال إبراهيم الكرخى : «قلت لأبى عبد الله هه : أشارك العِلْج , 
فيكون من عندي الأرض والبذر والبقرء ويكون على العلج القيام 
والسقىي والعمل و'“الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراء ويكون القسم, 
فيأخذ السلطان حقّه , ويبقى ما بقى على أنّ للعلج منه الشلث ولى 
الباقي! قال لذ باس باق 
وإن كان المراد منه : ان ذلك يكون من العلج حتى يدرك الزرع 
- الذي هو المراد من المزارعة ولو مع ذكر المدّة التي يبلغ فيها الزرع . 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب مشاركة الذمّي وغيره ح ” ج دص 518. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 9 المزارعة ح 2 لاص /ا 1١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ ريرق قات 
المزارعة ح ؟ ج ١9‏ ص .]1١‏ 
() الشهيد الثاني في المسالك: المزارعة / في الشروط ج 6ن 6 والسبزواري في 
الكفاية: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 151. والطباطبائي في الرياض: كتاب المزارعة 
اج أ ص 519 
() كما في الحدائق الناضرة: المزارعة / في الشروط ج ١١‏ ص 5 .5١‏ 


(0) تقدّم في ص 11-18. 


ب م ب تسن قو فل الكلفه اج 1 

وحينئذٍ فلا يجدي المدّة القليلة التي يعلم قصورها عن الادراك 
نادو شين راشي ها نام صن انوي مها قن مو ل 
ومعه كما لو اشترط في عقد لازم لكنّه خلاف المعلوم المعهود من 
العذاارعة المتوروعة. 

بل لعل ما توهّم منه الخلاف في ذلك -كالمتن ونحوه ممّا أطلق فيه 
ذلك يمكن دعوى انسياقه إلى إرادة المدّة التي يدرك فيها الزرع من 
«المدّة» التي اعتبروها شر طاً. 

نعم , ذلك متجه في الإجارة التى لم يكن مبناها ولا المقصود منها 
إكزاك اللروع #الاججمال إراذ#قصيلة وننحو». 

«و» كيف كان فبناءً على ما ذكرنا «إذا : شرط مدّة معّنة بالأأيام 
3 الأشهر» والسنين ونحو ذلك على وده يدرك فيه الزرع (وصح» 
لما عرفت «و» أما إلو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر 
المدة. ف»في الاكتفاء بذلك عنها «وجهان»: 

ل شيا يصح؛ ار لكل زرع 50 معتاداً «فيبنى » حينئذ 
على العادة كالقراض» ويكتفى به عن ذكر المدة . 

جامان يبطل؛ لأنه عقد لازم فهو كالإجارة, فيشترط فيه 

تين المذةناقها القورو لان أمد الزرع غير مضبوط» . 

ده خلاف محقّق فيه «أشبه » باضول المذهب 
وقواعده, بعد القول باعتبار المدة التى من المعلوم عدم الاكتفاء بمثل 
لق اقى ميم بن قير اقهابون الإبجا ر ور وقيرها ورزقد غرفت الفرق 


لض 





لو مضت مدَة المزارعة والزرع باق 


بينها وبين القراض ء كما أَنّك قد عرفت الشبه بينها وبين الاجارة 
واه الفالم: 
إو» على كل بحيال ف او فيه المددة والزرع باقي»كان 

للالك إزالته على الأشبه» بأصول المذهب وقواعبد, النى منها: 
قاعدة «تسلّط الناس على أموالها»'". و«عدم حل مال المسام إل 
بطيب نفسه)»!"؛ ضرورة عدم حقّ للزارع بعد المدّة التي ذلك فائدة 
جعلها غاية . 

(سواء كان بسبب الزارع كالتفريط؛ أو من قبل الله سبحانه 
كتأخير" المياه أو تغيّر الأهوية4 وملحوظيّة إدراك الزرع لهما 
-وضربهما المدّة المذكورة لزعم إدراكه فيها لا يقتضى استحقاق بقاء 
الزرع بعد المدة . 1 

فما عن بعض : من أنه ليس له الإإزالة ؛ أنه قد حصل في الأرض 
بحر كلم يكن المالك قلعم رلا للزرع أمداً معيناً غير دائم النسبات . 
فإذا اتفق الخلل لا يسقط حقّ الزارع كما لو استاأجر مدّة للزرع 


(9) الخاخف معاد 6ج لاص ,١71/ ١75‏ بحار الأنوار: ح /اج ؟ ص 75؟. عوالي 
اللآلى: ح 19 ج ١‏ ص .5١'‏ 

(1:وسائل السينة يات امن أبوايسكان النفضلى رع تاوالت لاسن + أرمععة أحند عه 
ص 0 51ج ١(اص‏ ال 0 ج 5 ص 58 .٠١‏ سئن 

اليو اع ير 





اسيم يي ميد مح ل بح راقن الكام 2 1 
فانقضت قبل إدراكه . 

واضح الضعف ؛ إذ الحقّ كان إلى غاية , فلا حق له حينئزٍ بعدها وإن 
كان للزرع أمد معيّن بل وإن كان قصيراً كوضوح المنع في المقيس 
علندين انها رة الى يق أو لى افك مكنا نا 

الله إل أن يقال: إِنَ الغاية هنا للمزروع لا للمزارععة ؛ ولذا يبقى 
حكمها من الحصّة فيما بعد الغاية, وحيتئذٍ فالمراد : أن الزرع 
الذي غايته كذا -عادة ‏ متعلق المزارعة, وذلك كافٍ في رفع 
الجهالة . فإذا اتّفق الخطأ بقيت المزارعة على حالها من اللزوم, فليس 
له لاله حيف. 

فون ققديقال: انا لك الاجر على ها بق هن الملذة امنأ نيكس 
الزارع دع اعتهان الأحرة [لحميم لايتحتاق العالك عله وض 
المنفعة الأولى في الأرض -الحصّة في الزرع , فكل مقدّمة يحتاج إليها 
حينئذٍ الزرع تراد من العامل . خصوصاً إذا كان التأخير منه لتقصير . 

وقندة السغلة ف ظاهر المذة المضروة الى هص صينا ونه لمدة 
اذا يمن لكان .بها رقع العدالةروا لترواقى عد العرارعة كلا 

ولكن في القواعد : «الأقرب أنّ للمالك الإزالة مع الأرشء أو التبقية 
م الأجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير: أو من قبل الله 
تعالى كتغيّر الأهوية وتأخير المياه»!". 


)١(‏ في بعض النسخ: إن له الأجرة لما بقى من المدّة على ما. 
(1) قواعد الأحكام: المزارعة / في أركانها بج ١‏ ص .5١١‏ 


لو مضت مدة المزارعة والزرع باق سس - 

وه كل ا المناسب لما ذكره في الإجارة من عدم جواز القلع 
لو تآخّر إدراك الزرع عن مدّة الإجارة لا بتفريط الزارع -عدم جواز 
القلع مع عدم التفريط هنا ؛ إذ المزارعة أولى ؛ لأنّ الأصحّ جواز استئجار 
الأرض مدّة لزرع لا يدرك فيها. يخلافه هنا . 

وثانياً: أن المّجه على الجواز اختصاص هذا القتسم بوجوب 
الأرش .ء دون ما إذا كان التأخير بتفريطه . 

وثالثا: أنه لابدٌ من تقييد قوله : «أو التبقية بالأجرة» بكون ذلك مع 
رضا العامل ؛ لامتناع إلزامه بإثبات عوض في ذمّته من دون رضاه. 
وحينئذٍ لا وجه لإدخاله في حيّز الأقرب ؛ ضرورة كونه قطعيّا على 
فرض رضاأه . 

ثم إن الواجب هو أرش زرع العامل دون المالك , فإن كان البذر منه 
وقلنا: إِنْه ينمو على ملكهما كما هو الظاه' ومن ثم قلنا: بوجوب 
الزكاة على كل منهما إذا بلغ نصيبه نصابافمقدار حصّة المالك لا يجب 
أرشه , ولو قلنا : بأنّه ينمو على ملك العامل فأرش الجميع . ومنه يعلم 
حكم ما إذا كان البذر من المالك أو منهما . 

ومتى قلع المالك فالمتّجه : وجوب أجرة المثل لتلك الأرض له 
على العامل إذا كان التأخير بتفريطه ولا نفع للحاصل ؛ لتضييعه منفعة 
الأرض على المالك . 

قيل : «ولو أفضى تفريطه بالتأخير إلى نقص الحاصل نقصاً فاحشاً 
خالنا للقاذ# فلس بغي وجوت أكنن الأمرين النالك مين العيكة 


و الت ل حت تت غخواهر الكلام (خ 8؟7) 


007 المثل»!". 
قلت : يشكل انطباقه على قاعدة شرعيّة يعوّل عليها. والاعتبار 
بمجرّده لا يصلح مدركا . 
نعم , يتّجه في الْأوّل : أجرة المثل التي هي الضابط في كل منفعة 
1 تفوت على مالكهاء والفرض عدم التمكن من معرفة الحصّة التي كان 
37" ع ع 
7 يتنقنيها عند المزارحة فى الاق : أركى التخاضل إن امك 
هذا كله فى المالك . 
اا العام فلز اجو لمعلى الغالك :وان كان الداخير من ال سهان 
قيل : «إل إذا حكمنا بجواز القلع , فإنّ المتّجه وجوب أجرة المثل عليه 
لتضبيع منافعه , مع احتمال الاكتفاء بوجوب الأرش عنها». قلت : 
مضافاً إلى عدم ضمان منفعة الحرٌ بمثل ذلك . 
واعلم : أنّ الأرش هو تفاوت ما بين قيمته باقياً بالأجرة . وقيمته 
مقلوعاً. ويحتمل : أن يلحظ في القيمة استحقاقه للقلع ؛ إذ المراد 
بالأرش عوض نقصان ماليّته باعتبار حالته التي هو عليها. ومنها كونه 
مستحقّ القلع بالأرش ؛إذ ذلك من جملة أوصافه اللازمة له . 
لكن في المسالك : «أَنّه لا يخلو من دور»'". وفيه : أَنّه ليس المقام 
مقام دورء فمع فرض مدخليّة ذلك فى قيمته يتّجه ملاحظته, وإلا 
-كما هو الظاهر _فلاء والله العالم . 
)١(‏ جامع المقاصد: المزارعة / في أركانها ج لاص .5١9‏ 
(1؟) مسالك الأفهام: المزارعة / فى الشروط ج ه ص .١7‏ 
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«(و» كيف كان, ف9«إن اتفقا على التبقية جاز بعوض وغيره» 
بلاخلاف'' ولا إشكال ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما. 

«لكن إن شرط» رب الأرض «عوضا» معيّناً إافتقر فى 
لزومه» بعقد الإجارة «(إلى تعيين المدّة الزائدة» وأمًا الصلح فيقوى 
خوازةوان ن لم يعيّن المدّة . 

كها الماتلومة ا حرة المدل ان ن لم يعبّن العوض الذي قد اثّفقا عليه 
كما هو واضح .بل لعل الحكم كذلك حتّى على القول بوجوب البقاء 
فإنّ الأقوى استحقاقه الآجرة على ذلك, فيتّجه حينئذٍ فيها ما عرفت, 
والله العالم . 

(و» على كلّ حال, فلمو شرط في العقد تأخيره إن بقى بعد 
الفدة المشترطة: بطل العقد على القول باشتر تراط تقدير المدة» فإنه 
لا تقدير حينئئزٍ ؛ إذ المدّة هي مجموع المذكور منها والمشترط 
المفروض عدم تقديرهء بل الظاهر كفاية الجهل في المدّة المشروطة 
خاصّة في بطلان العقد . 

لكن في المسالك احتمال الصحّة «لأنّ المدّة مضبوطة , وما تضمّنه 
الشرط بمنزلة التابع » ذكر احتياطا لاحتمال الحاجة , وجهالة التابع غير 
مضرة كما تقدم غير مر 3" . وفيه ما لا يخفى . 
)١(‏ صوّح بالحكم في تحرير الأحكام: المزارعة / في الماهيّة ج 7 ص .١159‏ وجامع المقاصد: 
المزارعة / في أركانها ج لاص 22١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 107 ج ا ص 47. 


(؟) الهامش قبل السابق. 


1 


2 يقال. لجسب اسسييه للتعليق , 


نعم , 0 الصحّة باشتر اط البقاء مدّة معيئئة على كل ححال لارادة 
الكنففلن] دوعن دون قلق لعل قاته زع المدة قير مدرك.. 

كما أنه يمكن القول بالصحّة _بناء علي أنّ المانع الجهالة 
لا التعليق -يتنزيل إرادة اصل ثبوت استحقاق الاببقاء ‏ ولو يالااجرة - 
بالشرط المزيور؛ إذ مرجعه إلى اشتراظ عدم القلع حليه أو ما ييقرب من 
ذلك ممّا لا إشكال فى صممّته . وإن وجب التراضى حيئئَذٍ بعد ذلك 
مهن القذيوها بع راد انها ؛«الضحيحة ار اجر الكل .د أ ظير 
ذلك فتأمّل جيّدا فإنّه دقيق. 

«ولو تر ك المزارعة”" حبّى اتقضت المدّة لرمه اجرة ة المثل. 
ولو كان استأجرها لزمت»ه «الأجر ة» لوضوح الفرق بينهما : بتعذر 
معرفة المسمى في الأوّل ‏ ولذا وجب الرجوع إلى أجرة المثل ‏ بخلافه 
في الاجرة. 

والظاهر اختصاص المالك بهاء لا أَنّها تكون هي الحاصل فيجري 
عليه حكم ما اشترطاه فى المزارعة من النصف أو الثلث ؛ ضرورة أن 
ذلك في لد والأرضء والفرض عدم العمل منه أصلاً 
فلا وجه لاستحقاقه فيما يقابل منفعة الأرض . 

وكيف كان, فهذا مع تمكين المالك له منها وتسليمه إياهاء وإلا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الزراعة. 


لو ترك المزارعة حتّى انقضت المدة 5< 





لمسحعة عليه يفا : لأن المع م قبلمةرزل قد ساق 4 العام عليه 
اخرزة العدل حت لقوق عليه المنقمة السحححتة للم وعدم العمل .نه 
-الذى هو المقابل لمنفعة الأرض -إِنّما كان بتفريط المالك وتضييعه, 
فهو حينئذٍ كما لو استؤجر على عمل في مدّة فبذله الأجير ولم يستوفه 
منه المستاجر , فتامّل . 

وعلى كلّ حال: فحيث يلزمه ضمان الأجرة قال في المسالك : 
«يلزمه أرشها لو نقصت بترك الزرع كما يتّفق في بعض الأرضين ؛ 
لاستناد النقص إلى تفريطه» . 

كما قال فيها : «وهل يفرّق فيها بين ما إذا ترك العامل الانتفاع 
اختياراً أو غيره؟ ظاهرهم عدمه, ولا يبعد الفرق ؛ لعدم التقصير فى 
الثاني خصوصاً في الأأرش, ومقتضى العقد ازوم الحصّة خاصّة, 
ولم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه» . 

«انعم , يتوجّه الحكم مطلقاً فى الاجارة ؛ لأنّ حقّ المالك هو الأجرة 
غوضا عم بنقنة النوى تلك العددك انا ذ القاتت السفعة فا تنا ةفيق غلن 


ع ع 75 5 عو 6 
مالكها وهو المستأجرء أمّا المؤجر فلا حقّ له فيها . نما حقّه في الاجرة 3 


ولم نفت)(", 


قلت : الإاشكال'" فى الفرق بين الإجارة والمزارعة بذلك ,. بل إن 


يفا 


لم يكن إجماع أمكن القول بعدم وجوب اجرة المثل حتّى في صورة 


.١18 مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص‎ )١( 


ا جواهر الكلام (ج 2) 





التفريط ؛ ضرورة عدم بطلان العقد بذلك, وهو إنما يقتضي الحصّة 
المعدومة التي هي ليست بمضمونة في الذمّة, كما سمعته في مسألة 
الإجارة بشيء معيّن من حاصلها, ومن الممكن عدم حصولها حتى 
لو زرع ولم .يقصر . : 

فالرجوع منها حينئذ إلى اجرة المثل ممّا لا يرجع إلى قاعدة؛ 
ضرورة عدم العدوان في يده حتى يندرج في عموم : «على اليد ...»!", 
وعدم صدق إتلاف مال الغير ؛ لأنّ عقد المزارعة جعله بحكم ماله 
لمان اليم 

نعم , إِنْما يجب عليه الاستنماء وتسليم الحصّة, وذلك إنما يترتّب 
عليه الاثم لا الضمان, وقاعدة : «لا ضرر ولا ضرار»'" لا يستفاد منها 
الضمان, ولكن ترفع اللزوم» فيتسلّط على الخيار, وحينئذٍ تكون 
كالمضاربة التى يترك العامل فيها العمل بلا فسخ لها . 

وكذلك الكلام فيما لو كان التقصير من صاحب الأرض بعدم 
تسليمها إلى المزارع . بل عدم الضمان فيه أولى ؛ لعدم صيرورة منفعة 
الأرض ملكا له بعقد المزارعة حتّى تكون يد المالك عليها عادية 





5071١ عوالي اللالي: ح ؟ سج "ا ص 251. مسند أحمد: ج 0 ص ؟2١, سئن أبيداود: ح‎ )١( 
المصئّف (لابن أبي شيبة):‎ .٠١ ص 49. سنن البيهقي: ج 7 ص‎ ١ المستدرك (للحاكم): ج‎ 


يترتّب عليها الضمانء, والضرر عليه بفوات انتفاعه بنفسه مثلاً - 
لا يقتضي الضمان ؛ لأنّ منافع الحرّ لا تضمن بذلك . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك الحال حتّى في الحكم بضمان النقص الذي 
يلحق الأرض بعدم زرعها ؛ فإنَ ذلك من أحكام يد الضمان التي ليست 
هذه اليد منهاء فتأمّل جيّداً والله العالم . 


الشرط «الثالث» 
«أن تكون الأرض» التي تقع المزارعة عليها إممّا يمكن 

الانتفاع بها» في ذلك «بأ ن يكون لها ماء» ولو تقديراً 9إِمّا من نهر 
أو بئر أو عين أو مصنع» أو غير ذلك حتّى الغيث . 

فإن لم يمكن الانتفاع بها في ذلك _لعدم إمكان الماء لها لم تصمٌ 
المزارعة عليها ؛ للاصل بعد معلوميّة إرادة غيرها من العمومات 
والإطلاقات , بل هي من معاملات السفه في نظر العقلاء . 

فحينئذٍ لو أوقعها على أرض هي كذلك حال العقد فاتّفق تجدّد ١‏ 1 
قابليّتها لم يجدٍ ذلك العقد , واحتمال الاكتفاء بحالها في الواقع 000 
عليكا ممكن إلا أن الأظهر لخلافة: 

نعم , قد يقال : بالصحّة على الأرض التي هي حال العقد قابلة 
لذلك. إلا أنه لم يعلم المتعاقدان بها . فانكشف حالها بعد ذلك . 

لكن لا يخفى عليك: أنّ مقتضى ما سمعته من الدليل مانعيّة عده 
قابليّتها للانتفاع بذلك للصحّة, لا اعتبار الإمكان . وتظهر الثمرة في 


سس ا سكج ف تتح كز افق الكلاء ١‏ قري ؟) 
المزارعة على الأأرض التي لها ساء نادراًء وإن تردّد في ذلك في 
التذكرة : من عدم التمكّن من إيقاع ما وقع عليه العقد غالباً. ومن إمكان 
الوقوع ولو نادرا'". 

إلا أن المتّجه الصحّة بناءً على ما ذكرنا ؛ للعمومات . 

ولعلّ هذا الشرط هنا كشرط القدرة على التسليم في البيع الذي قد 
أطنبنا فيه فى محلّه(", وكثير من مباحثه تأتي هنا بأدنى التفات, 
فلاحظ وتأثل: هذا. 

ولكن في الإرشاد : «ولو زارع ععالى ما لا ماء له بطل, إلا مع 
علمه»!". ومقتضاه : الصحّة مع العلم .. 

إلا أنّ الظاهر إرادته : عدم الماء فعلاً وإن كان يمكن بحفر بئر مثلاء 
لاأنٌّ المراد : الصحّة على ما لا يمكن الانتفاع بها للزرعء الذي من 
الواضح عدم صحّة المزارعة عليها, بل لا يطابق ما اعترف به هو 
وغيره من الشرط الثالث . 

إلا أن المتجه حينئذٍ على هذا التنزيل الخيار مع الجهل _كما تسمعه 
منه في القواعد ومن المصئف فيما ياتى لا البطلان . 

وكأنّه لم يفهم منه ذلك في الرياض , حيث إِنّه بعد أن ذكر الشرط 
المزبور_قال : «لا خلاف في اشتراطه في الجملة. وإن انفتلفوا في 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: المزارعة / في الأركان ج ص 78 (الطنعة الحجرية). 


() قي ج 78 صى 177... 
(5) إرشاد الأدهان: المزارعة. / المطلب الأوّل ج ١‏ ص 877. 
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متعلّق الشنرط هل هو :» . 

«الصحّة مطلقاً كما هو ظاهر العبارة؛ فيبطل العقد مع عدمه مطلقاً 
ولو مع العلم بفقده ابتداء, أو عدمه بعد وجوده دَاد في صورة الجهل 
بعدمه.حين العقد خاطة ..كما هو ظاهر الفاضل فى اللإرشاد؛ حيث 
حكم بالبطلان بعدمه إلا مع العلم به» . ش 

«أو اللزوم.فى ضورة الجهل خاصّة فللعامل الخيار فيها بعد العلم . 
وأمّا ضورة العلم ابتداء بعدمه حين العقد فليس بشرط أصلاًء بل يلزه 
فيها كما هو صريح القواعد. ووجهه كالسابق غير واضح بعد ما قرّرناه, 
سيّما هذاء وحمل على محامل _مع بُعدها -لا تنطبق على شيء مما 
قدّمناه من الأدلّة»20, 

قلت : قد سمعت عبارة الإرشاد وما يمكن تنزيله عليه . وكذا 
عبارة القواعد التى هي : «الثالث : إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع؛ " 
بأن يكون لها ماء : إِمّا من عين أو بئر أو نهر أو مصنع , وكذا التي آجرها 
للزرع . ولو زارعها أو آجرها له ولاماء لها تخيّر مع الجهالة لامع العلم , 
لكن في الآجرة يثبت المسمّى»!"؛ ضرورة استبعاد إرادته الصحّة مع 
العلم بعدم إمكان الانتفاع بها في ذلك, بعد ان ذكر ذلك عقيب اعترافه 
بالشرط الثالث . 

نعم » إِنّما الكلام.في قول المصنّف وغيره'": «ولو انقطع» الماء 
) رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 4 ص 370/1 70/7 


(؟) قواعد الأحكام: المزارعة./ في أركائها ج ١‏ ص .5"١١‏ 
(*) كالعلامة في التحرير: المزازعة / في الماهيّة ج .ص .١5١‏ 


ال ا ا ل ب 777 و لت انقو أشن الكلام (ع/؟) 
(في أثناء المدة فللزارع”" الخيار؛ لعدم الانتفاع. هذااذا زارع 
عليها أو استأجرها للزراعة وعليه أجرة ما سلف. ويرجع 
نكا حرة لؤماقا نا اميه المسيغلفة نوعو 

أحدها : أن المتّجه البطلان -إذا خرجت بانقطاع الماء عن قابليّة 
إمكان الانتفاع بها للزرع لا الخيار؛ ضرورة اتّحاد المدرك لشرطه 
ايتداء واستدامة . 

وحمله على إرادة انقطاع الماء المعدّ لها الذى قدم عليه 
المزارع . لامطلق الماء حتّى حفر بئر جديد لها مثلاً. جيّد ؛ ضرورة 
إيجاب مثله الخيار فى باقى العقود اللازمة, لقاعدة :«لااضرر 
ولشرا رن وف 7 ) 

ا كوافسها ذف احير حنمن وعدوري الا مزه فاه لجا مامد 
المدّة مع الفسخ ؛ فإنّ ذلك لا يتّجه في المزارعة التي كان الفسخ فيها من 
عدم إمكان الاكمال, وليس لها اجرة مسمّاة. بل الحصّة من الحاصل 
الذي تعذر . 

الهم إلا أن . بجعل ذلك في الإجارة خاصّة ؛ بقرينة قوله : 
دوع د إلى أخر جلا يمور في الفزارقة. 

نعم , لا يتجه ذلك في مثل عبارة اللمعة التى هي لم يُذكر فيها غير 
المزارعة » قال : «ولو انقطع في جميع المدّة انفسخت. وفي الأثناء 


.١7 ص‎ 85 0 (1) 


انقطاع الماء في أثناء ذه ,اله اوقةة ٠‏ عسي سح سس ع م م و 2 
يتخيّر العامل . فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف»7", وكذا الإرشاد”". 

وإن أمكن توجيهه : بأنّه مع فرض عدم خروجها عن قابليّة الانتفاع 
- لإمكان استنباط ماء جديد لها يكون إتلاف منفعة الأرض باختياره 
الفسخ . خصوصاً مع بذل المالك لما يأتي به الماء. فيضمنها كالاجارة 
وإن اختلقا فى التقسيط باعتبار المسن واجرةالمدل: 

كينا انه د ضمانه -في صورة تجدّد عدم قابليّتها للانتفاع بالزرع 7 
أصلاً ‏ لأجرة المثل عمّا سلف من المدة بناءً على اقتضاء ذلك 7 
الانفساخ من الأصل ؛ بمعنى : ظهور بطلان المزارعة من أوّل اللأمر ؛ 
لكون المنفعة في يده مضمونة ولو بالحصّة . التي مع بيان عدم إمكانها 
يقوم مقامها اجرة المثل, فإن «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» . 

واحتمال : إرادة الفاضل والشهيد ذلك؛ ينافيه تصريحهم بالخيار 
التقضي اوهو الصيخة فعا : 

تبأد فانهبيماة كنا اتقمم لك الحال قر حميم صر السسنالة الى 
المزارعة والإجارة للزراعة التي هي مثلها في الحكم إذا أخذت الزراعة 
مورداً لها . 

ما إذا كانت داعياً ‏ لكون اللأرض معدّة لذلك ومعظم ما يراد منها 
ذلك _فاتّفق تعيّبها فى الأثناء وخروجها عن القابليّة لتعذّر الماء مثلاًء 
فالمتّجه الخيار أيضاً؛ لقاعدة الضرر . وإمكان الانتفاع بها في غير تلك 


.١108 اللمعة الدمشقيّة: كتاب المزارعة ص‎ )١( 
.177 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: المزارعة / المطلب الأوّل ج‎ )1( 


:: تننش سمهب بي يب يببسب ججخوأهر الكلام (ج 8؟) 
المنفعة لا ينافيه , وإن قابلت نفع الزراعة, إل أنّه قد حصل موجب 
الخيار بنقص الأرض عن الحال التى أقدم عليها به واستاجرها له 
ووكداتاتن لذلك تعقة إن 00000 

ري وا يوان امنا ير ال ا رد 
المصنف : (لا مع العلم) يريد به عدم بطلان المزارعة والإجارة للزرع 
مع العلم بأنّ الأرض لا ماء لهاء وهو صحيح على القول بجواز التخطي 
إلى شين النشفة المشروظة نما يكرن اويا أو أقل را ».ويد 
فلاشيء للمالك في المزارعة ؛ لعدم إمكان الانتفاع الذي حصول 
الحصّة المشترطة متوقف عليه , أمّا في الإجارة فيجب عليه المسمّى 
نه اداه روطي إطلاع فز عسي 

إذ لا يخفى عليك عدم احتمال ذلك في المزارعة التي وقع 
عقدها على الزرع ؛ وكذا الإجارة التي فرض موردها الزرع, 
وأنّ المتّجه وجوب أجرة العتل مع الطلان هي .رام كلما ترقت 
حتى في المزارعة . 

(و» كيف كان, ف9إذا أطلق المزارعة زرع» العامل الذي هو 
المخاطب بالزرع ومراد منه العمل «ما شاء» من أفراد الزرع التي 
بنصرف إليها الاطلاق ؛ ضرورة كون هذا المطلق كغيره من المطلقات 
في الانصراف إلى المعهود المتعارف إن كان _وعدمه . فما وقع من 


,7"07١ جامع المقاصد: المزارعة / في أركانها ج لاص‎ )١( 


ها يكن( اللعامل أن نز وف مما مم يسيب سيب عه بي نس سمهي 8 1 
بعض الناس هنا”" ممّا ينافي ذلك في غير محلّه. 

نعم , في المسالك : (إِنّما يتم ذلك أي تخيير العامل _إذا كان البذر 
من كنف انا و كان مو عند ماعب الأركن هه الشيين ابه ريق 
أولى ‏ لا إلى المزارع»”". 

وفيه : أنّه لا منافاة بينهما بعد فرض ظهور الاطلاق فى ذلك, وأَنّه 
المخاطب المأمور بالزرع ١‏ 

وعلى كل حالء فالتخيير مع الإطلاق لصلاحيّة كل فرد من الأفراد 
التي ينصرف إليها الإطلاق ‏ لوجوده في ضمنه . وأصرح من ذلك 

لكن عن التذكرة: أنه قوّى وجوب التعيين مع الإطلاق ؛ لتفاوت 
ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات”", فيلزم من تركه الغررء 
بخلاف العموم الدال على الرضا بالأضرٌ . 

وردّه في المسالك: بأنّ المالك معه راض بذلك أيضاً؛ من حيث 
دخوله تحت الإطلاق المفروض رضاه به!. 

قال «وربّما فرّق'" بينهما : بأنّ الإطلاق إِنّما يقتضي تجويز 


.5706 - 7071 كالطباطبائي في الرياض: كتاب المزارعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج 0ه ص .١9‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: المزارعة / في الأحكام ج ١‏ ص ١4١‏ (الطبعة الحجريّة). 
(:) المصدر قبل السابق: ص .5١‏ 

(0) أي في المسالك. انظر الهامش السابق. 

(1) هذا التفريق وقع في جامع المقاصد: المزارعة / في أركانها ج /اص 37؟. 


عيبم ا كحك اخر اهل الكلام اع 8) 
القدر المشترك بين الأفراد, ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا 
الاق شور من غير 3 لسن فى القفظ اتتعاد ذلك الوه 
ولا دلالة على الاذن فيه والر فيا سان رو ال شنا «القد 
المشترك إِنْما يستلزم الرضا بمقدار الضرر المشترك بين الكل, لا على 
الرضا بالزائد , فلا يتناول المتوسّط ولا الأشدّ, بخلاف العام الدال على 
الرضا بكل فرد فرد» . 

وركاف النسالك اانا حاصلة [ الور المسكرك السعلق 
الفستدري أر اقم العتقيقة:: لخ اللوازم الالالعةةيا ».هو اق باينا 
الزرع الحاصل بكلّ فرد من أفراد المزروعات ؛ لأنّها مشتركة في هذا 
المعنى وإن لم تشترك في الضرر وغيرهء سواء قلنا :إن المطلق هو الدال 
على الماهيّة بلا قيد, أو النكرة بلا صلاحيّة لكل فرد. وعلى القاني 
ظاهرة وإن اختلفت في القوّة والضعف , بل وعلى الأوّل ؛ ولهذا حكموا 
أن الأمر بالضرب -مثلاً ‏ يتحقق امتثاله بكلٌ جزئيَ من جزئياته . 
كالضرب بالعصا والسوط ضعيفاً وقويّاً ومتوسّطاً؛ حتّى قيل : إِنّ الأمر 
به أمر بكلّ جزئيّ أو إذن في كل جزئي!". 

قلت : لا ريب في عدم دلالة المطلق على إرادة الأفراد. بل قد 
يحضر في الذهن ويكون عنواناً ولا يحضر شيء منها فيه , والرضا به 
حينئذٍ ليس رضا بها على اختلافها. فلا يجتزاأ به فيما يعتبر فيه 


.؟5١‎ - ٠١ مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج 0 ص‎ )١( 


ما يجوز للعامل أن يزرعه 1 


المغلوية وعدم الغرو» بخلاف التكالف الى يراة فها فى البطلق: 
والفرد إِنْما هو مقدّمة . ولا مدخليّة للغرر الع فى شيء منها . 

نعم » قد يناقش في أصل اعتبار المعلوميّة التي لا يجزي فيها نحو 
المطلق هنا . 

ثم إِنْهِ لا يخفى عليك أنّ ما ذكره الفارق لا يقتضي عدم جواز 
المطلق, بل أقصاه الاقتصار على الأفراد المتساوية فى مقدار الضرر 
دون المتوسّطة والشديدة, الهم إل أن يدّعى مجهوليّة ذلك . فيبطل 
بعتمو هذه الحيةع وان العاله. 

(و» كيف كان, فؤإن عيّّن» رب الأرض «الزرع» على العامل 
شخصاً أو نوعاً لم يجز» له «التعدّي» إلى الآخر قطعاً؛ لعموم الوفاء 

لعقد”" والشرط". 

لإو» حينئذٍ ف«لو زرع ما هو ضر والحال هذه. كان لمالكها 
أجرة المثل ! إن شاء» فسخ اللسبالعار الحعامل دبعب ادناه 
بالشرط كالبيع والإجارة «أو المسمّى» إن شاء لزومه «مع الأرش»> 
للنقص الحاصل في الأرض سبب زرح الأضة فيها. كما صرّح بذلك 
كلّه الفاضل””. 





.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) يأتي في ص 5؟7١.‏ 

(5) إرشاد الأذهان: المزارعة / المطلب الأول ج ١‏ ص 477. تحرير الأحكام: المزارعة / في 
الماهيّة ج ٠‏ ص .١11١‏ قواعد الأحكام: المزارعة./ في الأحكام ج ١‏ ص .5١١‏ 


ا ا ص تعقو لهر الكلوم 82 


لكن أشكله ثانى المحقّقين”' والشهيدين'" وأتباعهما'" ب«أنْ 
الحفة المسماة إنَما وقعت في مقابلة زرع المعيّن ولم يحصل . والذي 
زرع لم يتناوله العقد ولا الإذن» فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحضّة , 
فوجوب أجرة المئل حينئذٍ أقوى» . 

قلت : كأنّ ذلك منهم بناءً على تشخيص المزارعة بما وقع من 
التعيين ولو على جهة الاشتراط . ولا ريب في فساده على التقدير 
الو 

بل قد يقال: بعدم تشخيصها بذلك مطلقاً» وأنّ كل ما وقع فيها منه 
ليس إلا على جهة الشرطيّة ؛ فإِنّ حقيقة المزارعة ليست إلا زرع 
الأرض بحصّة من حاصلها كائناً ماكان الحاصل, وإِنّما يذكر التعيين 
من الشرائط , لا أَنّه منوّع للمزارعة , فليس هو حيئئذٍ إلا كذكر المكان 
في المضاربة التي قد عرفت ضمانه للمال مع بقاء المالك على حصّته 
لو تعدى وخرج إلى غير ذلك المكان. 

إلا أن الشرط لما كان في عقد لازم وقد عرفت في كتاب البيع 
اقتضاء عدم الوفاء به الخيار لمن له الشرط!»_انّجه حينئذٍ ما ذكره 
المصنّف والفاضل, فله الفسخ والمطالبة بأجرة المثل. وعدمه فله 


.579 1718 جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج /اص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج 0 ص ؟". 

(؟) كالبحراني في الحدائق: المزارعة / في الأحكام ج ١١‏ ص 5١0 - 7١4‏ والطباطبائي في 
الرياض: كتاب المزارعة ج 4 ص .571١‏ 

(؛) في ج 74 ص ...6١ ١‏ 


ما يجوز للعامل أن يزرعه 13 


المسمّى من الزرع المخصوص الداخل في كل المزارعة . وله الأآرش 
عوكن التقضان الخاصل مسبية؛ لغده الاذن :فيد اللتصيوصى : 

ومن هنا يتجه : عدم انفساخ المزارعة حيتئٍ بتعذر المعيّن , 
خصوها اذاكاق نتخصا . 

كما أنه مما ذكرنا قد يظهر الوجه أيضاً في قوله : (ولو كان» قد 
زرع 14 32 طبروا جا ره ريت العراخ مين الحسيين مدداد 
الإذن في الانتفاع بالأرضء فهو كالإجارة بالنسبة إلى ذلك . 

لكنه اشكله كا المعكفين (0اوالشهيدين " اينشا مدان برضن 
العالات لين خصو ابمان انه علخ إل رك ل النققية الناى له 
إنّما هو الانتفاع بالزرع . ومصلحة الأرض تابعة لا مقصودة 5 ش 

«ولا شك أن الأغراض تختلف في أنواع المزروع» فربّما كان 
غرضه بالأشدّ ضررا من حيث نفعه والحاجة إليه وإن حصل للأرض 
فروي ول ضاق لوطه يا لعف وان انهف الا رضن ف الاقيرى ان 
الأرض لو انتفعت بترك الزرع رأساً لم يكن ذلك كافياً في جواز ترك 
المزارع العمل نظراً إلى مصلحة الأرض؟! فالأقوى عدم التعدّي 
لما عيّن مطلقاأ» . 

نعم , مثل هذا يجري في إجارة الأرض لزرع نوع معيّن. فإنٌ عدول 
المستأجر إلى زرخ ما هو أخف ضرراً منه مبّجه ؛ لأنّ الغرض في 





)١(‏ جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج لاص 17117 1718و559,. 


تي ا يك قن | فز الكلام (ج 4») 


الإاجارة للمالك تحصيل الأجرة . وهي حاصلة على التقديرين» ويبقى 
مع قزادة عقيف الضرو عن أرضة»: 
«وأولى منه لو ترك الزرع طول المدّة, فإنّه لااعتراض للمالك عليه 
حيث لا يتوجّه ضرر على الأرض ؛ لحصول مطلوبه وهو الأجرة» . 
«بخلاف المزارعة ؛ فإنّ مطلوبه الحصّة من الزرع المعيّن» فلا يدل 


على الرضا بغيره ولا يتناوله بوجه». 
قلت ؛ ولعلّه لذاكان"" خيرة الفاضل هنا يبن الفسخ وأخذه أجرة 


اس 


المقل:وأخذه السنقن "انحو ما سمعته :فى ورع الأضوه إلا أله لا ارش 
هنا لعدم النقص . 
لكر الجماعة أيضاً أشكلوا بما عرفت: من عدم الوجه لأخذ 
: المستى من الزرع الذي لم يدخل في عقد المزارعة!". وجوابه 
ايت . بل لعل ظاهر المصنّف عدم الخيار أيضاً. 
والتحقيق في المسألة أن يقال : إن كان المقصود من التعيين : تقدير 
الإذن في الانتفاع بالأرضء فلا ريب في صحّة ما ذكره المصئّف, 
خصوصاً في صورة تعذّر الأضرّ الذي هو المعيّن. وإن كان المقصود 
منه : إرادة المعيّن فالأصمٌ ما ذكره الفاضل خصوصاً في صورة التعذّر ؛ 
)١(‏ الأولى إِمّا حذف هذه الكلمة مع ضبط كلمة «خيرة» ب «خيّره». أو إضافة كلمة «التخيير» 
بعد كلمة «الفاضل». 


(1) قواعد الأحكام: المزارعة / في الأحكام ج ١‏ ص .5١7‏ 
(") انظر «المسالك» المتقدم آنفاً 


لوازازع غان أرطن ولااهاء لها مس يح م ا ف 81 
لما سمعته سابقاً من ثبوت الخيار بنحو ذلك من الشرائط , وكذا مع 
اشتباه الحال . 

ولعل غرض المصئّف : الأُوّل ؛ ضرورة كونه في بيان اللإذن في زرع 
ما يراد زرعه في صورة الإطلاق والتعيين . 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّ المسألة غير محرّرة في كلامهم . حيّى مسألة 
الإجارة التي ذكرها المعترض ؛ ضرورة إمكان القول بلزوم المنفعة 
المخصوصة وعدم جواز الأخفٌ منها. خصوصا على ما عساه الظاهر 
من كلامهم من كون ذلك مشخّصاً للإجارة . 

وفرق واضح بين الانتفاع بالأخفَ الذي لم تحصل الإذن فيه - 
وبين عدم الانتفاع أصلاً؛ فإنّ ذلك ليس تصرّفاً فيها بغير إذن المالك, 
بخلاف الأوّل الذي يتّجه عليه اجرة المثل بناءً على ما ذكروه . 

كما أن المتّجه بناءً على ما ذكرناه -مع فرض عدم إرادة التقدير 
بذلك _الخيارء فله الفسخ والرجوع باجرة المثل , والإمضاء والاقتصار 
على المسمّى . 

«ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة, ولا ماء لها فعلاً ومع 
علم المزارع, لم يتخيّر» لإقدامه على ذلك «و» أمّا مع الجهالة» 
ف«لمه الفسخ4 لتضرّره بانتظار الإتيان بالماء لها بحفر بئر أو غيره - 
مع احتمال عدم كفايته لها . 

وقد تقدّم لك تحقيق المسألة في ذلك”", وأنّه قد جزم جماعة 


١-5 في ص‎ )١( 


عي يي مكحتم بستحت يوام الكلام 1ع 
منهم الشهيد الثاني ١‏ _بالبطلان ؛ لفقد الشرط الذي هو إمكان الانتفاع 
اجا ومن قير درن فى اللترون ]مدير لحر[ لاتير رتور 
الذي هو فرع الصحّة ,بل لعل الحكم بالشرط المزبور مع التدخيير 
المذكور من المتدافع . 

لكن في المسالك هنا _بعد ان ذكر ذلك _قال : «وريّما تكلف للجمع 
لد جو ب لحي ا ودر لا يم ا له 
والسقي به لكنّه غير معتاد من جهة المالك ‏ بل يحتاج معه إلى تكلف 


5 ا إجراء ساقية وتخوهب و المزم تعلو ما لو لميتكق لها مااء,مطلقا»: 


«وهو جيّد لو نبت أنّ مئل هذا القدر يوجب التخيبرء وأنّ الإطلاق 
يقتضي كون الماء معتاداً بلا كلفة , إلا أنّ إطلاق كلامهم يأباه ؛ فإِنّهِم 
اقتصروا في الحكم بالجواز على إمكان السقي بالماء من غير تفصيل , 
وبالتخيير على عدم الاإمكان» . 

«وأيضاً: فإنٌ إحداث النهر والساقية ونحوهما لازم للمالك سواء 
كان هادا أو لاه كنا نيان النشييه عليه وله فرق عينش بين كرخ الماء 
معتاداً وغيره في عدم الكلفة على الزارع» . 

«والأقوى: عدم الصحّة هنا عملاً بهذا الاطلاق, ومثله 
ما لواستأجرها للزراعة»!". 

قلت : لعل التأمّل في كلام الفاضلين ‏ واتّفاقهما على القطع بالصحّة 


)١(‏ مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص ١18‏ و15. 
(؟) المصدر السابق: ص 7؟., 


لو زارع على أرض ال ا 


في صورة العلم بلا تخييرء وإِنما اختلفا في صورة الجهل : ففي الإرشاد 
لاوا 1 في المتن والقو اعد لتخيير'” - يقضي بما 8 ذا اليه سابقاً 
0 بإحداث ماء لها . 

وأا الأرضن التجكملة لتحكق القاراتة سبي ا سال ابا ذهناء 
صالح لزراعتها وعدمه, فلا ريب في أنّه يصمّ عقد المزارعة عليها مع 
العلم بحالها مراعيا له. وما مع الجهل فيحتمل : التخيير لما في 
الانتظار من الضرر كما فى المتن والقواعد , ولأنّه بمنزلة تخلّف الوصف 

في المبيع - والبطلان كما في الإرشاد ؛ لتعارف القابليّة المحقّقة في 
الإقدام على أرض المزارعة ول الدول اله يقلو 0 

أو نكال إن.قوك الاهعاتن : «ولا ماء لها» أعٌ من عدم إمكان 
ووعيا #ظررووة ا ذكانه عقن السناء او عطي تابي وقح لقوييل 
الظاهر _بقرينة ما ذكروه من الشرط _إحراز إمكان زراعتها . 

إلا أنه على ذلك الوجه لا ريب فى الصحّة واللزوم حينئذٍ مع العلم , 
والخيار مع الجهل بكون زراعتها على هذا الوجهء أو البطلان كما سمعته 
عن الإرشاد ؛ لما ذكرناه من كون المقصود غيرها للعادة . 

هذا كلّه فى المزارعة وفى الاجارة أيضا إذا كان مورد العقد فيها 
الزراعة . 
)١(‏ إرشاد الأذهان::المزارعة / المطلب الأوّل ج ١‏ ص 77غ. 


(1) قواعد الأحكام: المزارعة / في أركانها ج ١‏ ص ؟١١"5.‏ 
(*”) طباه: قاده. وطباه عنه: صرفه. أقرب الموارد:. اج اص 4 (طبا). 
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لحت دح ٠‏ عقو | الكلام (ج 4») 


وأمَا لو استأجرها مطلقاً ولم يشترط الزراعة لم يفسخ» وإن 
لويكن غالها بحالها إلإمكان الانتفاع بها بغير الزرع» الذي 
لا يشترط في صحّة إجارة الأرض إمكانه ؛ ضرورة كونه نوع من أنواع 
الاتتفاع . ولا يشترط في استئجار شيء أ ن يمكن الانتفاع به فى جميع 
7 الوجوفءين يكفي إمكان مطلق الانتفاع حيث تطلق . 

وهو هنا كذلك ؛ لإمكان الانتفاع بالأرض المذكورة في وضع 
المتاع وجعلها مراحاً ومستراحاً... وغير ذلك, وإن كان الغالب في 
الأرض الزراعة . إلا أن مطلق الغلبة لا يقيّد الإطلاق . 

إلا أن تكون على وجدٍ يفهم إرادة ذلك من الإطلاق ولو مع انضمام 
قرائن الأحوال وغيرها ء وحينئزٍ ينّجه البطلان » لا الخيار . 

الهم إلا أن يكون الزرع معظم المقصود منها والداعي إلى 
استئجارها, فإنّه لا يبعد الخيار حينئزٍ ؛ للضرر . 

وعلى كلّ حال ء فقد بان لك : أنه لا خيار مع إطلاق الإجارة الخالي 

«وكذالو» زارع أو إشرط" الزراعة» وجعلها داايده 
إجارة الأرض «و» لكن «اكانت في بلاد تسقيها الغيوث عادة”"» 
لإطلاق الأدلة وعمومها, التي لا فرق فيها بين كون الماء من غيث أو 
زيادة نهر أو إجراء ساقية ... أو غير ذلك , كما هو واضح . 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: غالباً. 


لى :استاجن للاراغة ما لأ تخسن عه الماة ٠ ٠‏ مس سم يس ممت تس تمتك 8 


وولو ابشاحر للزواعة يا ل تسر كد الناء وكاع جنافلا 
بذلك لم يجز؛ لعدم» العلم بمحل «الانتفاع» من الأرض . 
«ولو» علم الحال ف«ؤرضي بذلك» أي «المستأجر» قيل!": 
«جاز» لكونه حينئذٍ كاستئجار الأرض التي لاماء لها للزراعة (و» 
لكن «لو قيل» بالفرق بينهما: فيحكم «بالمنع» هنا إلجهالة 
الأرض» بخلافه هناك 8« كان سا 4 
نعم , لو فرض علم الأرض سابقاًء أوكان الماء صافياً يمكن معرفة 
الأرض معه, انْجه حينئذٍ تساوي المسألتين في الحكم بعد فرض 
إفكان الزوع في لاقام وروع ما لأاينانى اتخصار المانده او دعام حدر 
العاعيب اوكير ذلف:ضرورة عدم القرق فى عند اسنتدناد رمن 
للزواعة ديج كونة من :عد اله ل رس هود اتعجماز الحا بعتا : 
فتتجه الصحّة بلاخيار مع العلم وبخيار مع الجهل . نحو ما سمعته في 
.المسألة السابقة . 
واحتمال: عدم الصحّة فيهما؛ باعتبار عدم استعداد الأرض 
للزراعة » فليست من أرض المزارع , بل ربّما كان استئجارها للزراعة 
أو المزارعة عليها على هذا الحال غير جار على قياس أفعال العقلاء . 
مذقيد عمو الأدلة بو زظلاقها راقص :نات هذا العبال اللسيلطا 
على الخيار مع الجهل . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الإجارة / في أركانها ج ”اص 0١‏ جامع المقاصد: الإجارة / في 
أركاتها مي لاص .55١‏ 


وكذا احتمال : البطلان حال الجهل خاصّة الذى سمعته من الاارشاد 
1 فى المتسالة السابقة . 


27 "تن ءار يسنان المساوعا. خدلاف الوصت السباط عبان 
القيان. 


وبذلك كله ظهر لك : أن مراد الأصحاب في المسألتين بعد إحراز 
إمكان الزرع الذي صرّحوا بشرطينه, أنه على غير الوجه المعتاد في 
أرض المزارع ء لا أن المراد بما ذكروه _من عدم الماء أو عدم انحساره 
-الكناية عن عدم إمكان زرعها ؛ فإن ذلك لا يناسبه الخيار ولا التعليل 
بالجهالة ,كما هو واضح بأدنى تأمّل مع حسن الظنّ بهؤلاء الفحول . 

لاو» على كلّ حال فطإن كان» الماء الذي لا ينحسر «قليلاً 
بمكن معه بعض الزرع جاز» ولكن يتسلّط أيضاً على الخيار مع 
فرض النقصان في الزرع والجهل بحالها 00 

ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصمٌ؛ لجهالة وقت 
الانتفاع» وإن رضي بذلك المستأجر ؛ ضرورة عدم كفاية الرضا بفاقد 
شرط الصحة فيها . 

لكن في القواعد : قيّد المنع بعدم رضا المستأجر . فلو رضي صحّ!". 

وفي المسالك : «هذا إِنما يتمٌ فيما يكون كالعيب المنجبر بالرضا 
والخيار, لا في الجهالة . وعلى تقدير إلحاقه به _نظراً إلى إمكان 





)001( انظر «القواعد» في الهامش السابق. 


لوا التشاحر 'للازاعة هنا لآ تحعصر عن الماع .شي عع هي ع م نت “راق 
الانتفاع في الجملة إِنّما يوجب انقطاعه تدريجاً نقصان المنفعة . 
فلا وجه للحكم بعدم الصحّة . بل ينبغي تخيير المستأجر مع الجهل , 
وحينئذٍ فما أطلقه المصنّف أوضح»"". 

قلت : إن ثبت أن مثل هذا الجهل يقدح في الإجارة. خصوصا بعد 
معلوميّة انحساره عنها في وقت صلاحيّة الزرع في الجملة. والفرض 
استئجارها مدة تشتمل على ذلك ء وإن لم يتشخص اوّل وقت الانحسار 
او وسطه او اخره. 

ولعلّ العلامة يله لحظ ذلك فحكم بالصحّة مع الرضاء أمّا حكمه 
بالفساد مع الجهل : فلما عرفته غير مرّة من احتمال انصراف العقد إلى 
الأرض المستعدّة للزرع على الوجه المعتاد . 

وإن كان الذي يقوى : ثبوت الخيار مع ذلك, لا الفساد ؛ لكون 
المفروض وقوع العقد على الأرض المشخّصة, فتأمّل جيّدا . 

ثم لا يخفى عليك : جريان هذه الأحكام في المزارعة على 
الأرض المذكورة؛ فكان ذكرها فى بابها أولى من استطراد حكم 
الأحدي او التعميى.: 1 

ع قيل في هاتين المسألتين ب «أنَ المنع مخصوص بالإجارة. 
ما المزارعة عليها فجائزة» والفرق : ابتناء الإجارة على المعلوميّة في .7 
الأجرة, فلابد من العلم بمقدار مقابلها من المنفعة . بخلاف المزارعة 
التي كان العوض فيها الحصّة المجهولة, فيتسامح فيما يقابلها من 


."8 مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج هة ص‎ )١( 





المنفعة بما لا يتسامح بمثله في غيرها»!". 

إلا أن ظاهر اللأصحاب خلافهء وأنّه لافرق بين المزارعة والاإجارة 
للزرع في ذلك . واغتفار الجهل في الحصّة في المزارعة التي شرّعت 
على ذلك لا يقتضي اغتفار الجهل من جهة أخرى. والله العالم . 

«ولو شرط الغرس والزرع» في استئجاره الأرض ولم يفهم من 
ذلك التنصيف «افتقر إلى تعيين مقدار كل واحد منهما لنفاوت 
ضرريهماء وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفى الضرر» 
شرن الخاصل سن الاتلذى اللاى شو ييا لتسنة إلى :ذلك كنالمعمل: 
فيمكن الأقتضا رمعة فى الاحف على مسحاة. 

لكن في سالك سا :ةا 3112 السداجر لقعا طلقا . أن 
لو استأجرها لينتفع بما شاء منها صم وتخيّر؛ لأنّ ذلك تعميم في 
الأفراد. وقدوم على الرضا بالأُضت»!". 

وفيه : أنه منافٍ لما ذكره سابقاً عند قول المصنّف : «وإذا أطلق 
المزارعة زرع ما شاء» _من أن المطلق كالعامٌ بالنسبة إلى ذلك , فيصم 
جعله العنوان في المزارعة والإجارة. ويكتفى بدلالته من حيث 
صلاحيّة كلّ فرد لتحقّقه على الإذن لكل فرد من الأفراد إن تفاوتت في 
الضرر ؛ إذ ذلك منه رضا بالأضه”. ْ 


.5١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
الهامش قبل السابق.‎ )1( 


وإن كان التحقيق خلافه ؛ وأنّه لادلالة في المطلق على ذلك , وليمس 
هو جهة تعيين يكتفى به في ذلك , بخلاف التعميم فإنّه جهة تعيين لها ولو 
بالعموميّة ؛ ضرورة كون العموم من عوارضهاء بخلاف الإطلاق فإِنْه 
شيء خارج عن الأفراد, ولا تحضر في الذهن بحضوره. 

نعم , بناءً على جواز جعله عنواناً في السوارفةاديناد يدت 
الاقتصار في زرع الأفراد المتساوية في مقدار الضررء ولا يجوز زرع 
الأضر , فإنّهِ لا دلالة فيه على الإذن به , وإن كان هو فرداً للمطلق أيضاً ؛ 
ولعلّه لذا اعتبر هنا التعيين عند ذكر الزرعين والغرسين المختلفين في 
الضرر واكتفى بالاطلاق هناك أو أنه فرق سخ المزارعة والكجارة. 

وق فرض عدم تساوي أفراد الزرع أ جمع . وعدم معرفة الأقل ” 
ضور متها اتجه حينئذٍ عدم الاجتزاء في الإطلاق. 

وبالجملة : فرق واضح بين المطلق والعاءٌ كما أنّ من الواضح هنا 
البطلان في المقام إلا مع فزكن اتسياق التتضيف» وال العالج: 


ل( تفر ربع »: 
اولو”" استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما قن يدن الهدة 
غال ا ناض ها رركن ينها الإطلاق الأدلّة وعمومها . 
بل «قيل!": يجب على المالك إبقاوٌه» بالأجرة «أو إزالته مع 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 
(1) الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 197, واختاره الفخر في الاإيضاح: الإجارة / في أركانها 
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اسسسسسسسسصسسسس سسسب جواهر الكلام(ج 18) 
الأرش؟ لْأنّ المستأجر غير متعدٌ بالزرع ؛إذ الفرض كونه مالكاً 
للمنفعة تلك المدة فله الزرع « وذلك :موجب على المالك ذلك ؟ لمفهوم 
قوله ييه : «ليس لعرق ظالم حقّ»"" الذي حكي عن فخر المحقّقين 
إجماع الأصوليّين عليه في هذا الحديث”". وإن اختلفوا في دلالة 
مفهو م الوصف في غيره» وحينئد وجب الجمع بين الحقّين. وهو إنما 
يكون بما عرفت من التخيير المزيور للمالك. الذى يمكن دعوى 
ترجيح حقّه على الآخرء فلذلك استأثر بالتخيير المزبور. 

«وقيل: له إزالته كما لو غرس بعد المدّة4:فنلا أرش له ؛ لأنه 
دخل على أن لاحقّ له بعد المدّة ؛ إذ منفعة المدّة هى المبذولة فى مقابلة 
العوض فلا يستحقّ بالإجارة شيئاً. 

«و» هو الأقيو ى عند ثاني الشهيدين» لا «الأوّل4» الذي هو 
«اشبه» عند الحصنف ,قال : «وعدم تعدي المستأجر بزرعه فى المدة 
لايوجب له حمّابعدها مع استناد التقصير إليه . والمفهوم ضعيف , 
ودعوى الإجماع.هنا على العمل به.لم تتشت ». وعلى تقد ير:صحته تمنع 
من كونه بعد المدّة غير ظالم ؛ لأنّْهواضع عرقه فى أرض لا حقٍّ له فيها , 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة-ح 00ج لاص .,5١5‏ وسائل الشيعة: 

باب 7 من كتاب اللإجارة ح ” ج 69ص 617١.-عوالي‏ اللالي: باب الديون ح اج 3 
.ص 07'. كنز العمّال: ح 4٠057‏ ج .ص ..84١0‏ معرفة السئن والآثار: ح 7747 وغ84م؟ 
سس 3 ص ”مغ الجامع الصغير: ح 01١11‏ ص .ص 5م المستد (للشافعي): ص لخم 


مسند أحمد: ج 6 ص 77 .,١‏ 
)1 انظر.«الاريضاح» في الهامش قبل السابق: ص 371 -7377. 


ا خكام الفزار ع ٠‏ ٠م‏ يصوي يي نس سي مي يي 1 
وإلزام المالك بأخذ الأجرة أو الأرش على خلاف الأصل, فلا يصار 
إليه بمثل ذلك»50. 0 

قلت : لكن قد يقال : _بعد عدم معلوميّة فساد دعوى الإجماع ” 
المزبورء بل هو قد عمل به فيما لو استأجر للزرع مدّة يدرك فيها ا 
لكن اتّفق عدم إدراكه فيها, لا لتقصيره. بل لكثرة الأمطار أو تغيّر 
الأهوية أو غيره؛ فأوجب الجمع بين الحقّين بالإبقاء بالأجرة!" أن 
الظاهر من الخبر ثبوت الحقّ لمن كان أصل وضع عرقه بحق» وانتهاء 
الحقّ من حيث اللإجارة لا ينافي ثبوته من الخبر المزبور. 

بل إن لم يكن إجماع لأمكن ظهوره في استحقاق الإبقاء على وجِدٍ 
يجب على المالك إجابته مع دفع الاجرة , وليس له القلع حينئذٍ وإن بذل 
الأرش . إلا أنّ الظاهر كون التخيير المزبور بيد المالك . 

وربّما زاد بعضهم في وجوه التخيير : دفع قيمة الغرس ليملكه ,إلا 
أنه كما ترى » وإن كان في بعض الأخبار نوع شهادة له. والله العالم . : 


«الأولى» 
(إذا كان من أحدهما الأرض حسبء ومن الآخر البذر 


."" مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص‎ )١( 
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والعمل والعوامل. صم بلفظ المزارعة. وكذا لو كان فى المدهنا 
الأرضن والندز :ومن الكخر العمل او كان من احندهما ا لاركن 
والعمل ومن الآخر البذر» . 
وبالجملة : جميع الصور المتصوّرة في هذه الأربعة _كلاً أو بعضاً- 

بين المزارع والمز ا جائز ة إنظراً |إلى» العموم و«الإطلاقهات, 
بلاخلاف أجده فى شىء منها عندنا!", بل ريما ظهر من بعضهم 
الإجماع عليه" 

نعم , فى القواعد : «فى صحّة كون البذر من ثالث نظرء وكذا لو كان 
اللاوسى فا لكبو الغو امل من زائعل © 

وفي المسالك() وجامع المقاصد': «ينشا : من عموم الامر بالوفاء 
بالعقود”" والكون مع الشرط”". ومن توقف المعاملة -سيّما التى هي 
على خلاف الأصل _على التوقيف من الشارعء ولم يثبت منه مثل 
ذلك . والأصل في المزارعة : قصّة خيبر ومزارعة النبى مياه اليهود على 
أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وله شطره الآخر». وليس فيها : 


.5714- 577 ص‎ ١ كما في الحدائق الناضرة: المزارعة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج لاص ."7١‏ 

(*) قواعد الأحكام: المزارعة / في الأحكام ج ؟ ص ."١4‏ 

(؛) مسالك الأفهام: المزارعة / في أحكام العقد ج ه ص 358 19. 

(0) جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج /اص .57١‏ 

.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

() يأتي في ص .١74‏ 

(8) كما في خبر يعقوب بن شعيب المتقدّم في ص .١١‏ وانظر مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ > 


لو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل .ل سس با 


أن المعاملة مع أكثر من واحد ء وكذلك باقي النصوص التي وردت من 
طرقنأ» . 1 

«ولأنّ العقد يتم باثنين : موجب وهو صاحب الأرض - وقابل, 0 
فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه, أو يحتاج إثباته إلى دليل» بل 
في الأول منهما : «الأجود عدم الصحّة» . 

وأنكر عليه في الحدائق _حاكياآ" له عن الأردبيلى أيضاً : بمنافاة 
ذلك لاطلاق الأدلة , ولما دن عر ول ستيير ا اهو ان 
كثيرين وقد زارعهم النبىَعَيياُةُ . ولما هو معلوم جوازه فى باقى العقود 
من تع 3 الغو كميق و القابلين©. 000 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم تناول الإطلاق لما 
هو المفروض الذي هو تركب العقد من ثلاثة أو أربعة على وجهٍ 
تكون أركاناً له وان المزارعة حينئذ مركبة من مالك أرض .ومن 
ذي عمل, ومن ذي عواملء, ومن ذي بذرء فإنه لم يعهد فى شيء من 
العقود كذلك . 

لا أن المراد: عدم صحّة وقوع المزارعة من أكثر من اثنين بمعنى : 
عدم جوازها من الشركاء في أرض مثلاً, أو عدم جوازها لجماعة على 
وجه الشركة في عمل الزراعة ؛ فإنّ ذلك لآ حفيو و مطعة مقن اله اد نين 
ه من كتاب المزارعة ج ١1‏ ص 518. 


.577 ص‎ ١ الحدائق الناضرة: المزارعة / في الأحكام ج‎ )١( 
.7570 - 3714 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


ج07" 


درية» بل يمكن القطع به من ملاحظة نصوص الأكّرة والعلوج 
وغيرهماء وقصّة خيبر إِنْما هو من ذلك. لا من محل الفرض الذي 
لا دليل على جوازه . 

بل قد يستفاد من قول الصادق ها في خبر أبي الربيع الشامي 
وغيره ‏ المفروض فيه التسمية للبذر ثلثئا وللبقر ثلنا : «لا ينبغي ان 
يسمّي بذراً ولا بقراً. ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع أرضك ولك 
منها كذا وكذا نصفا أو ثلثاً» أو ما كان من شرط .ء ولا يسم بذرأ ولا بقراً؛ 
نما يحرّم الكلام»'_عدم جواز ذلك ؛ وإلا كان ما فى هذه النصوص 
ساقطأ؛ إذ لم أر أحداً أفتى بمضمونها سوى ما 595 

عن ابن الجنيد قال : «ولا بأس باشتراك العمّال بأموالهم وأبدانهم 
في مزارعة الأرض وإجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤونة 
واةعروين الفلقوولة نول اعدف ولف البدر ولت الور ركلف 
للعمل ؛ لأنّ صاحب البذر يرجع إليه بذره وثلث الغلّة من الجنس , وهذا 
رباء فإن جعل البذر دينا جاز ذلك»”". 

وعن ابن البرّاج : «لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثاً وللبقر تلن" . 

ويمكن إرادتهما أيضاً ما ذكرناه, لكن في المختلف _بعد أن ذكر 


./ 1 تقدم في ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / في المزارعة ج 7 ص .١15١‏ 

(5) المهدّب: باب المزارعة ج ؟ ص .٠١‏ ونقله بلفظه في مختلف الشيعة: (انظر المصدر 
اللاحق). 


لو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر اليذر والعبل والعوامل لش هه 
الصوض المشعيلة على ذلك :زرو لوخد الكزالفة يول ويا هنا # ]اليا 
إنما ينبت في البيع خاصّة»7" 

قلت : ينافي الكراهة التعليل فى النصوص بأنّهِ «إنّما يحرّم الكلام» 
م سمي ل لحي والقسادمع هذه البيمية اوور ء 
بخلاف ما لو جعل الحصّة في مقابلة الزراعة » وإن كانت هي في,الواقع 
«العوطلة فى وا يله ذلك كانهو واي ش 

وليس المراد الربا حقيقة. بل المراد صورته, أو في خصوص 
ما لوجعله قرضاً مشترطأً ذلك , وإلا فلا ربا قطعاً في ثلث البقر-مثلاً - 
كجا غر راضم 

ام لسلس ين ١‏ رشي افراكة مدر 

اك اخ سعيل وبعيين» هياهن الله العل لك #النهى 

و 0005007 ا اند 
وثلث بإزاء البقرء فالنهي لشائبة الربا في البذر»'". إذ هو كما ترى . 

ولااريب في أنّ الأولى : حمل هذه النصوص على إرادة عدم جواز 
توزيع المزارعة , وإِنْما شرعيّتها جعل الحصّة على عمل الزرع» بل 
مقتضى ذلك عدم جواز بعض الصور التي قد سمعت أنّها مجمع عليها . 
كتحقّق المزارعة بدفع بقرة أو بعضها أو البذر أو بعضه. إلا أن الإجماع 
اويعابياه. 


6 مختلف الشيعة: الإجار ا الزارعة ير اص‎ )١( 
54: اإيلاذ الأخيار: التجارات: #تثانت المراوعة قبل نه 16خ :31 من‎ 0 


إف لل سسسمسسس سس سس جواهر الكلام(ج 58) 
وأمّامافي أيدي الناس الآن من اشتراك المالك والفلاح 
وشاع اندر اثلانا .نقد يقال؟ الها بعقدين اطق واجد نمس : 
أنّ المزارعة تكون بين صاحب الأرض والبذرء ثم صاحب البذر 
الذي هو المزارع ‏ يزارع الفلاح على النصف من حصّته مثلاً. أو 
تكون بين صاحب الأرض والفلاح , ثمّه ويزارع صاحب البدر 
بالنصف من حصته مثلاً؛ لما ستعرف من أنّ للمزارع أن يزارع, وإلا 
كانت محل إشكال , اللهمّ إلا أن يجعل مثل ذلك سيرة كاشفة عن جواز 
مثل ذلك . 
اسه خلافه . بل لعل الأحوط عدم الاكتفاء 
1 في تحقق العرارعة يدع بدن بعض العوامل , كما يستعمله أهل القرى من 
اعطام لذن لسلس ار ادا لكر 
(و» كيف كان, ف9ؤإلمو كان4 العقد على النحو المزبور بين الاثنين 
«بلفظ الإجارة لم يصح؛ لجهالة العوض» الذي هو الثلث والربع, 
ولا يجوز مثله في الإجارة -كما ستعرف _بخلاف المزارعة . 
(أمّا لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمّة أو معيّن» موجود 
«(من غيرها» أو منها بإجاز» ولوكان المضمون من جنس ما يزرع 
فبها . كما عرفت الكلام في ذلك مفصّلاً:". بل قد عرفت : أنّ الأأصمّ 
عندنا جواز ذلك مزارعة وإن كان بلفظ الاجارة بناءً على جواز العقد 
بالمجاز الدال على المراد في العقود اللازمة , والله العالم . 


قا من 0061 


لو تنازعا فى المدّة أو في قدر الحصّة عيبي يي اي ا لا 
المسألة «الثانية» 
9إذا تنازعا» أي المزارع وربٌ الأرض «في المدّة. فالقول قول 
منكر الزيادة مع يمينه» سواء كان العامل أو المالك ؛ لأصالة عدم 
استحقاقها لمدّعيها إوكذا لو اختلفا فى قدر الحصّة4 فادّعى المالك 
قلتهاء وادّعى العامل زيادتها إفالقول قول صاحب البذر» وإن كان 
هو مدّعى الزيادة ؛ لأصالة تبعيّة النماء . 
لحلاف ادن قش رمن لكر 17نم لما عر كل اماف 
الزيادة فيهما لو ترك المنازعة لتُرك فيكون مدّعياً بهذا المعنى أيضاً. . 
لكن في جامع المقاصد : «لولا الإجماع لأمكن أن يقال: إِنَ 
اتفاقهما على عقدٍ تضمّن تعيين مدّة وحصّة تَقَلُ عن الأصل المذكور, 
وكل منهما مدّع لشيء, ومنكر لما يدّعيه'", وليس إذا ترك دعوى 
الزيادة مطلقا يتركء فإنّه إذا ترك العمل طالبه به. نعم يجيء هذا إذا وقع 
الاختلاف عند انتهاء الأمر: ويجب التحالف»”. 
وأجاب عنه فى المسالك بِأنّ «العقد المتضمّن لهما إِنّما أخرج عن 
كن مر المدة والحصّة, أمّا في قدر معيّن منهما فلاء 
ف كا ا ايه ا ل سن ب ام لسر 
والمراد ب(من يترك إذا ترك) في نفس ذلك المدّعىء, وهو هنا المدّة 


١)‏ أي: «الآخر» كما في المصدر. 
(؟) جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج /اص .51١‏ 


1 


ا 


بم مي ع سي ع و بط قو اش الكاذه اع 1/6) 


الراك واللحظة الوائدة. اغا العمل فهو أمر جا رع عن اللسوفي اقلا انر 


للمطالبة به فى هذه :المنازعة»!". 


قلت:: لا ريب في عدم التحالف ففِي مسألة المدّة لو كانت الدعوى 
في نفس استحقاق الزائد منها من دون تعرّدض في الدعوى لسببه ؛ 
شرورة كوة نكا وها غك قتع الأضل:.: 

أمّا لو كانت الدعوى في سبب استحقاقها بعد اثفاقهما على كونه 
عقداً مشخّصاً ووقع النزاع في كيفيّة تشخيصه ‏ فقال المالك مثلاً: إِنّه 
بمدّة قليلة , وقال العامل : إِنه بمدّة كثيرة - فلا ريب في أنْ المتجه 
التحالف ؛ لكون كل منهما مدّعياً منكراً ودعوى كل منهما مخالفة 
للأصل ء والقلة والكثرة بالنسبة إلى تشخيصهما العقد على حد سواء في 
مخالفة الأصل. إلا أن ظاهر الأصحاب هنا تقديم قول مدعي القلَّة 
حتى لو كانت الدعوى على الفرض المزبور. 

وأمّا الحصّة : فالقول فيها قول صاحب البذر وإن كانت الدعوى 
كلقن لاضن ل تمق الكما م 

الهم إلا أن يقال : إِنّ التمليك هنا لعقد المزارعة المفيد تشريكاً 
للعامل والمالك في نماء البذر ومنفعة الأرض والعمل والعوامل سواء 
كان البذر من المالك أو العامل , فلا أثر حينئزل لتبعيّة النماء هناء فإنّه 


7١ مسالك الأفهام: المزارعة / في أحكام العقد ج ه ص‎ ١١ 


و تتازغافن المدة أو .كن كدر الحضة 1+ 


صاحبه . وحينئذٍ ينّجه التحالف.لولا ظهور اتّفاق الأصحاب على أن 
القول قول صاحبه . 

نعم , لو فرض خروجه عنهما اتجه التحالف حينئذٍ . لكنّه كما ترى ؛ 
شروو هدم نيلك عقه المرارحة يما هورملاك اللذثيبا نتقيهة] الدماء 
دمن ا دض 

نعم , قد يقال : إذا فرض كون الدعوى في تشخيص العقد المتفق 
على وقوعه بينهماء قلا ريب في اقتضاء الأصل نفي كل منهما . وموافقة 


وجه بكوزو متكا خصوها مع إمكان معارضته فى بعض الصور 
يأصالة عدم استحقاق منفعة الأرض مثلاً بما ادّعاه من الحصّة لو كان 
البذر للعامل الذي يفرض دعواه القلّة. بل لعل صاحب الأرض هدو 
كصاحب اليد بالنسبة إلى ما يكون فيها. 

وما ما ذكره فى المسالك فى الردَ على المحقّق الثاني في توجيه 
كونه 00 ويترك ذا وك قوق سغلةة ور أنه يترك 
مطالبته بالعمل بالنسبة إلى ما ادّعاه من ال يادة» لاغيرها من المدّة التي 
اعترف بثبوتها عليه ولو في ضمن الزيادة التي ادعاهاء كما هو واضح . 

هذا كلّه مع قطع النظر عن كلام الأصحاب. وإلا فلا محيص عن 
موافقتهم عليه بعد ثبوت إجماعهم عليه , بل قد يتكلف موافقته للقواعد 
ايضا بعد التامل . 


جا 
0 


يي م ا 00 الكلام (ج ) 


وعلى كلّ حال «فإن أقام كل منهما بيّنةه على ما ادّعاه؛ بني 
الحكم على تقديم بيّنة الداخل والخارج, والأقوى الثاني , وهو فيما 
نحن فيه : مدعي الزيادة في المدة والحصّة و'"لم يكن له البذرء وحينئذ 
متى قامت البيّنتان على مقدار الحصّة «قدمت بيّئنة العامل» مع فرض 
خروجه بكون صاحب البذر المالك . 

«وقيل: يرجعان إلى القرعة» التي هي لكل أمر مشكل . 

(و» لاريب في أنّ وَالأُوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده, 
التي منها : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»!", وبها حينئذ 
7 تفع «الإشكال» الذي هو وصف موضوع حكم القرعة . 

إنّما الكلام في إطلاق المصنّف تقديم قول العامل, وكذا ما في 
المختلف قال : «لو اختلفا في الحصّة فالقول قول صاحب البذر مع 
تمعد نان أقام كر نه عدت نه القائل» أنه انعا رمي ول القول 
قول المالك فالبيّنة بيّنة العامل , وقيل : يرجعان إلى القرعة”", وبيس 
بجيد »!2 . 


(") عوالي اللآلي: ح ١77‏ ج ١‏ ص 84؟, مستدرك الوسائل: باب ” من أبواب كيفيّة الحكم 
ح 4ج ١7‏ ص 578 كنز العمّال: ح ١617917‏ ج 7 ص 11١‏ كشف الخفاء: ح 170 ج ١‏ 
ص 186, الجامع الصغير: ح 7557 ج ١‏ ص 4971. سنن الدارقطني: ح 07 ج 4 ص 8١5؟,‏ 
معرفة السنن والآثار: ح 66 ج ١‏ ص .45١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 101. 

(") في المصدر بدلها: القدمة. 

(؛) مختلف الشيعة: الإجارة / في المزارعة ج 1 ص .١157‏ 


لو قال الزارع: أعرتنيهاء وأنكر المالك سم 89[ 

ويمكن تنزادلة سل يننا ذا كان الدالك :ماعب اندو ان مقال: 
بتقديم بيّئة العامل هنا وإن كان صاحب البذر ؛ لأنّه وإن كان داخلاً 
بالنسبة إلى قبول قوله عند عدم البيّنة ‏ لأصالة التبعيّة -لكنّه خارج 
عند قيام البيّنة ؛ لكون صاحب الأرض هو ذو اليد على ما فيها. 
والأصل عدم خروج منفعتها إل بقوله, فيكون العامل حينئذٍ خارجاً. 
فتأمّل جيّدا . 


المسألة «الثالثة » 

ولو اختلفا فقال الزارع: أعرتنيهاء وأنكر المالك4 حلف على 

نفى العارية . 
كان راكع دمر ةلو الحكة أرا"! لأ جروالا يناه اناه 

منكر بالنسبة إلى نفي العارية على كل حال, وحينئذٍ «فالقول قول»-ه 
أي «إصاحب الأرض 4 بالنسبة إلى ذلك . 

ووه لكن وتيت 'له اخرزة المكل » المساوية لنا اتا أء الال 
منه لا الزائدة على ما ادّعاه من الحصّة والأجرة المسمّاة, إلا أَنّه إمع 
يمين الزارع» على نفيهما حيث يحتاج إليه ؛ كما لو فرض زيادتهما 
عون أخرة المثل . 

أمَا مع فرض قلّتهما عن ذلك فلا حاجة إليه ؛ ضرورة وجوب ذلك 


1 
ج 7" 


26 


ا م ا ص ا ع .عضو اهن الكلام (خ8؟) 


فاتك فين جا عبه: لوعن على :نش الغارية افا نايفيف له الادل من 
ار المثل وفك امام ةل نه مع فرض زيادة ار المثل عنه قد 
اعرف العالك الهلا حدق ازيد مها امعاد فين الحفة والاجيرة: 
وحينئذٍ ينّجه يمين الزارع على نفيهما مع فرض زيادتهما على ذلك أمّا 
مع المساواة أو القلّة فلا فائدة فيه ؛ لوجوب تأديته ذلك على كلّ حال . 

عور لو :فورض تداق ريطن مخصوص يكين الاعرةعينا ميته 
مثلاًء أو لإرادة عدم الإعطاء من خصوص الزارع'", انجه حينئك يمينه 
على نفي دعوى المالك . والرجوع إلى أجرة المثل . 

ومن الغريب ما فى الحدائق : من كون المتجه فى المسالة نبوت 
أجرة:المثل فا ادح عار ال في الاي 
الدعوى ويبطلها وينزّلها منزلة العدم. فلا يوّخذ المالك باعترافه 
بالإجارة بالأقل". 

إذهو غلط فاحش ؛ ضرورة اقتضاء اليمين نفى ما يكون 
على الحالف., لا'إسقاط مقتضى حكم الإقرار فى حق 8 له اليمين . 
كما هو واضح . 

وافحن مقد وها ف الارديئك فى لين المسالة :من أن القول قزل 
اع الذار :2ع [أضانة راو القع وود #السبي على تنو الما ره 
والمزارعة يوجب سقوط الاجرة والحصّة وعوضهما الذي هو أجرة 


)١(‏ في بعض النسخ بدلهاه الزرع. 
(؟) الحدائق الناضرة: المزازعة / في الأحكام ج ١‏ ص 719 و١571-151.‏ 


لوانال الراوع: اعوضيهاء و11 البالك ١‏ يمحس وسس مص م 0 


النعرد» اثحاب انمي يها كي ار 

وفيه : أن اضيا البباءة 000 الضمان المستفادة من قوله: ١‏ 
امن أتلف ...1" و«على اليد ...»1" ونحوهما ؛ وإلا للزم عدم ضمان 7١‏ 
كل متلف لكل مال شخص بدعوين الهبة, بل لا يحتاج إلى الدعوى 
بأخالة البراءةموالترامه وام الفساده والتسرق مين المتفطة والسين 
أوضح فساداًء وذهاب اليمين بما فيها إِنّما هو بالنسبة إلى خصوص 
ما نفته من الحصّة والأجرة المسمّاة» لا غيرهما. كما هو واضح . 

«و» على كلّ حالء فقد ظهر لك ضعف.ما #قيل» في أصل 
المسألة من أنه تستعمل القرعة4 .التي هي لكل أمر مشكل «و» 
لا إشكال بعد ماعرفتء فلا ريب في أَنّ القول (َالْأُوّل أشبه» بأصول 
المذهب وقواعده, بل لم نعرف القائل بالقرعة:هنا بالخصوص . 

(و» كيف كان, فل لزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه» 
بلاخلاف'“ ولا إشكال معتدّ به «لأنه ماذون فيه» باتثفاق منهماء 
فيكون له حقَّ البقاء بناءً على العمل بمفهوم قوله [عْليّةِ ]: «لا حقّ لعرق 


١١5 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان 0002 والإخارة / في العارية بج‎ )١( 
589١0-583317١5 
.5١ صن ؟‎ ١ (1"أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج‎ 
.578 (7')'تقدم فى ص‎ 
تمد لتك قن النمدوطةة كانت لوطه سر انزلاو قوع الانتكابه الرازضية/‎ 
585 وجامع المقاصد: المزازعة / في الأحكام ج لاص‎ .5١6 ص‎ ١ في الأحكام ج‎ 
5١ ومسالك الأفهام: المزارعة / في أحكام العقد ج 0 صن‎ 


المحم حر صو فق أل الكلام (خ 18 ) 
ظالم»”", بل ليس للمالك المطالبة بالقلع ؛ إلزاماً له بدعواه الإجارة 
والمزارعة . 

0 ليس له منعه لو أراد الزارع أخذه قصيلاً العدم بوت حق له فيه 
بعد فرض يمينه على نفي المزارعة , كما اله لسن العام عنوة الابتقاء 
خالكعاى بجو ان1 نوع بالقاريةةوإ و كاتف اللترزرع : أجذا لذج قرايه 
بدعوى العارية كما هو واضح . 

هادي كرح النخرى علي الترض الزن 

واتالة قال المالك في جوابه : إغصبتنيها حلف المالك» على 
نفي العارية «وكان له إزالته والمطالبة باحزة العدل وار ل ون 

إن عابت وطمٌ الحفر | ذكان غرسا» لكرته بعيهز حك القاضصت 
الذي يترتب عليه ذلك , ولم يكن ثم إقرار من المالك يلزم به . وليس هو 
من التداعي الأوّل الذي يتوجّه فيه يمين على مدّعي العارية . 

فما عن التذكرة من «أَنّه يحلف العامل على نفي الفصب»""في غير 

006 “خصو صا بعد 5 اللا الود د التي ا 


عه الرارع. > »كما ا 
المسألة «الرابعة » 
9للمزارّع» بالفتح «ان يشارك غيره4 في حصّته «وان يزارع 


)01 تقدّم في ص ٠‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: المزارعة / في الأحكام ج ١‏ ص ١4١‏ (الطبعة الحجرية). 


,/6 





لو شارك المزارّع غيره أو زارعه 
عليها غيره» بحصّته أو أقلّ منها «ولا يتوقف» ذلك «على إذن 
المالك» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك”". بل عن ظاهر الغنية : 
الإجماع عليه'"؛ لانتقال المنفعة إليه بعقد المزارعة ‏ و«الناس مسلطون 
على أموالهم»'". 

لعو لبس له اتتعليي الاررظن له عإذن السالك عتلى الويض» الذي 
تسمعه في كتاب الإجارة!»؛ وفي موثق سماعة دلالة على ذلك فى 
الجملة : قال؛ «. .. سألته عن المزارعة قلت : الرجل ذوفن الأرض 
واي انر ل كر طبات اوعس ف ريد الول لط 
منّى نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ء. ونصف نفقتك عليّ ‏ 
وأعر كني فيه؟ قال : لا بأس» . ش ش 

«قلت : وإن كان الذى بذر فيه لم يشتره بثمن وإِنْما هو شىء كان 
ده قال تلقويد فين كما رماع موعت فو لا جك سف ابسن ريسي 
النفقة ويشاركه»!". 





)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: المزارعة / في الأحكام ج ١١‏ ص 575, ومفتاح الكرامة: 
المزارعة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 18. 

(1) غنية النزوع: في المزارعة ص .19١‏ 

(5) الخلاف: مسالة 59١‏ ج ”ا ص .١377 1١11‏ بحار الانوار: ح لاج ١‏ ص 25؟. عوالي 
اللآلى: ح 15 ج ١‏ ص :52. 

(؛) فى ص 017 . 

(0) الكافي: المعيشة / باب مشاركة الذمّي وغيره ح 4 ج هص 528. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح 7١‏ ج 7اص 3٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
المزارعة ح ١‏ ج ١9‏ ص 48. 


اح ل ا ع اس تبت بجو اهن الكلام (5802) 

ولعلّه لذا(" اشترط بعضهم ‏ فيما حكي عنه ‏ في جواز المزارعة 
والمقنا ركش اكون الردر مه لمكن تملاك: الحضة: متوطا نهد فا لثا قاوية 
لكف يكدوين ظائل المماقاة نحي لا رضم للاان عطاقي غيره كنا 
سيأتي , ولأنّ البذر إذا كان من صاحب الأرض فالأصل أن لا يتسآط 
عليه إلا مالكه , أو مَن أَذن له وهو المزارع»!". 

واستحسنه في المسالك في المزارعة”", قال : «أمَا المشاركة فلا؛ 
لأنّ المراد بها أن يبيع بعض حصّته في الزرع مشاعاً بعوض معلوم, 
وهذا لا مانع منه لملكه لهاء فيتسلط على بيعها كيف يشاء؛ بخلاف 
ابتداء المزارعة ؛ إذ لا حقّ له حينئذ إلا العمل وبه يستحقٌّ الحصّة» , 

«مع احتمال الجواز مطلقاً؛ لأنّ لزوم عقدها اقتضى : تسلّطه على 
العمل بنفسه وغيره» وتملّكه للمنفعة ‏ والتصرّف في البذر بالزرع وإن 
لم يكن بنفسه حيث لا يشترط عليه الاختصاص .ء فيجوز نقله إلى الغير 
كما يجوز الاستنابة» . 

«ويضعف : بأنّ البذر حينئذٍ ليس ملكا له. وإنّما هو مأذون في 
التصرّف فيه بالزرع , وبه يملك الحصّة» . ْ 

«وقد يقال: إن هذا كاف في جواز مزارعة الغير ؛ لأنها عبارة عن 
نقل حقه في ذلك إليه وتسليطه على العمل . فيجوز له كما يجوز له 





)١(‏ في بعض النسخ بدلها: : له. 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب المزارعة ج 4غ ص 5 ,”١‏ ونقله بتمامه بلفظ «اة شتراط بعضهم» فى 
مسالك الأفهام: (انظر الهامش بعد اللاحق). 2( أي المزارعة لغيره. 


لو شارك المزارّع غيوة او زارعد تفنص ب حم ل وجيت ب ةوخن تب ةس كت نت 1/101 


التوكيل فيه والاستنابة بغيرها من الوجوه». 

ادال وترفية تله ذا لروقيمرط العالله ضيلية العمل سنس 
وإلا لم يجز المشاركة ولا الما رهد يموق بصين العمل كله او فته 
هاه تر 

«ولا يرد : أن ذلك يقتضي منع المالك من التصرّف في ماله , فيكون 
ندافيا المدروع 5 [الثافى مساطون كلق اموالهم) 1ت ذلك حنية 
لايعارضه حقّ غيره» وإلا لم تتم الكلّيّة ؛ ضرورة تخلّفها في كثير 
كالراهن والمفلّس»١"‏ 

قلت : قد تبع بذلك كلّه أو أكثره ما في جامع المقاصد" 

«#لكن» لا يخفى عليك ما فى تفسيرهما المشاركة المذكورة فى 
المئن و غينه0, خصوضاً بعد وك لبس ا رد 
المالك الزرع بنفسه لزمء ولم تجزا” المشاركة إلا بإذنه» ضرورة أن 
عي تمق ا واضارة عدن شر عفن يلعاي 


)١(‏ مسالك الأفهام بالجزرهة فى الك سدح ع 

(؟) جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج /اص .57١‏ 

(؟) كالنهاية: باب المزارعة والمساقاة ج ١‏ ص 557. والمهذب: باب م والمساقاة ج ١‏ 
ص .١١‏ وتلخيص المرام: الإجارة / الفصل الثاني ص .١١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 109 
اج 7اص 18. 

(؛) كابن إدريس في السرائر: باب المزارعة ج ؟' ص 455 والعلامة في التحرير: المزارعة / 
في الاحكام ج “ ص .١45‏ وابن زهرة في الغنية: في المزارعة ص .59١‏ والسبزواري في 
الكفاية: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 159. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: ولم يجز. 


ا ب ا يتس اجنو أهل الكلام 21 5 
بعد ظهورها وملكه إِيّاها ؛ لعدم منافاة ذلك لاشتراط الزرع بنفسه 
حش الو احتاجت يعد إلى العمل الذاق, سكن شسراء اللصطة مشاميع 
المحافظة على البقاء على العمل بنفسه , الذي هو في الحقيقة _لحصّته 
وحصة رب الأرضء فليس هو مستحقّاً له أجمع , والفرض كون الشركة 
فى حصّته . 
ْ ومن هنا أنكر الأردبيلي ‏ فيما حكي عنه _على التفسير المذكور, 
وقال : «إنّ ظاهر العبارات أعمّ من ذلك , بل غير ذلك , وهو شركة غيره 
معه بالعمل المشروط عليه ببعض الحصّة المشروطة له فكأنّه يرجع 
إلى المزارعة فى البعض»7". 

وهو جبّد ول ينافيه حينئذ ذكر المزارعة بعدهاء. المحمول على 
إرادة عدم شركته معه في العمل, بل يكون المزارع الثاني هو المستقل 
ويكون من الأَوّل نفس منفعة الأرض مثلاًء أو يقال : إِنّ المراد الشركة 
معه في العمل ببعض الحصّة بطريق الصلح . 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر: أَنّه لا وجه للمنع من مزارعة الغير 
حتّى مع اشتراط الاختصاص في العمل ؛ إذ لا يعتبر في تحقّق المزارعة 
العمل من المزارع كما عرفته سابقاًء بل يكفي فيها دفع العوامل أو بعض 
البذرء بل يمكن مزارعة الغير على وجِدٍ يكون هو الأجير له في العمل . 

ولعلّه لذا اقتصر المصنّف على عدم جواز المشاركة مع اشتراط 


.١١١ ص‎ ٠ مجمع الفائدة والبرهان: المزارعة / المطلب الأول ج‎ )١١ 


لو شارك المزارح غيؤه أو زارعه 4 


ار حا وات تي انوعلد كيك اباد : «وللمزارع أن . بشارك 
غيره وان سزارع عليها رم وان ن لم يأذن المالك 00 
الاختصاص لم تدر العاقا ركة ولا المزارعة)»”", 

اللّهِمَ إلا أن يريد الاختصاص بالحصّة أيضاً, لكن فى صمّة هذا 
الشرط حيئئذٍ بحث ؛ لعموم تسلّط الناس'". ولما حكي من الإجماع 
في كتاب البيع على عدم صحّة مثل هذا الشرط . وقياس ذلك على 
الراهن والمفلّس في غير محلّه . 

وكأنّ الذي أوقع ثاني المحقّقين والشهيد ين في التزام ذلك تفسيرهم 
القر كركذا بها سمفيف و وتنا عن فنك 

كما أَنّه لا يخفى عليك ما في الوسوسة في عدم اعتبار كون البذر 
في المساقاة إن كان لإجماع أو غيره -لا يقتضى المنع هناء بل عن 
م معو سن واي ودود ب عدا 

لل ل 
الحصّة من غير حاجة إلى ملك البذر كالمزارع الأوّل . 





4 قواعد الأحكاء. المزارعة / في الأحكاءج‎ )١( 
3 ./060 تقدم في ص‎ 1) 

() غنية النزوع: في المزارعة ص 053 

الب ةا البداي فى اجوعع ابو الحانية اللخادية 


4 تت حي ا ا عق اهو الكادم 1221 
والخبر الأوّل لا دلالة فيه على ذلك بل لعلّه خارج عمّا نحن فيه ؛ 
ل 00 ووالرارسحيوا اريس ا الاين 


والملكة الها مع فنا 2 عند . 


المسألة «الخامسة» 

إخراج الأرض ومؤونتها4 كاجرتها ونحوها على 
صاحبها» لأصالة براءة ذمّة العامل الذي لم يوجب عليه عقد المزارعة 
ذلك ونحوه؛ بل في خبر سعيد الكندي :«قلت لأبي عبد الله ليه : إني 
1 آجرت قومآ أرضاً, فزاد السلطان عليهم؟ قال : أعطهم فضل ما بينهما . 

37" 5 5 ع س س 0 
59 قلت: انا لم اظلمهم ولم ازد عليهم! قال: إنهم إنما زادوا على ارضك»)١".‏ 
وإن قال و فى الرياض ال حت دس ري ا 
المتن لقاعدة (لاتزووازرة وؤرأخرئ)! "ولذا قال الزاويها سمعت» 
ثم قال : «ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم كل موضع يشابه 
مؤوذة» كه يتفق كتيرا فى بلادنا من الظلم على سكنة الدور يدال يكس 
عليها مسي والقاعدة 0 لوطي واضيراك 3 إلى 


00 0 : التتجارات / باب له رعدام خم لاحن ا وسائل الشيعة: باب 
ا الانعام: 3 0" 


من يثبت عليه خراج الأرض ومؤونتها في المزارعة _ ا .لس الم 


ولا أجد له جايراً: فيشكل الحكم به هنا أيضاً»"". 

قلت : لعل ما في الخبر المزبور من الخراج الذي هو على مالك 
الأرض ؛ ضرورة عدم تقديره بقدرء فقد يزيد السلطان فيه وقد ينقص 
لاختلافه باختلاف الأزمنة , والرجوع به على المالك إِنّما هو باعتبار 
أخذ السلطان العوض عنه, فكأنّه قد اشترى من السلطان ذلك . 

«إلاأن يشترطه على الزارع» فيلزم حينئذ . 

لكن في المسالك : «لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة 
تهي على صاحب الأرض ؛ لأنّ الشرط لم يتناولهاء ولم تكن معلومة. 
فلا يمكن اشتراطها. ولو شرطا ذلك أو بعضه عليهما. أو إخراجه من 
الأصل والباقي بينهماء فهو كما لو شرط المالك زيادة”" على العامل ؛ 
له د 

وأشكله بعض الناس ب «أنّه منافٍ لما يفيده ظاهر جملة من 
النصوص من اغتفار مثل هذه الجهالة : ففى صحيح داود بن سرحان 
عن أبي عبد الله ليذ : (في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج 
تعلو و.ورثها زادتوزكتها تنققى» فتدقعها الى رتسل تلن ان ركاقيه 
خراجها . ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس)0» . 


(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في أحكام العقد ج ه ص 74 50. 


اع ا حت ست لتخبير ختو اق الكلاء زع بر 


«وفي صحيح يعقوب بن شعيب عنه [لق3] أيضاً: (سألته عن الرجل 
تكون له الأرض من أرض الخراج ٠‏ فيدفعها إلى الرجل على أن يعمّرها 
ويصلحها ويؤدّي خراجها. وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال : 
لراش ]لكان 

بل في الحدائق : «أَنّه ورد في النصوص ما هو أعظم من ذلك ؛ وهو 
إجارتها أو قبالتها بما عليها من الخراج قل أو كثرء قال إبراهيم بن 
تون امالك ابا "عبد اله لاهن قبرية لأناض قمع اهل الذكة 
لا أدري أصلها لهم أم لا. غير أَنّها في أيديهم وعليهم خراج , فاعتدى 
عليهم السلطان , فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم 
لطا وين قل ار كان فنص ل فى وعد :لاف قصل يعد نا افيقى بلطا 
ما قبض؟ قال : لا بأس للق كسان من فضل)”"» . 

«وفي صحيح أبي بردة بن رجاء قال: (سألت أبا عبد الله ىه : عن 
القوم يدفعون أرضهم إلى رجل ء فيقولون : كلها وأدّ خراجها؟ قال: 


لا بأس.ء إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها)!*». 


. ١١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 7759 140, الحدائق الناضرة: 
المزارعة / في الأحكام ج ١١‏ ص 757 8717. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب قبالة أرض أهل الذمّة ح 0 ج ه ص ١7؟,‏ تهذيب الأحكام: 

(4) انظر «التهذيب» في الهامشن السابق: ح ص 4 و«الوسائل»: ح "ص 08. 


من يثبت عليه خراج الأرض ومؤوتتها في المزارعة ب __ # 


«وخبر أبي الربيع : (قال أبو عبد الله يةٍ في رجل يأتي على قرية 
وقد اعتدى عليهم السلطان, فضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في 
أيد يهم .ولا يدرى هي لهم أم لغيرهم , فيدفعونها إليه على أن يوُدى 
خراجهاء فيأخذها منهم ويودّي خراجها ء ويفضل بعد ذلك شيء كثير؟ 
قال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك)!707". 

لكن في الرياض بعد أن ذكر صحيح ابن سرحان قال : «ونحوه 
غيره؛ وفي الدلالة ضعف ؛ فإنّ غايته نفي البأس الغير الملازم للّزوم 
الذي هو المطلوب, لأعمّيّته منه ‏ فقد يجامع جواز الرجوع . ويكون 
المطلوب من نفي لبان حينئذٍ بيان الجواز مع حصول التراضيء ألا 
ترى إلى الصحيح أي صحيح أبي بردة -قد حكم فيه بنفي البأس عن 
نحو ذلك مع تصريحه بجواز الرجوع؟!» . 

«فظهر : أَنّ المراد من نفي البأس _حيث يطلق إِنّما هو بيان الجواز 
المطلق ء لا اللزوم» . ْ 

«إلا أن يقال : أن المقصود من التمسّك بنفىي النباس إنها هو 
إثبات الجوازء دفعاً لما يتوهّم من النهي عنه الناشئ من الجهالة, 
وحيث ثبت الجواز ثبت اللزوم حيث يذكر في العقد اللازم ؛ عملا 
بما دل على لزومه». 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزرارعة ح 0 جص 75ص 500 وسائل الششسيعة: 


(الهامش السابق: ح 4). 
(؟) الحدائق الناضرة: المزارعة / في الأحكام ج 7١‏ ص 777 -578. 


1 


7 0 1202ه ااا ات 0 جواهر الكلام (ج م؟) 


«وهذا هو السرّ في تمسّك الأصحاب في القول بلزوم كثير من 


د الشروط فى العقود اللازمة _بالنصوص التى غايتها نفي البأس عنها . 


لا الحكم بلزومها» . 

«ولكنّ هذا إنما يتم لو دلت النصوص على نفي الباس عنها وإن 
ذكرت فى العقد اللازم» وإلا فالتمسّك بها لذلك محل إشكال ؛ إذ المناط 
فاش اد بيت كر فى لبر لتقن لاا ري عو حر ل لبر ان 

«والغرر والجهالة لعلّهما مغتفران معها فيما عداها ؛ لجواز الرجوع 
بعد ظهور الغرر دونها ؛ لعدم جوازه فيها للزومها ولعلّه لذا هي عنها» . 

«ونصوص المسالة لعلها من هذا القبيل؛إذ لم يذكر فيها 
وقوع اشتراط ذلك في عقد لازم فكيف يستدل بها على الجواز 
ولو ذكر فيه!!» . 

«إلا أن يتمسّك بإطلاق نفى لبان الشامل لصورتي وقوع الشرط 
في ضمن العقد اللازم وغيره. إلا أن في الخروج بمثله عن عموم ما دل 
على النهي عن الغرر والجهالة إشكالا»'". 

قلت : لعل الوجه في إطلاق النصّ والفتوى صحّة هذا الشرط أنه من 
اشتراط كون حقّ الخراج عليه, نحو اشتراط حقّ الزكاة على مشتري 
الثمرة مع عدم العلم بمقدارهاء فلا يقدح جهالة ما يؤُديه عن ذلك ؛ إذ 
ليس هو اشتراط قدرء بل هو اشتراط حقّ, وربّما لا يودي عنه شيئاً؛ 


ا0 : كتاب لبدالسزاونا هب وص 37/4 .,58٠١‏ 


من يثبت عليه خراج الأرض ومؤونتها في المزارعة سس سد #م 
ومرجعه إلى صيرورة الزارع كالمالك في تعلق هذا الح ب الذى 
لا إشكال في صحة اشتراطه عليه ولو مؤكداء ومثل ذلك ليس من 
الجهالة فى شيء كما هو واضح . 

ولعلّه لذا أطلق المصنّف وغيره'" صحّة الشرط المزبور مع 
معلوميّة كون الخراج قد يزيد وينقص كما سمعت التصريح به في 
النصّ ء واعتبار المعلوميّة إِنْما وقع في كلام بعض المتأخّرين!". وأنكره 
عليه بعض من تآخَّر عنه'"' فمن الغريب ما سمعته من قاضل الرياض 

ثم إِنّ المراد بالمؤونة على ما استظهره فى المسالك : «ما يتوقّف 
عليه الزرع ولا يتعلّق بنفس عمله وتنميته , كإصلاح النهر والحائط 
ونصب الأبواب إن احتيج إليها وإقامة الدولاب وما لا يتكرّر كل سنة, 
كما فصّلوه في المساقاة , والمراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح 
الزرع وبقاؤه ممّا يتكرّر كل سنة , كالحرث والسقي والاتهماوتنقية 
النهر من الحمأة وحفظ الزرع وحصاده.... ونحو ذلك» . 

ثم قال : «فكلامهم فى هذا المحلّ قاصر جداً. هذا كلّه إذا لم يشترط 
ذلك على الزارع » فإن شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوماً. وكذا 
)١(‏ كتحرير الأحكام: المزارعة / في اللأحكام ج ‏ ص 58 .١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 17١‏ 

اج #اص .,٠٠١‏ 
(1) كالشهيد الثاني في:المسالك: المزارعة / في أحكام العقد ج ه ص 55. 
(؟) كالسبزواري في الكفاية: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 759 .,11١٠‏ والبحراني في 
الحدائق: المزارعة / في الأحكام ج ١١‏ ص 777. 


الل سس سسسب جواهر الكلام(ج 8؟) 
لو شرط بعضه معنا أو مشاعاً مع ضبطه)»!". 

قلت : لا إشكال في كون المرجع فيما ذكره مع الإطلاق تعارف 
ما هو على المالك أو العامل , وإلاً أشكل الحال . 

وقد يقال: إِنّ المراد بمؤونة الأرض - بقزينة ذكرهم لها مع 
الخراج : ما كان مثله من أجرة الأرض عوض قبالتها ... ونحو ذلك 
مما هو سبب في الاستيلاء على كون الأرض بيده إجارة وزراعة 
وغيرهماء ولعلّ هذا أقرب عند التأمّل ‏ والله العالم . 


المسألة «السادسة» 

(كل موضع يحكم فيه ببطلان ن المزارعة تجب لصاحب 
الأرض اخرة المذل» إن كان النشوميو التامل الت كدوج سياه 
العام عم كها 1« لماجيها إن كان الذي وق بولك عليه اجر 
ندل الغاعل العو ادل 

ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على النسبة, ولكل منهما على 
الالكى اجرديد ما سنه على تيده الأخر دمن العكة فاذا كان 
البذر بينهما -مثلاًرجع المالك بنصف أجرة أرضه, والعامل بنصف 
أجرة عمله وعوامله وآلاته... وعلى هذا القياس باقي الأقسام . 

ولوكان البذر من ثالث فالحاصل له, وعليه أجرة مثل الزرع وباقي 


.58 مسالك الأفهام: المزارعة / في أحكام العقد ج ه ص‎ )١( 


ما يثبت لصاحب الأرض مع بطلان المزارعة 3 م لقم 
الأعمال والاتهما. 

بلا خلاف في شيء من ذلك أجده كما اعترف به في الرياض"", 
ووجهه : ما نقدم غير مرّة . وخصوصاً في قأعدة : «ما يضمن بصحيحه 
يضمن بفاسده»'!": بل في الرياض هنا : «إن إطلاق العبارة كغيرها 
يقتضي عدم الفرق في ثبوت الأجرة لمن ليس له البذر على الآخر في 
مقابلة ارضه او عمله بين ان يكون هناك حاصل ام ل0)”", 

وهو كذلك مع فرض شغل الأرض بالبذر والعمل من العامل» أمّا مخ 
فرض عدم استعمال العامل اللأرض - لاقدام منه على مخالفة عقد 
المزارعة الذي بان فساده, أو لعلمه بالبطلان... أو غير ذلك -فقد 
يشكل ضمانه الأجرة حيئئذ : بأصالة براءة الذمّة مع فرض عدم منع 
المالك منها خصوصا مع علمه بالبطلان. 

اللَهُمّ إلا أن يفرض كونها في يده التى هي يد ضمان ؛ ضرورة. ” 
عدم الإذن في ذلك, لفرض انحصارها في العقد المفروض بطلانه» 0 
فتبقى الأرض حيئئذٍ في يده بحكم الغصب . لكن مع ذلك لا يخلو من 
نظر وتأمّل . ' 

كما أنه لا يخلو إطلاقهم'* الأجرة ‏ الشامل لصورتي”* علمهما 


.587 رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 9 ص‎ )١( 

(1) ينظر إيضاح الفوائد: ج 4 ص 147؟. وجامع المقاصد: ج ه ص .١77‏ ومسالك الافهام: 
ج ”ا ص .١08‏ ومجمع الفائدة والبرهان: ج 4 ص ؟57١.‏ 

(") الهامش قبل السابق. 

(4) في بعض النسخ: إطلاقهما. 

(0) الأولى عدم تثنية الكلمة بل جمعها؛ لأنّ الصور أكثر من اثنتين. 


بج بعس ع و ل ص لوو أ الكالع 82 ) 
وجوايفا وغل الحدهيا كاف دون تاكل محصوفا ها سيد 
منهم في المساقاة من التصريح بعدم الأجرة للعامل مع العلم ببطلاتها ؛ 
اكوسحيدد دعا ,والمالة من واد براحت 

ولولا ذلك لأمكن توجيه الإطلاق هنا : بأنّه لا ملازمة بين العلم 
بالبطلان والمجّانيّة بعد فرض كون دفع الأرض والعمل بعنوان تلك 
المزارعة الباطلة . فتبقى حينئذٍ على قاعدة احترام مال المسلم وعمله. 
كما صرّح به بعضهم في غير المقام كالبيع الفاسد'" والاإجارة الفاسدة!". 

وكذا لا يخلو الإطلاق المزبور من إشكال بعد تقييدهم له في 
المساقاة بما إذا لم يكن البطلان من اشتراط عدم الحصّة, وإلا كان 
متبرّعاً ؛ فإنّ نظيره هنا أيضاً آتِ . وإن كان يمكن أن يقال: إنّ رضاه 
بعدمها إِنْما كان بعنوان العقد الذي قد فرض فساده, فلا إذن حينئذٍ , 
فيبقى تحت القاعدة التي ذكرناها, فلاحظ وتأمّل . 


المسألة «السابعة» 
«يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع 
والزارع بالخيار في القبول والردٌ. فإن قبل كان استقرار 
ذلك مشروطا بالسلامة, فلو تلف الزرع بافةاسماوية او ارطعة ب 
لوريكن علية شيء» كما أوضحنا ذلك كلّه مع باقي فروع المسألة في 


...غ١7 انظر ج 71 ص‎ )١( 
. 107 (؟) يأتي ذلك في ص‎ 


لى خرصن ضاحت الآرق غلن الؤارع سم حصي دجي ع د ع يك نت نت قم 
بيع النمار'", فلاحظ وتأمّل , هذا . 

منها :أن البذر مع إطلاق المزارعة من العامل أو المالك؟ صرّح 
الفاضل فى القواعد بالأوّل!"'. وعن بعض العامّة الثانى”", وظاهر 
موضع من التذكرة : وجوب التعيين!؟. 

قلت : لا كلام مع فرض انصرافيٍ للإطلاق ؛ فإنه المتبع حينئذ من 
غير فرق بين البذر وغيره. أمّا مع عدمه. فيحتمل : التعيين وإلاً بطل 
العقد للغرر وان يكون على العامل ؛ لقوله عْليّةِ فى جواب السوّال عن 
المزاوعة + النفقة متك والاركن لصاحيهاء "فيكون قز كالأضل * 

1 اج 7" 

ومنها : أنّ الحبٌ الثابت فى الأرض فى العام الآخر الذي هو غير 
عام المزارعة إن كان لأحدهما كان النماء له . وعليه أجرة الأرض إن 
كان لغير مالكها. وإن كان من مال المزارعة كان بينهما على حسب 
ايفين ال حر عند ا لضت 

لكن مع فرض كون الحبٌ من الذي هو مُعرّض عنه على وجِدهٍ يجوز 
للملتقط التقاطه . فهل هو كذلك ؛ لأنّه لا يزول عن الملك بالاعراض, 


...11١ في ج 746 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المزارعة / في الأحكام ج ١‏ ص .5١4‏ 

() المغني (لابن قدامة): ج وص 088 - 05١0‏ الشرح الكبير: ج ه ص 081 -688. 
(؛) تذكرة الفقهاء: المزارعة / في الأحكام ج ١‏ ص 71١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تقدّم هذا المقطع في ص ١١‏ . 





9 جواهر الكلام (ج 8؟) 


بل به مع الاستيلاء, والفرض عدمه إلى أن صار زرعاًء والفرض عدم 
الإعراض عنه في هذا الحال؟ 

أو أنه يكون لصاحب الأرض ؛ لأنّه من توأبعها وتمائها. بل لعل 
كونه فيها نوع استيلاء من المالك عليه؟ 

وجهان, إلا أَنّ جزم في التذكرة بأنّه بينهما على كل حال'". خلافأ 
لعفن الا 1 

ومنها: أن ما جاء في النصوص هنا : من قبالة الأرض بشيء معلوم 
سنين معلومة وعليه خراجها وعمارتها أو قبالتها بخراجها 
وعمارتها... أو بغير ذلك ممّا تضمّنته أخبار المقام هل هو عقد برأسه 
وإن أفاد فائدة المزارعة والإجارة والصلح في بعض الموارد . 

أو أن المراد من لفظ التقبيل هنا : ما ينطبق على ذلك المورد من 
العقود المعهودة ولو الصلح . 

وجهان أو قولان , أقواهما الثاني , كما أوضحناه في مسألة الخرص 
في ببع الثمار'"؛ لعدم إفراد الأصحاب باباً للقبالة على وجدٍ يعرف به 
كونها من العقود المتعارفة فى ذلك الزمان» ولم يتعّضوا لألفاظ هذا 
لد ولة شر انط ولا لا حكاجه ول لمراره ويدوا لك كله وريئة على أنهي 


)١(‏ فهم ذلك في مفتاح الكرامة: المزارعة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١55‏ وانظر تذكرة الفقهاء: 
(الهامش قبل السابق). وباب العارية / في الأحكام, وباب الغصب / باقى مسائل النقصان 

(1) المغني وك هص 051-010. الشرح الكبير: ج ه ص 0945. 

(5) تقدّمت المسالة كاملة في ج ١0‏ ص ...11١‏ 


مشروعيّة المساقاة 


فهموا من لفظ التقبيل ما ذكرناه . 

فالتعبير به حينئذٍ كالتعبير بالأخذ والتناول ونحوهما ممّا يعلم عدم 
إرادة كونه عقدا براسه . 

ودعوى : عدم صلاحيّة جميع العقود لبعض مواردها ‏ فيدل على 
أنها عقد برأسه _قد أوضحنا فسادها في مسألة الخرص من بيع الثمار, 
فلاحظ و”"اتأمّل . 

ومنها: أنه حيث يستحقّ المالك قلع الزرع . فهل يضمن الزكاة 
لمستحقّها لو فرض بلوغه حدّ تعلّقها إذا قلعه؟ وجهان بل قولان, ظاهر 
المحكي عن ابن الجنيد الأوّل!"', وظاهر الفاضل في المختلف الثاني!", 


1١ 





الله العالم . 1 

س ج 17" 

هذا كلّه فى المزارعة. 2-5 
«وأمًا المساقاة» 


(فهى4 جائزة بالإجماع من علمائنا!» وأكثر العامّة. خلافاً 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظر الهامش اللاحق). 

(7) مختلف الشيعة: الإجارة / في المزارعة ج 1١‏ ص .١117‏ 

(؛) انظر الخلاف: المساقاة / مسألة ١‏ ج “اص “اا, وغنية النزوع: في المزارعة والمساقاة 
ص 040. والمهدّب البارع: كتاب المزارعة ج ؟ ص 517. ورياض المسائل: كتاب 
المزارعة ج 4 ص 5914. 

(0) الحاوي الكبير: جلا ص 5017 المجموع: ج ١4‏ ص ٠ ٠‏ ؛: المغني (لا بن قدامة): ج 0 ص 001, 
الشرح الكبير: ج ه ص 005. بداية المجتهد: ج ١‏ ص 11 ', بدائع الصنائع: ج 1١‏ ص 180. 


سيبس سمي ا ا ا ا عراش الكلزه رخ ا 


لأبى حنيفة وزفرا": غأنكراها للجهالة والغررء ولا ريب في ضعفه ؛ 
الخوص 7 من الطرفين في قصّة خيبر'" وغيرهاء بل لعلها من 


نعم . مودي تتصريح بلفظ المساقاة إل أنه ده 
صريها أو ظاهراً على مشروعيّة «معاملة على» سقي «اضوة 
عدج رفاك دام ارجا توق كالملال الجر مك مه 
حاصلها!"4 ولا نعنى بالمساقاة إلا ذلك . 

إن ا لنت يسن ا قاكدز حك ١‏ كي ناه السعابلة السيافا: 
اصطلاح جديد حدث .بغد عاد الشارع ..يل قال: «إنه بعد زمان 
افيح بد واف نموي قا العبداقا نات لحلاب كنا ضدح ودفى القواعاد 
ورين الاين المقى كنا مسحي عنقا الفصماة وله نكر اعد 
من اللذو قو اكأ ووه السينافاة :فى :اللنة بالمت اذى .3 كر الققهاب” 
ولا بعيا ذلفا امعدارتك التوم :راكاد تاها لكو اه للع 
ك1 كريوا اراوس وشريه انون الناطا ليها لاك لفارت فى اللنضة. 

«ونقلها إلى هذا المعنى في عرف الشارع أو الأثمة 80 غير ثابت ؛ 


ع د 4 0 اللباب: 3 كص ١85‏ الح السسخييا” ج37 
ص 5160-74 

(") وسائل الشيعة: باب 8 ٠١‏ من كتاب المزارعة.ج ١9‏ ص ٠١‏ فما بعدهاء وانظر هامش 
)١(‏ من ص .٠١/‏ 

2( في نسخة الشرائع:«ثمرتها» وفي نسخة المسالك: «ثمرها». 

(4غ) «من اللغويّين» ليست في بعض النسخ. 


مشروعيّة المسافاة ا ا 


إذ لأذكر للفساقاة فى الكتاي: والنثةولا فى الأحاديت المروؤثة عرد 
أذل انيت كه ولذا لد قد احدمن حاب اللعديف كلض 
والصدوق را المعناقاةو وها اوردوا الالعاميت الملتة يها فى تت 
المزارعة, والنقل إلى المعنى فرع الاستعمال فيه فما ا 
الأبسميال لينيف السقل 

«وثبوته عند الفقهاء إنما يقتضي الحقيقة الشرعيّة على القول 
شبوتها دلواقت استجمال الغارس إناءقى النطى المعروك ولامطاقاً: ١‏ 
لريب في أنّ للفقهاء والمتكلّمين والأصوليّين اصطلاحات كثيرة 
ليست بحقائق شرعيّة , فلا يلزم من كون المساقاة حقيقة فى هذا المعنى ' 
في عرف المتشرّعة أن تكون حقيقة فيه عند الشارع , لكل قرم 0 

«وقولهم : سمّيت بذلك لأنّ أكثر حاجة أهل الحجاز إلى السقي 
لأنهم يسقون من الآبار, لا إشعار فيه بتعيين زمسان الوضغ أضاا : 
لاحتمال تجدد الوضع بعد الشارع بهذه العلة» . 

«ونسبة القول بها إلى الصحابة والتابعين ودعوى الإجماع عليها من 
السلف, لا يقتضى تسميتها بالمساقاة عندهم ؛ لجواز ان يكون المراد : 
نهم قالوا بصحّة المعاملة المسمّاة عند الفقهاء بهذا الاسم وأجمعوا 
عليها , وإن وقع التعبير عنها في زمانهم بلفظ اخر» . 

«وما ذكره الفقهاء من أنّ الإيجاب لابدّ أن يكون بلفظ المساقاة 
وما يودي معناها وأنٌ أظهر الصيغ في هذا العقد : (ساقيتك) أو (عقدت 
معك عقد المساقاة) محمول على العقود الواقعة في زمانهم اعني زمان 


لسغتو اه الكلام (ع:8؟) 


النقل . وليس المراد : جواز العقد بلفظ المساقاة ولو في عصر الشارع , 
حبّى يجب القول بوضعه فيه ؛ حذراً من لزوم استعمال الألفاظ الغير 
الصريحة في العقود»». 

دلا يقال : قول الأصحاب : (المساقاة شرعاً معاملة ...) إلى آخره 
يقتضني كون هذا المعنى هو معنى اللفظ في الشرع , وكفى بقولهم هذا 
دليلا على النقل» . 

«لأنّا نقول : قد ذكر الاشكال فيما ذكره الفقهاء من ألفاظ المعاملات 
من اننا لنة كزااوشرها كذاوروان هنذا التنو ا ظاهره ل مقي فى 
الأكتر :وان عضن المعاخرين حمل التخديدات الشرعئة فن المعاملات 
على تحديدها بحسب عرف المتشرّعة دون الشارع . 8 صح ذلك 
وإلا أمكن الحمل على إرادة المعنى الثابت شرعاً وإن كان الواضع فيه 
غير الشارع» . 

«وعلى كلّ حال » فلا ريب في إرادة أحد المعنيين هنا وإن لم يتعيّن 
ذلك في غيره ؛ لما عرفت من عدم ورود المساقاة في الكتاب والسئة 
ولا في أحاديث الْأَئْمَة ل , والحقيقة لا تثبت بدون الاستعمال قطعاً, 
واحتمال ثبوت الاستعمال في عصر الشارع أو الأئمّةغ8 مع عدم 
النقل إليناء خلاف الأصل)7". 

وإن كان هذا كلّه منه قليل الجدوى» بعد فرض عدم وجود لفظ 





)01( المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المساقاة / مصباح: المساقاة جائزة بإجماع علمائنا ورقة 
07 (مخطوط). 


تشروقة الممافاة ا مم مح يي بي ا ا و 4131 


«المساقاة» عنواناً لحكم في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص . 1 


لخ 37" 


مضافاً إلى ما فيه : من إمكان المناقشة في جملة مما ذكره. وإلى 0 
ما فى صحيح يعقوب بن شعيب١"‏ من تضمّن الإيجاب بلفظ «اسق» . 

لكن قال : «إنه امر من السقى دون المساقاة, والمراد منه المعنى 
اللفوك يدون ارقي 0 

وقدع ما غرفت بهن أله لا وبح لالتينانتة الاجحاي يلفظ لاسر 
مراداً منه المعنى اللغوي , بل لابدّ من ملاحظة المعنى الشرعي فيه 
كذ نقتم روفي الفضار:ة الله وإذا يجاق النقد رافظ الأمبر فى ذلك 
الزمان جاز بلفظ «ساقيتك» بطريق أولى » بل هو مقتض لوضع صبداً 
الاشتقاق بالمعنى المتشرّعى ؛ إذ لا وجه لارادة معنى من المشتقّ دو 
المشتقّ منه . 1 

ومن ذلك وغيره يظهر : عدم انحصار فائدة البحث عن معنى 
المساقاة في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم ... ونحو ذلك, دون 
استنباط أحكام المساقاة من الخطابات الشرعيّة كما ذكره الفاضل 
المزبور. هذا. 

وربّما ظهر من كلام بعض :أن المزارعة تطلق : في الأخبار على 
ما يشمل المساقاة!», فيمكن استفادة أحكام المساقاة منها . 


(1) الهامشى قبل السابق. 
(؟) فى المجلّد السابق ص 1773. 
)ع رياض المسائل: في المساقاة خ اص 315. 


لع قو افر الكلام اع 

وفيه : منع كونه حقيقة ؛ إذ غايته ثبوت الاستعمال الذي هو أعمّ, 
خصوصا بعد أن كان المفهوم عرفا من المزارعة : المعاملة على اللأرض 
بحصّة من حاصلها . وقد صرح اهل اللغة بان ذلك هو معنى المزارعة”". 

وإن ارد الإطلاق وأو عكلى ميئل لماز فهو عسل لكين 
يتبع وج ود القرينة الصارفة عن إرادة الخصوصيّة . ودعوى : 
ثبوتها فى جميع موارد استعمال المزارعة في الروايات غير مسلّم » بل 
مقطوع بفساده . 

نعم . قد ذكر بعض الفقهاء : «ان المخابرة المتكرّرة فى الاخبار من 
المعاملة مع أهل خيبر» قال ابن الأعراى :اهل "المحابرة من يي 
لأنّ رسول الله يَيْهُ كان أقرّها فى أيدي أهلها على النصفف , فقيل : 
كارره الع اناي فى كد وض المع مه المساقاء ولد 

«لكن فيه : ان تفسير المخابرة بذلك ليس بثابت ايضا؛ فإن 
اباغنيدة نض غلى أن المخايرة من الخنير ةوهو الاكان»: 

«وفي الصحاح : الخبير : الأكارء ومنه المخابرة» وهي المزارعة» . 

«وعن المصباح المنير : خَبَوْتُ الأرض : شَفَقْتها للزراعة, فأنا 
خبير » ومنه المخابرة : وهي المزارعة» . 

«وقيل : هى من الخبرة . وهى النصيب» . 

ولوس الخبار وه ]لاض اللقق: 


)١(‏ القاموس المحيط: ج “اص 8غ (زرع). 
)؟) في المصدر بدلها: أصل . 


مورد المساقاة 0 2< ز2 <ز2 0 7< ز2ز 2 <ز <ز ز ز ز ز ذا 10 


«وقيل : المخابرة : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها 
والبذر من:العامل , والمزارعة : هى هذه والبذر من المالك» . 

«(والمشيهوز انيما معن وأ وحيئنئذ فلا يصمٌ الاستدلال 
بالمخابرة عللى المساقاة. التى قد عرفت فساد دعوبى دخولها فى 
بي ل 00 ْ 

وكيف كأن , فهي معاملة كغيرها من عقود المعاوضات , لكنها على 
أصول , لا كالمزارعة التي هي معاملة على زرع . 

بل ينبغي أن أن تكون أصولاً ثابتة بالثاء المثلّتة, لاكالخضروات 
ولا كالوّدِيٌ'" غير المغروس ... ونحو ذلك . 

بل لاب أن تكون أيضاً بحصّة مشاعة من ثمرهاء لا كالإجارة التي 
يعتبر فيها أن تكون بأجرة معلومة معيّنة أو مضمونة . 

نعم , يراد من الثمرة هنا : مطلق نماء الشجر , فيدخل فيه : ما يقصد 
ورده وورقه بناءً على جواز المساقاة عليه . وإن كان ستسمع ارده 


المصئف فيه , هذا . 
ولكرّ ظاهر المصئّف وغيره'": أن هذه المعاملة بهذه القيود لا تكون 
إلا مساقاة. 


)١(‏ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المساقاة / مصباح: المساقاة جائزة بإجماع علمائنا ورقة 
07 (مخطوط). 

(؟) يأتي تفسيرها في ص 117. 

() كالعلامة فى القواعد: المساقاة / في أركائها ج ١‏ ص 717 والسبزواري في الكفاية: 
المساقاة / فى التقامةب اص ١غ1١.‏ 


اا م20 جواهر الكلام (ج 4) 


وقد يناقش : بإمكان دعوى جريان الصلح فيها وقيامه مقامها, بناءً 
علن قنوله لفكل هذا الفوظن» إلا انه مسيّل الخظت أن الفراة هق امقال 
هذه التعريفات التصوير في الجملة ,كما ذكرناه غير مرّة . 
ثمّ إنْه قد يتوهم من قول المصنف وغيره هنا!"': «معاملة» عدم 
كونها بمعنى العقد المزبورء بل هي لما يشمله والمعاطاة. كما عن 
التذكرة التصريح به'". 
ولكنه ليس كذلك ؛ لذكره نحو ذلك فى المزارعة”", ولقوله بعد ذلك 
متصلاً به : «الأوّل : فى العقد»!©. 
بناءً على إلحاقها به ؛ ضرورة عدم الفرق بينها وبينه واللاجارة 
وغيرهما ؛ حبّى بالنسبة إلى دعوى السيرة القطعيّة الدالة على مشروعيّة 
المعاطاة . 
لكن في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد-استبعاد جريان 
المعاطاة في هذا العقد ؛ لما فيه من الغرر وجهالة العوض, بخلاف البيع 
والإجارة. فينبغي الاقتصار فيه على موضع اليقين7". 
)١(‏ انظر الهامش السابق. 
(؟) الموجود في التذكرة ‏ مطابقاً للمنقول عنها عدم ارتضاء المعاطاة في هذه المعاملة, انظر 
تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الصيغة ج ؟ ص 47 (الطبعة الحجرية). 
(؟ و؛) تقدّم هذان المطلبان في ص 6 و5١.‏ 


(0) جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 560. 
)١(‏ مسالك الأفهام: المساقاة / في العقد ج ه ص 58. 


جريان المعاطاة في المساقاة ' - 55 
هلقنا ترى : إد الافمال على الى لمن قاوسا فين درا 
المعاطاة بعد قيام الدليل . كما فى المساقاة العقديّة . ش 

ب دن الع ارايو اذ على الي الى بسر واد 
المقام ونظائره نظرء ولعل الجواز لا يخلو من قوّة مع فرض قيام السيرة 
العزالاحة الكثنات مل ذلك 

(و» على كلّ حال فتمام «النظر فيه'"4 أي في هذا الكتاب 
(يستدعي فصولاً» : 


)010( في نسختي الشرائع والمسالك: فيها. 


[القصل ] «الاثال: في العقد> 


(و» لا ريب بل ولا خلاف" في صحّة إصيقة الإيجاب» لهذا 
العقد ب« أن يقول”": ساقيتك. أو عاملتك. أو س لمت إليك... أو 
ما أشيهه» في الصراحة في المعنى المزبور ولو بضميمة القسيود التي 
ليست قرائن مجاز ؛ لعدم تعيين الشارع في المساقاة لفظاً بخصوصه . 

نعم . ناقش بعض الناس في مساواة هذه الألفاظ للفظ المساقاة 
ب «أَنٌّ المعاملة والعمل والتسليم أعمّ منها . لا مساوية لها»'". 

ودفعه ب «أَنّ المراد مساواتها لها بعد ذكر المتعلّقات والقيود. وليس 
هذا من المجاز في شيء ؛ إذ المفروض أَنّ الألفاظ مستعملة في معانيها 


١١ نسبه إلى الأصحاب بصيغة «أوجبوا» في الحدائق الناضرة: المساقاة / في الأركان ج‎ )١( 
وعبّر المقداد ب «العقد الصحيح هنا إجماعا ان يقول المالك للعامل: ساقيتك‎ .507١ ص‎ 
.؟؟١ ص‎ ١ على...». انظر التنقيح الرائع: في المساقاة ج‎ 

(5) في نسخة الشرائع: تقول. 

(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المساقاة / مصياح: لا ريب في صحّة العقد بما ساوى 
لفظ المساقاة ورقة غ0١1‏ (مخطوط). 


الحقيقيّة , وأنّ الخصوصيّة مرادة من القيود لا منها»”". 

وإن كان قد يناقش أوَّلاً: بن إطلاقهم العقد بهذه الألفاظ شامل 
للعقد بها على الوجهين . 

واه كنا نيا حال العقد بها لابدّ من استعمالها في إنشاء معنى 
خصوص ذلك العقد منهاء والقيود كلها قرينة على ذلك ؛ وإل لم يكن 
وجه لعقد ذلك العقد بها مع استعمالها في المعنى الأعمّ منها المراد منه 
الخصوص . كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومنه يظهر النظر في دعوى الإجماع على عدم جواز استعمال 
المجاز _وإن كان صريحا _في عقد العقد اللازم . 

وضان 31 حال ماق يزآوى من اول السعلك بابيوءة6 زجنا 
أشبهه» اعتبار الماضويّة في الصيغة هناء كما صرّح به ثاني المحقّقين”” 
والشهيدين ؛ بل قال الاخير منهما : «لا وجه لإخراج هذا العقد اللازم 
من بين نظائره. وقد نوقش في الاكتفاء في المزارعة بلفظ الأمر مع 
:الاستناد فيها إلى النصّ , وهو منتفبٍ هنا»!2. 
وإن كان فيه ما لا يخفى ؛إذ قد عرفت فيما تقدّم”* أن الموجود في 


٠١١ 





)١(‏ المصدر السابق. 

(1) كالعلامة في التحرير: المساقاة / في ماهيّتها ج 7 ص 1514. والشهيد في اللمعة: كتاب 
المساقاة ص .١7١‏ 

(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 566. 

(؛) مسالك الأفهام: المساقاة/في العقد ج هص 58. الروضة البهيّة: كتاب المساقاة ج4 ص .7٠١‏ 

(6) فى ص ١‏ - ,. 


12 ميم موه انإف اكلم‎ ٠05 


النصّ في المزارعة لفظ المضارع, وأمَا لفظ الأمر فهو في المساقاة في 

صحيح يعقوب بن شعيب27, وحمله على المقاولة السابقة على المعاملة 
تكلّف من غير ضرورة . 

ولعلّه لذا جزم في التذكرة بتحقّق عقد المساقاة بلفظ : «تعهّد نخلي 
بكذا» أو «اعمل فيه بكذا»'" دون المزارعة ؛ لورود النصّ فيها دونها. 
فإنَ الأخبار الواردة في المزارعة -كما عرفت -إِنّما دلت على الوقوع 
بصيغة المضارع , وهو خلاف المقصود . إلا أنّه لم كان قوله: «ازرع 
هذه الأرض بكذا» صريحاً فيها أيضاً مع معلوميّة اتحاد أحكام 
المزارعة والمساقاة أمكن القول به فيها أيضاً, إلا أنه قطع به في 
المساقاة لما عرفت . 

بل قوّاه الفاضل الطباطبائي في مصابيحه أيضاًء قال: «لأنّ قول 
القائل :الى هذاالبدل ولك انميق الحامال نلا ضر يم فى النيناء 
المساقاة والقصد إلى إيقاع المعاملة بنفس هذا اللفظ كقوله : ساقيتك 
وعاملتك, بخلاف مثل قوله: بعنى هذا وصالحني أو أجرني ؛ فإنٌ 
المفهوم من ذلك طلب البيع والصلح والإجارة -مثلاً دون إنشاء 
وقوعها» . 

«ومثل ذلك ما لو قال: ساقني أو عاملني على هذا النخلء فإِنّه 
ليقع العقد به ؛ لآنّ مقتضاه طلب المساقاة 7 وقوعها. ولا يلزم من 





)01( تقدّم في ص /. 
(1) تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الصيغة ج ماص 7 (الطبعة الحجر ية). 


صيغة عقد المساقاة ١.‏ 





وقوع العقد بصيغة الأمر في الجملة وقوعه بكلّ أمرء ولا من الجواز في 
المساقاة الجواز في كل عقد ؛ إذ المدار على صراحة الصيغة في إنشاء 
المعاملة المقصودة, لا على خصوص صيقة معيّنة ؛ لعدم الوضع 
الشرعي وانتفاء ما يقتضي التعيين» . 

«فمتى تحققت الفبراعنة السطالو رضي 2/1 وإن كان بغير الماضي , 
وإن انتفت كان العقد فاسدا وإن كان بصيغة الماضيء ألا ترى أَنّ الفقهاء 
صرّحوا في الرهن بجواز مثل : هذا ونيقة أو رهنء مع اشتراطهم 
الماضويّة في العقود؟! وليس إلا لصراحة الصيغة في عقد الرهنء وان 
المطلوب فى العقود صبراحة الالقاظ + وائما اعغرت الساضوتة فتها 
لقرب العاضى من الاتماد تيرمع احتفال اوعد والطلب كما في 
المستقبل والأمرء على ما صرّح به غير واحد منهم» فإذا فرض 
مساواتها للماضي في الصراحة صم فيها كما صمّ هو أيضأ»'". 

وإن كان لا يخفى عليك ما فى هذا الكلام إذا احطت خبرا”" بما 
داه ل عر عرق بن جد لكاب هن 1 دلي كن بيع از 
عقد جميع العقود_لازمها وغيره -بجميع ما يدل على ذلك من حقيقة أو 
مجاز بصيغة الماضي وغيرها. وتكفي : الصراحة الحاصلة من قرائن 
المجاز , كالقراء ئن المشخّصة للمشترك المعنوي , والصراحة في الماضي 
الخاضلة بالقروية الك نه لمعن الحتهال الخبر بكالترائق المشرة 


)١(‏ المصابيح في الفقه: المساقاة / مصباح: لا ريب في صحّة العقد بما ساوى لفظ المساقاة 
ورقة ١014‏ (مخطوط). )١(‏ ليست في بعض النسخ. 


01 
ج37" 
61 


معتل ع ل ب حم ع بح لقأف الكلام اع 94 
لاحتمال الطلب والوعد في الأمر والمضارع. فإنّ جميعها عند إرادة 
العقد بها تخرج عن إرادة الفعليّة والزمائيّة منها . 

وبذلك يظهر لك ما فى دعوى الصراحة في «اسق» و«ازرع»» فإن. 
غايتها الصراحة فى المعنى اللغوي, وهو غير معن العقديّة المساوي 
لعا د زريعا مسجم عند رادلل للها عرو راهن ادال 62 رهن التريت 
نفلته يلل عن ذلك . 
وأغرب منه ما وقع للمحقّق الثاني هنا من «أَنّ صيغ العقود اللازمة 
حيث كانت محتاجة إلى التوقيف من الشارع , وقد وضع لها الشارع 
صيغة الماضي لكونها اصرح صيغ اللإنشاء . وجب الاقتصار عليها في 
هذه المعاملة المشتملة على الغرر والجهالة ؛ عملا باليقين»7". 

إذ هو -كما ترى -مجرّد دعوى خالية عن الدليل ؛ فإنّه يس في 
الأدلة الشرعيّة ما يقتضي الوضعء بل فيها ما يقضي بخلافه في كثير من 
المواضع التي منها :ما هناء ومنها: ما سمعته في المزارعة والرهن ... 
وغير ذلك . 

وكذا دعوى ثاتى الشهيدين : من عدم ضراحة الأمر فى الإنشاء, 
ع : : 

وبالجملة : كلام الجميع في المقام غير تامٌ» كما لا يخفى على من 
تفضّل الله عليه في أحكامه بنوع من الإلهام:. بل ممّااذكرنا يظهر لك 


جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 566 (بتصوّف). 
(؟) مسالك. الأفهام: المساقاة / في العقد ج هص 58. 


صيفعة عقد المساقاة و ب م ا ا ا 


النظر ف مواخ فلع ار أله يذكزهافقى مصابيح العلامة الطباطبائي 
وغيرها؛ هذا. 

واف القواعة + ترلو قال« انمعاحوتك لتعسل لى فى :هذا القائظ يدة 
عاباة ل عن ان يل ين ال د 
بالاجرة إذا قصدت . اما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا(" . 

والظاهر أن مراده : الإشكال في عدم صحّة هذا القول حال عدم 
العلم بحال قائله ؛ من جهة احتمال إرادتة المساقاة بلفظ «اجبرتك».. 
وحينئظٍ يكون صحيحاً لعدم اعتبار العلم بالعوض فيها . وظاهره حينئز 
جواز عقد المساقاة بالمجاز مع قرينة» وهو مؤيّد لما ذكرناه سابقا. 

نعم , الأقوى فيه الفساد ؛ حملاً لأفظ على حقيقته , والصحّة لا تكون ‏ ' 
قرينة على ارادة يه وي كو نع رفاسن لاسي 0 
صحيحة . 

وبذلك يظهر ما فى كلام الكركى حيث قال: «إنه لا دلالة لعسدم 
تراط الذلم مع التخور يلفط الاجاروقى الببنافا سان رصكه السنافا: 
بلفظ الإجارة» . 

ثم احتمل في العبارة معنى آخر : «وهو أن يكون قوله : (ولو قال : 

استأجرتك) مراداً به الاجارة , وقوله : (إذا قصدت) شرطاً للحكم في 
ذلك بعدم الصحّة على إشكالء, وقوله: (ينشاً من اشتراط العلم 
بالأجرة) بياناً لأحد وجهي الإشكال مع ترك الآخر لظهوره, ومعنى 


.5١7 قواعد الأحكام: المساقاة / في أركانها ج '" ص‎ )١( 


1 ع عبت ل ا يت الخو | ل الكلام (ج 4) 


قوله : (أمَا إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا) أَنّ الإشكال في عده”" 
الصحّة إذا قصد بالإجارة معناها ء فإذا قصد بها التجوّز في غيرها وهو 
المساقاة فلا إشكال في عدم الصحَّة ؛ لامتناع المجازات في العقود 
اللازمة")١".‏ فإنه كما ترى . 

(و4 على كلّ حال. فإهى لازمة كالإجارة» بلا خلاف أجده 
فيه عندنا!»: بل إجماع علمائنا'”» وأكثر العامّة'" على ذلك ؛ للأصل , 
وعموم قوله تعالى : «أوفوا...»"., 

خلافاً المحكي عن أحمد في إحدى الروايتين ‏ : من القول 
بالخوا وا" قايها على الستضاربة و ولميا وو أن النهورة لقنا سالوا 
رسول الله يَيَةُ أن يقرّهم بخيبر على أن يعمّروها ويكون لرسول الله ييل 


(1) في المصدر بدل «لامتناع...» إلخ: لان" العقود اللازمة لا يجازف فيها عندنا. فلا تقع 
بالكذا نات :ولا بالمتجا زات ): 

(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أركاتها ج لاص 747 -547. 

(؛) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: المساقاة / في العقد م ه ص 54 والحدائق الناضرة: 
المساقاة / في الأركان ج ١؟‏ ص 707 ونفى علم الخلاف في كفاية الأحكام: المساقاة / 

)١(‏ المجموع: ج ١4‏ ص ١0‏ .. المغني (لابن قدامة): ج 0 ص 019. الشرح الكبير: ج ه 
ص ,01١6‏ بداية المجتهد: ج 5 ص 598',التهذيب (للبغوي): ج ص 7١غ.‏ 

(/ا) سورة المائدة: الآية .١‏ 

0( المغني (لابن قدامة): ج مص ,01١8‏ الشرح الكبير: ج مص .0١8‏ 


إجراء المساقاة قبل ظهور الثمرة أو يعد ظهورها وكمالها .- - _ سس ءا 


شطر ما يخرج منهاء قال لهم : «نقرّكم على ذلك ما شئنا»'", ولو كان 
لازما لوجب تحديد المدّة ولم يجز التقدير بالمشيئة . 
والقياس باطل عندناء مع أنه ليس بأولى من قياسها على الإجارة 
كنا اوها البه المضتتت.: 
بالمشيئة فى متن العقد. فيحمل على المراضاة قبله كما عن التذكرة 
التصريح به”"_أو على اشتراط الخيار فى مدّنها متى شاءء والله العالم . 
(و» كيف كانء فلا إشكال كما لا خلاف”" نضّاً وفتوى في أن 
المساقاة إتصحٌ!» قبل ظهور الثمرة» بل الإجماع بقسميه عليه!». " * 
كما أنّها لا تصحّ كذلك بعد ظهورها وكمالها بحيث لم تحتج بعد «ه 
إلى عمل تزيد به كمّااو كيفا_وإن احتاجت الى عمل كالجذاذ 


الفمدا فاه تحيةة , 

()أسكد ددن آاضص 4 , سلن أبي داود: ح اك ص ؛: صحيح البخاري: 
ج ”اص .١1١‏ ستن البيهقي: ج 1 ص ,١١5‏ المصئّف (لعبد الرراق): ح 1989 ج 1١‏ 
ص 019. الشرح الكبير: ج 0 ص 010. 

(؟) تذكرة الفقهاء: المساقاة / فى العمل ج اص 558 (الطبعة الحجرية). 

(") كما في كفاية الأحكام: المساقاة / في الصيغة ج ١‏ ص .15١‏ 

(غ) في نسختي الشرائع والمسالك: يصح. 

(0) ينظر تحرير الأحكام: المساقاة / في الأحكام ج 7 ص غ6١‏ غاية المرام: في المساقاة 
ج ١‏ ص 7117. ومسالك الأفهام: المساقاة / في العقد ج ه ص 59. 


م1 لس ل لس سس للب جواهر الكلام (ج 8؟) 
00 ل 

من أصالة الفساد بعد الشكٌ فى تحقّق موضوع شرع المساقاة ؛ لعدم 
إطلاق أو عموم بالخصوص فيها يتمسّك به في تنقيح موردها . 

بل قق شك فى :تتاول: تأوفوا بالعقوة»!" وررإلا ان :تكون تجارة عن 
المخصوص.ء الذى قد فرض عدم ما يصلح شارعا فيه بالخصوص 
لجميع أفراده من عموم أو إطلاق ‏ ضرورة احتمال إرادة بيان اللزوم 
خاصّة من الاية الأولى : فى العقود المتعارفة. كاحتمال إرادة بيا 
شرعية التجارة المعروفة فى الخروج عن أكل المال بالباطل, لأ 
المراد بيان شرعيّة كل عقد وكل تجارة على وجهٍ يشمل المقام . 

والإجماع إِنْما هو على شرعيّة المساقاة فى الجملة, لا كل 
ما يصدق عليه ذلك . 

وصحيح ابن شعيب'" وقصّة خيبر !) ظاهران فيما قبل الخروج . 

ومن أن المفروض أولى بالمشروعيّة من غير الخارج ؛ لكونه أبعد 
عن الغرر بالوثوق بالثمرة. ولحصول حكمة مشروعيّة المساقاة 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.١؟-1١١ (؟) تقدّم في ص‎ 
فما بعدها.‎ ٠١ ص‎ ١9 من كتاب المزارعة ج‎ ٠١ 4 (؛) وسائل الشيعة: باب‎ 


احزاء العساقاة كد ظيون الثمزة مع كا عمل تحسم مم سم ذذا 
وفائدتها في المفروض . 
واعله لذاط وه تفنو كان «رالاظيير #مضفد المساق وغسيراة 
والحؤاة يشرط ان يتقى للعامل عمل وان قل مقا سك ااانه 
الثمرة» و إن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. 
فالأولى والأحوط_مع إرادة ذلك _الرجوع إلى الصلح أو الإجارة , 
خصضوهنا فيها اركان لفون محية: رةه اكشكر بعسال التننة لا لد * 
ج 7" 
للا تحصل به زيادة. 20 
وإن قال :في جامع المقاصد : «إن امك تحقّق هذا الفرض ينبغي 
القول بالصحّة ؛ لأنّه لم يتحقّق تناهى بلوغ الثمرة , فتحقّقت الزيادة ؛ 
لأنّ كمال البلوغ ونهاية الإدراك زيادة فيها»”". 
لكن في المسالك _بعد أن فرضه في مثل حفظها من فساد الوحش 
ونحوه قال : «مقتضى القاعدة عدم الجواز»!*. 
وهو كذلك بعد الاحاطة بما عرفت, ممّا يشكل معه تحقّق المساقاة 
بعد ظهور الثمرة وإن حصل بعمله نفسه نموّ لها في الكمّ أو الكيف , فضلاً 
عن مثل هذا الفرض. والله العالم . 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب المساقاة ج ؟ ص ٠‏ وابن حمزة في الوسيلة: باب 
المساقاة ص ,57١‏ والعلامة في التحرير: المساقاة / في الأحكام ج 7 ص .١05‏ والشهيد 
في اللمعة: كتاب المساقاة ص .١7١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بما يستزاد. 


(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج /اص .501١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: المساقاة / في العقد ج ه ص .٠٠‏ 


ال ال 2 جواهر الكلام (ج 8؟) 


(و» على كل حال. ف«لا تبطل» المساقاة «بموت المُساقى 
والأيموت الغادل على اليه هاضر ل التذعب وقيو ده الب 
منها : استصحاب صحّة العقد ولزومه , كغيره من العقود اللازمة التي قد 
عرفت ذلك في المزارعة منها”", كما أَنّك قد عرفت الحكم هناك'" فيما 
لوكان اشترط عليه العمل بنفسه مع ظهور الثمرة وبعده, فلاحظ ؛ فإن 
المسألتين من واد واحد . مع أنه سيأتي بعض ذلك أيضا في مسألة 
مالو هرب العامل'!". 

خلافاً للمحكي عن الشيخ : من البطلان بالموت كالإاجارة!». 
وفيه :بعد تسليم ذلك في المقيس عليه _أنّه غير جائز عندنا . 


(؟) في ص .١11‏ 
(؛) المبسوط: كتاب المساقاة ج “ا ص .5١1‏ 


الفصل «الثانى: فى ما يُساقئ عليه »4 


«وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه» لا نحو البطيخ 
والباذنجان وقصب السكر والقطن ونحوهما ممّا هو ملحق بالزرع, فإن 
هذه وما ة تعددت اللقطاتء, بل وإن بقى القطن 
شحو ضة 50 امول هه لابقاء لواعا لا دوا سسحاالها سكليه 
ا و19 على ران عقة الب قااعابياة الس دو اك 
ما وقع من النبيّ ييه في خيبر» وصحيح يعزي دن هي 0 ١‏ 
الأعين جطا يك الس إلى ذلك 0 
و«أوفوا بالعقود»'" و«إلا أن تكون تجارة عن تراض»'" لا يثبت 
هما شرعيّة الأفراد المشكوكة من المعاملة المعهودة التي لها أفراد 
تدا ؤنة وروا ها المر كين الأدل سماو الخروة .وس السائق تعد 
أكل؟الناكبالتاطلل اذاهان بالتحار المعارفة: ل 5 المراة «شرعيه 


(00) 


.12-1١١ تقدّم فى ص‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة: الاية‎ 
"6 سوره النساء: الاية‎ 2 


و م ا تو تتا و أشن الكلام ( 142 ؟) 


كل عقد وكل تجارة يقع الاتفاق عليها من المتعاقدين , كما هو واضح 


فما عن الشيخ : من جواز المساقاة على ما يجرّ مرّة بعد اخرى!". 
واضح الضعف . 


وعلى كلّ حال 9ف قد بان لك : أنه «تصحٌ المساقاة على النخل 
والكرم و» باقى «شجر الفواكه» بل ذلك هو الثابت ممّا وصل إلينا من 
نصوص مشروعيّتها التي ليس في شيء منها إطلاق يقتضي شرعيّة كل 
فرد منها . 

وقياسها على المزارعة أهو» استنباط حكمها منه. لا يخفى عليك 
يقري متصوهدا به الجا طة با و كرا 

نعم «إفيما لا ثمرة”"له» من الأشجار «إذاكان له ورق ينتفع به 
كالتوت؟ بالتاء المثنّاة «والحناء”" تردد» : 

من كونها من الأشجارء وغلبة الظنّ بوجوده فى خيبرء بل في 
جامع المقاصد : «كاد كرون معلويا كا هادا الورق لغيره في كونه 
ثمرة» وفي بعض الأخبار: «أنّ النبيّ يَييْةُ عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج من النخل والشجر»**, و«ما» من أدوات العموم . 


)١(‏ الخلاف: المساقاة / مسألة * ج اص 477 (ذكر البقل الذي يجرٌ..). 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لا ثمر. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: على. 

(؛) جامع المقاصد: المساقاة / في أركاتها ج لاص 559. 

(0) مسند أاحمد: ج 5 ص 07 سنن الدارمي: ج 3 ص 76 سكن أبي داود: ح 4" 03 


ال 00000 


ومن ما عر فدهن ان هذاه السطاملة بعلن كلاف لعز مروافيها م 
الأووها الى قن غيوها ولتالمتوه و الاكتسمان فنيها سان المعدق: 
ب فت من عدم الإطلاق . 

واواقتل «الفصيز فين السداقاة على هده فعا تقدنها من كيهان 
الفواكه فيجوز , ومستقلةٌ فلا يجوز لكان وجهاً .كالتفصيل في التوت : 
بين كونه في بلاد يكون ورقه ثمرة ضير سر فى درل دون 
الثاني كما في بلادنا الآن . 

العاف كد الذك لةالتعن اللا لقاتس مطلوع وال الغالي 5 

«(و» كيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرناه : :أنه ولو ساقى على 
وَدِيّ» أى ء غير المغروس من فسيل النخل أو الصَّغار «أو» على 
إشجر غير ثابت, لم يصح» بلاخلاف أجده فيه بيننا'" 9اقتصاراً» 
في المعاملة المخالفة للأصول على موضع الوفاق» وعلى الثابت 
من النصوص التي قد عرفت . 

أمَا لو ساقاه على وَّدِيّ مغروس إلى مدّة يحمل مثله فيها 
غالبا صم وإن”"لم يحمل فيها» . 

قيل : «لأنّ مبنى المساقاة على تجويز ظهور الثمرة وظنّه بحسب 


د ج “ص 5151, سنن البيهقي: ج 1 ص .١١7‏ المعجم الصغير (للطبراني): ج ١‏ ص 58. 

,.17 نفى الخلاف عن «الودي» في مسالك الآفهام : المساقاة / فيما ال 5 ص‎ )١( 
.591 وعن «الشجر غير الثابت» في رياض المسائل: في المساقاة ج 9 ص‎ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 


مي و ا تاغل الكلاء 321 


العادة فإذا حصل المقتضي صم وإن تخلّف ,كما لو ساقاه على 
الشجر الكثير”" واتّفق عدم ثمرة, بل لا أجرة له على عمله ؛ لأنّه 
أقدم على ذلك»”". 

بل في المسالك «أنه يجب عليه إتمام العمل في باقي المدّة وإن 
علم بالانقطاع قبلهاء ومثله ما لو تلفت الثمار كلّها أو أكلها الجراد أو 
عَصَّبها غاصب. فإنّه فى جميع ذلك يجب على العامل إكمال العمل 
ولا أجرة له وإن تضرّرء كما يجب على عامل القراض إنضاض المال 
وإن ظهر الخسران» بل هنا أقوى ؛ للزوم العقد ووجوب العمل» . 

«واحتمل في التذكرة انفساخ العقد لو تلف الثمار بأسرهاء 
واستشكل الحكم في القراضء فارقا بينهما : أن المباشر للبيع والشراء 
فى القراض العامل فكان عليه انتسضاض الفنال: بخلاف عافل 
المساقاة» . 

«ويندفع : بأنّ المساقاة عقد لازم فلا يؤثّر فيه تلف العوض, 
بخلاف القراض , فإذا وجب على عامل القراض مع جوازه وكون تغييره 
للمال بإذن المالك , فهنا أولى» . 

«ويمكن أن يقال : إنّ تلف الثمرة هنا يكون كتلف العوض المعيّن 
قبل القبض المقتضي للبطلان ة في البيع ونحوه . وفيه نظر»”". 


)١(‏ في المسالك بدلها: الكبير. 

(1) مسالك الأفهام: المساقاة / فيما يساقى عليه ج ه ص 47. الحدائق الناضرة: المساقاة / في 
الأركان ج ١؟‏ ص 585 

(؟) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق: ص 44). 


فا امشافى عل امس ا عوط ' 17187 


قلت : لا ريب في أنّ الموافق للضوابط الشرعيّة الانفساخ بعدم 
خروج الثمرة ؛ لاعتبار العوض في هذه المعاملة , وقد انكشف عدمه . 

وجواز الاقدام ظاهراً اعتماداً على المعتاد. لا يقتضى الصحّة 
افضلاً عن اللزوء -بعد الانكشاف . ٠‏ 

وليس العوض فيها الثمرة من حيث كونها مظنونة , بل العوض فيها : 
الحصّة من الثمرة واقعا. 

وعدم بطلان ألببع في بعض الصور الخاصّة بعدم خروج الثمرة مح 
اقول الال شام كا نسلل فى بض التصوضن أنده إن لم يخري 7 
في هذه السنة يخرج في السنة الأخرى»' 5 

بل قد يقال : بالبطلان بالتلف السماوى لها بعد الظهور قبل الإدراك , 
بناءً على أن العوض : الثمرة مدركة . 

وبالجملة : لا ينكر أصالة ذلك في عقود المعاوضة التي من المعلوم 
عدم كون القراض منهاء وإن كان هو شبه المعاوضة في المعنى مع 
حصول الربح, لا أنه عقد معاوضة قد لوحظ فيه معنى التعاوض 
والمقابلة ؛ ولعلّه لذا احتمل في التذكرة ما سمعت . 

بل في جامع المقاصد في فرع ذكره في أثناء مسألة «ما لو ظهر 
استحقاق الأصول»!"_الجزم بعدم وجوب إكمال تمام العمل عليه تمام 


5١597١٠١ ص‎ ١8 من أبواب بيع الثمار ح ؟ و8 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.177 (؟) ذكرذلك في مسألة «هرب العامل» كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في ص‎ 


الل 





جواهر الكلام (ج 8/*) 
المدّة مع عدم خروج الثمرة0". 

نما الكلام : في أنه انفساخ من حينه أو انكشاف؟ وجهاة ولعدل 
أوّلهما هو الظاهر من الحكم بالصحّة في المتن وغيره من كتب 
الأصحاب'", مع احتمال إرادة الحكم بها ظاهرا. 

وعلى كلّ حال, فالظاهر عدم استحقاقه الأجرة ؛ لإقدامه على 
ذلك نحو إقدام عامل القراض . مع احتمال.الأجرة على الثاني . 

هذا كلّه فيما يحمل مثله عادة. 

وى أكا تدان قورت الهذه المقترطة عن دللنه قالبا هساك 
(أو كان الاحتمال على السواءء لم يصمّ» لأصالة الفساد بعد 
ما عرفت من عدم إطلاق أو عموم يقتضي الصحّة في نحو الفرض ؛ 
حتّى لو اتفق حصول الثمرة فيها في تلك المدّة على خلاف العادة مع 
فقد الوثوق بالحصول . 

نعم , لا إشكال في الصحّة فيما لو ساقاه_مثلاً-عشر سنين » وكانت 
الثمرة لا تتوقع في العادة إلا في العاشرة ؛ لصيرورة الثمرة حينئزٍ فيها 
مقابلةً للعمل في جميع المدّة. ولا يقدح خلوّ غيرها من السنين ؛ فإِنٌّ 
المعتبر حصول الثمرة فى مجموع المدّة لا في جميعها ‏ كما هو مقتضى 
السيرة وغيرها, والله العالم . 
)١(‏ جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج ,اص 5817. 


(1) كالسرائر: باب المساقاة ج ١‏ ص 605. وتحرير الأحكام: المساقاة / في ماهيّتها ج ؟ 
ص 0. 


العذاا ون العاناة: مسحي ميهج حي سي ع سس ا حم ااا 
الفصل «الثالث: فى المدّة » 
يو لاشلا ابه 500 فيها . 
«ويعتبر فيها» أي المدّة إشرطان» : 03 
احستماع ا تبون سس يسنان لأسف النيانة 
والنقصان» كقدوم الحاجٌ وإدراك الغلّة, وإن كانت هى الغلّة المعامل 
غليها : غلى المشهور كما في المسالك قال: «وقوفاً-فيما خالف 
الأصل , واحتمال الغرر والجهالة على موضع اليقين» . 
«واكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة المساقى عليها ؛ نظراً إلى أنه 
بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم , ولأنّ المقصود منها هو العمل إلى 
إكمالهاء ولأنّ العقد مبنيّ على الغرر والجهالة .فلا يقدحان فيه. 
والأجود :الأول ووان كان كلانه لا يكلو من :وح 
«واعلم : أن الاتفاق على اشتراط تقديرها في الجملة كما قرّرناه, 
لما تزكها رأساً فيبطل العقد قولاً واحصداًء ولأنّ عقد المساقاة لازم 
تكما:تقدّم , ولا معنى لوجوب الوفاء به دائماً ولا إلى مدّة غير معلومة , 
لا إلى سنة واحدة ؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجّح» . 
«نعم من قال من العامة : بأنّها غقد-جائز, لا يعتبر عنده تعيين 
المّدّة #لانتفاء المحذور الذي ذكرناه»”". 


(1١)-ضرّح‏ بالإجماع في «المسالك» انظر عبارته الآنية. 
(3).مسالك الأفهام: المساقاة / في المدّة ج ه ص 80. 


ام مح ا ا ل ع ةريتو اهز الكلام (خ:8؟) 

قلت : مضافاً إلى ما فى قصّة خيبر'" من ظهور ذكر المدّة ؛ باعتبار 
كون المحكي منها : أن الواقع قد كان مزارعة ومساقاة بعقد واحد وعلى 
كيفيّة واحدة. وقد عرفت هناك النصوص الدالّة على اعتبار المدّة فى 
المزارعة , فيكون الواقع منه 32 مذكوراً فيه المدّة. والأصل عدم 
مشر وعيّة غيره . 

مع ما فيه وفي غيره : من إيماء كونهما على كيفيّة واحدة بالنسبة إلى 
ذلك وغيره إلا أنّ تلك بحصّة من الزرع وهذه من الشجر والنخل, بل 
وظهور كونهما بمعنى الإجارة المعلوم فيها اعتبار ذلك . 

والإنصاف : أن العمدة الإجماع الذي سمعته, وإلاً فلزومها لا ينافى 
عدم اعتبار ذكر المدّة فيها , فيكون المساقى له استحقاق في الثمرة أبداً. 
وستجدوة عليه الأعما ل المشروعلة او لمعا رقة: 

خصوصاً وصحيح يعقوب بن شعيب الذي هو دليل مشروعيّة 
المساقاة مع قصّة خيبر -خالٍ عن ذكر المدّة» قال فيه : «سألته أي 
الصادق عي عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمّان والنخل 
ليام ا 


بل لعل ذلك هو الظاهر من الإسكافي لا ما حكاه هو وغيره عنه ؛ 


)01( وسائل الشيعة: باب 6 ٠١‏ من كتاب المزارعة ج 849 ص ٠‏ فما بعدهاأ. 


المدّة فى المساقاة و١‏ 





فإنَ الذي عثرنا عليه من كلامه في المختلف أنه قال: «ولا بأس 
بمساقاة النخل وما شاكله سئة وأكثر من ذلك إذا صرت المدة أو 
لم تُحصر7"0". فإنٌ مراده نفي البأس في المساقاة عن السنة والاأكثر مع 
ذكر المدّة, وعنها مع عدم ذكر مدّة أصلاً. ولا تعض فيه لبلوغ ثمرة 
وغيرهاء فيمكن قوله بلزومها والاستحقاق دائماً وأبداً مع عدم حصر 
الفدق ]لان وكوق هناك نه رقم وله هل ند فقن عا نه 

نعم , لا إشكال بل ولا خلاف معتدٌ به باعتبار تقديرها _مع التعردض 
لها -بما لا يحتمل الزيادة والنقصان, كما في كل عقد جيء بها فيه . من 
غير فرق بين ما كانت معتبرة في صحّته كالإجارة» ويين غيره كمهر 
التكاح و تين العبيه "ار وتعو هما فنا كل ندا . 

و4 على كلّ حال؛ فالشرط الثاني : «أن تكون*4 المدة 
المذكورة في المساقاة (ممّا تحصل' فيه'" الثمرة غالبا» وإن قلت . 
020005 
للثمرة يكفي فيه الشهر مثلا . 

وعلى هذا المدار في جانب القلّة. وقد تقدّم في المزارعة”" البحث 


)١(‏ فى المصدر: حضرت المدّة أو لم تحضر. 

8 مكلك السية : الإجارة / في المساقاة ج 1 ص 198. 
(؟) في بعض النسخ: البيع. 

)١-:(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يكون... يحصل... فيها. 
(0) في ص 7١‏ 


م2000 جواهر الكلام (ج ») 


فيما دون ذلك . مع إمكان دعوى الفرق بين المقام وبينها وبين الإجارة 
للزرع ء بالقول : إِنّْ الثابت من شرعيّتها ذلك دون غيره مع عدم إطلاق 
أو عموم يقتضيه , بخلافه فيهما . 
ما الكثرة : فلا حدّ لها عندناء خلافاً للشافعي : حيث شرط أن 
لا تزيد على ثلاثين سنة!"!. وهو تحكم . 
وقد تقدّم الكلام أيضاً_في المزارعة'" فيما لو فرض اتّفاق قصور 
المدّة عن الادراك على غير الأسباب العاديّة . فلاحظ ونام 
بل منه يعلم الحال ‏ أيضاً ‏ فيما لو انّفق عدم خروج الثمرة أصلاً 
في المدّة الذي قد صرّح بعضهم”" فيه هنا : بأنّه لاشيء له لا اجرة 
1 مثل ولا غيرها ؛ حتى لو خرجت الثمرة بعد المدّة على غير المتعارف . 
> اوانه العا 


الفضل والزايع؛الغمل» 

الذي لا يعتبر فيه أن نكون عنقا داك كا ن قد يتوهم من لفظ 

«المساقاة» المراد منها الأعمّ من ذلك ومن غيره» فيجوز عقدها حينئز 
على ما لا حاجة [فيه]!* إلى السقى . كما قد صرّح به غير واحد!". 


.554 ص 8 ١غ . الحاوي الكبير: ج لاص‎ ١4 حلية العلماء: ج 6 ص 515 المجموع: ج‎ )١( 
. 7١ (؟) في ص‎ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 500. 

(4) إضافة يقتضيها السياق. 

() كابن فهد في المهذّب البارع: في المساقاة ج ١‏ ص 077. 


العيل فى :عقت المسبافاة. ٠”‏ حصي م و ا ب 1711 


نعم , قد ذكر غير واحد من العامّة!" 9و4 الخاصّة" أن إإطلاق 
المساقاة يقتضي قيام العامل ب4كلّ ما يتكرّركلٌ سنة مهما نيه 
زيادة النماء» في الكمّ أو الكيف إمن»: 

«الرفق» بحرث الأرض وحفرها المحتاج إليه, وما يتوقّف عليه 
مين الالانك وو العسوامل ونين البقر ا وحية الخرت الك 
والمساحي ... ونحو ذلك . بل في جامع المقاصد : «لا نعلم فى وجوب 
ذلك خلافاً هنا وفى المزارعة»!6. 

«وإصلاح الأجاجين» أي الحُثّر التي يقف الماء فيها في أصول 
الم 

(وإزالة الحشيش المضرٌّ بالأصول وتهذيب الجرائد”» بقطع 
ما يحتاج إلى القطع منها. وكذا زبار الكرم”" وتهذيب الشجرء من غير 
فرق في ذلك بين الجزء اليابس وغيره. 

(والسقي» ومقدّماته المتكرّرة فى كل ند كبا لد لوول © 


)١(‏ التهذيب (للبغوي): ج 4 ص 4٠١‏ المغني (لابن قدامة): ج ه ص 0160. الشرح الكبير: 
وص ,.07١‏ 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب المساقاة ج ' ص 5٠١ ٠١59‏ والعلامة في القواعد: 
المساقاة / في اركانها ج "١‏ ص .52١ 1١‏ 

(*) السّكّة: حديدة تحرث بها الأرض. الصحاح: ج ؟ ص ١040‏ (سكك). 

(؛) جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص .51١0‏ 

(0) في بعض النسخ ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك : الجريد. 

(1) «المراد به تقليمه وقطع رؤّوس الأغصان المضرٌ بقاوُها بالثمرة أو الأصل» جامع المقاصد: 
(انظر الهامش قبل السابق). 

(0) الرشاء: الحبل. الصحاح: ج 7 ص 7507 (رشا). 


ميم ا كب تشوافر الكلام 0821 
وإصلاح طريق الماء وتنقيتها من الحمأة ونحوها واستقاء الماء وفتح 
رأس الساقية وشدّها عند الفراغ على ما تقتضيه الحاجة . 

«والتلقيح والعمل بالناضح وتعديل الثمرة» بإزالة ما يضر بها 
من الأغصان والورق ؛ ليصل إليها الهواء وما تحتاج إليه من الشمس , 
وليتيسّر قطعها عند الإدراك. ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد 
صوناً لها عن الشمس المضرّة بهاء ورفعها عن الأرض كذلك . 

«واللقاط» للثمرة بحسب نوعها ووقتها ؛ م للزييب يقطعه 
عند حلاوته في الوقت الصالح له, وما يعمل دبسا فكذلك, وما يؤخذ 
يابسا فعند يبسه . 

«وإصلاح موضع التشميس» المحتاج إليه «ونقل الثمرة إليه» 
وتقليبها فيه وحفظها» على أصولها إو» في بيدرهاء وطريق 
إيصالها إلى المالك إن لم يكن هو المتولى . 

إلى عب الفرينا دوو سين إلى لاون 

كما أَنّهم قد ذكروا أيضاً: أن إطلاقها أيضاً يقتضي «قيام صاحب 
الأمدل ينا لخدا وصمل ينا سنت دمن دولاب" او داليدة 
أ(و إنشاء النهر» والبئر ونحو ذلك ممّا لا يتكرّر في كلّ سنة, فإِنّه 
الضابط فيه أيضاً وإن عرض له التكرّر في بعض الأحوال . 

نعم في القواعد : «في البقر التي تدير الدولاب تردّد»!". ولعلّه : من 


)001( في ا الشرائع: يستسقى. 
(1) قواعد الأحكام: المساقاة / في أركانها ج ١‏ ص .5١9‏ 





العمل فى عقد المساقاة ا ١‏ 


أنّها مال لا عمل , ولا يتكرّر كل سنة . ومن أنّها تراد للعمل , فأشبه بقر 
الحرث ء ولأنّ الادارة واجبة على العامل فتجب مقدّمته . 

وعن الشيخ'" والفاضل في المختلف" الأوّل, وعن ابن إدريس 
الناني'", وتوقف فيه في جام القاصوف 

(و» كذا الكلام في «الكشٌ للتلقيح و» نحوه؛ فإنّه إقيل» كما 
عن ابن إدريس”: «يلزم ذلك العامل, وهو حسن» عند المصتف 
«لأنّْ به يتم التلقيح4 وقيل : على المالك _كما عن الأكثر _لأُنّه ليس 
من العمل » وإِنْما هو من الاعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة"". 

وكات دوا فى عام تلم الجدر روطع القوك عليه فق أتد على 
المالك أو على العامل . 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي قد يشكل الفرق فيها بين عوامل 
الحرث وعوامل الاستقاء , بل بينها وبين الكش أيضاً؛ فإنّ الجميع مال 
من العامل . بل قد يشكل الحكم بوجوب ما لا مدخليّة له في زيادة 
الثمرة ولا في إصلاحها كالحفظ والنقل ونحوهما . 

وأمّا ما ذكروه من الضابطين فلا أثر له في شيء من الأدلة . فالمتّجه 
(؟) مختلف الشيعة: الإجارة / في المساقاة ج 1 ص .١1596‏ 
(5) السرائر: باب المساقاة ج ١‏ ص .40١‏ 
(؛) جامع المقاصد: المساقاة / في أركائها ج /ااص 577. 


(0) المصدر قبل السابق. 
(1) كما في مسالك الأفهام: المساقاة / في العمل ج ه ص 19. 


:8 اللسسصسسصسمسسسسسسسمسمم يب ب بي سس جواهر الكلام (يج'8؟) 

حينئذٍ : الرجبوح في مثل ذلك إلى النععار ف غِئ إظطلاق عقد المساقاة ممّا 
تحت على العامل والمالك . 

وأمّا غيره فيتبع الشرط ءزوإلا كان عليهما إذا أراداه ؛ لأنّ المال 

مشترك ببينهما , أ, أن الأصل فيه وبجوبه على'العامل ؛ لنحو ما سمعته في 
المزارعة. من صحيح يعقوب ين شعيب عن أبي عبد الله حلةِ الذي فيه : 

.. سنألته عن المزارعة؟ فقال: النسفقة .سنك واللأرض لصاحبها, 

1 اه أخرج لل من شيء قم على النطره وكذلك أعطى رول ل ع 
خيبر حين أتوه؛ فأعطاهم إِيّاها على :أن يعمّروهاء ولهم النصف مما 
أخرجت»7! “فإن ظاهر تشبيهه عَيّةِ.يقتضئ كون وضع المساقاة على 
الوجه المزيور. فليس على المالك حيئئ زلا دفع الأصول . كما أنّه ليبس 
على المزارخ إلا دفع الأرضء اللَهمْ إلا أن“يكون هناك تعارف أو شرط . 
(و» غلى كلّ حال, فن«لم و شّط4 المالك «شيئاً من ذلك ما 
عليه مع الإطلاق أو جميعد:ؤعلى:العامل صم بعد أن يكون معلوماً» 
على وجي.يرتفع معه الغرر المنافي للتعقد ؛ لعموم : «المومنؤن عند 

شروطهم»7". 

و4 أمَا إلو:شرط الغامل:غلى ربٌ الأصو ل» جميع عمل 


.١؟-١١ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ المهور ح 77 ج /اص ١/ا.‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب المهور ح اج ١اص‏ 5796. عوالي اللآلي: ح ١77‏ ج ١‏ ص 197, تلخيص 
الحبير: ج 4 ص 775 كشاف القناع: ج ص "الا. كشف الخفاء: ذيل ح 7107 ج 7 
ص .5١5‏ عمدة القاري: ج “اص 14. 


العمل فى عقد المساقاة 77+ز ز ز 7 جز جز 1 زززذا 000 
العامل له بطلت المساقاة؛ لأ الفائدة لا تستحقٌ إلا بالعمل» 
ولعدم ما يدل علنى صحّتها على هذا الوجه. بل الظناهر من الثابت 
منها اعتبار ما له.مدخليّة فى زيادة الثمرة أو صلاحها من العمل فى 
استحقاق الحصة:. 1 1 

(و» من هتا (لو أبقى العامل4 عليه «شيئًاً من عمله» الذي له 
المدخليّة المزبورة في مقابلة الحصّة من الفائدة. وشرط الباقى 
علىررت الا صوليسها ذ » العموء المذكون. 

خلافاً للمحكي عن المبسوط : من عدم الجواز ؛ معدّلاً له: بأنّه 
خلاف وضع المساقاة!". وهو ممنوع, مع أنه منقوض بما اعترف 
واه حتفنا شما ى ممق اقترانة عمل قلث العالك مع الدى هيد 

نعم ء لو أبقى العامل ما لا تحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ - 
لم يصمٌ ؛ لمنافاته وضع المساقاة الثابت من الشرع, كما لو ساقاه 
وقد بقي من العمل ذلك , لكن لو أرادا ذلك وجعلاه معقد الإجارة 
-مئلاً-جاز. 

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّه مع الشرط يعمل عليه إل إذا كان منافياً 
لمقتضى العقدء إلا أنّ هذا كلّه فى اشتراط المخالف لمقتضى الاطلاق, 
أ إذا سرف نا اشضناءكا اكرول شررظ ضيه كان تا كيدا لديل 


)01( ذكر ذلك في موضع من المبسوط: كتاب المساقاة ج س0 


مم ع ل حت لقو أل لكلا ع1 8) 
1 ربّما كان له ثمرة من حيث الاشتراط . ووجب الإتسيان بالباقي الذي 
يقتضيه الإطلاق. الله إلا أن يفهم من نفس الاشستراط أو مسن قرينة 
أخرى إرادة عدم الالتزام بغير المشروط ء هذا . 
وفي جامع المقاصد : «أَنّه متى أخل العامل بالعمل المشروط 
عليه تخيّر المالك بين فسخ العقد والتزامه باجرة مثل العمل, نص 
عليه في التحرير. فإن فسخ قبل عمل شيء فلا شيء له ء وإن كان 
يفده قبل الفلهوى فالكعنة لدورواة كان بعد :ظنهور الشبمرة قد كه 
قضيّةَ للاشتراط» . 
«ولو أخلٌ بالأعمال الواجبة مع الإطلاق أو ببعضهاء فعلى ما سبق 
في الإجارة يِتّجه : أن للمالك الفسخ في الجميع , وهل يضمن له أجرة 
مثل ما عمل؟ يحتمل ذلك , ويحتمل العدم . وفي البعض إن أتى بشيء . 
وله الالزام بالأجرة ؛ولم أظفر بتصريح في ذلك يعتدٌ به»0". 
ونحوه في المسالك مع زيادة أَنّهِ «لو حصل على الأرض'" نقص 
بسبب التقصير لزمه الأأرش .ء والظاهر أن الثمرة كذلك»”". 
قلت : لا يخفى عليك ما في إلزام العامل بأجرة مثل العمل المشروط 
مع فرض فوات محله ‏ وكذا في صورة الإطلاق. وفي صورة اشتراط 
العامل على المالك , وصورة الإطلاق بالنسبة إليه » فإنّ جميع ذلك مبني 
)١(‏ جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 709 


(؟) في المصدر بدلها: الأصل. 
(*) مسالك الأفهام: المساقاة / في العمل ج 0 ص 8]. 


لو شرط عامل المساقاة أن يعمل معه غلام الماللك ‏ -- سس 91838 


على تمليك الشرط العمل المشروط لمن له على وجدٍ يكون من أمواله , 

وهو ممنوع ء فإنّ أقصاه : التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه 
والتسلّط على الخيار بعدم الوفاء به لاكونه مالا له. خصوصاً مع 
اشتراكهما في فائدة الشرط كما هنا . 

بل لا بخفى عليك أيضاً محل النظر في غير ذلك من الكلام 
المزبور؛ حتّى ما في المسالك من ضمان النقص الحاصل في الثمرة 
وفي الأأرض بعدم فعل الشرط وما اقتضاه الإطلاق مع دفع أجرة المثل 
القائمة مقام العمل . 

وحينئذٍ فالمتجه : عدم اختصاص المالك بها ؛ ضرورة كونها عوض 
العمل الذي يعود نفعه إليهماء فلابدٌ من ملاحظة ما يخصّه منه؛إِمَا 
دراغاة سه حفط العامل الى معد او رقي لقره 

كما أن أرش نقصان الثمرة لا يختصٌ به ؛ لكونها مشتركة بينهماء بل 
يقتصر على أرش حصّته نحو ما سمعته فى المزارعة, فيتّجه حينئذ 
الأمعسام ردللف عن جره كل الفيل تحأمل سعهدا نا البصااه 
محتاجة إلى تنقيح . 

«(و» كيف كان, فقد بان لك ممّا ذكرناه : أَنّه لو شرط» العامل 
(أن يعمل غلام المالك معه جاز» لأنّه أولى من عمل المالك معه, 
وؤلا نه» في الحقيقة إضمٌ مال إلى مال» نحو اشتراط عامل القراض 
على المالك دفع راحلته _مثلا لحمل مال القراض . نعم , لو شرط عليه 
قيام غلامه بجميع العمل كانت المساقاة باطلة . 


8 حي ل م ا شتت نو اهز الكلام (ع6؟) 


«أمّا لو شرط أن يعمل الغلام لخاصٌ العامل» بمعنى : عمله في 
الملك المختصّ بالعامل «لم يجز» عند الشافعي ؛ لصيرورة عمل الغلام 
حينئذٍ مقابلاً لعمله , فتصير الفائدة له بلا عمل!". 

(و» لكن «فيه تردد»: من ذلك. ومن عدم منافاة ذلك 
للمساقاة ؛ إذ هو شرط خارج عنها 9و4 من هنا كان «الجواز أشبه» 


ا المدهب وقواعده. 
وعن فخر المحقّقين : أنّ المراد بما في العبارة اشتراط كون عما 
الغلام للعامل ٍ ختص" ل" 


وردّه في جامع المقاصد : «بأنّه حينئذٍ لم يحتج إلى قوله : (لخاصٌ 
العامل)؛ بل كان يكفي عنه قوله : (للعامل) , على أَنّه لا محصّل له ؛ فإنٌ 
عمل غلام المالك في بستان المالك كيف يششترط كونه للعامل؟! وكيف 
يشترط مال شخص لآخر؟! وأىّ فائدة لهذا الشرط؟!7". 

قلف افذيويد الفنخر أن عمل العاااء للعامل بمعتى :كول اقاثها مقافنه 
في العمل عنه, على وجدٍ لو لم يعمل العامل وعمل الغلام وحده كان 








000 

(1) عبارته: «لأنّه في الحقيقة شرط للحصّة في مقابل بعض العمل وهو جائز. ويحتمل عدمه 
لأنْه شرط العوض له على عمل غيره» وقد فهم الكركي منها ما نقل عنه هنا. قال في مفتاح 
الكرامة: «ولعله ‏ أي كلام الفخر ‏ غير ظاهر ولا نصّ فيما فهمه» انظر إيضاح الفوائد: 
المساقاة / في أركانها ج ١‏ ص 196. وجامع المقاصد: (انظر الهامش اللاحق). ومفتاح 
الكرامة: المساقاة / في أركانها ج ٠١‏ ص 519 .55١‏ 

(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 516. 


لل اقول عامل التسافاة احية الأجراة: ...معد مي خسنت حي ص ب ب ا 
جائزاً وحينئذٍ يكون وجه البظلان واضحاً. 

ولعلّ قول المصنّف : إن الجواز حينئذٍ أشبه ؛ لأنّ الفرض كون عمل 
الغلام معه , فلا يقدح كون عمل الغلام له على معنى : أنّه لو كان له حصّة 
كان للعامل لا للمالك؛ إذ هو لا يزيد على عمل المالك معه, فتأمّل 
جيّداً والله العالم . 

«وكذا» في كون الجتيو ا اشنية وا المذهب وقواعده 
«لوشرط» العامل «على المالك”"» مثلاً واحين الأجَر اء 4 
الذزين يعينونه على العمل مع فرض كونها معيّنة أو شر طْ 
خروج أجرتهم صم منهما4معاً إذاكان _مع ذلك -للعامل عمل 
مقارل العقكسن الثائرة 

خلافاً للمحكي عن الشيخ :من البطلان ؛ لمنافاته موضوع المساقاة 
الذي هو ليس إلا دفع الأصول من المالك . 

وفيه منع واضح ؛ ضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلك حتى 
بالشرط ونحوه. 

وأمّا تفسير العبارة وما شابهها ب «أَنَ المراد اشتراط العامل على ؟ 
اناق لماعل عي انيز ياس لي 50 
الاستعمال والسَمْسَرَة»'" ففيه : أنّ المتّجه في مثله الفساد لا الجواز ؛ 


ووسي امس و 0 


)01( في : نسختي الشرائع والمسالك: «عليه» بدل «على المالك». 
(؟) مسالك الأفهام: : المساقاة / في العمل ج هدص "685. 





التمياقاة المعناك. 

ودعوى!": كونه عملاً تدعو الحاجة إليه , فإنّ المالك قد لا يهتدي 
اك التخقةة كا واسعيال الخكرا رو لا هدس بيافر الاعسال ءاد 
لا يأتمنه. فيحتاج إلى مساقاة من يعرف ذلك لينوب عنه في 
الاستعمال.. كما ترى. 

وم تراك العافل على التكون الاجيرة مد 
بمعنى : شتراط عدم مباشرة العامل ا ايند 


حتى مع اتسراط عد النالا را جح اتمصف اتضار عن غير خترووة 
عدم اشتراط المباشرة فى المساقاة , والله العالم . 


الفصل «الخامس: فى الفائدة » 
أي الثمرة و4 لانشاؤ فلاف اند ولايد أنبيكون للعامل جد 
0000000 ن المالك مساو أو مفاضل »على نحو ما سمعته في 
المزارعة!*؛ لأنّ ذلك هو الثابت من مشروعيّتها دون غيره . 
فلو أضرب عن ذكر الحصّة بطلت المساقاة» حيئئذ قطعاً. 


)١(‏ المصدر السابق. 

7٠١ الدهقان: القوي على التصرف مع حدة. والاسم: الدهقنة. القاموس المحيط: ج ؛ ص‎ )١( 
(دهقن).‎ 

(") كما في الحدائق الناضرة: المساقاة / في الأركان ج "١‏ ص 519. ورياض المسائل: في 
المساقاة ج 9 ص 105. 





)0( في صن ا 


ان الا ضاعة وى القائة؟ قن عتن المفاناة ممسصعمح ع سس مم ين ا 

وركذا لو شرط احدهها الأقثر اديالتر ة# مطف اهيف 
«لم تصح المساقاة4 التى هي خلاف الأصل المقتصر فيما ينافيه على 
المتيقّن وليس ذلك منهء بلا خلاف «و» لا إشكال. 

بل قضيّة ما سمعته سابقاً في المزارعة'" من جماعة أنّه 9 كذا»لك 
تبطل المساقاة الو شرط لنفسه شيئا معيّناً وما زاد يينهما» . 

بل إوكذا لو قدّر لنفسه أرطالاً» معلومة و للعامل ما فضلء أو 


كد 
بل «وكذا لو جعل حصّت»ه له إثمرة" نخلات بعينها» له 


إلى غير ذلك ممّا ينافي الإشاعة في مجموع الفائدة الحاصلة 
سين الأول الك :وقتع عتقد المساقاة عنلهاء الذى بع فب 
المسالك باعتباره هناك”", وإلا لأمكن خلوّ أحدهما عنها مع عدم 
حصول غير المعيّن . 0 

لكن قد عرفت البحث فيه سابقاً! على وجد لا يخفى عليك جريانه , 
في المقام بناءً على اتّحاد المزارعة والمساقاة بالنسبة إلى ذلك . 

نعم » يمكن الفرق بينهما : بأَنّ في النصوص السابقة هناك ما ينافي 
اعتباره بالمعنى المذكور , بخلافه هنا ؛ فإنه ليس في أدلة مشر وعيّتها إلا 


)010( في ضقن 117 

)) فى بعض النسخ: «حصته» يبدل «حصةه ثمرة». 

(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص .١١‏ 
)ع في ص .١١‏ 


وس ١‏ م ا ا ا :قو | قز الكلام (ج 54 ) 


الإشاعة في االجميع.. عدا قوله تعالى ::«أوفوا 5 0١‏ رالا أن تكون 
تجارة عن ترناض»!", وقد عرفت سابقا”" الإشكال في إثبات!* شرعيّة 
الارة اليك ك مبسدى لتنا جلة(التعطازوفة المدلوم مرطتة سروس 
أفرادها . 

اللّهمّ إلا أن يؤْخد على طربيق الشرطيّة ؛ كي يستدلٌ حينئذٍ على 
مشر وعيّته بأدلّة الشرائط ‏ لا عللى وجه الجزئيّة في عقد المسناقاة . 
كما أومأنا إليه في المزارعة!*, قلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان. فلا خلاف'' وو لا إشكال.في أنه يجوز أ ,بفرد 
كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر» كالنصف من ثمررة 
النخل ء والربع من الكرم مثلاً ؛ لعدم منافاته للإشاعة في مجموج 
الفائدة. لكن «إذا كان العامل عالماً بمقدار كل نوع من النوعين. 
حذراً من الغرر والجهالة , فإنّ المشروط فيه أقلّ الأمرين قد يكون أكثر 
الستسين: 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الاية 59. 

(؟) في ج 1 ص 550... 

(5) الأولى التعبير ب «إثباته». 

(0) في ص 73١‏ . 

(1) نسبه إلى الأصحاب - فقال: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: المساقاة / في الأركان ج١١‏ 
ص .37١‏ 

وممّن صرّح بالحكم: الشيخ في الخلاف: المساقاة / مسألة هج “اص /41. والعلامة 

في التحرير: المساقاة / في الماهيّة ج ' ص .١0١‏ والشهيد في اللمعة: كتاب المساقاة 
ص .1٠١‏ والسبزواري في الكفاية: المساقاة / في الفائدة ج ١‏ ص 1147. 


لو اشترط فى المساقاة ملك حصّة من اللأضصل ‏ | ل ا 


لكن لا يخفى عليك : تحقّق الجهالة -أيضاً_مع عدم إفراد كل نوع 
بحصّة, بل كانت قي الجميع متّحدة؛ فما عساه يظهر من العبارة من 
اختصاص اشتراط ذلك في صورة الإفراد خاصّة لا يخلو من نظر. 

الهم إلا أن يدّعى استفادة'"اغتفار الجهالة في الثاني _دون الأوّل - 
من الأدلة . إلا أنه كما ترى . 

أو يقال: إن الجهل الناشئ من الافراد غير الجهل بأصل الحديقة , 
فقد يعلم بها من حيث المساقاة عليها بالنصف من حاصلها أجمع وإن لم 
يعلم مقدار كلّ نوع منهاء بخلاف ما لو أفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة 
للحصّة من الآخر ء فتأمّلء فإِنّه لا يخلو من دقّة , واللّه العالم . 

«ولو شرط مع الحصّة من النماء» ملك إحصّة من الأصل 
الثابت, لم يصح؛ لأنّ» الثابت من «مقتضى المساقاة: جعل الحصّة ‏ ', 
من الفائدة» خاصّة دون غيرها الباقى على أصالة عدم المشروعيّة  .‏ “0 

مشافا إلى اذ االحظةامى الأصول بوعل فى ملك يفل قاذ كو 
الفذل العند و كفت مقائنة الحفة روانقا قبن فلك الا لقره رادي 
بالعقد ؛ إذ لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه . 


وهو المحكي عن الأكثر كالطوسي'" والحلّى!" وغيرهما'»؛ بل في 


)١(‏ في بعض النسخ: باستفادة. 

(؟) المبسوط: كتاب المساقاة ج ' ص .5١8‏ 

(؟) السرائر: باب المساقاة ج ؟' ص 400. 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: المساقاة/في الأركان ج ١‏ ص 455. وولده في الاإيضاح: المساقاة/ 
في أركانها ج ١‏ ص 595. والكركي في جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج / 
ص 579-778 


)م١‏ مح م ل 77 وخر نفو لفن الكلوم :( 52 ) 


الرياض: «لم أقف على مخالف 01 ظاهرا»!", 

قلت :9و لكنّ الإنصاف مع ذلك أن (فيه تردد»ا: مما عرفت , 
ومن عموم : ا 2 لوو ووو دايا 7 
1 

واعفهال الف ؤويتهما #بالدافى الفرضن قد جعل الحخدمق التفاء 
في مقابل العمل بجميع المال المعقود عليه » ومع فرض صيرورة جزء 
من المال له بالشرط لم يكن العمل بجميع المال المملوك للمالك. 
فلم يستحقّ مجموع الحصّة المشترطة له ؛ لإخلاله بالشرط وهو العمل 
بالجميع , فيبطل العقد . 

يدفعه : أن الاشتراط المزبور كالاستثناء من العمل بجميع المال» بل 
فو ونان لكيشعفاق الحظة بالعمل قيما يحض النالك.»والباقى يدي 
النقاء للملك: 
الحصة ما 0 
ولا صلاحيّتها لتمليك عوض غير الحصّة من الفائدة, من غير فرق بين 


.108- 107 رياض المسائل: في المساقاة ج 4 ص‎ )١( 

(") سورة المائدة: الاية .١‏ 

(؟) تقدم فى ص 14؟7١.‏ 

0 إضافة رسيا السياق. 

(0) ذكره ونظر فبه في رياض المسائل: في المساقاة ج 4 ص .4١٠‏ وانظر مفتاح الكرامة: 
المساقاة / في أركانها ج ٠١‏ ص .18١ 151١‏ 


اشتراط رب الأرض على العامل ذهباً أو فضّةٌ مع الحصّة .7 سد هلا 
الحتة هن الاميو .و اللاقي :و النعة رفير هنا 

االو الخد عل بعية القررملةة بالق فى يبيتع ايظا فى العدلرات. 
فالظاهر الصحّة ؛ لعموم الأدلّة الذي د ل 
الذهب والفضّة . ولعلّه بذلك يلتئم الكلام أجمع , والله العالم . 

«(ولو ساقاه بالنصف؟ مثلاً 9إن سقى بالناضح, وبالثلث إن 
سقى بالسائح. بطلت المساقاة؛ لآنٌّ الحصّة لم تتعيّن» مع الترديد 
والتعليق . 

(و» لكن «فيه تردّد» : من ذلك , ومن أنْها معيّنة على كلّ من 
التقديرين , فهي كالاجارة على خياطة التوب بدرهم إن كان روميّاً 
وبدرهمين 0 فارسيّاًء بل المساقاة في الحقيقة قسم من الإجارة . 

وأأكن الحمدى عدا ات ٠‏ إلا تعدبا ملعاال ودر اده 
الأول لغدم كون :ذلك ينا رافعا اللجيالةى بل بولا سما :يعوا ودافي 
الها رقت لو قلقا يه ذلك نا كات ل شض الحرا نهنا ابن عو 
القياس ومعلوميّة استقلال عقد المساقاة عن عقد الاجارة. كما هو 
واضحء والله العالم . 

وويكزه أن يضغرط يرت الأرض على العادل مم الحكة نينا 
فين ذهب ان 41 بالاتخاذك لحني كا عور بيه قير اعد الوزو لعل 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج /اص 779 77١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: المساقاة / في الفائدة ج م ص 6 والطباطبائي في الرياض: في المساقاة ج 9 
ص 6غ .4١٠١‏ 


ات لل ل سي جو أهر الكلام (ج:8؟) 


مثئل ذلك كافي.في ثبوتها المتسامح فيه . 

ولكن» لا إشكال في أصل الجواز عندناء فلا ينبغي التوقّف فيه ؛ 
لعموم «الموّمنون ...7" مع عدم كونه منافياً لمقتضى العقد ولا للشرع, 
فيجوز حينئذٍ و«يجب الوفاء بالشرط» هذا. 

«و» قد ذكر غير واحد من الأصحاب"" أنه ولو تلفت.الشمرة» 
أجمع بآفة سماويّة أو أرضيّة «لم يلزم» الوفاء به وكذا إذا لم تخرج ؛ 
وإلا كان أكل مال بالباطل , لامتناع استحقاق أحد الغوضين أو بعضه 
بدون ما يقابله من العوض الاخر ءفإنٌ الشرط جزء من العوض . 

لكن في جامع المقاصد : «أنّ الحكم في الصورة المفروضة واضح, 
ما العكس -_وهو. الشرط من العامل عنلى المالك _فظاهر إطلاق عبارة 
التذكرة والتحرير أَنّه كذلك ‏ وفيه نظر ؛ لأنّ العوض من قبل العامل وهو 
العمل قد حصل . والشرط قد وجب بالعمل'", فكيف .يسقط بغير 
مسقط؟! فإنّ تلف!* أحد العوضين لا يوجب سقوط البعض الآخر مع 
سلامة العوض الاخر»!"..وتبعه فى المسالك7". 

1 .١71 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) كابن فهد في المهدّب البارع: في المساقاة ج ١‏ ص 0/5. والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب المساقاة ج ؛ ص .5١6‏ 

(*) في المصدر بدلها: بالعقد. 

(5) في المصدر بعدها إضافة: بعض. 


(2) جامع المقاصد: المساقاة /.فتي أركانها ج لاص 7/١‏ 
(1) مسالك الأفهام:المساقاة / في الفائدة ج ه ص 06. 


اشتراط: رب الأرض على العامل ذهباً أز نضّدّ مع الحضّة سس لاطو 
قلت :قد يقال : إن المدرك.لذلك هو بطلان المساقاة الذى يتبعه 
بطلان الشرط ؛ باعتبار وو ا وي 


ج07" 


لصون ى -لايقتضي الجواز هنا .كما أن ا للقادة 2 
لا يقتضئ الضحة مع تخلّفها . 

وربّمًا شهد لذلك في الجملة: ما اعترف به في جامع المقاصد في 
فرع ذكرًه ه في مسألة هرب العامل : «أنّهلا يجب عليه إكمال العمل تماء 
المدّة مع عدم خزوج الثمرة أو تلفها)!". كما عن التنذكزة احتماله 
أيضاً؟"؛ إذ:لا وجه له إلا انفساخها بذلك , إلا لوجب الاكمال كما هو 
خيرة المسالك ظاهراً. مشبّهاً له بعامل القراض الذي لم يربح مع 
وجوب الإنضاض عليه . إلا أنه احتمل أخيراً كونه كتلف العوض المعيّن 
في البيع قبل قبضه الموجب للانفساخ ثم قال : «وفيه نظر»”" .. 

قلت : بل النظر في غيره ؛ ضرورة قصد المعاوضة في المساقاة, 
بخلافه في المضاربة التي يراد منها الحصّة من الربح الذي قد يحصل 
وقد لا يحصل بخلاف المقام المعتبر فيه الظمأنينة بحصول الثمرة, 
ولا يكفى الاحتمال عندهم , وحينئذٍ فلا إشكال فى الحكم المزبور. 

نما الكلام في تلف البعض : فقد يظهى من المصتّف عدم سقوط 
)١(‏ جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج /اص 587. 


(1؟) تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الأحكام ج ١‏ ص 30١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) مسالك الأفهام: المساقاة / فيما يساقى عليه ج 0 ص 45.: 


بم ١‏ متحي ا جحت “كز اف الكادم:( ع8 


شىء من الشرط به ؛ لظهور كلامه في اعتبار تلف الجميع في السقوط . 
لكن فى القواعد : «وفى تلف البعض أو قصور الخروج إشكال)1". 
العوضين» ولا 000 مجموع احد العوضين مقابل بمجموع 
لانتو فقا نن الاجر اجيا ل حرا و كاذ قلتم عبقي ١‏ اخيد الفتوضيق 
وجب أن يسقط مقابله من العوض الاخرء ومن ثمَّ لو لم تخرج الثمرة 
لازافق ار مقائلة الأجواء الاعراء فى عتوض الفساناة عق 
لأنّ الفائت والتالف عند حصول التلف أو نقصان الخروج غير معلوم, 
فلو تحقّقت المقابلة لم يكن الساقط فى مقابله معلوماء ولذلك لو تلف 
بعض الثمرة أو نقص الخروج عن العادة لم يسقط شيء من العمل أصلا, 
ولأنّ العامل يملك حصّته من الثمرة بالظهورء فإذا تلف بعضها تلف 
في ملكه بعد استحقاقه إِيّاه بالمعاوضة , فلا يسقط بتلفه شيء من 
العوض الاخر» . 
«لا يقال : فعلى هذا إذا تلف الجميع يجب أن لا يسقط الشرط ؛ لعين 
ماذكر». 
(«ولأنا نقول : ذلك ضررء فينفى بالحد يث'("» . 





.77٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المساقاة / في أركانها ج‎ )١( 
.58 تقدّم في ص‎ (2 


اشتراط رب الأرض على العامل ذهباً أو فضّدَ مع الحصّة د هيبا 


«واعلم : أن الإشكال في قصور الخروج لا وجه له أصلاً؛ لأنّ 
العوض هو ما يخرج قليلاً كان أو كثيراًء لاما يتوقّع خروجه بحسب 
العادة . فكيف يعقل سقوط شيء من المشروط بتخلّف العادة؟!». 

تعلق العش كان الإمكال فعروإن كان لذ ياو من وعدن 
عدم سقوط شيء أقوى ؛ لما قرّرناه » ويؤيّده : عموم (أوفوا بالعقود)”" 
و(المؤمنون عند شروطهم)!")1". 

وتبعه على ذلك كلّه فى المسالك!. 

نلك كله ايها عق كلل ما عر ع مين بطاان المساقاة في 
خصوص الفائت », فيكون من تبعغض الصفقة فى المساقاة . 

وبالحطلة: | فاق #1 الفتائدة لو كناك 18 العال وك المي 
لم تكن المساقاة عليه صحيحة , والجهل بحاله من أوّل لا يصير سبباً 
للصحّة في الواقع . 

نعم , هذا كله في عدم الخروج مثلاء أمّا التلف بعده فقد يقال: إن 
مبناه اعتبار الإدراك في الفائدة التي هي ركن في المساقاة ‏ لعدم النفع 
بها دونه وعدمه , فعلى الأوّل يتجه البطلان, بخلاف الثاني . 

وعلى كلّ حال؛ فليس للعامل في مقابلة عمله إلا ما حصل من 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

.١78 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في اركانها ج لاص 570 .,50١‏ 
(؛) مسالك الافهام: المساقاة / في الفائدة ج ه ص 00. 

(0) في بعض النسخ: إن فاتت. 


م م ا اا 1 10 02 جواهر الكلام (ج 0) 


الفائدة , كما أنّه ليس له شيء مع فرض عدمها أصلاً؛ لإقدامه على 
ذلكء فتأمّل جيّداً والله العالم . 


الفصل «السادس: فى أحكامها» 
أي المساقاة «وهى'" مسائل» : 


(الأولى» 
:1 9كل موضع تفسد فيه المساقاة» أي يعلم فساد أصل انعقادها 
:كلامل جره المكل» لأصالة اندرا عمل السبله الزاقتد يلاه 
فك اتقوقاء ته والتيرة لضاحي الأضل » الماك لم شع ماةة 
مع فرض عدم الناقل له شرعاً عنه . 

من غير فرق فى ذلك : بين العلم بالفساد والجهل به. وبين كون 
الفساد من اشتراط كون الثمرة للمالك وغيره؛ كما هو مقتضى إطلاق 

المصنّف وغيره””؛ بل في المسالك : نسبته إلى الأكثر'". 
ووجهه : ما عرفت من أصالة احترام عمل المسلم بعد العلم بعدم 


)01( في بعض النسخ بدلها: وفيه. 

(1) كالمفيد في المقنعة: باب المساقاة ص 177. والشيخ في النهاية: باب المزارعة والمساقاة ج 
١‏ ص 377 91؟, وابن البرّاج في المهذب: في المساقاة ج ١‏ ص .١6١‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: باب المزارعة والمساقاة ص 1354, والعلامة في التحرير: المساقاة / في 
الأحكام ب 7 ص .١17١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص /07. 


ما يثبت للعامل ولصاحب الأصل مع قساد المعاطاة ‏ .  -‏ ست سس د ١8١‏ 
كون ذلك من التبرّع -المسقط للأجرة له أو الشكٌ فيه . 

والرقنا ا لنقد القايقة إى بالفقد المعضكق لدم جره لسن رضنا 
الخاريم الزركا بالعد الذى ذا ور تك عليه لاق و العمل الضااارمته لما 
هو من حيث إِنْه مقتضى العقد الفاسد, لا أنه رضا منه بالعمل فى حد 
ذاته وفي نفسه بلا عوض.ء فمع فساد العقد الذي قد وقع العمل على 
مقتضاه بسو بيسيس : يبقى احترام العمل ينفسه. 
العم يد عه بم إذالم يكن عامل عالماًاقساد, ويم ذا لم يكن 
الفساد باشتراط كون الثمرة أجمع للمالك ؛ لكونه في الصورتين متبرّعاً 
لايستحقّ على عمله شيئاً -كما ترى لا يخلو من نظر . 

واوك شد فى 3لكدها عن النهنده من ان الواحت ل حيف يكت 
ل أقل الأمرون م العيظة وأجر» الندل #القد اقم على التروع يما راد 
عليها مع نقصانها عن اجرة المثل!”". 

إذلا يخفى أنّ إقدامه على العقد المقتضى لذلك بعد فرض فساده 
يفضي |لزامد قرفي كيد عليت قي ليرا سماد كي نقد 
على ينا تيه الضو ال التترعقة مرن سمانه بأجرة العمل كلما هنو 
واضح بأدنى تأمّل » والله العالم . 
)١(‏ المصدر السابق: ص 01. 


(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج لاص 70/8 (ذكر القيد الأوّل فقط). 
() مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 07. 


لمجم ا ب و كو | فر كاز ار 1 
المسألة «الثانية » 

9إذا استأجر أجيراً للعمل بحصّة منها» أي الثمرة «فإن كان» 
قبل ظهورها لم يجز قولاً واحداًً"؛ لكونها معدومة, وجواز جعلها 
عوضاً في المساقاة _للدليل لا يقتضي الجواز هنا بعد حرمة القياس 

وإن كان بعد بدو الصلاح'" جاز» بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعموم 
الأدلّة وإطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضي المنع . 

(وإن كان بعد ظهورها» وتموّلها مقطوعة إوقبل بدو الصلاح 

1 بشرط القطع. صمٌ إن استاجره بالثمرة اجمع» 

0 اي 70 جواز 
الك فيميدون الضروط السويوي القى يمك إزادة الكسنا به يعدن 
5 نفسها حال العقد, لا حال بدرّ صلاحها الآني مثلاً, وإلا 

شتراط القطع من حيث كونه اه شتراطاً لا مدخليّة له في ماليّته على 
وححجد يلع كول مييذا الجر فاؤراعى حي م تقرط القطع أو شرط 
البقاء مدّة معلومة , ولا يكون بذلك مبيعاً أو أجرةٌ حال إدراكه الذي هو 
عدون الأويوإها وكوة عالا طارثا على ملكة. 
وبذلك يظهر: أن مدرك الجواز الأصول والقواعد, لا القياس على 
البيع الممنوع عندنا . 


.08-- 07 كما يي «المسالك» انظر الهامش السابق : ص‎ )١( 
.١77 ا ص 08. (؛) في ج 0؟ ص‎ 





ل ابتاجد احيرا القمل يحفكة هئ القيرة: سئي سس ستيه ته د فده 
ولعلّه لذا لم يذكر المصنّف الجواز مع الضميمة أو العامين كما ذكره 
فى البيع ؛ فإنّه مع فرض المنع بدون اشتراط القطع إلا مع الضميمة أو 

العامين يختصٌ البيع بالجواز لدليله. ولا يقاس عليه ما هناء مع 

احتماله؛ بل جزم به في المسالك قال : «وتركه المصنّف اتكالاً على 

ما ظهر من ذكر الجواز بشرط القطع ؛ من اتّحاد الحكم في المقامين»1". 
وان اعدا سر يحضها 1ن لا يصمٌ؛ لتعذر التسليم» لامكان 

عدم إذن الشريك, فيتعذر القطع المعتبر ا: شتراطه في الصحّة «والوجه 

الجواز» كما في المسالكء قال : «لإمكان القطع والتسليم بالإذن, كما 

في كل مشترك, ولو فرض امتناع الشريك تمكن بإذن الحاكم»”". 
فلت : مع فرض كون الشريك المستاجر يتجه حينئئذٍ الصحة ؛ 

للتمكن من اشتراط القطع عليه برضاه والتزامه به . 
اما إذا كان غيرة :روفلا #بعله .نوز القسمة بالخرص .والسخمين: 

وعدم جواز الإجبار على القطع قبل الادراك _لما فيه من الضرر - 

بشكل'" الجواز حينئذ : بعدم إحراز الشرط المعتبر في الصحّة بناءً على 

اعتباره, وإن كان قد عرفت قوّة عدمه إلا إذا اريد به الكناية عمّا ذكرنا . 
وقد تقدّم لنا في ببع الثمار ما ينفع ملاحظته في المقام . خصوصاً في 

الفرق بين النخل وغيره من الأشجار!*, مع أن المصنّف لم يشر | 


)١(‏ مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 08 (بتصّف). 
(1) المصدر السابق. 

في الأولى التعبير ب «فيشكل». 

(:) انظر ج ١6‏ ص .١50‏ 


ليح بي و ع يت خب واف الكلام زع 8 


1 شىء من ذلك , وكأنّ غرضه المعظم الفرق بين المساقاة والإجارة : من 

0 جواز الأولى بحصّة منها قبل الظهور ‏ لكونها مشروعة على ذلك - 
بخلاف الثانية التي هي باقية على مقتضى القواعد من اعتبار المعلوميّة 
فى الأجرة ؛ ولذا اقتصر على اشتراط القطع دون الضميمة والعامين, 
المحتمل كون جوازهما في البيع للدليل الخاصٌ من الإجماع أو غيره, 
واه العالم . 


المسألة «الثالثة» 

(إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذاء على أن أساقيك 
على الآخر بكذاء قيل» والقائل الشيخ فيما حكي عنه'": «يبطل» 
لأنْه كالبيعين في بيع , ولعدم لزوم هذا الشرط الذي هو بمنزلة الوعد, 
والفرض أنّه سبب في زيادة العوض أو نقصانه, ولم يعرف مقدار ذلك 
فيتجهّل ويبطل . ٍ 

وكذا الكلام فى «بعتك هذا العبد بكذا على ان تبيعنى عبدك بكذا» . 
ع لوس اقالهلى العد هكين عقن مي وان اختانت السضلة 

(و» لكن لا يخفى أنّ الجواز أشبه» بأصول المذهب وقواعده ؛ 
ضرورة عدم كونه من ذلك المفسّر'" بالبيع بتمنين إلى أجلين مثلاً أو 
على تقديرين. وتناول «اوفوا بالعقود»'" ‏ التي منها المشتملة على 
)١(‏ المبسوط: كتاب المساقاة ج 7 ص .,5١١‏ 


(1) كما في تذكرة الفقهاء: المساقاة / البحث الرابع ج ١‏ ص 347 (الطبعة الحجرية). 
(”) سورة المائدة: الاية .١‏ 


11 0910 2 7 


الشرائط ‏ للمفروضء مضافاً إلى عموم : «المؤّمنون عند شروطهم»'" 
فيجب الوفاء حينئذٍ به. وإن سلم كونه وعدا لم يقدح وإن صار داعيا 
لزيادة العوض او نقصانه . كما هو واضح . 

وأضعف منه ما عن ابن الجنيد حيث قال : «لا أختار إيقاع المساقاة 
صفقة واحدة على قطع متفرّقة بعضها أشقّ عملاً من بعض. إلا أن يعقد 
ذلك ويشترط فى العقد العقد على الأخرى»!". 

إذ هو -كما ترى - أيضاً لا دليل عليه . فالتحقيق: الجواز في 
الصورتين ء والله العالم . 1 


المسألة «الرابعة» 

ولو كانت لأصعيول الاتدين #ميناد قفالا إواعيد فيا : 
«ساقيناك4 على أنّ لك النصف مثلآء صم وإن لم يعلم نصيب كل 
واحد منهما ؛ لعدم مدخليّة ذلك فى العلم بحصّته, وليس إلا تعدّد 
المالك . وهو غير مانع , كباقي الصور المتصوّرة في المقام بالنسبة إلى 
اتحاد المالك والعامل وتعدّدهما . 3 

نعم , لو قالا له :على أن نلك من حصّة فلان النصف ومن حصّة 
الآخر الثلث صح» أيضاً. ولكن 9بشرط أن لون الها فلار 
سي كل راعدمنهنا و4 حينئر (لوكان جاهلاً بطلت المساقاة؛ 


.١78 تقدّم في ص‎ )١( 
نقله عنه فى مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 04. وانظر مختلف الشيعة:‎ )1( 
.191 الإجارة / في المساقاة ج 1 ص‎ 


148: ع‎ ١ ع م ا و عونتتو از الكلام‎ ١57 
لتجهيل'" الحصّة» كما هو واضح . هذا.‎ 

وقد ذكر في المسالك بعض الصور لبيان كيفيّة القسمة بينهم 
الفورين ار للاقاتانة فى ذكرها زان العام 


المسألة «الخامسة » 

(إذا هرب العامل» غير المعيّن في أثناء العمل «إلم تبطل 
المساقاة 4 قلق لأضاله ستهاءيا ناهر الأصعحا يفنا بيقادها 
على اللزوم . 1 

إف4لميس للمالك الفسخ بمجرّد ذلك . خصوصا إن بذل العمل 
عنه باذل4 وإِنّما يرفع أمره إلى الحاكم فيطلبه ويجبره على العمل . 

تاوق ذلك امتاخ مو اله مق سول هقد اونا رةه خلة إن 
وقت الثمرة. ومع فرض ظهورها وبدوٌ صلاحها استأجر بحصّته أجمع 
او بعضها أو بالاقتراض عليه «او دفع إليه الحاكم من بيت المال 
ما يستأجر عنه» ولو على جهة القرض عليه ... أو بغير ذلك من الصور 
التي يحصل بها الحقّ ممّن عليه إلى من هو له ؛ لأنْه وليّ كل ممتنع ؛ 
لقوله تعالى : «إنْما وليّكم الله ورسوله والذين امنوا»'”. 

وحينئذٍ : متى حصل أحدهما فلا خيار» للمالك ؛ لعدم الضرر 





(؟) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج هص .1١‏ 
(اسنورة الماتد 3 الاىة :8 6 


هزب العاكل فى الميفاقاة ٠‏ جص حب يح يلي 111 
عليه مع أصالة اللزوم . 

ولكن قد يقال : إِنه منافٍ لما يستفاد منهم في غير المقام _كالخيار 
بعد م الوفاع #الفوطظ ووو كالحيا كا خير الثمن , وبالامتناع عن العمل , 
وتعليم العين الفيد حر ةمي وتحو : اللرمسين تمورت الخسار مده 
حصول شيء من ذلك من غير مراجعة إلى الحاكم . 

بل ظاهرهم أنه متى حصل من أحد المتعاقدين بعقد لازم ما ينافي 
انتعناق الكدر ملسيو جبينة: الليووم شيزع له الشنارع الفسسم» 
وكان العقد في حقّه جائزاً؛ دفعاً لضرره بذلك لقاعدة: «لاضرر " 
ولااضرار»'". نعم , لو لم يختر الفسخ رفع أمره إلى الحاكم في 0 

كما أنه قد يمنع وجوب فعل الصور المزبورة على الحاكم » وإن ظهر 
ذلك من عباراتهم ؛ ضرورة كون قيام الحاكم في هذه الأمور من باب 
الخندلةة و الاتعييا 3 الذى ليحي عات مزاعاته: 

(و4 على كلّ خال: فقد ذكرواهنا: أنّه إن تعذر» فعل شىء من 
إذلك» الذي قدّمنا ذكره؛ بل ولو لعدم إمكان إثبات الحقّ عند الحاكم 
-على ما في المسالك”" أو لعدم إمكان الوصول إليه « كان له الفسخ؛ 
لتعذر العمل4 حينئذٍ عليه . فينحصر دفع ضرره بذلك . 


.5/ تقدّم فى ص‎ )١( 
.1١ (؟) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص‎ 


م ا ا حي يتك قو آهل لكام يعي ) 


«ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم» ولو على الوجه 
الزووو كاز له أن تضهن اه مف راغي و» حينئذٍ له أن 
إيرجع عليه4 لكونه كالحاكم في الولاية عنه بالنسبة إلى ذلك ؛ إذ 
المؤمنون بعضهم أولياء بعض”" 

لكن «على تردد» : ممّا عرفتء ومن الشكٌَ في ثبوت الولاية له 
على الودج ليون فى هذا العال:. 

و4 على كل حال «لو لم يُشهد لم يرجع» إذا انكره العامل ؛ 
لاهو التوكن عره القة فى الاتعها رهنه. 

بل لعل ظاهر العبارة اصبم اجر حي او صديه لايل .بل 
وحتى لو كان ن الاشهاد متعذراً ؛ لكونه وان الاشهاة - حينئل بمنزلة 
الحاكم , بل في المسالك : أنه أحد الأقوال في المسألة, والناني : 
لا يرجع مع التمكّن منه, والثالث : الرجوع مطلقاً". 

واشكل انيقي للكركى الاوويأله لامريفانة الإشهاد قن ابوت 
الحقّ فى نفسه ولو لارادة المقاصّة, وَإِنّما أقصاه توقف الاثبات عليه, 
لا الثبوت ؛ ومن هنا كان الأقوى الثالث . 

بل احتمل قبول قوله بيمينه ؛ لآنّ الأصل عدم تبرّع الإنسان بعمل 
(1)افي عضن الس اسعاجر: 
(؟) إشارة إلى الاية ١لا‏ من سورة التوبة. 


(” و؛) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص ١؟1.‏ 
(0) جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها بج لاص 1787- 584. 


هرب العامل فى المساقاة سيج جم كك و م و 1 
يحصل فيه غرامة عن الغير ."١‏ 

وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة عدم كون ذلك أصلاً أصيلاً . نعم , قد 
يقال بذلك بناءَ على ثبوت ولايته عنه في ذلك في هذا الحال 


لمااعرنكى كنا ا قد يقال : إن مراد المصنف بالاإشهاد ----0 1 


[فيه]!" بعدم الرجوع _مع عدم إحضار عدول المؤمنين على ذلك ؛ لأنّْ 
الولاية لهم مع عدم الحاكم, بل قد ذكرنا في غير المقام”" إمكان ثبوت 
أمثال هذه الولايات التي هي من الحسب والإحسان _لفسَاق 
المؤمنين مع تعذر العدول , فلاحظ وتأمّل . 

هذا كله فى العامل غير المعيّن . 

ما هو : 3 ثبوت الخيار بمجرّد تعذر مباشرته وإن وجد 
المتبرّع , بل لو تبرّع عنه متبرّع لم يقع العمل له ولم يستحقّ بذلك 
الحصّة وإن قصد إتمام العمل عنه . بخلاف غير المعيّن, فإنّ الظاهر كونه 
على حصّته مع إتمام المتبرّع وإن لم يقصد العمل عنه؛ لأنّ عقد 
المساقاة ملّكه الحصّة مع حصول العمل منه أو من غيره »كما لو استغنى 
بماء المطر عن السقي , كما صرّح بذلك في جامع المقاصد!'؟. 

لكن قد يناقش في الثاني : بعدم استحقاقه الحصّة التي هي عوض 


(١)انظر‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) فى ج ١7‏ ص 117 . 

() جامع المقاصد: المساقاة / في احكامها ج /ااص 580. 


1 


ذه 


لحي ل ا ع ا ا بشت تون | قر الكلام (ج 4») 


العمل .وقه أو عند قا نا إذا مركن مله ولااعيه لم ,يستعتها ,تجو سن 
استؤجر على عمل فاتفق حصوله من غيره لا بقصد النيابة عنه . 

وندفع : بأنّ عقد المساقاة اقتضى كون العمل في ذمّته . فمتى وقع 
كان عنه وله ؛ لعدم تصوّر كونه عمّن ليس في ذمّته , على أنّ المساقاة 
رجفي انها على الضيخه الت مستاهاء رت الآ إلى هو سالك 
السك ور كلك لعاط دا جرة الجكل لثما لف ينوك العسل لعاقاقاً 
لاوجة لد قلسن حيقز الما دكرنا: 

لكنّ الإنصاف مع ذلك كله : عدم خلوّ الحكم عن إشكال ؛ باعتبار 
عدم ظهور الفرق بينه وبين من استؤجر على عمل فاتفق حصوله من 
غيره كقلع الضرس فانقلع لنفسه ‏ وكالاستئجار على إزالة قمامة فا تّفق 
إطارة الريح لها... ونحو ذلك واحتمال الالتزام بالاجرة فيها صعب . 

للّهمّ إلا أن يقال: إِنّ وضع المساقاة والمزارعة ومشروعيّتهما على 
ذلك. فإنّ المراد حصول الزرع والثمرة الصالحة كمّا وكيفاًء فمع احتتياج 
ذلك إلى العمل فعله العامل و.واق ادن هته يقغل الله او يفعل الغيرب 
سقط عنه واستحقّ حصّته . بخلاف الاجارة ؛ فإنّ المراد منها مقابلة 
العوض بالعمل منه أو عن والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
#إذا ادعى» المالك 0 العامل خان أو سرق أو اتلف أو فرط 
فتلف» أو نحو ذلك «وانكر» العامل إف»لا ريب في أن «القول 


لو ادغ الحالكةخانة العامل أى تعديه أو تفريطظة: معدم تيت ني عي ف نت تا اله 


قوله» أي العامل «إمع يمينه» لأنّه منكر بموافقته للأصل , سواء كان 
أمينا له أم لا. 

نعم , ضمانه بالتفريط يتوقّف على أمانته, فلا تتوجّه الدعوى به 
إلا في صورة كونه أميناً له. وعلى كلّ حال, فالقول قوله أيضاً في 

وكأن ظاهر المتن وغيره'": سماع الدعوى بذلك مع الجهل 
بالمقدار؛ لعموم قوله ل : «البيّنة على المدّعي واليمين على من 
أنكر»”", ش 

لكن في التذكرة : «لم تسمع دعواه حتّى يحرّرها ببيان المقدار»!", 

مع أن المحكي عنه في باب القضاء'!» سماع الدعوى المجهولة, وياتي 
-إن شاء الله _التحقيق في ذلك . 

(و» كيف كان, فلا بتقدير ثبوت الخيانة» بالبيّنة أو بغيرها بهل 
إرقعة بدهء أو يستأجر من يكون معه من أصل الشمرة؟» ظاهر 
المصنّف احتمال الأُوّل"؛ ولعلّه لأنّ إثبات يده على حصّته يستدعي 


.5١١؟ ص‎ ١ كقواعد الأحكام: المساقاة / في أركانها بج‎ )١( 

.,٠١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الأحكام ج ١‏ ص 50١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؛) قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى والجواب ج “اص /47, إرشاد الأذهان: القضاء / 
في الدعوى ج " ص .١17‏ 

(0) في نسخة الشرائع: يرفع. 

() في بعض النسخ بدل «احتمال الأوّل»: احتماله. 


ام ل ع ا سس حي انقو أشن الكادم ١:‏ 81 ؟) 
إثباتها على حصّة المالك التي له رفع يده عنها . 

وفيه : منع توثّفه على ذلك ؛ لامكان وضع المالك أميناً لحفظ 
مأ يرجع إليه معه . 

إلا أنّي لم أجده قولاً لأحد من أصحابناء بل ولا غيرهم. نعم 
عن المزني : يستأجر عليه من يعمل معه. وفي موضع آخر: يضم إليه 
أمين يشرف عليه وهو المحكي عن مالك”". وفي الإسعاد شرح 
الأرشاد'" للشافعيّة : يلزمه الحاكم بأجرة مشرف يراقبه , ولا تزال يده ؛ 
أنه مستحقّ للعمل ويمكن استيفاوه منه بهذا الطريق . فتعيّن جمعاً بين 

و«الوجه» المطابق لأصولنا: أن يده لا ترفع عن حصّته من 
الربح» أي الثمرة ؛ لعموم : «تسلط الناس على أموالها»”" «(و» لكن 
9للمالك رفع يده عمّا عداه» بل له أيضاً ذلك مع عدم الخيانة . 

(و» حينئذٍ فلو ضمّ» أي «المالك إليه“ أمينا» لحفظ 
ما يرجع إليه كانت أجرته عللى”” المالك خاصّة4 كما في القواعد!ة 





.4١4 الحاوي الكبير: ج لاص 815" التهذيب (للبغوي): ج 4 ص‎ )١( 
هذا الكتاب غير متوفر.‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 0/. 

(4) كلمة «إليه» تقدّمت على «المالك» في نسختي الشرائع والمسالك. 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: عن. 

)١(‏ قواعد الأحكام: المساقاة / في أحكامها ج ١‏ ص 7؟7. 


لو ادّعى المالك خيانة العامل أو تعدّيه أو تفريطه ١‏ 
والتذكرة!'" وجامع المقاصد'" والمسالك؟"؛ لرجوع مصلحته إليه . 
لكن قد يشكل مع فرض كون الحفظ على العامل : بأنّهِ من الأعمال 
الواجبة عليه , الذي يتجه الاستئجار عليه مع فرض عدم قيامه به . 
وقد يدفع : بمنع كون ذلك من عمل المساقاة وإن وجب الحفظ 
عليه إذا كان أمانة فى يده. وإن سلّم فالمراد به : الحفظ من الغيرء 
وأمّا الحفظ منه فهو من تحريم الخيانة والسرقة , لا من حيث المساقاة . 
على أَنّهِ بنبوت الخيانة منه في الجملة لا دليل على عدم قبول الحفظ منه 
بوكر 
القواعد ري رفع بده من الثمرة 6 والزامه امه 9 


واختاره فى المسالك0. 
ولعلّ الأوّل : لأنّ للمالك أن يحفظ ماله قطعاً ولا يتمٌ إلا برفع يد 
العامل ؛ لأنّه الفرض . 


والثاني : أَنّ العمل واجب عليه , وقد تعذر فعله بنفسه , فيكون كما 
لو هرب . مضافا إلى قاعدة الضرر. وحينئذٍ ينّجه الفسخ مع التعيين, 
ومع غيره إذا لم يمكن الاستئجار عنه على حسب ما سمعته في 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الأحكام ج ١‏ ص 50١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج لاص 587. 

() مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 17. 

(4) تقدّم المصدر انفا. 

(0) الهامش قبل السابق. 


م و جتن اجو أن الكلام زع ؟) 


الهارب ,كما صرح به الشهيد في حواشي القواعد'", وهو الذي صرح به 
ف انعا ددوا لار اناهن كني العاففنة 0 
قو اكت يماتى جاع النقاميد مي ١‏ الغروة النايت امخض 

إذا كان لا يتم إلا بإسقاط حقّ شخص آخر وإزالة يده عن ملكه, 
فلا دليل على سقوط ذلك الحق وإزالة يده»'". 

وبعدم تعذر العمل منه ؛ لأنّ مجرّد الخيانة غير كافيٍ في ذلك , بل لو 
جوّزنا رفع يده عن الجميع بسببها أمكن أن يقال: إن التعذر حيتت 
بسبب المالك» فلا يجب على العامل شيء . 

ولذا قال في جامع المقاصد : «للتوقف في الموضعين مجال»!*, 
وهو في محلّه , والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
9إذا ساقاه على أصول» جاهلٌ بحالها إفبانت» بأحد الطرق 
الشرعيّة أنها إمستحقة. بطلت المساقاة» مع عدم إجازة المالك 
(و» لاريب في أنّ «الثمرة للمستحقٌ» لأنْها نماء ملكه . ولم يحصل 
ما يقتضي نقلها عنه 9وللعامل الأجرة على المساقي» الذي هو غارٌ 


)١(‏ لم يرد هذا المطلب في نسختنا من الحاشية النجّارية. 

(؟) لا يوجد هذان الكتابان بأيدينا. 

(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها يج ,لاص 58-1747 
(]) القتصدر العاق وض يت 


لو ساقاه على أصول فبانت مستحقة ا ا 1 ١‏ 


له بدفع عوض لم يسلم له عن عمله إلا على المستحقٌ» . 

نعم , لو كان عالما بالحال لم يرجع بناءً على عدم غروره مع علمه . 
بل هو إقدام منه على ذلك . 

والفرق بين ظهور استحقاق الثمرة وبين عدم خروجها أو هلاكها 
محف تنيت أجرة الغامل .فى الأول دون التاق حو أن الامتحقاق 
وض نا الف حي ل بعد لان رجانه ابدام كدان لساك 
بعد فساد العقد تقتضي الرجوع إلى الأجرة على حسب ما عرفته سابقاً. 
بخلاف هلاك الثمرة وعدم خروجها وما شاكلهما, فإِنْ العقد معهما 
صحيح , فلا يستحقّ العامل سوى الحصّة وإن فاتت ؛ لأنّ ذلك مقتضى 
عقد المساقاة على تقدير صحته . 

ولا ينافي ذلك ما ذكرناه سابقاً من الانفساخ بذلك, فإنّهِ انفساخ من 
حينه ؛ للاكتفاء في الصحّة بالاستعداد المزبور حتّى يتبيّن!" الحال, بل 
و قلنا بالاتفسا من انل افق امك الترق وين هاا قاء اللسافا عليه 
فق امنيال هذه 055 الاستحقاق رموس الاجوو امم 
لفساده. فتأمّل» والله العالم . 

وعلى كل حال» فمع وجود الثمرة وبقائها عنده دفعت إلى مستحقها 
«ولو اقتسما»ها مثلاً أي «الثمرة وتلفت. كان للمالك الرجوع 
على الغاصب بدرك الجميع» بناءً على أنّ غصبه العين يقتضي ثبوت 


)١(‏ في بعض النسخ: يبين. 


يده على ثمرتها وإن كان قد نقلها عنه , لكنّ ذلك من يده عليها . 
«و» لكن 9يرجع الغاصب على العامل بما حصل له» من 
الحصّة التى بان عدم استحقاقه إِيّاها , فهو ضامن لها لمستحقها ؛ لعموم : 
«من أتلف . ..306", والفرض أ يده عليها كانت يد ضمان ؛ لأنها عوض 
3 انما زوه كان العام على الناهيي ا عر عملهه كنا عرقت 
> له انها يد سان هرورس القافسيه» قهو اق العنينة السامن ليا لأ 
التلف قد كان فى يدهء وإن جاز للمالك مطالية الغاصب بالأداء عنه 
عب لضي ور عطاقي القن لا ريده لنتال اتوي يدا لور اد 
ولو على البدل؛ فمع فرض دفع العوض عنها له صارت له ؛ لعدم ملك 
المالك العوض والمعوّض وعدم استحقاق لها . 
وليس هو من التبرّع بوفاء الدين كي تبرأ ذمّة العامل ولا يستحق 
الغاصب الرجوع عليه . بل هو من التكليف الشرعي للغاصب بالاداء 
عن العامل مع مطالبة المالك وذلك يقوم مقام الإذن ممّن عليه 
الحق بالأداء . 
وبالجملة : هو من المعاوضات الشرعيّة المستقلّة بنفسها. التي 
لا تدخل في صلح عقدي أو حوالة أو نحوهما. 
ولعل دليل ذلك الإجماع منهم كما يظهر من إرسالهم إرسال 
المسلمات كار ولولاه لأشكل رجوع الغاصب عليه بعد براءة ذمّته من 


./7 تقدّم في ص‎ )١( 
> قواعد الأحكام: المساقاة / في‎ ,5١7-17١7 المبسوط: كتاب المساقاة ج " ص‎ )1( 


سانا لعن اضول قائك تستعنة". مسسسي سنس سم سد ع حب ب نسي م الا 


مال المالك بالدفع عنه من الغاصب ولو للخطاب الشرعي ؛ إذ انتقال 
المال ‏ الذي قد كان في ذمّته للمالك ‏ للغاصب يحتاج إلى ناقل من 
النواقل المعهودة ‏ والفرض عدمه , فليس حينئذٍ إلا المعاوضة الشرعيّة . 

وكيف كان, فلا يخفى أنّ ذلك كله مقيّد بما إذا لم يبق الغاصب 
ظاهراً مقرًاً:" على دعوى الملكيّة , وإلا لم يكن له الرجوع على العامل ؛ 
مؤاخذة له بإقراره واعترافه بكونه مظلوما بأخذ المالك منه ذلك, 
والمظلوم لا يظلم غيره. / 

كما ان رجوع العامل بالاجرة مقيّد بنحو ذلك, وإلا لم يصح 
له الرجوع بعد اعترافه بخطأ البيّنة» وأنّ الغاصب ظاهرا هو المالك, 
فهو حينئزٍ مالك للحصّة وإن ظلم وأخذت منهء لكن لا يظلم غيره 
لماعروقة.. 

ولو اختلفا في ذلك جرى على كلّ منهما حكم إقراره وأخذ به, 
ولا يلتزم به الآخرء كما هو معلوم من القواعد الشرعيّة . 

وعلى كل حالء فقد بان لك الوجه في أن للمالك الرجوع على 
الغاصب (أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له4 من الثمرة 
التي قد تلفت في يده ؛ لحصول سبب الضمان من كل منهماء ولا رجوع 
لأحدهما على الآخر في ذلك إلا للعامل بالأجرة مع جهله . 
د أحكامها ج ١ص‏ 5 مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 10:, مجمع الفائدة 

والبرهان: المساقاة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١155 ١81١‏ 
)١(‏ تحتمل المعتمدة: مصداأ. 


1م 


7 ا ا 

«وقيل: له» أيضاً «الرجوع على العامل بالجميع إن شاء ؛ لآنّ 
بده عادية”"4» و«على اليد ما أخذت حتى نؤّدي»!", ولكن يرجع هو 
حيئئز على الغاصب بما حصل له : على نحو ما تقدّم . 

«والأوّل4 أي الاقتصار على الرجوع على الغاصب أو على كل 
منهما بحصّته «أشبه» بأصول المذهب وقواعده عند المصنّف «إِلَا 
بتقدير أن يكون العامل عالما به» . 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة عدم مدخليّة الجهل والعلم 
في صدق تبوت اليد وعدمه , إذ العامل من حيث كونه عاملاً إن لم يكن 
له يد على الثمرة وإنما هو مراع لها ونائب عن المساقي _فهو كذلك مع 
عليد أ بها بون كان ذايوض الحاليق: 

والظاهر الثاني . خصوصاً مع كون بعض أعماله _كالتلقيح 
والتركيس ونحوهما ‏ متعلّقاً بهاء ولكنّ هذه اليد لا ترفع يد المساقي 
الغاصب أيضاً ؛ ولذا كان له الرجوع على كلّ منهما بالجميع وبما حصل 
له كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

فالثاني هو الأشبه لا الأوّل, من غير فرق بين تلفها بالاقتسام 
اويافة أو خيرهما 4[ الف لمن كراوه الدتهلى 'الفين الستصوية: 
والله العالم . 


(1) ينظر هامش )١(‏ من ص 78. 





قل للعافل "أن بصافن: غير !1: سحي بج تيبي سب ب جسن مت 5 
المسألة «الثامنة» 

ليس للعامل4 غير المعيّن فضلاً عنه «ان ن يساأقى غيره» 
بغلاق المزارغة: والاحارة» لا لما أطنب فيه في العم فةلاج نين 
للمحقّق الثاني'_ممّا لا حاصل له أو مخالف للضوابط الشرعيّة . 

بل «لأنٌ المساقاة» على خلاف القواعد ؛ باعتبار الغرر والجهالة , 
والثابت من الأدلة أنّها «إنما تصمٌ على أصل مملوك» عيناً أو وكالة 
أو ولاية إللمساقي4 دون ما عداه؛ إذ لبس في شيء من نصوصها 
الاق يريج النهع ود أ وكيوا بد تقوو ورا لا اح لكين ايزا رة هين 
تراض»!* لا يصلح لإنبات مشروعيّة مثل ذلك . ولا فرق فيما ذكرنا 
بين حالي ظهور الثمرة وعدمه . 

نعم » له الإجارة على القيام بعمله المراد منه, أو الصلح بشيء من 
الثمرة 1 غيره. 

وبذلك ونحوه يظهر لك فساد ما أطنب به في المسالك : من الشرق 
بين المزارعة والمساقاة وغيره:؛إذكون المساقاة معاملة على 
الأصول لا تقتضى عدم جوازها من المساقى بعد معلوميّة إرادة سقيها 
ركو لكين السائلة علهاء لبن عد ها ١‏ رض فى الفر ره 
)١(‏ مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 17-77. 
(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج لاص 791١‏ 597,. 
(*) سورة المائدة: الآية .١‏ 


( 4 سوزة الشناء: الاي 15 
(0) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 117. 


/ام/ 


والحصّة قد استحقّها بالعقد, فلا ريب حينئذٍ في أنّه لا مانع من ذلك 
بحسب القواعد الشرعيّة لوكان هناك مقتض للصحّة من إطلاق ونحوه. 
وعلى تقديره فلا محيص عنه كما يحكى عن بعض أفاضل متأخَّري 
المبدا خرون 81 

بل لعلّه ظاهر المحكى عن الاسكافى أيضاً فى الجملة. قال: 
«لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم يكن شرط عليه أن يتولّى العمل 
بنفسه , وكان شريكا للمساقي بجزء من حصّته لا بجزء من الاصل إذا 
عبلاجييا فاك تزوه الفساقى الناتى. الفيل كلس ولع يكويرنة الماك 
جعل إلى المساقي أن يساقي غيره» ولا فوّض ذلك إليه. لم يكن 
لفسا فى الأول ارا كلق مدو امن الغلة او وكاق له اجر مقلةوقاق عفئل 
ها جات 1ل 

لكن فيه : أَنّهِ لا أجر له مع فرض عدم العمل منهء بل عليه أجرة 
المثل للمساقي الثاني ؛ لغروره إيّاه. اللّهمّ إلا أن يكون بذلك يستحقّ 
الأكرة على المالك لضيررودة العمل النرا داءالتهرة عند الا القتحة 
انكعن ا قه لع :حصو العمل راقن ادر لا اشر 

ولذا قال ابن البرّاج فيما حكي عنه : «إذا دفع إنسان إلى غيره نخلاً 
معاملة'" هذه السنة بالنصف , وقال له : اعمل فيه رأيك , أو لم يقل ذلك , 


.117 ص‎ ٠ كالأردبيلي في مجمع البرهان: المساقاة / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / في المساقاة ج 7 ص 119. 

(؟) في المصدر: «معلومة» وما هنا مطابق لنقل العلامة في المختلف: (انظر المصدر السابق: 
ص ا 


هل للعامل أن يساقي غيره؟ ب ل م يي يي 1 


ودفعه العامل إلى آخر فعامله بعشرين وسقاً مما يخرج من الثمرة, 
فعمل على هذاء كان الخارج بين الأوّل ومالك النخل نصفين», وللآخر 
غك الأول تعر عله 

«ولو كان الشرط في المعاملة الأولى عشرين وسقاً لأحدهما بعينه, 
وفي الثانية النصف , كان الخارج لمالك النخل, وللآخر على الأوّل أجر 
ولعيو الأول على ساحن الكل احزةها عمل اللكرو و ل فحبان 
عليه فى ذلك»7". 

وكأ الوجه: تطلؤه السافاى:كالتهراء كله للببانافع إل لعل : 
الأؤل أجرهعون التاق مسعدةه ا سيف الأول عاق ساعب لفل 0 

وك قن المتات سويد أن حك بسع عدن ابت للضي 
والبدّاج -قال : «والتحقيق : أَنّ المالك إن أذن للأوّل في مساقاة الى 
صحّت , وكان الأُوّل كالوكيل لا حصّة له في النماءء وإن لم يأذن 
فالتمرة للمالكوعليه أجرة المقل للثاتى ولاشىء للأُوّل)1. 

ردم هلوجه امجوها عله للدي قرط عدم الإذو مت وى عماة 
وعدم شيء للأوّل . اللّهمٌ إلا أن يريد : لاشيء له في مستقرٌ الأمر, بمعنى 
رجوع الثاني على الأَوّل والأوّل على صاحب النخل, ففي الحقيقة 
الآجرة للثاني ولا شيء للأوّل» فتأمّل . 

وعلى كل حالء فكلامه في خصوص ما سمعته من ابن البرّاج ؛ 


.١17 المهدّب: في المساقاة ج ؟ ص‎ )١( 
.٠٠١ مختلف الشيعة: الإجارة / في المساقاة ج 1 ص‎ )١( 


ا ا م ا عي م عت عو اهن الكلام ( ع18) 
لا في أصل المسألة ؛ ضر ورة أنه لاوجه للإذن مع فرض عدم مشروعيّة 
العماقاة من المشاقى الأول وكواته كالوكيل بالئسية إلى :ذلك لذ معت 
ادم فوص كوو بي قله السساقى الثاتى فى مها قانهالسيتحقةعاية: 

لكن في جامع المقاصد _بعد أن ذكر الوجه في عدم جواز المساقاة 
للمساقى , والفرق بينها وبين المزارعة ‏ قال: «وهذا إذا لم ياذن 
الفاللم:َإذا أدن للعامل فى المساقاة صب «ركان الثاتى هو السائل: 
الأول روكت يهن العاللتم 0 

وفيه ما لا يخفى بعد لزوم عقد المساقاة للأوّل» الذي لا يصلح -مع 
ذلك _للنيابة عنه فيما أوجبه عليه نفسه عقد المساقاة . 

كما أنّ من ذلك يعلم : أنّ عدم جواز المساقاة للعامل لعدم حصول 
الشرط شرعاً أو لعدم مقتضى الصمّة , لا لعدم حصول الاذن من المالك 
في تصرّف غير العامل الأول -كما عساه يظهر من جامع المقاصد 
والمسالك _ليتوهّم الصحّة بفرض الاإذن . 

نعم لو أَنّ المانع من المساقاة عدم جواز التصرّف لغير الأوّل أمكن 
حينئزٍ ارتفاع ذلك بالإذن حينئذٍ , ولا يكون وكيلاً بل هو مساق حقيقة 
وجري علد لحكاء المساكاةه مالو وضع الها لالم 7 


المسألة «التاسعة» 
«خراج الأرض» مغروسة وغير مغروسة على المالك» 
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ملكيّة الفائدة بالظهور فى المساقاة ‏ .سسسب اا 


للغرس الكائن فيها بسبب انتفاعه بها في ذلك, وحقّ المسلمين 
فيهاء وإن ضرب على الشجر الذي فيها فإنما هو بواسطتهاء والعامل 
إِنْما يستحقّ الحصّة بواسطة عمله, فلا إشكال حينئذٍ في أن الخراج 
على المالك . 

(إلا أن يشترط على العامل أو بينهما4 فيجب حيئئذٍ على 
حسب الشرط ؛ لعموم : «المؤمنون "١...‏ ولكن يجرى عليه حكم 
الشرائط . 

بل قد سمعت في المزارعة اعتبار معلوميّة مقداره فى صحة 
اشتراطه , وقد سلف منّا هناك ما له نفع فى المقام”". فلاحظ و تأمّل . 

كما أَنّه تقدّم آنفاً حكم الشرائط مع عدم خروج الثمرة أو تلفها, 
والفرق أيضاً بين المذكور شرطاأً وجزء للعقد مع الحصّة , والله العالم . 


المسألة «العاشرة » 
(الفائدة تملك» بين العامل وربّ الأصول «بالظهور» بلا خلاف 
أجدة فيه".بل فى التذكرة #تسبعة إلى علمائناا"#:بل:فى المتسالك: 


.١174 تقدّم فى ص‎ )١( 

)0( انظر ص ١م‏ 

(؟) كما في جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج لاص 577. ومسالك الأفهام: 
المساقاة / في أحكامها ج ه ص 18. وكفاية الأحكام: المساقاة / في الفائدة ج ١‏ ص 110. 
والحدائق الناضرة: المساقاة / في الأحكام ج ١؟‏ ص 588. 

(5) تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الأحكام ج ١‏ ص 585 (الطبعة الحجرية). 


الإجماع على عدم تآخَّر ملك العامل إلى بلوغ الثمرة وإدراكها'". 

قلت : فليس حيئئذٍ إلا الملك بينهما بالظهور . مضافا إلى أنّ ذلك هو 
مقتضى تبعيّة النماء في الملك والمشروع من عقد المساقاة, المقتضي 
تولك العائل التحضة دقرت الاضول العدل عليه 

تزالعن يعض الفاقة وى عليه هلك العامل إلأ بالفسيمة؛ فياسا على 
عامل القراض'". 

واضح الفساد حنّى في المقيس عليه عندنا كما تقدّم في محلّه , مع 
وضوح الفرق بينهما : بأنٌ الربح هناك وقاية لرأس المال, فلا ربح حينئز 
إلا بعد وصول راس المال إلى المالك, بخلاف الثمرة هنا . 

(و» حينئذٍ فلؤتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ 
نصيبه نصابا» كما هو المشهور'"؛ لتحقّق سبب الوجوب وهو النماء 
على ملكهما مع فرض بلوغ النصاب . 

خلافاً لابن زهرة هناء وفي المزارعة ‏ فأوجبها على مالك البذر 
ولعيو ل خاصّة ؛ لأنّه نماء ملكه. وما يأخذه المزارع والمساقي 
كالأجرة عن عمله, قال: «ولا خلاف في أَنّ الأجرة لا تجب فيها 
الزكاة, وكذا إن كان البذر للمزارع ؛ لأنّ ما يأخذه مالك الأرض 





.135 مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج هص‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ه ص 071. الشرح الكبير: ج ه ص 0/1. حلية العلماء: ج ه 
ص 7/7 المجموع: ج ١4‏ ص .4٠١‏ 

(؟) نقلت الشهرة في جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج ,اص //ا5, ومسالك الأفهام: 
المساقاة / في أحكامها ج ه ص 139. وكفاية الأحكام: المساقاة / في الفائدة بج١‏ ص 140. 


الزكاة فى فائدة عقد المساقاة سس ]ا 


كالأحرة عن أرض هقان كان البذرمتهسا فالتكاة على كز واحد متهما 
إذا بلغ مقدار سهمه النصاب»0". 

وبالغ ابن إدريس في التشنيع عليه . وقال : «إني راجعته فى هذا 
الحكم وكاتبته إلى حلب ونتّهته على فساده, فلم يقبل وتعدّر بأعذار”" 
واضحة, وأبان بها أنه ثقل عليه الردء ولعمري إِنّ الحقّ ثقيل كله 
وما تله وهو على ما قاله»”". ووافقه على ذلك جميع من تأخَّر عنه!. 

نعم . في المختلف ‏ بعد أن استجود قول ابن إدريس - قال : «قول 
بخ قدرة لس نالك البعيد مرح الضواي81.. 

لكن في الحدائق : «الظاهر أن الحامل له على ذلك كثرة تشنيع 
ابن إدريس عليه . وإلا فهو فى غاية البعد من الصواب»"'. 

وحوو ى الجعبا لفتيقة نظا نه باقر 1 السك ته 
يلكق اهنا بسنو اننا وعللةفى يوقت يصاع لتعلق الركاة يها لا تطرريق 
ا 

«ثمٌ لو سلّم كونها كالأجرة فمطلق الأجرة لا تمنع من وجوب 


.595-159١ غنية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: غير. 

(؟) السرائر: باب المزارعة ج ١‏ ص 17 1. 

(:) كالعلامة في التحرير: المساقاة / في أحكامها ج “ ص 105. والشهيدين في اللمعتين؛ انظر 
الروضة البهيّة: كتاب المساقاة بج ؛ ص ,57١ 7١19‏ والكركي في جامع المقاصد: المساقاة/ 
في أحكامها ج /اص /اا5. 

(0) مختلف الشيعة: الإجارة / في المزارعة ج 1١‏ ص 187. 

(1) الحدائق الناضرة: المساقاة / في الأحكام ج ١١‏ ص .55١‏ 
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لل سس سسب جواهر الكلام(ج18؟) 
الزكاة , بل إذا تعلّق الملك بها بعد الوجوب ؛ إذ لو استأجره بزرع قبل 
بدرّ صلاحه, أو آجر المالك الأرض بالزرع كذلك, لوجبت الزكاة على 
مالك الأجرة »كما لو اشترى الزرع كذلك» . 

لقي لكان يذهب إلى أن الحفة ل مفلكها نم لآ ينان لها للهوى: 
بل بعد بدو صلاح الثمرة ونحوه» أمكن ترتب الحكم.ء لكنّه خلاف 
إجماع الأصحاب . ومع ذلك لا يتم تعليله بالأجرة, بل بتأخّر ملكه عن 
الوجوب»7". 

وفي جامع المقاصد _بعد أن حكى ما سمعته من المختلف - 
قال: «وهو أعلم بما قال, والظاهر عندنا أنّهِ لا وجه له أصلاً إلا على 
القول بِأنّ استحقاقه وتملّكه إِنْما يكون بعد بدو الصلاح وتعلّق الزكاة, 
وهذا خلاف ما نقله المصّف عن علمائنا . فكيف يكون خلافه قريبا من 
الصواب؟!». 

«ولعله يريد أنّ ذلك محتمل وغير مقطوع ببطلانه» فلا يأتي على 
قائله كل ما ذكره ابن إدريس من التشنيع»”". 

قلت : لعل ابن زهرة لحظ عدم الوجوب في الأجرة عن العمل ؛ 
باعتبار عدم استحقاق تسلّمها إلا بعد تمام العمل , والزكاة يعتبر فيها 
التمكن من التصرّف في المال المملوك, أو أنه لحظ وجوبها بعد 
المؤونة , والفرض كون العمل في مقابلهاء فهو حينئذٍ مؤونته . ولذا أو 


.19 مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص‎ )١( 
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الزكاة فى فائدة عقد المساقاة ل ل ل ل لل سس ااا 


للأوّل نفى الخلاف عن عدم وجوبها على الأجرة!". 

ومنه يعلم ما في المسالك _من وجوبها فيما لو آجر أرضاً بزرع!- 
إذا أراقتهدة اعسات دار اجرة التدل مى المسؤونة وركتد اك احيةة 
مدل العيدل . 

وبذلك يظهر الفرق بين المقام وبين عمل المالك لثمرته, مع أنّه ربّما 
قيل أيضاً باحتساب أجر فعله مؤونة» وكذا ما يتلفه من ثياب ونحوها 
في ذلك, وإن كنا لم نوافق عليه , لكنّ المقام في العمل المقابل بعوض 
وهو الزرع, ودعوى الفرق بين العوض في المساقاة والمزارعة وبين 
الآجرة, واضح الفساد . 

ولعلّه إلى ذلك ونحوه أوماً الفاضل في المختلف بنفي البعد عن 
الصواب”". لا ما سمعته من جامع المقاصد والمسالك والحدائق مما 
لا يناسب حمل مثله عليه . 

وحينئذ فالمتجه : سقوط زكاتها عنهما معاً؛ لخروجها بالظهور عن 
ملك رب اللأرض والأصول , وعدم تماميّة الملك للعامل؛ أو كونها 
بمقابلة العمل صارت من جملة المؤن ؛ والزكاة إِنْما هى على العفو أي 
الراقدة لقوق الشتدا ل #نرويسا لوتك هذا تتفتون ذل العنوم الال وكير ديفا 
تقدّم في محله . 
)١(‏ غنية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص 591١‏ -197. 
(؟) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 19. 


(غ) سورة البقرة: الاية .5١9‏ 


0 
اج 7" 


1 


بل لو أن السيّد يرى ملك العامل بعد بدوّ الصلاح أو بالقسمة. 
فالمئّجه -أيضاً_عدم الوجوب على المالك فضلاً عن العامل ؛ لأنّه من 
جملة المؤن وإن لم ينثلم النصاب بها . 

نعم , لو لم نقل باستثناء المّن اتجه وجوب الزكاة عليه كما في 
العسنالك قال زرلا اتقالها عن ملك ةحصل يعن تعلق الرحويب: كنا 
تجب الزكاة على البائع لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح»!". ا 

لكن قد يشكل : بالفرق بينهما ؛ بالخروج عن ملكه قهرا مجّانا في 
الاولية لدف الثاني . على أنّ تماميّة الملك معتبرة في الزكاة. وهي 
هنا منتفية بتعلّق حقّ العامل , المانع له عن التصرّف وإن لم نقل بملكه . 
« تتمك # : َ 3 

(إذادفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهماء كانت 
المغارسة باطلة4 عندنا”"؛ لأنّ الأصل الفساد. وما عساه يظهر من 
بعض النصوص '" محمول على وقوع ذلك بعقد صلح أو إجارة جامعة 
للشرائط . لا على مشروعيّة هذا العقد على نحو عقد المزارعة, فإِنٌّ 
الإجماع بقسميه على بطلانه. 


١ مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق: ص .)00١‏ 

(؟) ينظر وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب المزارعة ح ١ج‏ 95١ص‏ 11. 

(4) انظر جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج ,اص 597 ومجمع الفائدة والبرهان: 
المساقاة / في الأحكام ج ٠١‏ ص ١47‏ - 154, والحدائق الناضرة: المساقاة / في الأحكام 
ج ١1ص‏ 5975, ونسبه إلى الأصحاب في كفاية الأحكام: المساقاة / في الفائدة ج ١‏ 


.١06 ص‎ 


لونوقم أرضا تركل ليغربها والفرس نهم .حسمت ع سس ند ذا 

«(و» حينئذٍ ف الغرس لصاحبه» لعدم حصول ما اقتضى نقله 
عنه «ولصاحب الأرض إزالته» بعد بطلان المعاملة ؛ فإنٌ «الناس 
مسلّطون على أموالهم»'" «وله الأجرة» عوضاً عمّا مضى من منفعة 
الأرض «الفوات ما حصل» له «الإذن بسببه» من الشركة فى 
الغرس ؛ باعتبار فساد المعاملة , والفرض عدم ا ف ا 

(و» لكن عليه أرش النقصان» الحاصل على الغرس 

#ب»#سبب «القلع» وإن استحقّ له, فإنَ استحقاقه لا يرفع ضمانه 
لما يحصل بفعله بعد أن لم يكن الغارس ظالماًكي لا يكون لعرقه حقٌّ: 
وإنّما أقصاه فساد المعاملة التي وقع التراضي 5 ها 

ولكنّ الكلام في كيفيّة تأريشه , ففي المسالك أنّ «المراد به هنا : 
قازكيها وى فيسحه فى جالته على الوطع اللا هو عليةه وهر كنونه 
حال غرسه باقياً بأجرة ومستحقًّاً للقلع بالأرش, وكونه مقلوعاً؛ لأنّ 
ذلك هو المعقول من ارش النقصان» . 

«لا تفاوت ما بين قيمته قائماً مطلقاً ومقلوعا ؛ إذ لا حقّ له في القيام 
كذلك ليقوّم بتلك الحالة» . 

زولك ناوث مان كوه فاننا بالأجرة ومقلوها :لدان كراهن اد 
استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه» . 

«ولا تفاوت ما بين كونه مستحقّاً للقلع ومقلوعاً؛ لتخلّف بعض 





./0 تقدّم في ص‎ )١( 
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م اك كو افر الكلام غ1 ) 
أوضاقه أرقا كما تا 

«ولا بين كونه قائماً مستحقَّاً للقلع بالأرش ومقلوعا؛ لتخلّف وصف 
القيام بالااجرة» . 

«وهذه الوجوه المنفيّة ذهب إلى كل منها بعض» . 

إلى أن قال : «والأوّل مع سلامته ممّا فيها لا يخلو من دور؛ 
لأنّ معرفة الأرش فيه متوقفة على معرفته حيث اخذ في تحديده, 
والظاهر أَنّ القيمة لا تختلف باعتباره, وأنّ تقديره كذلك كتقديره 
مقلوعاً وقائماً بأجرة ‏ فلا يضرّ مثل هذا الدور. ولهذا الأرش نظائر 
كثيرة تقدم بعضها»١".‏ 

قلت : قد يقال :إِنّها أو أكثرها_مبنيّة على ملاحظة بقائه إلى منتهى 
عمره في قيمته , ولذا لاحظ البقاء بالأجرة, مع أنه لا يخفى عليك عدم 
استحقاق بقائه أصلاً لا مجّاناً ولا بأجرة, وإِنّما ذلك يتبع اتتراضي 
عونا ننه ورد ينه الا لافيرالاكرة او بالنتا ةم كاسن هومن 
اوماقو اقنسة, 

نعم لو قلعه غير المالك المستحقّ لقلعه -أمكن حينئذٍ تقويمه 
علم سخ لقن انا هو تقالقة له راتس قدو لكن يضمن ارش تقضيان: 
الحاصل بالقلع ؛ بمعنى : أنه إذا لحقه من حيث القلع نفسه نقصانٌ ضمنه 
له. وحيث لا يلحقه لم يضمن له شيئاً. 


)١(‏ مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص -17١‏ ؟77. 





لوتؤقم أرها ارجل اللقريها والترض يما سحس بت سمهي هيه الا 


وهو المراد للمصنّف وللشهيد في اللمعة : «ولو نقص بالقلع ضمن 
أرشه»”", لا أن المراد: تقويمه من حيث بقاوه الذي هو غير مستحقّ 
له أصلا. 

ومن الغريب ملاحظة كونه مستحقّاً للقلع بالأأرش في أرشه, مع أنه 
لا يكاد يحصل له معنى محصّل بالنسبة إلى قلع المالك له . 

وبالجملة : فالمراد ضمانه النقص الحاصل من حيث القلع -إن 
حفا .اهن كتير «لاتحظة الشاء ترف ١‏ ار هده الع ة لقا قلعت 
نقصت بسبب القلع عن حال قيامها لا من حيث بقاوها . ومن ذلك يظهر 
لك ما في جملة من كتب الأساطين!". فلاحظ وتامّل . 

وكيف كان , فكما يجب على المالك أرش النقصان الحاصل بالقلع , 
كذلك يجب على العامل أرش نقصان الأرض وطمّ الحفر وقلع العروق 
المتخلفة من المقلوع . 

مٌإِنّه لم يفرّق الأصحاب كما في المسالك”"وغيرها!-_في جميع 
ما سمعت بين العلم بالبطلان والجهل به, بل تعليلهم كالصريح في ذلك , 
وهو مؤيّد لما قلناه سابقاً في المساقاة الباطلة مع العلم بالفساد . 

وكأنّ ثاني الشهيدين رجع عمّا ذكره هناك ؛ حيث إِنّه ‏ بعد أن 


.١7١ اللمعة الدمشقيّة: كتاب المساقاة ص‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج ,اص 597. 
(؟) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص ./١‏ 

(؛) كالحدائق الناضرة: المساقاة / في الأحكام ج ١؟‏ ص ؟59. 


01 
ج07" 
كك 


ع ا يج و تخ مه يو اهل الكلاء 820 ) 
عرق ب السمعت. - قال دان رزو لا بعد ارق ينهدا قاذ احرة اضاحين 
الأرض مع علمه؛ ولا أرش لصاحب الغرس مع علمه ؛ أمّا الأول : 
فللإذن في التصرّف فيها بالحصّة مع علمه بعدم استحقاقها . وأمّا الثاني : 
فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه» . 
ثمّ قال : «ويمكن دفعه : بِأنّ الأمر لمّا كان تتسرا فى اسم ١‏ 
الأجرة لريكن الاذن من المالك بتعا :قله الأجرة لفساد المعاملة: 
والغرس لمّا كان بإذن المالك _وإن لم يكن بحصّة معروفة _فعرقه ليس 
بظالم . فيكون مستحقّاً للأرش»7". 
قلق #وطوتروب لها 5ك نانفا “من أ نيما ينا العامة جين 
الضمان وإن علما بفسادها وعدم ترتب ما تضمُّنته . لكنّ مثل ذلك 
ولوكان الفودى هق سالك الأرقن قذلة الا عم عدلية نجل نينا : 
الوعاملة. 
ولو ركب الغارس فيه نوعا اخر -كما في شجر التوت ونحوه _فإن 
كان البركي القارسن ثليه فتماكه له فده بقاثةن وعلية ا جدرة اشر كنية 
على الأضل الذي لصاحب الأرض. وله إزالته مع الأرش على حسب 
ما مر ؛ ضرورة عدم الفرق في الغرس بين كونه في ارضه أو في شجرته , 
والله العالم . 


سس سم لي يس مس سم 2 22 ببس 2 سسمممببب سب اس سس سي سس الس السب لسسيميسم 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 


لؤتاقة أوضا لزعل للكرسوا و الكرس كينا" سمح سي ع هعفني | 


و4 على كل حالء. فؤلمو دفع» مالك الأرض «القيمة» 
للغارس «ليكون الغرس له. لم يجبر الغارس » للأصل, وعموم: 
«تسلّط الناس على أموالها»'' 9وكذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر 
صاحب الأرض على التبقية4» لما عرفت ا وقاعدة: «لاضرر 
ولا ضرار»”" لا تقتضي الجبر في الأفراد التي فيها هدم القواعد 
الشرعيّة , والله العالم . 


0 تقدّم فى ص 0. 
") تقدّم فى ص 578. 
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« كتاب الوديعة»* 


وعد الرداا وبال الكساتي ل ا 2 : «يقال: 
أودعته مالا : أي دفعته إليه مكو فيد اعنده بر اونعقةه ا رك :إذا دفع 
اليكافال" يكوق وويعة عاك فقرلتها بوهوم , الأضداد»”" 

(و» كيف كان, ف9النظر» في هذا الكتاب يقع (فيأمور 


[الأمر] «الأوّل: في العقد» 
(وهو» لفظ يقتضي «استنابة في الحفظ»4 والظاهر كون لفظ 
الوديعة كلفظ البيع والصلح والإجارة ونحوهاء فيأتي البحث حينئذٍ في 
أنها أسماء للعقود, أو لآثارها وغاياتها المترئّبة عليهاء أو للمعنى 
الغنا ذو فين موحي روفو لقا : في البيع والاستنابة في الحفظ هنا ء وقد 
تقدّم لك التحقيق في محلّه!", وأنّ الأصمٌ الأخير أو أنّ مرجع الجميع 





و ع ا كت أن الكلام (ج 4) 


نعم , قد ذكرنا هناك !"أن بعضهم ادّعى حصول هذه الأسماء و ابطة 
العقد وغيره, فالبيع ‏ مثلا ‏ يحصل بالعقد وبغيره, وهو المسمّى في 
عرفهم بالمعاطاة, والظاهر أن الأمر هنا عنده كذلك ؛ لاشتراكها فى 
دغوى السينة القطفتة على وقوعها غير التقد خلى ألها وذيعة: 

وإن كان قد يقال _بل يقوى :إن ما يقع بغير ما ذكروه من عقدها 
-المتوسّع فيه وفى غيره من العقود الجائزة -أمانة لا وديعة؛ بحيث 
يجري عليه حكمها المختصٌ بها كقبول دعوى الرد فيها ونحوهء وإن 
كان يطلق عليه اسم الوديعة تسامحاء أو لعدم تمييز بين العنوانات 
الشرعيّة , نحو إطلاقهم اسم البيع على إباحة العين من كل وجه بعوض 
عنها كذلك . 

ثمّ إن الظاهر من تعريفهم العقد : اختصاص مسمّاه بالألفاظ , دون 
الأهان و المر كي متها وغرد لاقو ال الكت نقتت يخلين فين المضاتن 
وجماعة'" بل هو صريح بعضهم'' ‏ تحقق العقد الجائز بالاإيجاب 
اللفظي والقبول الفعلي . 

ولم نجد له شاهدا؛ فإنّ المتعارف من لفظ العقد تركيبه من 


)١(‏ في سج 77 ص 77/9 و5788 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: الوديعة / في حقيقتها ج ١‏ ص 187. والشهيد في اللمعة: كتاب 
الوديعة ص .١08‏ 

(؟) كالعلامة في التذكرة: العارية / في الأركان ج ١7‏ ص 87؟. والطباطبائي فى الرياض: 


ققد الوافيفة ”ست يس يس يي ع اي ع 1 


الإيجاب القولي والقبول القولي , وألفاظهما هي المسمّاة بصيغ العقود . 
نعم , لا ينكر تحقّق اسم الأمانة -مثلاً_بالمفروض وبغيره من الفعلين, 
وعلى كل حال, فلا خلاف'" ممّن يعتدٌ به ولا إشكال فى 

اعتبار إنشائيّة الربط بين الإيجاب والقبول في الوديعة مثلاً سواء 
كانت بالأقوال أو الأفعال _بناءً على تحقّقها بها نحو البيع 
والصلامح والإإجارة... وغيرها من العقود, لا أنّها من الإذن 
والإباحة التي لم يلحظ فيها الربط بين القصدين والرضا من الطرفين» 

وتظهر الثمرة في أمورء منها : انفساخ الوديعة بفسخ كل منهماء 
فليس له الرجوع إليها بدون تجديدء بخلاف الإذن»: فإن له الرجوع 
إليها ما لم يظهر تقييدها وإن رفع يدا عنها أَوَّلاً؛ إذ لا فسخ بالنسبة إليها , 
ولم يحصل ما يقتضي رفع الأثر الحاصل منهاء كما هو واضح . 

ثم إن تعريف المصئف العقد بما سمعت فيه ما لا يخفى » نعم يمكن 
أن يكون تعريفا للوديعة -كما فى النافع ”لا عقدهاء اللَهمّ إلا أن يريد 
لفظاً يقتتضى استنابةَ فى الحفظ كما سمعته ما فى تعريفه . 

ولا يرد عليه أنه ينبغى ضمٌ القبول معه حيئئذٍ ؛ وذلك لمعلوميّة 
توقف تحقّق الاستنابة على النيابة , نحو تعريفهم البيع بالنقل . 


.5٠١ ينظر مفتاح الكرامة: الوديعة / في حقيقتها ج /ا١ ص‎ )١( 
.6 (؟) المختصر النافع: كتاب الوديعة ص‎ 


تسسسيم ب عو ا الا و عايب و | لزن الكلام (ج 398) 


كما أَنّهِ لا يرد عليه الوكالة على ببع شيء في يد الوكيل مثلاً؛ لكون 
المراد هنا الاستنابة بالذات , بخلاف الوكالة التى يقصد فيها شيء اخر. 
كمه الكل لكدته انان 

«(و» على كلّ حالء فلا إشكال في أنه إيفتقر إلى إيجاب 
وقبول4 كما في كلّ عقدء بل قد عرفت أنّ ما هو كالمعاطاة فيها 
- بناءً على مشروعيّنه ‏ محتاج إلى معنى الإيجابيّة والقبوليّة المقصود 
فيهما الإنشاء من الطرفين مع ربط رضا كل منهما وقصده بالآخرء فضلاً 
عن العقد . 

١1‏ و» لكن ينبغى أن يعلم : أنّ عقدها هنا إيقع بكل عبارة دلت 

ج 7" ب 2 

20 على معناه» حقيقة او مجازاء سواء ذلك فى الإيجاب والقبول. وذلك 
للتوسّع فيها عندهم , بل قد تقدم لنا' بيان قوّة الاكتفاء بذلك في العقود 
اللازمة فضلاً عن الجائزة . 

بل ذكر المصنّف «و» غيره”" هنا أنه إيكفى الفعل الدال على 
القبول» وظاهرهم الاكتفاء به في تحّق العقديّة , قالوا'": لكونه أصرح 
)١(‏ في سج 77 ص 599. 

(1) كالعلامة في التحرير: الوديعة / في العقد ج ” ص .١41 - ١9١‏ والشهيد في اللمعة: كتاب 
الوديعة ص 04 . واستحسنه السبزوارى في الكفاية: الوديعة / في الصيغة ج ١ص .11١‏ 
(") انظر الروضة البهيّة: كتاب الوديعة ج 4 ص .""١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١0١‏ سج », 

ص .١١١‏ ومفتاح الكرامة: الوديعة / في حقيقتها ج ١١/‏ ص .5١١-1٠٠١‏ 


لو طرح العين وديعة عند من قصد استيدذاعها منة شت ١88‏ 


وأغرب من ذلك ما عن بعضهم'": من الاكتفاء بنحو ذلك فى طرف 
الأبدانه باينا على الوكالة الى ردك فنها اران وتنا حمل :ان 
في قول المصتّف بعد ذلك : «ولو طرح...» إلى اخرهء كما تسمعه 

نعم , بيتك يغوي تاي الوديدة بالتملين بن الهالبين._لنداا ين 
أحدهما _بناءً على تحقّق البيع وغيره بذلك فضلاً عنها . لا تحقّق العقد 
الذي هو اصطلاحاً: المركّب من الإيجاب والقبول اللفظيّيين . 

وان كان قد عوك :نا فيد | نا من تحزن الازر جروا اماه بد للق 
لا البيع والوديعة مثلاً. 

كما أَنّه يمكن إرادة المصئّف فى المقامين ذلك لا عقدهاء وإن كان 
غلاف طهر قن القتزل »الكو رحا سل :تصق الرفريفةبالنقد الذي 
بكفى في إيجابه وقبوله كل عبارة, وتقع بالأفعال من الجانبين 
وبالمركب منهما وإن لم يسم ذلك عقداً اصطلاحاً . 

وهذا وإن كان أهون من الأوّل إلا أن فيه ما تقدم . 

وكيف كان . فقال : « ولو طرح ال»عين التى يريد جعلها (وديعة 
ل ل ل 
ولا فعلاً؛ لعدم تحقّق الوديعة التي لا إشكال في اعتبار القبول أو ما في 


)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص 78". والسبزواري في 
الكفاية: الوديعة / في الصيغة بج ١‏ ص .19١‏ والبحراني في الحدائق: الوديعة / البحث الأوّل 
1١ 1‏ ص 8 0 6ع 
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ل ا و ا اا جواهر الكلام (ج 4») 


معناه فيها . سواء كانت بعقد أو بغيره ممّا في حكم المعاطاة بناءَ على 
مشروعيّتها فيها . 

فلو تركها حينئذٍ وذهب لم يكن عليه ضمان ؛ للأصل . لكن في 
المسالك : «يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب المالك ؛ لوجوب الحفظ من 
باب المعاونة على الب وإعانة المحتاج , فيكون واجبا على الكفاية»!". 
وفيه ما لا يخفى . 

اانا يلها كلك بعري ليها ناك الرديية من يدوي لعفلا 
وغيره» بل قد يحتمل من المسالك ضمانها لو تركها حينئذٍ والمالك 
حاضرء فإنّه ‏ بعد أن حكى عن التذكرة أنّ ذلك رد للوديعة قال : 
«ويشكل تحقّق الردَ بمجرّد الذهاب عنها مع حضور المالك ؛ لأصالة 
بقاء العقد, وكون الذهاب أعمّ منه ما لم ينضمّ إليه قرائن تدل عليه»”". 

وإن كان قد يناقش حيئئذٍ : بأنْه وإن كان الذهاب أعمّ من ذلك, إل 
أنّ الظاهر عدم ضمانه بالذهاب المزبور ؛ لعدم صدق التفريط فيها, 
والاضداوراعة الدقة وو اعلة لا يريد الضمان. وإِنّما يريد عدم انفساخ 
العقد بذلك . 

ثم لا يخفى ظهور العبارة -المحكي مثلها عن التذكرة!" والإرشاد! 





.8١ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوديعة / في الماهيّة ج ١7‏ ص .١517‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الوديعة ج ١‏ ص 477. 


لو طرح العين وديعة عند من قصد استيداعها مله سس ا 


والتحرير'" واللمعة!" والروضة”' في تحقق الوديعة بالطرح المزبور 
مع القبول فعلاً أو قولاً. نعم لا دلالة فيها على تحقّق العقد بذلك . 

فما في المسالك من إنكار ذلك باعتبار «أنّ وجوب الحفظالمترتّب 
غلق القبول أَعة من كوانه سبت الوديعة لله قد وكون سيب التضوف 
في مال الغير»!؟. 

في غير محلّه ؛ ضرورة ظهور العبارة في تحقّق الوديعة بالقبول, 
ويتبعه وجوب الحفظ . 

نعم, لا دلالة فيها على كون ذلك عقداًء وهو منّجه بناءً على 
تحققها بدونه على قياس معاطاة البيع والصلح والاإجارة وغيرها.ء التي 
هي منها . 

هذا كلّه في الطرح بعنوان ن الاستيداع . 

ما إذا كان مجرّدا عن ذلك فلا تتحقّق الوديعة مع القبول 00 
فعلاً؛ لعدم تحقّق إيجابها المتوقّف عليه تأثير القبول وإن وجب عليه 
الحفظ فى الثانى إذا كان قد قبضه ؛ لعموم : «على اليد . ..»', بل الظاهر 
5006 مداه للد اك الإذن له في قبضه . 

وممّا ذكرناه يظهر لك الحكم في جميع صور المقام , وإن أطنب فيها 


)١(‏ تحرير الأحكام: الوديعة / في العقد ج ” ص ؟157. 
(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوديعة ص .١604‏ 

() الروضة البهيّة: كتاب الوديعة ج ؛ ص ١7؟.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص .8١‏ 


(0) تقدّم في ص /7. 


ا م ا يل سحي كد تقو لفن كلد 62 


في المسالك'" لكن مع تشويش في كلامه في الجملة. وربّما ظهر منه 
اعتبار التلفّظ بما يدل على إرادة الإيداع مع الطرح في تحقق الوديعة ؛ 
ولاريب في فساده بناءً على صدقها مع دلالة غيره من الإإشارة المفهمة 
14 ل ان ن لم يتحقق بذلك عقدها لكن يتحقّق معاطاتها 
كوا سه يناه فلك ودام معنا 
وقد يحتمل فى عبارة المتن : إرادة بيان عدم وجوب الحفظ على 
المستووه سوه حعدل عقة لزر د يعقز ذا لح يقد قيضها لمعا متتاعداء 
لزوم العقد كي يترئب عليه بعد حصوله ذلك » وما يومئ ع إطلاق لفظ 
الوديعة -المقتضي تحقّق الوصف فيها _بإجراء عقدها فيما ببنهما . 
ومن ذلك ينقدح حينئذٍ : اعتبار القبض في ترئّبٍ أحكام الوديعة 
من الحفظ وغيره: بل الظاهر عدم وجوب القبض عليه ولو شرطيّاً؛ 
مع احتمال كون الشرط القبض أو الفسخ كما تسمعه _إن شاء الله 
في نظيره . 
بل قد يتوقف في جواز القبض بدون الإذن من المالك وإن حصل 
العقد بينهماء مع احتماله ؛ لحصول الإذن منه بالعقد . 
ولكن قد يشكل بناءً على اشتراطه في الصحّة : بعدم اقتضائه ذلك ؛ 
إذ هو حينئذٍ كالقبض في الهبة . نعم لو قلنا بعدم كونه شرطأً في ذلك انّجه 
عدم الاإذن فيه . 
ولم أجد تحريراً في كلام أحد لذلك . وربّما يأتي له تتمّة عند قوله : 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 


لو اكه النشهووع علن قيض لسن وويعة .امي م اا 


«وإذا استودع...» إلى 99 

(وكدالى ا قر التودع أرعيره النساتوو بطاهاى الها »روي 
لم تصر وديعة4 بذلك؛ لمعلوميّة اعتبار الاختيار في قبولها (و» 
حينئذٍ فللا يضمنها لو أهمل» حنظها . 

نعم , لو رضي بذلك بعد الإكراه على وجه الإجازة للأوّل صارت 
وديعة بناءً على تأثير إجازة المكره لا أنّ رضاه ووضع يده المتجدّدين 
يكون قبولا جديدا ؛ باعتبار عدم اعتبار مقارنة هذا القبول للإيجاب 
كما في المسالك!", وإن كان هو ممكناً أيضاً لكن مع قصده, لامع 
حصول الرضا بما وقع سابقاً على نحو بيع المكره ونكاحه؛ وتظهر 
الثمرة فى الضمان بالتفريط السابق وغيره. 

بل قد كال بيعوم سه سنك مع الفية التويووهوذلك ل .نقد 
الأول بعد حصول الارتباط فيه بين الإيجاب والقبول _إمّا أن يجاز 
فيصم , أو لا فيبطل هو وإيجابه ولا يجدي القبول المتجدّد . 

وعلى كل حالء فممّا ذكر يظهر لك الحال فيما فى المسالك . حيث 
قال : « يجب عيدياني النويها دام يضع 0050 
الاكراه مختاراً فإنّه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد الجديدة:» وإن 
لم يجب بالاكرأه» . 

«وهل تصير بذلك وديعة أم أمانة شرعيّة؟ يحتمل الأُوّل؛ لأنّ 
المالك كان قد أذن له واستنابه في الحفظ , غايته أَنّه لم يتحقّق معه 


)١(‏ انظر عبارته الآانية. 


جا" 


١٠ 


الوديعة لعدم القبول الاختياري. وقد حصل الانء, والمقارنة بين 
يدافو القع لغ ةا 

«ومن إلغاء الشارع ما وقع سابقاً, فلا يترئّب عليه أثر. ويشكل : 
أن إلغاءه بالنظر إلى القابض . لا بالنظر إلى المالك» . 

«ويمكن الفرق بين وضع اليد عليها اختياراً بنيّة الاستيداع وعدمه . 
فيضمن على الثاني دون الأوّل ؛ إعطاءً لكل واحدٍ حكمه الأصلي»'". 

بشنانا الما كز كاذندمنا كليو نه كو لباروش زلبون 
ستيه ار ن المعلوم عدم تحقق الوديعة 
بذلك ؛ لما علمت من اعتبار القبول فيهاء وهو غير متحقّق بذلك قطعا . 

بل ونه ايها يعلم ما في الرياض الذي قد تبع فيه المسالك بل 
ظاهره الحكم بالضمان باليد الجديدة حتّى لو قلنا بكونه وديعة قال 
فيه : «وكذا لو أكره على القبض لم يضمن مطلقاً ,إلامع الإتلاف أو وضع 
ودع عد مكار انضون حيكا هذا ؛ لعموم الخبر المتقدم» . 

«وهل تصير بذلك حينئد وديعة لاا يجب ردّها إلامع طلب المالك ك أو 
من يقوم مقامه , او امانة شرعيّة يجب إيصالها إلى المستحقّ فورا 
وبدونه يضمن مطلقاً؟ وجهان». 

كرما سمعنة من المنبسالفسن الالعسالء :الى أناقال: 
«والأوّل لا يخلو من وجه , وإن كان الثاني أوجد»”" 








.8١-/8١ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج هص‎ )١( 
.]١١ (؟) رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 1 ص‎ 


وجوب حفظ الوديعة لو استودع وقبل م١‏ 





وكا نات لما يسع عابتا من العتمان منت هل قدي دونه 
وديعة . فلاحظ وتامّل . 

بل ممنا ذكرنا يظهر لك الحكم أيضاً فيما لوو كان المودع والمستودع 
مكرهين » وإن وجب على المستودع حينئذٍ الحفظ . باعتبار استيلاء 
اليد لا لكونها وديعة .كما هو واضح . 

بل قد يقال: بوجوب الحفظ عليه _من هذه الحيئية -حتّى في 
ضورة | كراه السيشووع أو التووع بيخصوضا فع كرون الدكيره أحستا : 
وخصوصاً مع كون وجوب حفظ مال الغير من المعاونة على البرٌ» فتأمّل 
جيّداء والله العالم . 

«وإذا استودع» وقبل ذلك «وجب عليه الحفظ» بلا خلاف 
اجده'", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه”". 

معنانا :إلى ماف عتسدمن الخيانة اللستهة كدان" رقفلا رعسل 
نو نز ا8ااو | جيااعا ينين كزان كوتة يقت رهزي أذاء الأفنانة 


وردّها إلى مالكها . 

.""05 ص‎ ٠١ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج‎ )١( 

)١(‏ ينظر السرائر: باب الوديعة ج ١‏ ص 450. والجامع للشرائع: باب الوديعة ص 52/8. وقواعد 
الأحكام: الوديعة /في حقيقتها ج ١‏ ص 184 ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١0١‏ ج” ص ؟11١.‏ 

(؟) سورة الانفال: الاية 17؟. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص .58١‏ وباب 7 من 
كتاب الوديعة سج ١9‏ ص 77 

(5) أشير إلى حرمة الخيانة في الكافي في الفقه: في الوديعة ص 155 والحدائق الناضرة: 
الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 4غ41. 


مح حا مي تت بو قز الكادم اح 8 


ولأينافي:5 لل وان الوديكةوفان الغيرادو ما واءمسدودعا ار 
التخيير بينه وبين الرد إلى المالك . 

نما الكلام فيما في المسالك من «أَنّ قبول الوديعة الذي يتفرّع عليه 
حكل الحدلا فد يكون: راجيا فعا | نااكان السبووع مسطر إلى 
الاستيداع , فإنّه يجب على كل قادر عليها واثق بالحفظ قبولها منه 
كفاية . ولو لم يوجد غير واحد تعيّن عليه الوجوب . وفي هد ين الفردين 
وجوب الحفظ وأضح» . 

«وقد يكون مستحبًا مع قدرته وثقته من نفسه بالامانة وكون 
المودع غير مضطرٌ ؛ لما فيه من المعاونة على البرّ الذي قل مراتب 
الأمر به الاستحباب _وقضاء حوائج الإخوان» . 

لوقف ركون محدها :كنا ذا كان شائعدا عن التفقط و أو غير واتنق 
من نفسه بالأمانة ؛ لما فيه من التعرّض للتفريط في مال الغيرء وهو 
محرّم . ومثله ما لو تضمّن القبول ضرراً على المستودع في نفسه أو ماله 
أو بعض الموّمنين ... ونحو ذلك . وبهذا التقسيم يظهر وجوب الحفظ 
وغدمة21, 

وفيه : أنّ الحفظ إلى أن يردّه على المالك على كل حال واجب 
حتى في صورة الحرمة التي لا تقتضي فساد عقد الوديعة ؛ باعتبار كونها 
لأمر خارج. 

مع أنه قد يناقش في أصل الوجوب فيما فرضه ؛ لأصالة براءة 


.87 -8١ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص‎ )١( 


كنف الوؤيعة أن احتتت ينه قور حلسم سس سمي عسوت فنا 


اللاكةهن حورت معفظ تال العين و كما الاق ذافن قن الضوية فى 
صورة عدم الوثوق بنفسه ؛ ضرورة تكليفه بعدم الخيانة .كما هو واضح. 
سد 
من عير » يها رلالؤقريط أ ألحيع 0 أ لاخلا أي 
فيه" بل الإجماع بقسميه عليه'". مضافاً إلى الأصل . وقاعدة 
الائتمان المعلوم من الكتاب" والسنّة والإجماع والعقل عدم 
استتباعها الضمان 

قم هلو كان نهو النناعى لين اخذيها قهرا عليه تويقه العيان بي 
لصدق الخيانة والتفريط معه . 

بل ربّما ظهر من ثاني المحقّقين : الضمان بمجرّد إخباره بها وإن 
لم يكن على وجه السعاية', ومن آخر : ذلك أيضا بإخبار اللصّ وإن 
لم يعيّن له مكانهاء إلا إذا صادفها اللصّ مصادفة", خلافاً لمحكيّ 
التذكرة : فلم يضمّنه مع عدم تعيين المكان , بخلاف ما إذا عيّنه". 


.105-١07” ص‎ ١1 انظر تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 

)١(‏ ينظر الحدائق الناضرة: الوديعة / البحث الأوّل ج ١١‏ ص .:6١٠”‏ ورياض المسائل: كتاب 
الوديعة ج 4 ص 457. والمناهل: كتاب الوديعة ص .58١‏ 

(5) سورة التوبة: الاية .5١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الوديعة ح ١و١‏ وهج 9١ص‏ 1لا و80. 

)00( جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج 1١‏ ص 56 -. 

(1) مسالك الافهام: الوديعة / في العقد ج ه ص 87 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص .٠١50‏ 


ل ل وم ا ا او هر الكلام (ج 26) 


زالعفيق «الحكه يراد ة:ذقة الأمين وختصوصا الودعى مع 
الشكَ في تحقّق سبب الضمان , ولو للشك في الاندراج تحت ما جعلوه 
عنواناً له من التعدّي والتفريط ؛ لان عموم «على اليد...)٠"‏ ونحوه 
مخصّص بقاعدة الائتمان, وبذلك حينئذٍ ظهر لك المعيار الذي برجع 


إليه في جميع هذه الأفراد وهو المراد من الفقيه تحريره, لا خصوص 
الجزئيّات التى لا انضباط لمشخصاتها الحاليّة وغيرها . 


ثمّ لا فرق في الأخذ قهرأ بين أن يتولى أخذها من يده. وبين أن 
يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفعها له كرها ؛ لصدق الإكراه وعدم التفريط 
لجالا مسي يبط موحد وفاقا الأجهر ابول المشتهور 1 


وخلافاً للمحكي عن أب الصلاح'» وأبي المكارم“ والفاضل في 
اليد ةا ومحكىّ التحرير": من جواز رجوع المالك عليه مع 


. 78 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 4 ص 1718. 

(؟) كما في مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص 04. وإيضاح الفوائد: الوديعة / 
موجبات الضمان ج ١‏ ص .١١18‏ 

(:) الكافي في الفقه: في الوديعة ص .57١‏ 

(0) غنية النزوع: في الوديعة ص 5817. 

0كااتذكر: النقهان.!الودينة اافوجي اخ العدنا قي تاس نلا تال روسن 'السمالاف ستطالية 
المستودع بالعين أو البدل؟ الأقرب ذلك...». 

(1) تحرير الأحكام: الوديعة / أسباب الضمان ج ٠‏ ص ١50‏ قال: «وللمالك الرجوع على من 
شاء من الودعي والظالم...». 


لو اك فيل الوؤيعة أو 'اثلتهلاا٠ ٠‏ بممسياس سس سحي سب ب نحن اذا 


مباشرته الدفع بنفسه إلى من أمره الظالم ؛ لأنّه باشر تسليم مال الغير 
بيده, فيشمله عموم «على اليد...» وإن كان قرار الضمان على الظالم . 

إلا أنه -كما ترى -منافٍ لاإطلاق ما دلّ على عدم ضمانه مما 
غرفت دبل ولقاغدة الأحسان وغيرها الى قن عرفت تحكنيها على 
قفاعدة اليد. ش 

نعم » لا إشكال في رجوعه لو أمره بمباشرة إتلافه بنفسه ولو على 
جهة الانتفاع به ؛ لقاعدة الاتلاف التى لم ينبت تخصيصها بقاعدة 
الأثمان» لكن .من جهة فة السب غنا على الماش ركان قزار الضماق 
عليه ؛ لا أصل جواز الرجوع . 

وما عساه يقال : بِأنّه منافٍ لقاعدة عدم ضمان الأمين بغير التعدي 


والتفريط . وخصوصاً الوديعة. قال زرارة في الصحيح : «سألت ١‏ 


1006 


اباغيوا كه هن رذيذة الذهيو رانف ؟ قال قا لكر ماكان من 


وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم»١"‏ بناءً على إرادة غير المشروط 
ضمانها من قوله : «مضمونة» أو الأعمّ منه ومن التعدّي والتفريط . 
يدفعه : أن ذلك كلّه منرّل على التلف في غير الفرض . 
ومن ذلك يظهر حينئذٍ قوّة قول الفاضل بناءً على أنّ تسليمها إلى 
الظالم من أقسام الاتلاف أيضاً, فتأمّل . 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح /اج هص 159؟. تهذيب الأحكام: التجارات / 


باب ١١‏ الوديعة ح ؟ ج 7اص ,١78‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوديعة ح 4 ج ١9‏ 


ص 5/. 


ع ا ا ا عع ع تخ وو اشن الكلام اخ | 

وعلى كلّ حال؛, فقد ظهر لك الوجه فى عدم الضمان بالأخذ منه 
قهراً (نعم, لى تماكرة من الدفع» اللائق 055257 بلا خلاف أجده 
فيه”"؛ لأنّه مقدّمة للحفظ المأمور به على جهة الاطلاق . 

«(و» حيئئذٍ «لو لم يفعل» ذلك مع قدرته عليه إوضمن» لأنه 
تفريط حيئئذٍ , وكذا لو أمكن الدفع ببعضها فلم يفعل, لكنّ الظاهر 
ضمانه ما يزيد على ما يندفع به منهاء لا الجميع . وإن احتمل”" 
للتفريط » إلا أنه واضح الضعف ؛ لأنّ بعض المدفوع واجب على 
التقديرين . 

وما في الرياض من الفرق بينهما : «بكونه بأمر الشارع على الأوّل 
وبدونه على الثاني . وهو فرق واضح ء وإن هي إلا كما لو فرّط فيها فتلف 
بغيره» وقالوا فيها بضمانها مع أَنّها ذاهبة على التقديرين ء فتأمّل»”". 

يدفعه : أنّها عند التأمّل كالوديعتين الى“ أراد الظالم أخذهماء 
وكان يمكن دفعه بإعطاء أحدهما فلم 01 ذاه لوي فى ماله 
النائية واقا الك« قلعن كل بعال سيضفة إلى الا خرى أ سعفلة: 
فالتفريط حينئذٍ في الثانية لا فيهما معاًء كما هو واضح . 

ولو توقف الدفع على بذل شيء من ماله فلا إشكال في جوازه. بل 


.4758 كما في رياض المسائل: كتاب الوديعة جح 9 ص‎ )١( 
.455 (؟) المصدر السابق: ص‎ 

(") المصدر السابق. 

)0( الأولى التعبير ب «اللتين». 


و توك عاك الم عل و عا م 1 
فى جامع المكا فت ا + لا يبعند القول بوجوب مصانعة الظالم خيرم 
يرجع به على المالك»١".‏ وربّما مال إليه فبي الرياض'"؛ لوجوب 
الحفظ . فيجب ما لا يتمٌ إلا به. والضرر يندفع بنيّة الرجوع على المالك 

فلت : لم اقف في النصوص على ما يدل على وجوب الحفظ 
على جهة الإطلاق . وإن صرّح به فى المسالك””. اللَّهمَ إلا أن يكون 
إجماغا ولم نتحققه ».والأمر بأداء الأمانة راد منه غده الخيانة.. * 
كما لا يخفى على من لاحظ نصوصه. فهو حينئذٍ بالنسبة إلى المال :.' 
واجب مشروط ؛ للاصل . 

ولو سلم. فالمتّجه وجوب بذل ما لا يضر بحاله من المال, كغيره 

ولا يرجع به على المالك ؛ لأنّ دفعه حينئزٍ مقدّمة لامتثال تكليفه . 
نحو غيره من الأفعال التي يفعلها مقدّمة للحفظ ولا يرجع باجرة المثل 
في شيء منها. 

نعم . لو فرض الضرر الكثير لم يجب عليه ؛ لسقوط باب المقدمة 
حينئذٍ ؛ لقاعدة نفى الضرر'. مع إمكان القول حينئَذٍ باندفاعها بالدفع 


)1 جامع المقاصد: الود بعة / موجبات الضمان سس 1 ص 513 
(؟) رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 4 ص 158. 

(*) مسالك الأفهاه: الوديعة ؛ في العقد جم ه ص 85 . 

() تقدّم الخبر الدال على ذلك فى ص 58. 


١‏ جواهر الكلام (ج 8؟) 


يقة جوع مع عدم المكن من انتهذان العالكه لكنوته وكا هد 
بالنسبة إلى ذلك . وهل التمكن من الحاكم يقوم مقام التمكن منه؟ 
وجهان, أحوطهما الأوّل. 

وكيف كان, فلا خلاف”" لإو4 لا إشكال في أنه لا يجب تحمّل 
الضرر الكثير بالدفع؛ كالجرح وأخذ المال» الجزيل الذي لا يرجع 
دفن العالك ب وغيزهنا مكنا يكنات الخدلاك الأسقا ص قرفا 
وضنة وكيهما . 

إلا أنّ ما عساه يظهر من المصنّف من كون مطلق أخذ المال -وإن 
قلّ -ضرراً كثيراً واضح المنع ؛ وإلا لسقط في غير هذه المقدّمة, وهو 
معلوم العدم . 

شوق عرشع سابنا إمكان القول انه لح يفيت وكوي العنظ عن 
الإطلاق بحيث يشمل بذل المال, والأمر بأداء الأمانة الذي هو بمعنى 
عدم خيانتها -لا يقتضي ذلك . اللّهم إلا أن يكون مستنده الإإجماع الذي 
تغرف انا بولك تيز ثفبيد الغال كوكم مضنا بالحال يديك 
لو قلنا باندفاع ضرره بالرجوع على المالك وجب حيئئذٍ دفع الكثير 
منه , هذا . 

وفي المسالك : «ثْمٌ إن كان المطلوب الذي لا يندفع عنها بدونه ‏ 
بقدرها لم يجب بذله قطعا ؛ لانتفاء الفائدة , لكن لو بذله بنيّة الرجوع به 


)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الوديعة ج وص 58غ. 


لواتوقك:خنظ الؤويعة على الكذتهة. عست مح م ع ا حت تتح :4/8 ؟ 


هل يرجع؟ يحتمله ؛ لأنّ الوديعة لولاه ذاهبة ؛ فيكون بذله قدرها 
كذلياً: وعدعه أ التو العادون فعهرها ناي لل عله مقالعة 
المالك , وهو هاهنا منتفيٍ » فلا يكون شرعيّاً» . 

«وعلى هذا فيمكن عدم الرجوع بجميعه لما ذكرء وبجزء منه ليقصر 
عنها و ترذن الفائدة ؛ إذ الفرض عدم إمكان ما قصر عنه , ويبعد كونه ' 
يرجع بمقدار ما ينقص عن قدرها بدرهم -مثلاً ولا يرجع بشيء أصلاً 0 
مما يساويها. فإن غير المأذون فى المساوى إِنْما هو القدر الذي تنتفى 
الايد معه لتحم العدرلك ره ترق هذ لمك عا قن 
فينبغي تحر يره»'''. 

لس قد نان ٠:‏ الودية كاب ع كتين كاير ريا 
يمكن تعلّق غرض المودع بها عينهاء فلا ريب في أن المتّجه جواز 
الرجوع وإن بذل تمام القيمة . أمّا إذا لم تكن كذلك فلعلَ المدار على 
عدم المفسدة على المودع , لا اعتبار المصلحة, فيرجع حينئذ على 
التق وروى .قا ما بذ .وان كا نمستوعيا . 

ولواقو تنم حظيا على الكتي بها زيل وبعيةبوالا كناى ناما : 
نعم , لو تمكّن من التورية المخرجة له عن الكذب عند المخاطب وجب 
أيضاً؛ لتمكّنه من امتثال التكليفين » وإلا ودّى بما يخرج به عنه في 
نفسه ؛ بن يقصد نفي الوديعة مثلاً يوم كذاء أو» في مكان كذا . 
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مم ا ب تيو لعن الكلوم :18 


يل «لو لتكرها فطولب باليمين ظللماً جاز الحنئف» ولو باليراءة 
أو يمين الصاديق هذ 7" المعر.وفة ..يل وجبء فإن لم .يفطل ضمن . 

ولكن يحلف 00 بما يخرج يه”' عبن الكدي» على الوجه 
الذي عر فته مع الإدمكان ؛ لعدح حر مته حيتئذ . فلا إشكال فيه من اصله ؛ 
ضرورة اقتضاء ياب المقدّمة وجوبه . لا أنّه في هذا المقام محرّم جاز 
للمقدمة . 

وكأنّ ذلك هو اللوجه في اقتصارهم على الكذب دون غيره 
من المحرّمات, وإلا فمن المعلوم سقوط مقدّمة كل واجب مع قرض 
توقّفها على المحم . وخصوصا إذا كان محرّماً أصليّاً والمعارض له 
واجب مقدمي , كما هو واضح . ومن هنا لم يذكروا إباحة غيره من 
المحرّمات مع توقف حفظ الوديعة عليها. من غير فرق بين كونها 
متعلقة بالكالق أو المخلورق: 

(و» كيف كان. ف«هى» أي الوديعة إعقد جائز من طرفيه» 
بلاإشكال ولا خلاف”". بل الإجماع بقسميه عليه!*, وهو الحجّة في 


)١١‏ وسائل الشيعة: باب 55 من كتاب الأيمان ح ١و7‏ ج 77 ص 519 و570. 
(5) في بعض النسخ: «ايخرجد» بدل «ايخر بج به». 
١؟)‏ كسا في مسالك الافهام: الوديعة / في العقد ج ه ص 854. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الامانات “ في الوديعة ج ٠١‏ حص 59. وكفاية الاحكام: الوديعة / في الصيغة ج ١‏ 
ص ؟195. والحدائق الناضر:: الوديعة / البحث الأول ج ١‏ حى ١١غ.‏ 
١‏ نقل الإجساع في تذكرة الفقهاء: الودبعة ؛ في الماهيّة س ١١‏ ص .١44‏ 
رع بالحكم ىق المنسوطا : كاتف الود بعد 3 ع ص ١7‏ والسزار: باب الوديعة 35 


بطلان الوديعة لو مات أ جِن أخذ المتعاقدية الس اتا 


و4 حينئذٍ فهتبطل'" بموت.كل واحد منهما وبجنونه» 
وإغمائه ... ..ونحو ذلك ممّا يخرج به.ماله.عن ملكه أو ولايته عنه كما هو 


الشأن في نحوه من العقود الجائزة ؛.للإإجماع , أو لأنّه بالموت ينتقن ' 


المال عن المودع , كما أَنّه لا عقد مع وارث.الودعيء فلا يجوز قاو 
على حكم الوديعة, وبالجنون _مثلاً ‏ ونحوه تنتقل ولاية تعصرّفه إلى 
غيرهء ولاعقد مع غير الودعي .ف ظلعلّه لذلك كانت الأهليّة معتبرة فيهما 
في الابتداء. والاستدامة . 

«و» على كل حال » مع البطلان وتكون» العين حينئظٍ في يدد. 
الودعي أو في يد من وضع يده عليها حسبةً «امانة4 شرعيّة ؛ لعدم إذن 
المالك الصوري . وحصول الإذن من المالك الحقيقي فى الاستيلاء 
00 

وحينئذ يلحقها حكم غيرها من الأمانات الشرعيّة من نحو: 
وجوب ردها إلى مالكها أو ولي أمره أو إعلاسه على القولين -فوراً 
على وجه لو لم يبادر لا لعذر شرعي ضمن. ولم يبق لها شيء مسن 
أحكام الوديعة حتّى قبول قول صاحبها في ردّها . فإِنَّه لا يقبل 


داج ؟ ص 55؛. والوسيلة: بيان الوديعة ص 586. وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الوديعة 
و 111 

)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: يبطل. 


ج 7" 
0 


ع ةط اشوا الكلاة 81 ؟) 
لما عرفت من انفساخ عقد الوديعة . 

نعم , لو كان : تأخيرها مثلاً في صورة موت المودع نا 
بالعضار الوارت التعلوع كونه وارناء أو للك فى فوتمدوا رثاً-ولم يكن 
حاكم يرجع إليه ففي المسالك : «الأقوى عدم الضمان ٠‏ خصوص ا مع 
الك في كون الموجود وارثاً؛ لأصالة عدمه , وما مع العلم بكونه وارثأ 
فالأصل أيضاً عدم استحقاقه جميع المال, والعلم بكونه مستحقًاً في 
الجملة لا يقتضى انحصار الحق فيه, واصالة عدم وارث اخر 
معارض'" بالأصل المزبور. فيبقى الحكم في القابض و"اوجوب 
البحث عن المستحقّ كنظائره من الحقوق» . 

«وكله يا فيما لى افد يمال لموزة زرده فاله لا تون بشسليم 
جميع المقرّ به إليه إلا بعد البحث ؛ حتّى لو ادّعى انحصار حقّ الإإرث في 
الموجود مع الجهل . ففى جواز تمكينه من دفعه إليه وجهان: من 
اعترافه بانحصار الحقّ فيه فيلزم بالدفع إليه, ومن أنه إقرار في حقّ 
الغير حيث يمكن مشاركة غيره له فيه» . 

إلى أن قال : «ولو آَخَّر تسليم الوديعة إلى الوارث ليببحث عن وصيّة 
المتك او قا روه سناين مد عرفا لاديف لعفاف 4 ماله عصلمة: 
كلاف الوارك 1" 


)١(‏ الأو الأولى «معارضة» كما في المصدر 
(5) مسالك ا / في العقد سج ه ص 80. 


الرجوع إلى ما جرت عليه العادة فى حفظ الوديعة سعممند ١14‏ 


اكه كهااترعى بخصوما ها ذكزو فى الإقعراز الذى الااريي فتن 
حتصدواق اناو الى هو معان نارضا ل القان «والبحت قوفي + 
71د 0000 
بعده يقتضي تعطيل المال عن مستحقه . 

نعو له التروق والبحت :دقا لشرر القرامة عن تسيس ل لمعا رضة 
أصالة عدم وارث آخر بأصالة عدم استحقاقه الجميع ؛ ضرورة وروده 
عليه وانقطاعه به . 

على أنه لم ينضح لنا الفرق بين احتمال الوارث واحتمال الوصيّة 
الذى ذكره اخيرا. 

فالمناوع النبواه يت ها قير كور سير ةو الحتها لذت 
الخارجة عن مذاق العقلاء كما هو واضح . واللّه العالم . 

«وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها» به 9 كالثوب 
والكتب في الصندوقء والدابّة في الاصطبل؛ والشاة في المراح... 
اوما يجري مجرى ذلك4» في الحرز لمثلها في العادة .كما هو الضابط 
في كل ما لا حدّ له في الشرع الذي منه ما نحن فيه ؛ ضرورة كون 
الوديعة استنابة في الحفظ , وليس له في الشرع حد مخصوص, 
فلا مناص عن الرجوع فيه إلى العادة في حفظ مثل هذه الوديعة على 
وجدهٍ لا يعد الودعي"" مضيّعاً ومفرّطاً وخائناً ومهملاً ومتعديا . 


)١(‏ أشير فى :هامقن المعتمدة إلى أن في المبيطة: الوذيع: 


ع! < 


ال ا اا ١اح8؟5)‏ 


ولأقرى خب كنا برحل الو وسوييوه عرز كلها عع الروسى 
او لا١"‏ فإن العلم بالعدم لا يقتضى الاإذن:لهدفى الو ضع بغير حر زها ء بل 
عليه تحصيل الحرز لها مقدّمة للحفظ الواجعبب عليه . 

نعم., الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة والآمكنة , كاستيداع الدايّة 
فى البادية عند اهلها ... ونحو ذلك:. 

1 كما أن من المعلوم إرادة الحفظالها في الأضاكتن السخصوصة إذا 

فرض كونها حرزاً لهافي العادة , فلا يكفي الضندوق المشترك بينه وب 
غيره من دون_ قفل ونحوه, بل هو -أيضاً ‏ لا يكفي إذاكان في بيت 
كذلك مع فرض عدم.كونه حرزاً في نفسه لمثلهط. 

(ويلزمه سقى الدابّة4 وكلّ حسيوان ممحترم. خصوصاً الآدمى 
لو علنيا لو تضاح ف "انول شك ول عمقو اا الإجماع 
عليه'”؛ بمعنى : عرض ذلك عليها على حسب العادة يه 
وقتنات )عنما المآمور به وآمرء» المالك نلك اولم ا ار 


م 000 ا من ذلك يي هو كذلك 
واؤشاة الى الفاعو كنا بيع ااي 1 ا 


نظو الناشتي السيا د 

(5) كسا في رباض المسائل: كتاب الوديعة ج 4 ص .6٠١‏ 

(5) انظ ر المبسوط: كتاب الودبعة ج 4 ص .١157‏ والسراتر: اراي ع اك ام 
والجامع للشراتع: باب الوديعة ص .55١‏ وتحرير الأحكام: الوديعة / اسباب الضمان ج ١‏ 
ص .١5/‏ ومفاتيح ال: لشرائع: مفتاح 0 سس "ص .١10‏ 

(غا في ص 558. 





.م 


وأمّاوجوبب بذل عين النفقة من الماء. العحتاج إلى قيمة والعلفف 
كذلك , فظاهر الأضحاب الففروغيّة من ويجوب بذلها عليه . كما فى 
العسبا راق | الوكييهاا" زرلا شك نشي الاتعياء عليه ان "ران 
الات عند الا 

ولعلّه كذلك.لكن على هذا الترتيب؛ وهو التوصّل إلى ذلك باستثئذان 
المالك أو وكيله فيد. فإن تغذر رفع مره إلى الحاكم ليأمره به إن شاء. أو 
يستدين عليه , او يبيع. بعضه للنفقة:..اوه ينضب أمينا عليه . فإن تعدر 
الحاكم الف هوه بواشيد عليه ويرجعع مع ننه . ولو تعذر الإشهاد اقتصر 
على نيّة الرجوع . 

والقول قوله في مقدار النفقة , كما ان القول فول المالك فى مقدار 
زمانها . 

والكلام فى اعتبار الإشهاد فى وجوب الرجوع وعدمه تقدم في 
نانب ال ارح #الرهانا: 

وفي المسالك : «وفي حكم الحيوان : الشجر الذي يفتقر إلى السقي 
وغيره من الخدمة , وفي حكم النفقة على الحيوان ما يفتقر إليه من 
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١.١ 6 عجان الكافينه الو #موعيات: الشكاد 35 1 ص 118, ومفا نيح الشرائع : مفتاح‎ ١ 
3 اف‎ 

(اريافن السدائل: كقاف الوؤيعة ري لوفين .1 

0 الطضتن السارو ان 1515 


فى عن 16 


ج 7" 


6.68 


0-5 ال ا ااا 22 جواهر الكلام (ج 8؟) 


الدواء لمرض»١".‏ وظاهره بل صريحه -كغيره'!" ‏ الوجوب من حيث 
الوديعة . فيضمن حينئذٍ مع التقصير فيه . 

إلا أنّهِ إن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة فيه : بعدم اقتضاء 
إطلاق الوديعة الحفظ بنحو ذلك , وكونه حيواناً محترما لا يبسوغ 
إتلافه بغير الوجه المأذون فيه لا يقتضى ترب الضمان المتوقف على 
افعلاىروالتريظ نفى الود بعة من حي كونها وذيطة ريمعتى اللققضير فيها 
اقتضاه إطلاق عقدهاء لا التقصير في الحكم الشرعي الثابت عليه وإن 
لم يكن ودعيّاً. 

على أنه لا يتم فيما سمعته من المسالك من إلحاق الشجر الذي هو 
ليس بذي نفس محترمة ولو قلنا بوجوب حفظ كل مال في نفسه على 
المالك وغيره. إلا أن ذلك لا يقتضى الضمان مع التقصير فيه ؛ ضرورة 
عدم كون الحفظ من جهته من مقتضى إطلاق عقدها . 

للّهمّ إلا أن يعد التقصير فيه _باعتبار كون المال فى يده خيانة , 
والديقو لعلف لليال» لكتد كا تر ش 

وفعي حال تليخوز أن وها بنسه وغلامة انعا 
للعادة » القائمة مقام إذن المالك فيه . مع عدم صدق التعدي والتفريط 
وليس هو من إبداع الوديعة غيره عرفاً »كما هو واضح . 

سا «مقتضى العادة جواز تولي الغلام سواء كا 


.88 مسالك الأفهام : الوديعه / في العقد ج دص‎ )١( 
1 (؟) كالسيزوارىي في الكفاية : الوديعه / في الصيغة ج‎ 


توي الودعي سقي الدايّة بنفسة أو يقلامة سس 8# 
التمعووع حامر اعضو أمعباتناوسيواء كان الجلاد أحذا أ لذ 
وليس كل ذلك جنائر مدا ويل انها بجوز تولى الغلام لذلك مع 
حضور المستودع عنده, فيطلع على قيامه بما يجب, أو مع كونه أميناً؛ 
وإلا لم يجز» . 

«ولا فرق في ذلك بين وقوع الفعل في المنزل وخارجه , فلو توقف 
سقيها على نقلها ولم يكن أميناً فلاب من مصاحبته فى الطريقء وإِنّما 
تظهر الفائدة في نفس مباشرة لغلام لذلك , وكذا لا فرق في ذلك كله 
بين الغلام وغيره ممّن يستنيبه المستودع» . [ 

«وعبارة المصئّف لا تنافي ما قيّدنا ؛ لأنّه لم يجوّز إلا تولى السقى , 
وهو أعمٌ من كونها مع ذلك في يد المستودع وعدمه , والعام لا يدل على 
الخاصٌ , فيمكن تخصيصه إذا دل عليه الدليل, وهو هنا موجود بما 
أطبقوا عليه من عدم جواز إيداع الودعي مع الإمكان , وهذا في معناه» . 

«وريّما قيل: بأنّ ذلك فيمن يمكن مباشرته لذلك الفعل عادة, أمّا 
ما لا يكون كذلك فيجوز له التولية كيف كان . وهو ضعيف»١".‏ 

وفيه : أن ذلك لا يعد إيداعاً. بل هو قيام بالعمل الذي يراد من 
الوديع , الذي لا يجب عليه مباشرته فيما دلت القرائن على مباشرة 
غيره له ؛ لرفعة شانه أو عجزه ... او نحو ذلك . وخصوصا فيما قضت به 
العادة مما هو ليس بتعد ولا تفريط . 





ال ا تك جواهصر الكلام !اج 24 ) 


ومنه يعلم ما في قول المصنّف أيضاً: وولا يجوز إخراجها من 
منزله لذلك إِلَّا مع الضرورة؛ كعدم التمكن من سقيها أو علفها فى 
مررافي اد هد امن الاعذا ره صرورة صيده القرق بسن :د للك وس 
ما تقدّم مع فرض قضاء العادة به ولم يكن نّم ما يقتضي التفريط بها . 

ومن الغريت القافى البسالت وافق هنا على «للكديم الداقن سيعت 
منه ما مضىء فإنّه بعد أن ذكر هنا عدم الفرق في المنع من إخراجها 
لذلفنيين كزرن الطريق اننا وكدمة» لأن النقل تضد ف فيا وهى سير 
جائز مع إمكان تركه , وعدم الفرق بين كون العادة مطردة بالاإخراج 


3 تداك وخديه لها ذ كو وغتيه ‏ رقنا ريق كوا كر إن لذلات لنت وطالة انه 


التذكرة عدم الضمان لو أخرجها مع أمن الطريق وإن أمكن سقيها في 
موضعها , محتجّا : باطراد العادة بذلك , وهو حسن مع اطرادها بذلك, 
لال لما 0 

ثم إنه لا يخفى عليك ما في إطلاق الجواز للضرورة وإن كان 
الطريق مخوفاء الذى وجهه : كون ذلك من ضروريّات الحيوان, 
يي بيس ا 


عراسي العاتية. عر للد ان العانيال 


لو أمره المالك يعدم علف الدايّةَ المستودعة أو نقيها 3د د سس عي 


الضرر _مراعاة أقلّ الضررين . اللّهمّ إلا أن يقال: بعدم إرادة هذه 
الصورة من الإطلاق المزبور. 

والآمر سهل بعد ظهور الحال لك فى اصل المسالة ؛ وهو ان المدار 
لطا ريع ناص الوداو اس اي م بعاد 
مفطأ أو متعدّياء بل قد سمعت قيام العادة مقام الاذن من المالك فى 
ذلك . والله العالم . 1 

ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقهاء لم يجز القبول» 
لكونه ذا كبد حرّاء ونفس محترمة وواجب النفقة على المالك وبل 
يجب عليه سقيها وعلفها» مراعاة لحقّ الله (تعالى شأنه) وإن أسقط 
الادمى حقه . 

5 امتناع المالك ورفع الأمر إلى الحاكم وأمره بالنفقة من ماله 
الا م ؛ وكذالو كان بامر عدول الموؤمنين “مم 
الاشهادء أو ل ع خريية قد اننا . 

لإنعم, لاحر بذلك والحال هذه أثم ولم. يضمن ؛ ؛ لأ المالك 
مقط القيما تفية كما لو امو والقانهالةافى البعكر # 

جلان لحت اذا حر تدك الور يعةبمع اله ى مقطا عن عيوب 
ااا 
61 مهاف الها جع الاق التبيد ون القمة!ا لأريو تناب الر بدا ين وا واد 


المسائل: كتاب الوديعة ج اصن 4١‏ واختاره ه بعص العامد. :١‏ :..ظر الحاري الكبير: ج 8 


إلا أنه كما ترى ؛ للأصل بعد انصراف دليل الضمان إلى غيره: 
وطهوضا فيما إز كدالات الوديعة قرو هيوانة كص وساء.. 
ونحوهما. 7 

بل فى المسالك : «الأقوى عدم وجوب حفظه . فضلاً عن عدم 
العييا أن بوفظ انان انا حت عل فالكة لاتعاى فور مو انها 
وجب الإنفاق في الحيوان لكونه ذا روح. فيأثه!" بالتقصير في حقه 
فيجب دفع المه»'". 

21 نعمءيبقى إشكال في اصل صحّة الوديعة على هذا الوجه المقتضى 
سسا لاك ا 0 ووفااك 

المالك اوولته. 1 

اللّهمّ إلا أن يفرض فى وجد لا سفه فيه , أو يقال : إن السفه لا يوثّر 
506 160 

نعم . قد يقال :إن الإشكال في صحَّة الوديعة المأذون فيها بالتفريط 
مطلقاً أو في شيء خاصٌ ء كما أنّه قد يقال : بوجوب الحفظ على من في 

يله الغا نيوان أدن الماللفيا تلافت كما فل أخرنا الب سايق نوا العالم . 

«ولو عيّن له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه» لأصالة حرمة 
التصرّف في مال الغير بغير إذنه لإو» حينئئذ ف«لو نقلها» عنه 
إضمن» لأنّه عادٍ (إلا4 إذا كان النقل «إلى أحرز» بل «أو مثله 


)١(‏ في المصدر بدلها: ويتأ لم. 
(1) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص .4١‏ 


لو عيّن المالك موضع حفظ الوديعة --- سس 0819 


على قول» قوىّ إذا قد'" فهم إرادة المثال ممّا عيّنه . ولو بقرينة ظهور 
كون الغرض له الاحتفاظ ؛ كتعيين الزرع والراكب ونحوهما في 
المزارعة والاجارة . 
ما إذا لم يفهم ذلك فالأقوى الضمان حبّى فى النقل إلى الأحرز 

دنها عن المسار ع د مواء في اذ الختصضوض من ار اق 
ولم يكن قرينة على الإرادة المزبورة ؛ لتحقّق المخالفة حينئذ . 

اللْهمّ إلا أن يقال : إن الإيداع كان يقتضي التخبير في أفراد الحرز, 
وتعيين موضع الاحتفاظ إِنّما يقتضي عدم الإذن في الأدون. أمّا غيره 
فيبقى على مقتضى الإطلاق الذي لم يتقيّد بالتعيين المذكور بعد فرض 
عدم ظهوره في إرادة التقييد . 

نعم . لو فرض أن حصول الإيداع قد كان بتعيين موضع الاحتفاظ 
انَجه حينئذٍ الاقتصار عليه ما لم يظهر إرادة المثال. ودعوى'"' حصول 
مفهوم الموافقة في اللأحرز واضحة المنع, مع أنّه قد يمنع ذلك أيضاً؛ 
بدعوى ظهور التقيبد بتعيين موضع الاحتفاظ كما في غيره من افراد 
المطلق والمقيّد . 

ولعلّه لذا جزم فى المسالك بعدم جواز التخطى فى الفرض حتّى إلى 
الأخرق "ابول حكاء جماعة متهم الشتيزد' فى عو افنية غلى القوا عو 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(1) كما في رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 9 ص .]١8 - 14١4‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص .1١‏ 

(8) نقله عنه في المسالك: (انظر الهامش السابق). 


"7 ج‎ 
١ 


بثم.؟ يي اد بجنت جولهر الكلام الج :38 ) 


1 بل احتمئل'" فى النسبة إلى القول التى في المتن والقواعد'" المشحرنة 
بالتوقف..وأَنَ القول الآخر بخلافه ‏ رجوعها إليهما معاً لا خصوص 
الأخير. بل في المفتاح نسبته إلى ظاهر النهاية والتبصرة وموضع من 
السرائر والغنية وصريح النافع والكركي والأردبيلى وميل التحرير 
وإيضاح النافع ”" 

وبذلك يظهر لك ما في دعوى الإجماع”* على الجواز في الأحرز 
وأنّ الخلاف إنّما هو فى المساوي دون الأحرز. 

وغلى كل بعال فلا وني فى أله شه بناة على أن ذلك من 
مو ضوع الإطلاق والتقييد . كما يشهد له قول المصئف (و» غير" 
فوا بحو نقلها إلى ها دونة :ولو كان عدر ا إلا مع الخوف من" 
ابقائها فيه بل في المسالك : «اللإجماع على عدم جواز نقلها 
إلى مادونه»””", وما ذاك إلا لفهم التقييد من التعيين المزبورء ولا ريب 
في عدم الفرق حينئذٍ بين ما دونه وما فوقه مع فرض عدم قرينة تدل 


على ذلك . 


)١(‏ انظر الهامشى قبل السابق. 

(؟) قواعد الاحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١1876‏ 

(؟) مفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص 1841. 

(؛) يفهم الإجماع من الفخر. حيث جعل الخلاف في خصوص المساوي. انظر إيضاح الفوائد: 
الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١١7‏ وانظر جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان 
جح 1ص 59-58. 

(6) كالعلامة في القواعد: الوديعة / موجبات الضمان سج ١‏ ص .١181‏ 

)١ ١‏ في بعض النسخ بدلها: مع. 

0 مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ع © ص .4٠‏ 


قل الوذيعة هن راشع الو ال ع عم مي ب ا 82 

كما أنّه لا إشكال في ظهور ذلك حال كونه حرزاً لمثلها, أمَا مع 
ارك عرويي لحر صني تنود عد ا للاوووحية يجوز نقلها 
الى عيرة نو إن كان ادون مع فرض كونه حر زا . 

بل مقتضى إطلاق العبارة وغيرها'" جواز النقل إليه وإن تمكن من 
المساوى والأحرزء ولعل وجهه حينئذٍ : بقاء الإطلاق على حاله في 
الفرض .ء وهو يقتضي التخيير المزبور . 

خلافاً لثاني الشهيدين : فأوجب المساوي فما فوق مع التمكّن : 
وإلا فالأدنى”". مع أنّ مذهبه عدم ظهور المثال في التعيين المزبور . 

وكيف كان ., فالمتجه عو الشمان حي عو له الا سراد تلف 
بانهدامه أو بغيره ؛ لما عرفت من أنّ مبنى الجواز: حصول الإذن من 
المودع , وهو يقتضيى عدم الضمان . 

تامع نتن من اللاي والسمار .بير جدراة ااال إلى الالرة 
والمساوي”". وعن آخر : من الفرق بين التلف بالنقل _كالانهدام مثلاً - 
وغيره فيضمن في الأوّل دون الثاني!, لا يخلو من نظر . 

ولعل وجه الأول : أن جواز النقل إليهما إنما هو من الفحوى 


00 كبصرة السلينه لجار ال‎ ١ ١) 

(5) تسب الضمان علا عا عه شين #بالنطالك والعدانق والناضى يتان القداضا: 
والموجود في كتبه التفصيل (انظر الهامش الاني). 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١7‏ ص 187 - 184. قواعد الأحكام: 
الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١85‏ 


+ 


-- 


1١1 


لمعس مي ا ا ل عت كو امن الكلاء 2 6 
التقديريّة التى يجوز بها الإقدام. ولكن لا ترفع الضمان الحاصل من 
المخالفة . 

والثاني : بأنّ انتفاء الضمان معه وإن جاز النقل إليه ‏ مراعى بعدم 
ظهور الخطأ في كونه مساوياً أو أحرز .فمع فرض ظهور عدمه بالانهدام 
يتحقّق الضمان. أَمّا التلف بغيره فلم يتبيّن له ظهور الخطأ . 

إلا أن الجميع كما ترى . 

(و» على كلّ حالء فقد بان لك ممّا ذكرنا أَنّه لو قال: لا تنقلها 
من هذا الحرز. ضمن بالنقل كيف كان» إلى مساو أو أحرز؛ لتحقّق 
التعدّي فيها حينئذٍ بالمخالفة, لنهيه المقتضي عدم جواز ذلك له 
إجماعاة". 

إلا أن يخاف تلفها فيه» فيجوز له حيئذٍ النقل حسبة إلى 
المساوي والأحرزهء وإلا فالأدون كما فى المسالك”", أو إلى حر ز مثلها 
مطلقاًكما هو الأقوى على ما عرفته سابقاً في نظيره . 

وعلى كل خال, يجوز ذلك له «ولو» كان قد إقال:» لا تنقلها 
عن هذا المكان «إوإن تلفت» فيه ؛ لغدم ثبوت هذه السلطنة له من 
السلطان الحقيقي , بل حرّم عليه إضاعة المال وإتلافه في غير وجهه. 
ومن ذلك : النهى ع السرر الموع ا الب وك التي 











)١(‏ كما في التنقيح الرائع: كتاب الوذيغة ج ١‏ ص 558 وهسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج 
ه ص ؟45. والخدائق الناضرة: الوديعة / البخث الأوّل ح ١١‏ ض ١؟].‏ 
(؟) انظر «المسالك» فى الهامش السابق. 


كل الووفة من موافع لواحن ٠‏ تسكن يي م ا يت ب 0 


جعلنا لا قرا : 

ولكن لا يخفى عليك عدم بقائها حينئذٍ في يده وديعة , بل هى أمانة 
شرعيّة ؛ لعدم الاستنابة من المالك في الك فمتها ينكل 0 الرد 
إلى المالك أو وليّه فوراًء أو الأعلام . 

كما أَنّه لا يخفى عدم وجوب ذلك عليه , وإنّما هو جائز له . 

فما فى المسالك مسن وجوب النقل «لأنّ الحفظ واجب عليه 
ولا تم ِل بالتقل . وللنهي عن إضاعة المال , فلا يسقط هذا الحكم بنهي 
المالك وإن صرّح بقوله : (وإن تلفت) لكن هنا لو ترك نقلها ا 
ولا ضمان ؛ لاسقاط المالك له عنه كما م»!. 

لا يخفى ما فيه بناءً على أنه بناه على بقاء حكم الوديعة ولذا وجب 
الحفظ ؛ ضرورة أصالة براءة الذمّة منه مع قطع النظر عنها , إذ هو إن سلّم 
فعلى المالك لا غيره ؛ ضرورة عدم الإذن من المسالك في ذلك سل 
الفرض نهيه . 

وربّها قبل : إن وجهه دعوى كون المراد لدمالك بدالنهي المزبور 
الاستظهار'" في حفظه , بزعم كون المكان المزبور أَنّه أخر زء إلا أنه بان 
خطوه أو تجدّد ما نافى ظنّه الذي هو فى الحقيقة ‏ مقيّد بسبقاء ذلك 


)١ )‏ سورة النساء: الاي 0 











1 لمعم ا ا تت لعو افر الكادة ١‏ ل 


وفيه : آنّ المتّجه على هذا التقدير ضمانها بعدم النقل مع الخوف ؛ 
٠‏ اقرط كاضى الع فى الميسوط !تييع للك ذل طرفت اصرح 
50000 

نعم . قد يقال : إن عدم ضمانه بذلك للأصل المقتصر في خلافه 
على التتريط الى الم .يأمر النالك ريدم وآمًا الأتم بده التقل فباعتبار 
وجوب حفظ ما في يده من مال غيره عليه وحرمة إضاعته عليه » وإن 
قلنا بعدم وجوب حفظ مال الغير الذي لم يكن في يده عليه . وهذا 
الوجوب والحرمة لا يستعقب ضماناء وإِنّما هي حرمة شرعيّة نحو 
الحرمة على المالك.. ش 

هذا كلس واء فك قوط بححرنة ثين. الفاللة:فني الوق ورتتها 
جائس قروا ايوم بد 1 انان على مو لزي اللوروايسن وين الله 
ترا السرم لصا ل ب اي الو حا سي 
وسرسام سيراي اديز كان بابد اربيايهة المالوار 
عدول الموّمنين 

وبعد التسليم ففي تصديقه بحصول ما يقتضي جواز مخالفة النهي 
د م لراك ماين قا حور ل ير 
المذفى 1" وود" لادب إن لو رركن لظ فى الوا جه سف رالاسين» 
المصاد :فى :3 لات ش 


10 المبسوط: كتاب الوديعة ج‎ )١( 


./0 تقدّم فى ص‎ )١١ 
7/6: تقدم فق ص‎ م١‎ 


ودبعه الصبى والمنجنون ا ا و ا 


يحتمل الضمان مع قيامها أيضا. كما فى كلّ مال مقبوض يلا إذن من 
الخالك كفنا عون الس وان كان خاذف المسيو ونين من عضن لد 
لعموم: «على اليد...١‏ والحسبة واللاحسان يجوّزان اللإقدام 
ولا يرفعان الضمان الحاصل من خطاب الوضع . ونفي السبيل على 
الفشين: !"1 لما هيو واللسية الى نا افعلة فين الاخميا وذ تلمين لد 
الاعتراض عليه في ذلك . 

والللد عليه يق ها عن التدك ففن انه ل افقلها إلى كير السيعدن 
وتوقّف النقل إليه على أجرة لا يرجع بها ؛ لأنّه متبرّع بها»”". 

واستحسنه في العسالكه لكنه احتم أيضاً مع ذلك «الرجوع مع 


يتنه ؛ لإذن الشارع له فى ذلك . فتقدّم على إذن المالك , ولأنّ فيه جمعاً 


بين الحقّين مع مراعاة حقّ الله تعالى في امتثال أمره بحفظ المال»!. 
ولعله لا يخلو من وجه لو كان بإذن الحا كم او عدول المومنين . والله 
العالم . 
(ولا تصمّ وديعة الطفل ولا المجنون4 لاعتبار الكمال في 
طرفي عقدها كغيرها من العقود . بلا خلاف'". بل الإجماع بقسميه 


.58 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية .4١‏ 

(") تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١1‏ ص .١1535‏ 

١؛)‏ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص ؟1. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الوديعة / البحث الأوّل ج ١١‏ ص .]5١‏ 


+ 
١ 


تجح توصت ع بت امو ا جع حيسي و د ا 7 لقو شر الكلام (ج 6) 


عليه'". من غير فرق بين ماليهما وغيرهما ودعوى اللإذن وعدمها, بل 
لا يصح حتى لو علم الإذن لهما ؛ لقصور عبارتهما عن مباشرة العقد, 
كما هو واضح . 

نعم , لو علم الاإذن اكتفي في الوديعة حينئذٍ بفعل المرسِل لهما في 
أيديهماء بناءً على الاكتفاء بمثل ذلك فيها ؛ لعدم اعتبار مقارنة القبول 
فيها للإيجاب, وإلآّ فإنشاء عقد الوديعة منهما -سواء كان عنهما'" أو 
عن غيرهما _باطل . 

9و4 لا يجوز وضع اليد عليها . بل «يضمن القابض؟ لذلك منهما؛ 
لفبوء وتزعان العا الخديسى. 1" وظيره ليبرا ورذها السويماء 
للحجر عليهما ‏ وإِنّما يبرا بالرد إلى وليّهما الخاصٌء أو العام مع تعذره. 

بل مقتضى إطلاق العبارة وغيرها! ذلك وإن كان قد فعل ذلك 
حسبةٌ للخوف من التلف ونحوه, وهو موّيّد لما ذكرناه سابقاً من أن 
الإحسان لا يرفع الضمان . 


)01 صرح بالحكم في الصبي في المبسوط: كتاب الوديعة ج ن 1 والمسراتر: باب 
الوديعة ج ص غغ. وفي الصبى والمجنون في تذكرة الفقهاء: الوديعة / في المتعاقدين 
ج 17 ص 159. ومفاتيح الشرائع: مفتام ٠١01‏ ج “اص .١17‏ وكفاية الأحكام: الوديعة / 
في الصيغة ج ١‏ ص 197. 

)١(‏ في بعض النسخ: منهما. 

(؟) تقدّم في ص 1088,. وانظر هامش )١(‏ من ص 58. 

(؛) كإرشاد الأذهان: الإجارة / في الوديعة ج ١‏ ص 477. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الوديعة 


.١ 6 ص‎ 


لو استودع الصبي والمجنون ب سس اس 808 


لكن في المسالك وعن غيره!": «الأقوى أَنّه لو قبضها منهما مع 
0 قيضها وترتّب الحكم»'". وفيه ما عرفت . 
9وكذا لا يصح ان يستودعاء و4 إن كان لو اودعا لم يضمنا 
بالإهمال» وفاقا للمشهور'“ «لأنّ المودع لهما4 في الحقيقة هو 
الإمتلف» ل«ماله4 بإيداعه مثلهما الذى لم يجب عليه الحفظ وأداء 
الأمانقاءافسبيتتة فى الااتللاق افو من تفورطيها فيدوولة دلبل غتلى 
شعانيها بد تسعد ليون قو لم ننه عملي السدنيها الخدت د 
5" اج 37" 
من «أن (على) ظاهرة فى وجوب الدفع والتكليف بالردء فيكون 5 
ميشيت بالدكلد "الها ست ند 
)١(‏ كتدكرة الفقهاء: الوديعة / في المتعاقدين ج الجن 3ك وجامع المقاصد: الوديعة / في 
حقيقتها ج ١‏ ا ص 6. والروضة البهيّة: كتاب الوديعة ج صن :ل 1 
(؟) سورة التوبة: الآية .8١‏ 
)ع صر بالحكم في المبسوط: كتاب الوديعة ج ف ضى 11 والسراسو: باب الوديعة ج > 
ص .48١‏ والجامع للشرائع: باب الوديعة ص .57١‏ وقواعد الأحكام: الوديعة / في حقيقتها 
ج ١‏ ص 187., ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١67‏ ج اص .١17‏ 
(0) تقدّمت في ص .١08‏ وانظر هامش )١(‏ من ص /75. 


(0) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص 17. 


مسيم عو د ا فت قر افر الكلام اخ ) 

فمي لو أ تنا الجا ل ساتير» يكل وتحوه» ا فينيها بالخراى بوتحورة: 
انّجه ضمانهما مع تمييزهما ء وأطلق في المسالك'" وغيرها'", قال : 
لحمو اهن انلق ) الشافل المكلف وغنيزه يوادي ينكد سد 
ماليها اك كان وو ال تخلضا مله يعد الدكليق): 

ونعرها ا تي صن ١‏ السين هنا اموي ين اليا قير الندى 
هو كالحيوان بالجنون وعدم التمييز. ولذا يحكى عن بعضهم عدم 
ل" 

كما لا يخفى ما في الذي ذكره سابقاً في اليد ؛ ضرورة أنّ قوله : 
«على اليد...» أيضاً من خطاب الوضع الشامل للمكلّف وغيره مسن 
حيث تسبيب الضمان وإن وجب الأداء بعد البلوغ . ولفظ «على» نما 
يراد منها الاثبات في الذمّة , لا تقييد موضوع ذلك بما إذا كان مكلفا . 

نعم ء ربّما فرّق!* بين المميّز وغيره؛ فحكم بضمان الأول دون 
الثاني الملحق بالمجنون ؛ لعدم قصد غيره إلى الإتلاف فكان كالدابّة . 

لكن نظر فيه في المسالك ب «أَنّ المقتضي _وهو الإتلاف _موجود , 
والمانع غير صالح للمانعيّة , أمّا القصد فلا مدخل له في الضمان وعدمه 
كما يعلم من نظائره, وأمّا تسليط المالك فإنّه نما وقع على الحفظ 


)١(‏ المصدر السابق: ص ”947 48 (بتصدف). 

(5) كحاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الإجارة / في الوديعة م ١‏ ص 519. 
(') تحرير الاحكام: الحجر / في احكامد ج ١‏ ص 01595. 

() كما في جامع السقاصد: الخجر / في المجنون والسفيده ج دص .٠١٠١‏ 


لو استودع الصبى والمجنون 2 ل ل لل ل حل لللسسسس لتم للم 
لا على الإتلاف, غاية ما في الباب أنّه عرّض ماله له بسبب عدم 
صلاحيّتهما للحفظ . وهو غير كاف في سقوط الضمان عنهما لو باشراه 
بخلاف ما لو تركا الحفظ , والأقوى الضمان مطلقاً1". 

قلت : لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكر ناه . 

والحقق انديفال ذان الطير اذه فرع دمن اسيات اعفان 
قطعاً من غير فرق بين المكلّف وغيره؛ فلو أودع صبيّ صبيّاً أو 
متحدره ١‏ ار سكو :صن او كود كلق ان مدفها 5 تايا شين 
لذلك . والفرق بينهما وبين الدابة : أن لهما 0 سدوتورية 
بخلافها , وأيّ فرق في عدا الوضع بين ذلك وبين الجناية والحدث 
برهي ؟! 

نعم » في الفرض قد يتوقف في ضمانهما بالإهمال, لا لعدم ضمانهما 
بالنو ا عن سيف صو ل الدلك الماك مسي ايفن الا لاج 
وهو أقوى من الواقع من أحدهماء خصوصاً مع عدم التمييز » فيقوم ذلك 
مقام الاتلاف منه فى أيديهماء كما أومأ إليه المصنّف . 

كلاقدا لي اله اتلك مم سدوو هاف لنالا| كا لقي كما وق 
منهما في إيجاد التلف في الخارج أقوى ممّا وقع منه, الذي هو إيداعهما 
لا تسليطهما على تلفه . 

وحينئذٍ فالميزان ذلك : وهو الحكم بضمانهما باليد ء إلا أن يحصل 


.154 مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص‎ )١( 


تت ا 000 الكلام (ج 4) 


من المالك مباشرة تلك أو تسيب امور من تفريطهما , ولعلّه يختلف 
باختلاف التمييز ونجوه ممّا له مدخليّة في علّة التلف وابحادة 

لا ما ذكره ثاني الشهيدين : من عدم ضمانهما باليد لعدم الدليل!", 
الذى قد عرفت إمكان دعوى القطع تساذهو خصضوقنا فيذا ماحزاته 
بأنفسهما من دون علم من المالك بسرقة ونحوهاء كما لا يخفى على من 
له أدنى خبرة بفقه أهل البيت 82 , والله الموقق والعالم . 

وأمّا العبد إذا أستّودع فأتلف , فالأقرب أنه يتبع به بعد العتق وإن 
كان الاستيداع بإذن مولاه؛ إذ هي لا تقتضي التزام المولى بذلك حتّى 
في كسب العبد ؛ للأصل وغيره . 

وإن كان بالإهمال مع فرض عدم كون القبول بإذن المولى. فعن 
بعضهم : لا شيء للمالك ؛ لعدم جواز قبولها وعدم وجوب الحفظ عليه . 
فالتضييع للمال من المالك”". 

وفيه : ما عرفت من اقتضاء اليد الضمان » فيتجه حينئذ إتباعه به بعد 
بإذن المولى. 

ولا رجوع بوجهٍ على المولى حتى بالنسبة إلى كسب العبد ؛ إذ هو 


)01 المصدر السابق: ص 07. 

(1) جامع المقاصد: الوديعة / في حقيقتها ج 1 ص .١١‏ 

() تدكرة الفقهاء: الوديعة / في المتعاقدين ج ١1‏ ص .186١-١6١‏ 
؛) تحرير الأحكام: الوديعة / في العقد ج “اص ؟19١.‏ 


لو ظهرت أمارة الموت للمووّع 
أولى من صورة الإتلاف التي قد عرفت أنّ الحكم فيها ذلك . نعم , لو كان 
تزريظ السداعن النوان يول متعدمن الخلط قا لشبدان عليه كنا عن 
بعضهم التصر يح به”", والله العالم . 

«وإذاظهر للمودع أمارة الموت وجب الإشهاد بها4 كما صرّح 
يه غير و ابجزاكا يل 5 حدافيه خلانا يدي اك 

نعم , في القواعد إبدال ذلك بالوصيّة بها!. ولعله بريد ذلك؛ ‏ ', 
ضرورة انحصار وجه وجوب ذلك فى لزوم الحفظ وحرمة التفريط بها. 72١‏ 
وترك ذلك يقتضي لكونفا ل الوا روت دونه يستحقّ بإرثه جميع ما كان 
بيده عليه . وكذا الديّان , والوصيّة بها مع عدم اللإشهاد لا يرفع ذلك . 


اللي 





فلا محيص حينئذ عن إرادة معنى الاإشهاد عليها من الوصيّة بها. 
كالعكس . بل هما بمعنىّ عند التامّل بعد معلوميّة انتفاء المعنى المعلوم 
من الوصيّة الراجعة إلى الثلث ونحوه. 

ومن هنا يتجه القول بوجوب ما يرفع ذلك ونحوه عنها من غير 
تخصيص بالإشهاد ونحوه. 
وإلاكان مخيّرا بينه وبين غيره. ومن ذلك يعرف ما فى بعض كتب 
)١(‏ جامع المقاصد: الوديعة / في حقيقتها بج 1 ص .١١‏ 
(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الوديعة ج ان 11 وابن إدريس في السرائر: باب الوديعة 

ج ١‏ ص 4759 والعلامة في الإرشاد: الإجارة / في الوديعة ج ١‏ ص /415. 
(؟) يظهر عدم الخلاف من تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص .١77- ١780‏ 
(4) قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١186‏ 


ا ا ا ات جواهر الكلام اج 348 ١‏ 


الأمحات نخصوها نال النينالك ال 

وفلى كلا عالق أحز ينا مح لي وها كرتن عليه لاط 
فين لك من لك قر 'التذكر ة"انواالمنيا لك #اورالة يفده الفسان الى 
ا وك كع اقرط رفن طيرفيه اماارة العوفة وسو ا كان 
ذلك فى ابتداء المرض أء فى أثنائه» . 

ع الى لد ميا ا وى را ا 
فى وله هن بات ذا بيعي دان فاه سين كماد ادا 
سوا عا ست للك لمعنه عن لحيل 

ودعوى : عدم تحقّق التفريط إلا بترك اللإشهاد في جميع الزمان إلى 
000 اللوبعى نط الاغوع القيها تعر فى ل يس 
ا 5200 
حينئذٍ : تحقّق الضمان بأوّل أزمنة التفريط وإن أشهد بعد ذلك . 

هذا كله بناءً على جواز إبقائها وديعة عنده مع ظنٌّ الوفاة , وإلآ فقد 
يقوى وجوب الردّ على المالك مع الإمكان , وإلا فالحاكم , وإلا فعدول 
المؤمنين » ومع فرض التعذر يشهد عليها حينئدٍ ويوصي بردها ؛ وذلك 
وطلاق وعومموة الأمانة إلى اهلياايو الغولابات العامة مس ذا 1 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص 58 و45. 
(") تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١1‏ ص .١16‏ 
اليهامشق قبل السابق. 

ا 


.) دوك التعدسن ب « تعتضى‎ ٠0) 


هوت :انان العواك للش بحسي ب بح ع 1 
الوفاة ؛ لعدم الوثوق حينئدٍ بزمان غيره لامتثالها. والتضيّق بالمطالبة 
لا ينافي التضيّق بدلك . ْ 

ودعوى : اشتراط أصل الوجوب بالمطالبة. يدفعها : إطلاق أدلة 
التآدية والردٌ ونحوهما . 

موئدا «ومعلومتة ساح امانتديمواتة وصيررورة العال فى بيد شير 
ولم يآذن المالك إلا بوضعه فى يديه ومباشرة حفظه 0 والاإشهاد 
والوصيّة لا ترفع ذلك . ش 

بل قد يؤّيّده -ايضا ‏ : إيجاب الرد عند السفر , ولا ريب في اولويّة 
المقام منه . ش 

ولعلدالذا وغتيره يفك عبن القذن ك1 و اكش التساففة "ا ذلك أو 
ذا نري جين كن قر وا تريس ف يعو تك إلى الاكطاء 
بالوضنة» "لوروطتى أله لفن برجوفا مزل كان ذلك هنه لبياق الاكدناء 
في الجملة ولو في بعض الأحوال . 

ومنه يعلم : عدم منافاة ما ذكرنا لاطلاق الأصحاب وجوب 





الاإشهاد المحمول على ارادة بيان القضية المهملة ؛ للقطع بعد١‏ +إرادة 
تعيين ذلك على كل حالء فنك قد عرفت عدم انحصار ال.ظريق فيه, 


ولعدم الدليل على وجويه تعبّدا كما هو واضح بادنٍ ىن تامل “ 
8 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: الوديعة ” موجبات الضمان ج ١1‏ صن 1170 -171. 


؟"ا)السمحسة دس: ١_لثما١ا.‏ 
(") المجموع: ج 4١اص 1١817‏ / 
"١‏ مسالك الافهام: الوديعة ” في العقد ج © ص 15. 


و الحم اح ع تح ع لجخ عافن الكللام ( 0142 

ومنه يعلم ما في المسالك'" وغيرها من كتب الأصحاب”". بل لعل 
نافيا له يعار عن تللظ بومتك 

ولو لم تظير اله امار النوت غات فعا قاد لم يكن عليه 
ضمان قطعاً؛ لعدم التفريط . خلافاً للمحكي عن إيضاح الفخر من 
الحكم به أيضاً «لأنّ الوصيّة والإشهاد سبب في منع الوارث من 
جحودهاء وفي وجوب أدائها ظاهراً إن علم بهاء وفي نفس الأمر إن 
لم يعلم . وذلك كلّه سبب للحفظ , فتركه ترك سبب الحفظ , ولا معنى 
للتفريط إلا ذلك»””". 

وفيه : منع كونه مع ذلك سبباً عقلاً أو قرعا او عرفا وإلا لأوجب 
الإشهاد على الوديعة من أَوّل قبضها كي لا يكون مفرّطأً ضامناً. وهو 
معلوم البطلان , والاحتمال إذا لم يكن جارياً مجرى العقلاء لا يلتفت 
إليه .كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

نعم , حيث يخشى عليها التلف على وج جار مجرى العقلاء -كما 
إذا ظهرت أمازة الموت داتجه بحيفز وجوب الامهاد والأيضاء الى 
يكون به حفظ الوديعة من غير فرق بين الوارث والأجنبي , ولا عسبرة 
بغيره كالايصاء إلى فاسق أو بلا إشهاد . .. أو نحو ذلك . 

كما لا عبرة بالاإيصاء بها بلا تعيين لها ولا لمكانها ؛ كقول : «عندني 
1) المصدر الننابق. 


١‏ / كالخدائق الناضرة: الوديعة / البحث الأول ج ١اصن‏ 459 4؟8. 
0 إضاح الفوائد: الوديحة / موجيات الضمان م 7 صن .1١17-1١8‏ 
( )2ه 


لو أوصى الودعي بالوديعة بلا تغيين لها ولمكاتها ب 7 سس سس سسسب 09# 
وديعة أو لفلان» أو ذكر الجنس وأَبهم الوضف ء كما لو قال : «عندي 
ؤب لفلان» ؛ ضرورة عدم حفظها بشيء من ذلك . فيتجه حينئذٍ ضمانه * 
لها مع فرض معلوميّتها عنده إلى الموت وأنّ كيفّة إشهاده بها كانت 5 

من غير فرق مع ذكره الجنس بسين أن لا يسوجد في. شركتة ذلك 
الجنس أو يوجد متعدّداً أو متّحداً ؛ لحصول التقصير بترك البيان على كل 
حال . والوجود في التركة لا بقتضي كسونه الوديعة. وأضصالة بقائها 
لا تقتضي كونها المشخصة كي يكؤن شريكاً مع التعدّد ومختصّا به هع 
الاتّخاد . 

وبذلك يظهر لك ما فى المسالك من أنه «على تقدير التعدّد فهو 

بمنزلة خلظها بماله خيث ١‏ يتميّز » فيكون تفريطاً يوجب الضمان» . 

مّ قال: «ولا يكون الموصى له شريكاً في النياب السوجودة ؛ 
لأصالة عدم استحقاقه شيئاً فى تركة الودعى و 0 ضامناً لعمّه. 
فيرجع إلى المثل أو القيمة . ويحتمل كونه شريكاً؛ لأصالة البقاء وإن 
خكم بالضمان , كما لو مفزجه بساله» . 

«ولو وُجد ثوب واحد ففي الحكم به للمالك وجهان : مأخدهما: 
أصالة بقاء عحقّه الثابت بالاقرار فيستصحب إلى أن يعلم التلف ؛ حملا 
لاطلاقه على الموجؤد لأضالة عَم غيرة . وأ الموجؤد محكوه 











امم ا نز فر اهن الكلاء 21 


تركةً ظاهراًء وتقصيره في التمييز اقتضى ضمانها, أمّا كونها الموجود 
فلاء و“الاحتمال أن لا يكون هو الوديعة, فلا يحكم بها مع قيام 
الكونيا لبوق لك الفهر يكلا شر القواء 

«وعلى تقدير عدم الحكم له بهء هل يحكم بضمان وديعته؟ قيل : 
لا؛ لجواز تلفها بغير تفريط قبل الموت,ء والإقرار به لا ينافيه . وقيل : 
نعم ؛ لأصالة البقاء»'". 

إذلا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة عدم صلاحيّة الآأصول 
التشخيض:غلى أن الاحتفال:فى الضورة الأخيرة أت 'فى الصورتين 
الأوّلتين اللتين جزم بالضمان فيهما , بل جعله في أُوّلهما ظاهراً. 

بل قد يقتضي التأمّل في أطراف كلامه أَنّه غير محرّر لموضوع 
المتيالة يوا له الوفيعة النغلوية عند ةل حال الفوكدر اكد يرك الاعهاه 
بها أصلاً أو ترك المثمر منه لا الوديعة فى الجملة, فإنّ ذلك لا يقتضى 
الضمان بأصالة بقائها وأصالة عدم الاشهاد مها دشيكقى يكز فى 
مان كل وديعة ااعى يها عان مجه راضيمية البيّنة على 2 
استيداعه , وإن ابعقمل الردّ والتلف بغير تعد ولا تفريط ونحو ذلك 
بدعوى أنّ ذلك هو مقتضى أصالة بقائها. وأصالة عدم ردّهاء وأصالة 
عدم الإشهاد , فيتنقّح حينئزٍ كونه مفطأً ضامناً . 

وهو_كما ترى -لا بنبغي صدوره ممّن له أدنى مسكة؛ ضرورة 





(؟) مسالك الأفهام: الود بعة / في العقد ج ه ص 15. 


لو ادّعى عند الميّت وديعة فأنكر الورثة سس 98 


تو تك اا تهده الأصول ذلك عل :وساقط يفضي الاضو ل دلمها : 
على أن «التفريط» من الأمور الوجوديّة التي لا يمكن إثباته بالأصول 
وإن تقوّم بعض أفراده بالعدم , ولكنّه ليس هو إلا تعريض المال للتلف 
ولو بعدم فعل ما يقتضي حفظه . كما هو واضح . 

فالتحقيق حينئزٍ : الحكم بالضمان مع العلم بترك الإشهاد في 
الوديعة التى هي عنده حال الموت الذي هو التعريض لتلفها , وبعدمه مع 
قيام احتمال التلف بغير تفريط ولو بعد الإقرار بها عند قيام امارة الموت 
عا على ان القتمان إنما ركون يقرك الاشهاد إلى جنال العوت” 
ويمكن أن يكون عدمه منه لحصول التلف بغير تفريط _لأنّ الأصل 
البراءة . 

و4 بذلك بان لك الوجه في قول المصئف : فهو لم يشهد 

وأنكر الورثة كان القول قولهم ولا يمين عليهم, إلا أن يدّعى عليهم 
العلم» كما هو الضابط في الحلف على نفي فعل الغيرء سواء كان المراد 
إنكار أصل الوديعة» أو التفريط بترك الإشهاد لاحتمال تلفها بغير 
تفريط . كما اعترف به في المسالك هناء قال : «لو أقرٌ الورئة بالود يعة 
ولكن لم توجد في التركة؛ وادّعى المستودع أَنّه قصّر في الإشهاد, 
وقال الورثة : لعلّها تلفت قبل أن يُنسب إلى التقصير . فالقول قولهم ؛ 
ياد ظاهر وزاءة التق 

وقال أيضاً: «يمكن أن يكون المزاد إنكار الورئة وجودها في 


التركة حيث لم يشهد (عليهاء ولعلّها تلفت)'" قبل حصول ما يوجب 
الإشهاد ظ فادعى المالك بقاءها وتفصيره في الإشهاد « والحكم في 
المسألتين واحد»”". 
وق ضرع فيما ذكرنا: من ل عدم الإشهاد م العلم بوجود اصل 
الوديعة لا يقتضي الضمان ؛ لاحتمال كونه للتلف بغير تفريط . 
«(و» كيف كان. فلا تجب إعادة الوديعة على المودع» أو وليّه أو 
وكيله «مع المطالبة» في اول أوقاف لامكا ورياة عاذف "ميل 
1 الإجماع بقسميه عليه!. مضافا إلى ما دل من الكتاب/ والسنّة'" على 
الام راداء الأمانة: الى اهلها مو الى عمسهوا د وضع البنعلى نال الغير 
بغير إذنه . والفرض عدمها هنا لاتقطاع الأولى بالمطالبة . 
نعم , لا ريب في اعتبار الإمكان عقلاً بل وشرعا؛ ضرورة عدم 


َ 


التكليف أصلاً فى الأوّلء بل والثانى ؛ لأنّ المانع شرعا كالمانع عقلا 

إذا فرض رجحان مراعاته على وجوب رد الوديعة . 

)١(‏ في المصدر بدلها: وحملوا ترك إشهاده على تلفها. 

(1) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص 4. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الوديعة / البحث الأوّل ج ١‏ ص 450. ورياض المسائل: كتاب 

(؛) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص 374١‏ 747, ومصفاتيح 
ص 55751 والمناهل: كتاب الوديعة ص 5857. 

(0) سورة البقرة: الآية 787, سورة النساء: الآية /0. 

)01 وسائل الشيعة: انظر باب "١‏ من كتاب الوديعة ج 15 ص "١/‏ فما بعدها. 


فورية إعادة الوديعة مع المطالبة ا 1 0 


بل في المسالك : «والمراد بالإمكان: ما يعمٌ الشسرعي والعقلي 
والعادي , فلو كان في صلاة واجبة أتمتها أو بينها وبينه حائل من ا 
مانع ونحوه صبر حتّى يزولء أو في قضاء حاجة فإلى أن ينقضي 
الضرورى منها» . 

إلى أن قال : «وهل يعدّ إكمال الطعام والحمّام وصلاة النافلة 
واتقطاع المطر غير المانع عذراً؟ وجهان, واستقرب في التذكرة العدم, 
مع حكمه في باب الوكالة بأنّها أعذار في رد العين» وينبغي أن يكون 
هنا أولى» . 

«وهل التأخير ليشهد عليه عذر؟ قيل : نعم ؛ ليدفع عن نفسه النزاع 
واليمين لو أنكر الردّء وقيل : لا؛ لأنّ قوله في الردّ مقبول فلا حاجة إلى 
لمر اردع سق على اد حياه كاد روفن وين سداد 
جّداً فقالوا :إن كان المالك وقت الدفع قد أشهد عليه بالإيداع فله مثله : 
ليد فع عن نفسه التهمة . وإن لم يكن أشهد عليه عنده لم يكن له ذلك»1". 

قلت : لم اجد فى شيء من النصوص اعتبار الإمكان كي يرجع في 
صوق إلى الغو وول الفدو يحت .ركوج الأمرانيه نظا كد لقم وقد 
عرفت عدم جواز وضع اليد على مال الغير بغير إذنه . 

نعم , قد يتعارض وج وب الردٌ مع بعض الواجبات فيفزع إلى 
الترجيح . وربّما يرجح رد الوديعة فيما لو كان قد نذر الاعتكاف 


.18- 51 مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص‎ )١( 


ا 121210000 1<ز1ز 1+ + + ز <ز 0 ز 1[ 01 ممم 000 الكلام (ج 24) 


-مثلاً-سنةٌ في مكان مخصوص ؛ للضرر على المودع بحبس ماله 
عليه . 
اللّهمّ إلا أن يقال : بترجيح كل ما سبق تعلّقه عليه , وفيه منع ؛ لأنَ 
السبق لا يقتضى تأخير امتثال الخطاب الآخر الذي هو مطلق 
ولا تخصيصه بذاك اقل 
كما أنّه قد يقال : إِنّ إطلاق الأمر بالتأدية يرجع فيه إلى المتعارف 
في رد الودائع » فلا يجب عليه شدة الإسراع بركض ونحوه وإن اقترحه 
3 عليه المالك . وكذا قطع الأكل والحمّام والنافلة وسحو هاء ولعلّه لذا 
اوه براد الفوريّة العرفيّة لا العقليّة في نفس التأدية . 
وبذلك يظهر لك : أنّ الميزان ما ذكرناه لا الرجوع إلى صدق 
الامكان والعذر بعد أن لم يوجدا عنواناً في شيء من الأدلة . وتظهر 
النمرة : في الضمان وعدمه مع التأخير الجائز له وغير الجائز”". 
وكيف كان. يجب الرد «إولو كان4 المودع «كافرا» لإطلاق 
الأدلة وخصوص خبر الصيقل وغيره من النصوص المستفيضة أو 
المتواترة » المأمور فيها برد الأمانة على صاحبها , وإن كان قاتل علىّ أو 
الحسنين نيك أو أولاد الأنبياء أو مجوسياً أو شامياً أو حروريًا" 
المعمول بهايين الأصحاب :عدا ما بحكى عن أبي الصلاح : من أنه إذا 
كان ن المودع حربياً وجب على الودعي أن اسيم 


00056 "5 في بعض ا اضافة‎ (١) 


وو الووعة الى الكاقن .محم حح بي ا ا أ انا 
الاسلام”". ورماه بعضهم بالشذوذ". 

لكن ينبغي النظر في مثل الفرض المزبور_بعد معلوميّة جواز تملّك 
مال الحربيء وأَنّه فيء للمسلمين, وأنّه كالأموال المباحة. وأنّ له 
التوصّل إليه بكل طريق من الربا والسرقة وغيرهما _أَنّه لا يجوز 
الودعى: فيلكه فى هذا الخال افكون :لما ربعا فين الرخيصة قب 
تملّكه أو أنه افيا له ذلك إلا أنه يجب عليه رده له وإن لكي 
بال لين مع : 

إلا أنه لا يخفى صعوبة الالتزام بكلّ منهماء بل قد يتأمّل في دلالة 
أدلّة المقام على مثل ذلك وإِنما هي مساقة لبيان وجوب رد الوديعة على 
البرّ والفاجر والمسلم والكافر الذي يمكن تنزيله على محترم المال. 
نحو النصوص في المقام أيضاً الدالّة على احترام أموال المخالفين, 
معلّلةَ : بأنا معهم فى دار هدنة إلى أن يظهر صاحب الأمر قة'". 

فالعراة حيغد ١‏ وتعوييوة انيع سيق على كز معترع العال قن 
الدنيا للهدنة فيها وإن كان كافراًء لا أن المراد: وجوب ردها حتّى على 
غير محترم المال من الكافر الحربى ونحوه ممّا جاز تملّك ماله أو ممّن 
عع تداك لامي در الفا مين و ا 
ذلك مقا تطابقاة عليد ا الأدلهاعلى جواذه: 


.؟"١ الكافى فى الفقه: فى الوديعة ص‎ )١( 

.]7١ رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 4 ص‎ )١( 

() وسائل الشيعة: باب " من كتاب الوديعة م و0 و١٠‏ ج 9١ص‏ 71-05,. 
(؛) كأنّه لا حاجة إليها. 


1 


١غ‎ 


حت أ و ا جح لو اقل اكلام زع:80؟) 

ولا أقلّ من التعارض في الأدلة من وجهء ولاريب في رجحان 
أدلّة المقاصّة وأدلّة حلَّيّة مال الكافر الحربي مثلاً. خصوصا بعد ظهور 
الغا ل بويع اكات عمل ناهذا على الكراهنة فين خبيك لامها 0 
كا تلك الادلة. 

بل قد يشكل رد المال على الحربي : بكونه محكوما بأنّه فيء 
للمسلمين وملك لهم ولعلّه لذا سمعت الرجوع فيه إلى سلطان العدل 
من أبي الصلاح . 

وبالجملة : قد ظهر لك من ذلك كله أنه إن لم يكن إجماع على 
وغيرهم _أمكن المناقشة فيه بما عرفت .ء فتأمّل جيّداء والله العالم . 

نعم لا إشكال في وجوب الردٌ على من لم يكن كذلك («إلا أن 
يكون المودع غاصبا لهاء ف»إنه لا يجب بل لا يجوز ردّها عليه ؛ 
لعدم الوديعة شرعاء بل «يُمنع منها. ولو مات فطلبها وارثه وجب 
عرّفت سنةء ثم جاز التصدق بها عن المالك. ويضمن المتصدق إن 
كره صاحبها» لخبر حفص بن غياث -المنجبر ضعفه بعمل الأكثر ‏ : 
السالق ابااهية الوق تعن ررك ريسن الممتلفين أوقعنيه رع قزر 
اللضووضن دزاهم اونتاعا ..واللعق عسله :تفل يز عليد؟ قال ارده 


ذه الوقيفة المقصون قم , سم جحت يم م ع ب 11 
فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل, وإلآ كان في يده بمنزلة اللقطة 
سين مدو اعرد نان اما ساس قاع ناو الس ا 
وإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم» فإن اختار الأجر فله, وإن 
اختار الغرم غرم له . فكان الأجر له»0". 

خلافاً: للحلبي'"' والحلّي”": فأوجبا ردها إلى إمام المسلمين ‏ ومع 
التعذر يبقى أمانة ثمّ يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكّن من المستحق . 
وغق الناطل :ف المكدلك: اند قوَاده لآنه اخوط »ولضفت الخير الذي 
عرق انعا لاد 00 


ج 37" 


وللمفيدا*' والديلمي!": فأوجبا إخراج الخمس قبل التصدّق, ولم 0 
يذكرا التعريف . 

وللناشل فى الارماة ب وتيعه لويد القات الاب شر بصق 
الصدقة بها بعد اليأس والتعريف مع الضمانء وإبقائها أمانة. بل 


" من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب ما يكون حكمه حكم اللقطة ح 019؟ ج‎ )١( 
5931 ص‎ ١ ج‎ 7١ ص 548. تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 اللقطة والضالة ح‎ 
.417 ص‎ ١6 ج‎ ١ من كتاب اللقطة ح‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) الكافي في الفقه: في الوديعة ص .17١ 57١‏ 

2 السرائر: 5 الوقية ب كن 0 1 11 

(؛) مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج ١‏ ص .٠١‏ 

(0) المقنعة: باب الوديعة ص 177-777. 

(1) المراسم: أحكام الوديعة ص .١155 - ١917‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج 0 ص 14. 

(8) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الوديعة ج ١‏ ص 158. 


الل ل لخ سس تو أشن الكلام:(خ:8؟) 
لعلّه ظاهر المصنّف . 

إلا أن الجميع كما ترى. خصوصاً بعد ما سمعت من الخبر المعمول 
به بين الأصحابء الموافق للمعلوم من حكم مجهول المالك الذي 
ما نحن فيه فرد منه . 

ولا ينافيه التعريف سنة الذي هو حكم اللقطة _لا مجهول المالك 
الذي حدّ التعريف به اليأس ء لا السنة _لإمكان حمل الخبر المزبور على 
إرادة حصول اليأس بذلك غالباً» أو على إرادة بيان أنّ الفرض مثل 
اللقطة التى عرّفت حولاً في أصل التصدّق بها والضمانء بقرينة قوله : 
«وإل» المراد منه عدم إمكان ردّه على صاحبه حتّى بالتعريف لحصول 
اليأس منه . 

ولعلٌ ذلك على سبيل الوجوب ؛ للأمر به؛ وكونه طريقاً من طرق 
اليصال. 

الهم إلا أن يكون المراد بالأمر الرخصة في ذلك ؛ لأنّه في مقام 
توهّم الحظرء ولأنّ الأمر به على حسب -- في اللقطة الفخير فيها 
ببنه وبين إبقائها أمانة» ولأ في الوجوب ضرراً عليه باحتمال الغرم . 
ولعلّه لذاكان خيرة الفاضل وثاني الشهيدين ما غرفت . 

ولعل الأولى من ذلك : دفعه إلى إمام المسلمين أو نائبه الذي هو 
وليّ من لا وليّ له ليسلم به من الضمان, وهو الذي لمحه الحلبي 
والحلّى . ولا مانع منه على إرادة الجوازء أمّا الوجوب فهو مناففٍ لظاهر 
امر مّن في يده بالصدقة به . 


لومترق هالا تمزعهمالة تلأووعهها؟ المشحححميي حم م متت مدت عام 
ثمّ إن الضمان على تقديره -هل هو بمعنى ردّه على صاحبه 
لو جاء ولم يُجزء أو بمعنى كونه كسائر الديون فيجب الإيصاء به ويجب 
على الورثة؟ وجهانء أوَّلهما أنسب بأصل البراءة» وثانيهما أنسب 
بقاعدة «على اليد...»١"‏ و«من أتلف .. .»!" وعدم إجازة الفضو لي . 
(و» على كل حال. ف9لمو كان الغاصب مزجها بماله ” م أدد 


الآخر» بلا خلاف ولا إشكال. 
(وإن لم يمكن تمييزهما» ولو بالقسمة الإجباريّة وجب 
إغادتيما على القاصب »عند الأصحاب على وانسي الده عير 
واحد'". بل عن الغنية' والسرائر: الإجماع عليه ؛ تقديماً لاحترام 
المال المعلوم مالكه على غيره الذي لا يمكن معرفته ليرد على صاحبه . 
لكن في المسالك _وتبعه عليه غيره'-: «أنّ الأوفق بالقواعد رده 
على الحاكم مع إمكانه ؛ ليقسّمه ويردٌ على الغاصب ماله , ومع تعذّره 
يحتمل قويّاً جواز تولّى الوذعي القسمة إن كان مثليّاً وقدر حقّ الغاصب 


. 38 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تقدّم فى ص 7/. 

() كالكركي في جامع المقاصد: الوديعة / في الأحكام ج ١‏ ص 27. . 
(5) غنية النزوع: في الوديعة ص 04 

(0) السرائر: باب الوديعة ج ١‏ ص 1771]. 

(1) كالطباطبائي في الرياض: كتاب الوديعة ج 4 ص :”4 4775. 


ا سسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج 8؟) 
مدايها #عيعا بين الشتيق, والقبية ها احياوه الفصرور: #عرياد 
الودعي منزلة المالك حيث قد تعلّق بضمانه . وللحسبة» . 

«ولو امتزج على وجدٍ لا يعلم القدر أصلاً ففيه إشكال, ويتوجّه 
حينئذٍ ما أطلقه الأصحاب إن لم يمكن مدافعة الغاصب على وجِهِ 
يمكن معه الاطّلاع على الحقّ. ويحتمل عدم جواز الردٌ مطلقاً مع 
إمكانه إلى أن يعترف الغاصب بقدر معيّن أو يقاسم ؛ لاستحالة ترجيح 
حقّه على حقّ المغصوب منه مع تعلّق الودعي بالحقّين»". 

قلت : لعل المتّجه أَوّلاً قيام عدول المؤّمنين مقام الحاكم مع تعذره 
ووكيله , فإن تعذروا فالودعي أو غيره ممّن يقوم مقامهم فى الحسب . 

كما أن المتّجه الرجوع إلى الحاكم في صورة عدم العلم بالقدر. بل 
علّها أولى من الأولى التي يمكن دعوى خروجها عن موضوع كلام 
الأصحاب المفروض فيه عدم إمكان التمييز حتّى بالقسمة بعدم العلم 
بالقدر. وربّما يكون المتّجه حينئذٍ : ضمان الغاصب له بالمثل أو القيمة , 
أو الرجوع إلى الصلح معه من الحاكم أو من يقوم مقامه مع تعذّر المالك, 
وحينئذٍ يكون هو الوجه في الأمر برد الجميع على المالك, مضافا إلى 
الإجماع المزبور. 


.٠٠١ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج هص‎ )١( 


قوكشات الفكان الوديعة” ١٠ح‏ حت انا 
الأمر «الثاني: فى موجبات الضمان» 

(وينظمها قسمان: التفريط والتعدى» بلقسم واحدوهو 
والتقصير في دفع المُهلكات , والمخالفة في كيفيّة الحفظ , والتضييع بأن 
يلقيها في مضيعة , والجحود . 

والأمر سهل بع 

تعارمئة عدج ماتيا وك هماد اجماعاً مشصيه!" ولنضوض ان 
والضمان مع كل منهما كذلك ؛ لصدق «الخيانة» المقابلة ل «الائتمان» 
المجعول في التصوضن نيبا أوعتوانا لعدغ الشمان»واضدق الاقالاك 
والتضييع في الأُوّل منهما . 

والتخوورض الفعل ةق انان الرهو لاو المضارية 6 المتشيلة على 
الضمان بالتعدّي والاستهلاك7", بعد معلوميّة اشتراك الجميع في الحكم 
المزبور؛ باعتباركونها أمائة . 


.185 ١84 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 

(1) ينظر تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١1‏ ص ,١04 ١07‏ والحدائق الناضرة: 
الوديعة / البحث الأوّل ج ١١‏ ص .45١07‏ ورياض المسائل: كتاب الوديعة ج 9 ص 15١‏ 
ومفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١/‏ ص .5١7‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من كتاب الوديعة ج ١9‏ ص 75. 

(4) في ج 7١‏ ص 5517... 

(0) في ج /ا7ا ص 1160-31914. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 0 ولا من كتاب الرهن ج ١4‏ ص 5806 و5350 وباب ١‏ من 
كتاب المضاربة ج ١9‏ ص .١10‏ 


ع ات ا ل جواهر الكلام (ج ك») 


وما في بعض النصوص -من عدم ضمان الثوب المرهون إذا تلف 
بترك نشره''-معرض عنه , وإن أفتى به بعضهم'". لكنّه شاذ , مع إمكان 
حمله : على ما إذا لم يكن تفريطاً» أو كان بنهي المالك عنه ... أو غير 
ذلك ممّا لابدٌ منه للجمع بين النصوص التي لا خلاف معتدٌ به في الفتوى 
بها بالنسبة إلى ضمان كل أمانة بهما . 

ففتافا الل كا تنه مسقويى النفسيو ا" أننا سحتة قد #ززردل 
دفع إلى رجل وديعة؛ فوضعها في منزل جاره فضاعت. هل يجب 
عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقّع هه : هو ضامن لها 
إن شاء الله. 

وكيف كان, فقد فرّق بينهما في المسالك : بأنّ التعدّي فعل 
ما لا يجوز فعله كلبس الثوب ونحوه, و«أمّا التفريط ف» أمر عدمي , 
وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ ونحوه!" 

قلت : قد عبّر عنه في نصوص الرهن بالاستهلاك!" والتدضييع'" 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الرهن ح 4.: وباب ١‏ منها ح ١‏ ج ١4‏ ص 788 و5895 

(1) نقل عن المقنع في باب الرهن, انظره: ص 787 - 5814. 

(؟) في الكافي: محمّد بن الحسين. 

(4) الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح 9 ج ه ص 158 تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١١‏ الوديعة ح 4 ج لاص 18١‏ . وسائل الشيعة : باب 0 من كتاب الوديعة ح ١‏ 
جاص .8١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١١‏ 

)١(‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الرهن ح ؟ ولاج ١4‏ ص 587 و587. 

(0) وسائل الشيعة: باب /, من كتاب الرهن ح ؟ ج ١8‏ ص .59١‏ 


ضمان الدابّة المستودعة بترك سقيها أو علتها.. 6 صصص برو 
ونحو ذلك ممّا هو أمر وجودق أيضاً وإن تقوم بعص أفراده بالعدم, 
فلا يكفي حينئذٍ في إثباته بالأصل ( ك4ما أشرنا إليه سابقاً. ولذا جعل 
المصنّف وغيره من أمئلته : (أن ن يطرحها فيما ليس بحرز» ويذهب 

عنها دول وبق مراعيا لهاابعينه التى.هي بمرز أيضاءولا ريب فى أنه 
وجودي. 

نعم قوله : 9أو يترك سقى الدابّة أو علفهاء أو» يترك «نشر 
الثوب» منلاً (الذي يفتقر إلى النشر» قد يتوهّم منه ذلك الك المراة 
استهلاكه وتضييعه بترك ذلك ٠لا‏ أنَّ مجرّد عدم ذلك منه - ولو لاكراد 
حوب اقوط مله فكو سياد أرضا وعخوة 1 

ولعلّ الأمر في ذلك كلّه سهل بعد الاثفاق على عدم قبول دعوى 
المودع عليه بذلك من دون بيّنة» ولو لأنّه أمين يصدّق في دعوى عدم 
التفريط ء أو لأنّ قوله موافق لأصالة البراءة من الضمان الذي هو غير 
محتاج إلى واسطة , بخلاف عدم نشر الثوب الذي هو واسطة في إثبات 
الضمان. 

وكيف كان » فهو سبب من أسباب الضمان بلا خلاف أجده فيه!", 
بل الإجماع بقسميه عليه'", فلا تفاوت حينئذٍ بين التلف به أو بغيره, 


.51١ ص‎ ١/ كما في مفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 
,16014-١067 ص٠5 نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 
ورياض المسائل: كتاب الوديعة ج 9 ص ؟45.‎ 
وينظر المبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص ؟77١. والوسيلة: بيان الوديعة ص 920". وإرشاد‎ 
ج ؟‎ ٠١64 ص /ا41. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ ١ الأذهان: الإجارة / في الوديعة ج‎ 
.116 ص‎ ١ ص 1717, وكفاية الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ 


اج" 


١ ؤ‎ 


م ا ع جكب لقو شن الكلام (14:2) 
كيد العدوان التى هى سبب فيه وإن تلف بافة سماويّة . 

وليس ذلك لانفساخ الوديعة» بل هي باقية ؛ للأصل , وعدم المنافاة 
بذلك فى الأثناء لهاء نحو ما سمعته فى مال المضاربة'" الذى قد تعدّى 
فيه العامل , فإنّه يقتضى الضمان وإن بقى العامل على مضاربته . 

وتسبيبه الضمان على هذا الوجه: إِمّا للإجماع أو للخيانة أو 
للمكاتبة عه - لنصوص ارهن والمضارية المشتملة على الضمان 
التف ربل راتحت ء: لاض انور في بعض النصوص لا يقتضي 

إنّما الكلام في اقتضاء ذلك سداق منيحى ركان لجول باجنياج 
الودكة ذلك اوكميان انا كرامعي تصق دللقويفا ركتون الدروعس. 
دور سرع (يكيان. 

وفى القواعد : «ولو ضيّع بالنسيان فالأقرب الضمان»”". كما عن 
التحرير' والإيضاح”“ وجامع المقاصد". 


...1917 في ج / ص‎ )١( 

.7370 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

() قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١88‏ 
(4) تحرير الأحكام: الوديعة / أسباب الضمان ج 7 ص 95 .١1‏ 
(0) إيضاح الفوائد: الوذيعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١١8‏ 
(1) جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج 7 ص 51. 


ضمان الوديعة باللاستيداع عند الغير ‏ ------ _ _ سس إا# 


وهو متجه لو ثبت تسبيبه على وجهٍ يشمل الغافل والناسى 
ويعريها م بن يدتقي و راك ارق يق اراق رب ا 
على ثبوت «من أتلف ...12" أو نحوه ممّا يشمل هوّلاء أجمع . 

ودعوى”'": اقتضاء إطلاق «على اليد ...»”" ذلك إنما خرج الوديع 
الذي لم يقع منه ذلك ولو نسيانا . 

يدفعها :أنه ليس بأولى من القول بأنَّ إطلاق ما دلّ على عدم ضمان 
الأمين يقتضي العموم , وأقصى ما خرج منه العامد الآثم دون غيره, 
ولغن هذا اولى ولا اقل هن التنك:والاضل البزاءة» 

لكن الأنضاف:» إيكانها قفى كسب مياشرة الاثلاف توه 
اعد ليس بن انار للا دادر هذا هو المدار في 
التفريط والتعدّي, فما كان من أفرادهما كذلك ضمن حنّى مع النسيان, 
وإلا فلاء والله العالم . 

وكيف كان ء فلا إشكال في الضمان في الجملة بما سمعت من أمثلة 
التفريط (أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن4 فإنه كذلك ؛ للخبر 
السابق وللتعدي فيها. من غير فرق بين الزوجة والعبد والخادم 
ونحوهم , مع فرض عدم قرائن حاليّة أو مقاليّة تقتضي الإذن بذلك, 


ولا بين الثقة وغيره , ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا بها وشريكا في 


./" تقدّم في ص‎ )١( 
(؟) انظر الهامش قبل السابق.‎ 
.١/8 نقدّم في ص‎ 0 


ا حي ف ا ا هن الكلام (ج 4») 


وفي المسالك : «هو موضع وفاق, ولأنّه تصرّف في مال الغير بغير 
إذنه ؛ لآنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته» . 
بل قال : «وفي حكم مشاركة غيره في الوديعة وضعها في محل 
مشترك في التصرّف بحيث لا يلاحظها في ساكر الاوناك اواك كناد 
خارجاً عن داره أم غير خارج . نعم لو كان عند مفارقته لضروراته 
7 يستحفظ من يئق به ويلاحظ المحرز في عوداته, رججّح في التنذكرة 
ج" 
2 550 ؛ لقضاء العادة بهء ولأنّه يداع عند الحاجة)0". 
قلت : لعلّه كذلك فيه وفي كل ما جرت العادة به في الودائع 
التي يمكن دعوى بناء العقد على ذلك وعلى فهمها من الإطلاق, 
والأمر سهل . 
إنّما الكلام في الضرورة التي ذكرها المصنّف , قال في المسالك : 
«لو حصل ضرورة إلى الإيداع ؛ بأن خاف عليها من سرق أو حرق أو 
نهب أو أراد سفرأًء وتعذّر ردّها إلى المالك أو وكيله , دفعها إلى الحاكم , 
ولا يسمّى ذلك إبداعاً؛ فإن تعذّر أودعها العدل, وهذا هو الخارج 
بالقيد , فلا يجوز إيداعها للضرورة ابتداءً ؛ بل على الوجه الذي فصّلناه, 
وسيأ تي في كلامه الكنسية عليه»!". 
إلى غير ذلك من كلامهم الظاهر في جعل الضرورة عنواناً لجواز 


.٠١؟ مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


فيمان الوويهة بالأسكة ان عقن العا . .ممح حي يي سيج سي بس سد تت ا 


اللإيداع , لكن ليس في شيء من النصوص ذلك كي يرجع في مصداقها 
الى اعرف هون السر للنانيا او الأكرة او للتواهة وقعوها متها أء ل 

ثم إن مع تعذر الحاكم ينبغي الرجوع إلى عدول المؤمنين القائمين 
مقامه في الحسب ليكون بحكم الرد للمالك ل”" إيداعا للضرورة كما 
عع من المسالك , واحتمال إرادته ذلك من إيداع العدل يدفعه قوله : 
«إِنّ هذا هو الخارج بالقيد ...» إلى آخره. 

على أنه مع تسليمه -قد يناقش: بعدم كونه إيداعاً عرفا أيضا 
مع فرض عدم إذن المالك له, ورخصة الشارع له فيه لا تصيّره 
وفيقه عرفا بذعو حصول الإذن من المالك له في هذا الحال 
واضحة المنع . 

فليس حيئذٍ إلآ القول: بأنه مخاطب بحفظها من جهتين , 
إحداهما : من حيث كونه وديعة , والأخرى : من حيث إِنّها مال محترم : 
فمع فرض الضرورة يتعيّن عليه ملاحظة الجهة الثانية , فيودعها لذلك . 
وليس هذا وديعة اصطلاحا ؛ إذ هي استنابة من المالك في الحفظ ء وإِنّما 
هو وضع منه لحفظها في يد غيره لأنّ له ولاية عليها بالنسبة إلى حفظها 
وإن لم يكن له ولاية على مالكها . 

فاستثناء الضرورة حيئئز من عدم جواز الإيداع بهذا المعنى» لا أن 
المراد: جواز الإيداع من حيث كونه وديعة لكن حال الضرورة ؛ على 


ا مي ا يكت 67657 تت نوز | فزن الكلام (ج 20) 
1 معنى : صيرورة الإيداع حالها من أفراد الحفظ الذي قد استفيد الإذن 
فيها من عتد الوديفة كاك[ يدا اديع تزمعلى لك .ققرات 
وبه يظهر الفرق بين حالي الضرورة والإذن الذي مرجعه 
إلى الرخصة من المالك فى حفظ الوديعة بهذا الفرد الذي لم يفهم 
من الإطلاق . 
وهل يكون الوديع الثاني حينئذٍ وديعاً للمالك -فلا ينفسخ بموت 
الوديع الأوّل مثلاً_أو أنه وديع له لا للمالك؟ 
م إنّه هل يحكم بالضمان مثلاً بمجرّد الإيداع حتّى يعلم الضرورة 
أو الإذن 4 يحكم بالبراءة حتى يعلم عدم الضرورة والإذن؟ وجهان. 
وفي تصديق الأمين في دعوى الضرورة والإذن وجه. وإن كان 
يقوى خلافه في احير 
كما أنه قد يقوى الحكم بالضمان بمجرّد الإإيداع -مثلاً أو السفر بها 
2 عدم ثبوت الضرورة والإذن. ولو بدعواه ذلك بناءً على تصديقه 
لموت ونحوه.ء فتأمّل . 
وعلى كلّ حال فقد ظهر لك أنّ من التفريط أو التعدّي : أن يودعها 
على الوجه المزبور أو يسافر بها كذلك» بلا ضرورة ولا إذن ومع 
خوف الطريق و”"أمنه» بلا خلاف أجده فيه”"؛ لعدم تناول إطلاق 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: مع. 


(؟) كما في الحدائق الناضرة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 477. ومفتاح الكرامة: 
الوديعة / موجبات الضمان ج ١7‏ ص .51١‏ 


الضمان باستصحاب المستودع فى السفر سس اق 


العقد السفر الذي هو نوع تغرير بها ء إلا مع القرينة كما لو أودعه في حال 
السفر ...او نحو ذلك . 

والبحث في الضرورة والاإذن على نحو ما سمعته في الإيداع , حتى 
بالنسبة إلى الردّ على المالك أو وكيله أو الحاكم . 

بل في التذكرة : «لو سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله 
أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع , سواء كان السفر مخوفا 
او غير مخوف»١"‏ بعد أن صرّح بعدم لزوم المقام عليه لحفظ الوديعة؛ 
لأنّه متبرّع بإمساكها, وإِنّما يلزمه حينئذٍ الردَ إلى المالك أو الوكيل أو 
الحاكم أو الاأمين . 

كما أنه في محكيّ المبسوط : نفي الخلاف عن عدم الضمان بالرد 
إلى الحاكم أو العدل إذا أراد السفرء قال : «لأنّ السفر مباح , فلو قلنا : 
ليس له ردّها لمنعناه من المباح الذي هو السفر»!". 

نعم » في المسالك هنا: «فإن تعذّر أودعها العدل. فإن فقد 
فلا يخلو: إِمّا أن يخاف عليها مع إبقائها في البلد أو لاء فإن خاف جاز 
السفر بها كما سيأتي ‏ وهو الموافق لمفهوم العبارة هنا» . 

«وإن لم يخف عليها فمفهوم قوله : (كذلك) أي كالسابق ‏ وهو عدم 
الضرورة والإذن أنه لا يجوز السفر بها حينئذٍ . وهو كذلك ؛ لأنّ الإذن 


.17١ ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 
117 )المسوط: كتاب الوديعة اح نض‎ 90 


غ2 و ا لح عت بقو اهز الكادم 118 
مع الإطلاق إِنّما يتناول الحفظ في الحضر عملاً بالعادة, ولأنّ السفر 
لا يخلو من خطر في الجملة , وللخبر ...16" إلى اخره. 
والخبر هو قوله يثَلُْ : «إنّ المسافر وماله لعلى تلف"" إلا ما وقى 
الله»7" , 
لكن هل يجب عليه الإقامة حينئذٍ مع عدم كون السفر ضر وريّا له 
أو يجوز له السفر بها ضامنا لها؟ والمحكي عن التذكرة!' بل والتحرير!» 
التخبير نين الأمريق + الأقانةء أو النشفر بها ضافنا لهأ 
قلت : قد يقال: إن المتّجه الأول للمقدّمة, وإليه يرجع مافي 
العبنا ليت الد يعد أن حكن هنين الكذك ةنما سمعف قال" 
«والأجود المنع»!". 
لكنّ الإنصاف : أنه ينبغى التقييد بما إذا لم يتمكّن من حفظها فى 
محلّها وإن سافر عنهاء على وجدٍ لا يعدّ كونه مفرّطأ فيها ومضيّعا لها . 
بل قد يقال : بان له مصاحبتها فى سفره حافظا لها مع فرض عدم 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١7”‏ 
(؟) ضبطت في الكثير من المصادر ب «قلت». 
(؟) تفسير القرطبي: ج ه ص ١0١‏ النهاية (لابن الأثير): ج غ ص 188 (قلت). كشف الخفاء: 
اج ؟ ص ١٠68‏ المجموع: ج ١4‏ ص 11. 
(5) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص .١779‏ 


(0) تحرير الأحكام: الوديعة / أسباب الضمان ج 7 ص 197. 
(1) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص 5 .٠١‏ 


الضمان باستصحاب المستودع فين اليف تمسحيت ييه ع ب بن سب ف تح ند 71181 


إمكان حفظها مع السفر عنها , ولا تجب الإقامة معهاء ولا ضمان عليه ؛ 
إذ الف وان لم كن ضرورا ديعا ل ضرورة تج لدوم عا 
كما جوّزت له إيداعها من الثقة , الذي قد عرفت عدم جوازه إلا مع 
الإذن أو الضرورة التي منها : إرادة السفر وإن لم يكن ضر وريّاً. فتأمّل . 
ومن ذلك يعلم :أنه لو فرض كون السفر طرو را أن 0 فعودرةا 
لها . سافر بها حينئذ ولا ضمان عليه : 
قال في التذكرة : «لو اضطرٌ إلى السفر بالوديعة ؛ بأن يضطر إلى 


جلاء لأهل البلدء أو وقع عريق ايكيا او توي ولد يجدالمالك 
ولأ وكيله ول الجا كي ولا العدك مالو مها ول قسماة جاع لان 
حفظها حينئذٍ فى السفر بهاء والحفظ واجب. فإذا لا يتمّ إلا بالسفر بها 
كان الست واكك مولا ين م اد الا 

وفي محكيّ المبسوط : «إذا كان البلد مخوفاً بفزع من النهب 
والحريق فله ان يسافر بها ولا ضمان عليه بلا خلاف»!". 5 

ولعل المحصّل من كلامهم مسائل : 

منها : أن له السفر وإن لم يكن ضروريّا له . ولا يحرم عليه السفر من 
حينياء كنا اسمعقه نين لماو والقدد كر الا الوروك عدليه الزة 
5 


.١7١ ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 
.١717 (؟) المبسوط: كتاب الوديعة ج ؛ ص‎ 


سس يب و ب ف ص ل نو جم نوق أقر اكلام 1 3 
وقد يناقش فيه -إن لم يكن إجماعاً -: بأنه مخالف للسيرة 
المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار على السفر من الوديعين بدون 
ذلك ؛ والاكتفاء ببقائها في حرزها اللائق بها في داره التي بيد زوجته 
وأولاده وعياله . وليبس ذلك إيداعاً لها عدهم 0 هو لخو اللبث أباما 
عديدة لما دون المسافة ‏ للاعتكاف وغيره ‏ والوديعة فى حرزها بيد 
الناظر لها ولداره من عياله وغيرهم . 
ومع التسليم يتّجه وجوب القيام عليه مقدّمة للحفظ الواجب عليه . 
واحتمال: أنّ له فسخها في كل وقت -_باعتبار كونها عقداً جائزاً - 
فيردّها حينئذٍ إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو يودعها إلى الأمين . 
يدفعه : ما تسمعه من المصئف وغيره من عدم جواز دفعها إلى 
الحاكم مع عدم العذر وأنّه يضمن بذلك , وما تقدّم سابقاً من عدم جواز 
إيداعها إلى الثقة إلا لضرورة . والفرض عدمها مع عدم كون السفر 
00-6 
ومنها: وجوب السفر بها مع الخوف عليها مقدّمةَ للحفظ الواجب 
وقد يناقش : بعدم ثبوته على الإطلاق ؛ كي يكون ذلك واجباً عليه 
ولعلّه لذا جزم فخر الإسلام فيما حكى عنه بعدمه, قال : «لا يجب 
المترعليه [العلياار إ حاف تلنها نويه بل إن الشهارالستر رحب 
عليه استصحابهاء فلا يكون السفر واجباً, وإنّما يجب مصاحبتها 


الضمان بطرح الأقمشة في المواضع التي تعقّتها 5 سس تدا 889 
لو اختاره)7". 

بل لعله ظاهر كل من عبّر بجواز السفر كالمصّف ‏ فيما يأتي - 
وغيره!": ودعوى"" إرادة الأعمّ من الوجوب ممنوعة, فتأمّل جيّداً 
يناباي الدلكتفقة اوشاء اله 

ومنها : التخيير بين السفر بها -ضامناً لها أو لا والإقامة مع تعذّر 
النفقة», وقد عرفت الحال فيه . 

(و» من التفريط أو التعدّي أيضا: و«طرح الأقمشة» أو 
الكتب ونحوهما إفي المواضع التى تعفنها» أو تفسدها مدّة تكون به 
كذلك عادة . 1 

2 2 اخ 7" 
بل فى المسالك : «يمكن اعتبار كونه حرزا' لها مطلقاء فلا يجوز 76 
وضع النوب في موضع يعفّنه وإن عزم على نقله قبل الفساد ؛ نظرا إلى 
اننا ليس عو ليع و قار 
وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة ملاحظة طول المكث وقصره في 
الحرز عادة, كما هو واضح . 


)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص 185. ونسختا «إيضاح 
الفوائد» و«شرح الإرشاد» خاليتان من ذلك. 

.477 ص‎ ١ كالعلامة في الارشاد: الإجارة / في الوديعة ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١١ ١‏ 

(غ) تحتمل بعض النسخ بدلها: الثقة. 

(5) في بعض النسخ: ضرراً. 

(1) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان سج ه ص .٠١‏ 


م مت افق أن الكلام (ج 4) 


9وكذا» يضمن «لو ترك سقى الدابّة و'"علفها مدة لا تصبر 
عانها» ستليا تفي السافة فمانت بده اعتحتى التقررظ سيدا 
بخلاف موتها قبل ذلك ؛ فإِنّه لم يتحقّق التفريط حينئذٍ , والأصل البراءة 
بن الفا 

نعم . لو اتّفق بقاؤها وعدم موتها بذلك كانت داخلة في ضمانه كما 
أنه لو نتقصت بالترك المزبور ضمن النقص : 

قال في التذكرة : «لو امتنع المستودع من ذلك وعن”'" السقي 
واللف سل مضق ذه تسوت يفل نفلك الداتة فى كل تلك العنةة» 
لوم اليا ران ل تدع جات فى كبمانة ورا ادقضية 
ضمن النقصان» فإن ماتت قبل مضي تلك المدّة ل يضمنها»””. 

ومرجعه إلى ما ذكرناه من عدم تحقّق التفريط قبل مضيّها, كما أن 
مرجع ما ذكره المصنّف إلى ذلك» لا إلى إرادة اختصاص الضمان 
بالموت به ء كي يكون منافياً للمعلوم ‏ المقطوع به عندنا من ضمان 
ما تحقّق به التفريط إن تلف بأيّ سبب يكون . 

وبذلك يعرف ما في المسالك, فإنّه ‏ بعد أن ذكر ذلك _قال : 
«فتعليق المصئف الحكم على موتها بسبب ترك ذلك مدّة لا تصبر عليه 
عادة: إن اريد به هذا المعنى فلا إشكال من هذه الحيثيّة . لكن يشكل 
)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 


(1) الصحيح بدلها: «وعنئ» لأنّ «ذلك» تشير إلى السقى والعلف. 
0 تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج 1١١‏ ص 4م ١‏ . 


الضمان بترك سقى وعلف الدابّة مدّة فماتت  --‏ سس 888 
اختصاص حكم الضمان بموتها مع أنْها قد صارت مضمونة بالتفريط , 
ومن شأن المضمون أن لا يفترق الحال بين تلفه ونقصه بذلك السبب 
وغيره وسياًتي له نظائر كثيرة في كلامه» . 

اراق اراه يفعي ار حدق فقا دك نام كما هو العلا عو اسك 
الحكم : ممّا سبق, ومن توقّف الضمان على ترك" هذه المدّة, مع أن 
الواجب القيام بالمعتاد منه , وبتركه يتحقق التفريط»!". 

إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه: من أنّ مراد 
المصنف العلم بتحقق التفريط بذلك ؛ إذ ترك المعتاد مع فرض عدم 
التعريض به لتلف مثل هذه الدابّة لا يعد تفريطاً قطعاً وإن قلنا بوجوبه 
عليه للعادة . 

نم قال : «وفي عبارة العلامة ما هو أبلغ ممّا هناء فإنّه قال في 
التذكرة...» وحكى ما حكيّناه, ثم قال : «هذه عسبارته , وقد علق 
الضمان فيها كما ترق دعق ثشرك ذلك هعدة كموت فيها ناذه 
لا تاأخيره زيادة غلى المعتاد :ولا زيادة على ها تصضبر عليه غادة 1 

مع أَنْك قد عرفت معنى عبارة المصنّف , وأنّ مرجعها إلى ما ذكرناه 
من عدم تحقق التفريط بدونه . وعدم الضمان بالموت قبله . 
)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: ذلك. 


(1) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١0‏ 
(") المصدر السابق. 


١ 


تكن سي م ا م مب شح تت تق افر الكلدم (7582) 
«القسم الثاني »: في «التعدي» 

الذي قد عرفت تسبيبه الضمان, وهو «مثل أن يلبس الشوب» 
كذلك «ااو يخرجها من حر زها لينتفع بها » . 

(نعم. لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرّد النيّة4 للآصل , وعدم 
صدق الخيانة بالعزم على الانتفاع بها فيما يأتي من الزمان ولكن 
لم يفعل ولم يغيّر ننه فى قبضه عن المالك . 

ما لو نوى الغصب فى استدامة القبض صار ضامنا وغاصبا ؛ لكونه 
كان فنقنها من اول الا على وه الكياتة لالحا نه وعلى ها ا عقر 
به في المسالك”". 

إلا أنه قال بعد ذلك : «وفي تأثير النيّة في استدامة الأخذ كما يؤثّر 
فى ابتدائه . وجهان : من ثبوت اليد فى الموضعين مقترنا بالنيّة الموجب 
للضمان» ومن أنه لم يُحدث فعلاً مع قصد الخيانة, والشكَ في تأثير 
مجرّد القصد فى الضمان ء وتردد فى التذكرة» . 
الاستعمال ولم يستعملء أو أن لا يرد الوديعة بعد طلب المالك 
ولم يتلقّظ بالجحود ... وغير ذلك» فقد جزم المصئّف فيما سبق بأنه 
لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النيّة»!" , 


0 البامكن :قبل السابق ان ا ا 
(1) الهامش السابق: ص .١١١‏ 


لو نوى الودعي الاتتفاع بالوديعة ل ا ثح #١‏ 

قلت : لا يخفى عليك انفساخ الوديعة بتجديد النيّة في استدامة 
القبض أنه له لا للمالك. فإنّ قبول الوديعة -كإيجابها ‏ محتاج إلى 
استدامة النيّة السابقة. ولذلك قال الفاضل في القواعد في كتاب ' 
الغصب : «إ' نّ المودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود 5 0 
والعزم غاصب»(", ووافقه عليه غيره' ", مع أَنّك ستسمع في الضمان 
بالححونة ما يذ كد ذلك: 

كما أَنّه مما ذكر نا ظهر لك : الفرق بين نيّة الانتفاع بمعنى العزم عليها 
فيما ياتي من غير تغيير في استدامة القبض عن المالك _وبينها مع 
التغيير المزبور. 

وبه يجمع بين كلام الفاضل في الغصب الذي سمعته _وكلامه هنا . 
وهو : «لو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن, بخلاف الملتقط 
الضامن بمجدّد النيّة ؛ لأنّ سبب أمانته مجرّد النيّة , وكذا أي يضمن -لو 
جدّد الإمساك لنفسه, أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع»". 

ولعلّه أولى ممّا ذكره الشهيد في المحكي عن حواشيه! من الجمع 
بينهما إن لم يرد ما قلناه, فلاحظه وتامّل فيه, بل وفى ما ذكره الفاضل'" 


)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 7؟1. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج لضن 1217 

(*) قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج "١‏ ص .١184‏ 

(؛) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 5١7-7١60‏ ونقله في جامع المقاصد: 
الغصب / في الضمان ج 7 ص 505. 


ال نتم ا تنيت قو افر الكلام (1582) 
من الفرق بين اللقطة والوديعة , والأمر سهل بعد معرفة التحقيق في أصل 
الحسالة: 

(و» على كلّ حال, فؤللو طلبت منه فامتنع من الرد» في أُوّل 
اوقانث الإمكان الذي هو بمعنى التمكين منها مع القدرة» عقلا 
وشرعاً وعرفاً على الوجه الذي تقدّم سابقاً إوضمن؟ لانقطاع الإذن 
بالاستنابة فى حفظها , وتغيير يد الائتمان حينئذ بيد العدوان. كما 
عوفة شد مق فتك 0 

«وكذا» يضمنها إلو جحدها» بعد طلبه منها 9 ثم قامت عليه 
بيّنة أو اعترف بها» لما عرفت من انقطاع الإذن ببقائها بالطلب, فهي 
حينئذٍ في يده مضمونة عليه . مضافا إلى خيانته بجحوده . 

50 ابتداءً أو عند سوال غيره» ففى المسالك: «لم يضمن ؛ 
0١‏ لع سن عن لتاب لكاو ايا بع لات صر اه 
أقرب إلى الحفظ»”". 

وهو كذلك مع العلم بأنّ جحوده لها لذلك, أما إذا علم كونه لإرادة 
غصبها فالمتّجه الضمان ؛ لانقطاع قبولها وديعة حينئذٍ . بل قد يقال 
بذلك بجحوده الذي لا يعلم حاله أخذاً بظاهره, إلا أنّ أصالة البراءة 
واستصحاب الأمانة وغيرهما يقتضى العدمء ولعلّه الأقوى . 

ولو لم يطلبها المالك لكن سأله عنهاء أو قال : «لي عندك وديعة» 


...551١ في ص‎ )١( 
.٠١5 (؟) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج 0 ص‎ 


ضمان الودوعى لو خلط الوديعة يماله ص م 


فأنكر ء ففى الضمان قولان : 

احدهعا :القند كبااعن التذ كوف لأله ل ومنكها النقسية وول ذه 
يده غليها بغير رضا المالك حيث لم يطلبها : ومجدّد السؤال لا يبطل 
الوديعة ولا يرفع الأمانة, بخلاف الطلب7". 

والثاني : ثبوته ؛ لأنّ جحوده يقتضي كون يده ليست عن المالك , 
لأنّ نفي الملزوم يقتضي نفي لازمه من حيث هو لازمه , فلا يكون أميناً 
عد قحو كناعى افك !و الك كر ا" وق عرقت فنا وى در 
وانه لنالكسركون خاضيا : 1 

ولو أظهر لجحوده عذرا بتسياق ونخوه: لم يضمن إن :صتدّقه المالك» 
وإلا ضمن ؛ عملاً بظاهر الحال وأصالة عدم النسيان, وستسمع في 
الفيدالة السابعة فى اللو ااحق بزاية كد ذلك 

نعم » لو كان الجحود لمصلحة الوديعة -بأن يقصد به دفع ظالم أو 
متغلّب ... ونحو ذلك لم يضمن ؛ ضرورة بقاء يده على الأمانة, 
وزيادة الإحسان في الفرضء والله العالم . 

(ويضمن لو خلطها بماله بحيث لا يتميّز» بلا خلاف أجده!؛ 


ع 


للتعدّي بالتصرف الذي لا إذن فيه . سواء كان بأجود أو مساو أو أرداً, 


.507-15١5 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 
.١١15 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )1( 

() جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج 7 ص 79. 

(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص 759. 


يمضنا 


010<ز1|106|10|إ|10اا ا 000 الكلام (ج 4) 


بل اوقلطنا وال المووع كذلكاحسن أكنا سواء كان وديعة بارضا 
عنده أو أمانة أو غصباًء ومنه يعلم أن سبب الضمان العدوان, لا الشركة . 

نعم , في المسالك”" وغيرها!": عدم الضمان مع تمييز المالين إن 
لم يستلزم المزج تصرّفاً آخر غير المزج منهيّاً عنه .كما لوكان المال في 
كيس مختوم ونحو ذلك , فالضمان المنفى على تقدير الامتياز من حيث 
المزج وإن أوجبنا الضمان من حيئيّة أخرى : 

ولعله كذلك للأصل. إن لم نقل بتحقّق العدوان في نفس الخلط 
والمزج _باعتبار كونه تصرّفاً في الوديعة غير ما هو نائب فيه ولا من 
مقذها تدب والاففيه اشكال.. 

(وكذا» يضمن «لو أودعه مالاً فى كيس مختوم» أو في 
صندوق مقفل أو مدفوناً إففتح ختمه» وقفله ونبشه, وإن لم يكن 
بقصد أخذ شيء منه . وكذا ما أشبه الختم في الدلالة على قصد المالك 
الإخفاء كالخياطة ونحوها. 

نعم » في المسالك”" ومحكيّ التذكرة!»: عدم الضمان فى حل 
ما يقصد به المنع من الانتشار وإن كان للأخذ ولم يأخذ . 


.٠١8 مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص‎ )١( 

(1) كالحدائق الناضرة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١؟‏ ص 448. ومفتاح الكرامة: الوديعة / 
موجبات الضمان ج ١١/‏ ص .57١‏ 

(5) الهافشن قبل السابق: 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١1‏ ص .١109‏ 


لو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه 1 


مع إمكان المناقشة فيه : بأنّهما معاً تصرّف غير مأذون فيه . فهو تعد 
عمّا هو نائب فيه , فيضمن أيضاً, كما اعترف به في جامع المقاصد'". 

اللّهمّ إلا أن يقال : بكون العدوان الذي يتبعه الضمان خصوص 
ما يصدق عليه الخيانة عرفاً من التصرّف لا مطلقاً. وإن أثم به باعتبار 
عدم الإذن فيه . 

ولعلّه لذا جزم الأردبيلي فيما حكي عنه بأنّه لاضمان في شيء من 
ذلك حتّى في فتح الختم ؛ للأصل , وعدم التصرّف والتقصير في الحفظ , 
ولم يثبت كون هتك الحرز موجبا للضمان , ولابدَ له من دليل!". 

وهو جيّد إن لم يكن دليله الإجماع على الضمان بالتعدي الذي 
هو التجاوز عمًّا اعبط وار سر ار عدن الحيام 
أو أنّها تتحقّق به, مضافاً إلى ما يمكن دعوى استفادته من نصوص 
الرهن والمضاربة”" من الضمان بالتعدي مطلقاً . 

هذاكلّه فى الختم من المالك . 

ما إذا كان من الوديع ففتحه لم يضمن, على ما صرّح به 
غير واحد”* إل إذا كان بأمر المالك بعد الاستيداع أو قبله, فِإِنّه 


.١18 ص‎ ١ جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص .5"١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب هولامن كتاب الرهن ج ١١‏ ص 06 * و50 وباب ١‏ من 
كتاب المضاربة ج ١9‏ ص .١0‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الوديعة / موجبات الضمان ج ؟ ص 184. والكركي في جامع 
المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج 7 ص .١17‏ والشهيد الثاني في المسالك: الوديعة/ > 


كختم المالك . 

ومن ذلك يعلم الحال فيما قيل!" من أن المراد بالضمان في المتن 
وغيره ضمان المظروف . كما صرّح به جماعة!". 

وأمّا الظرف : ففي ضمانه وجهان , واستقرب في التذكرة العدم ؛ لأنّه 
لم يقصد الخيانة في الظرف”", مع أنه حكي عنها : التوقّف في الضمان 
بعد الدراهم الغير المختومة أو وزنها أو ذرع الثوب : من أَنّه تصرّف في 
الوديعة» ومن أنه لم يقصد الخيانة!*. 

ورُد”*: بأنّ المعتبر في الضمان التعدّي بالتصرّف في الوديعة 
بما لا يقتضيه إطلاق عقدها. لا قصد الخيانة . 

ولا يخفى عليك _بعد الاحاطة بما ذكرنا _وجه الكلام فى المسألة . 

ومن عام ما عن السبسوطا* والدذكرة""وااتمحرير '" وني 


د موجبات الضمان ج ه ص .٠١8‏ والبحراني في الحدائق: الوديعة / موجبات الضمان ج "١‏ 
ص 60غ4غ. 

.776 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان جج‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(") تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١7‏ ص .١05‏ 

(]) المصدر السابق. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١8‏ 

(1) المبسوط: كتاب الوديعة ج غ ص .١70‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١7‏ ص .١55‏ 

0 في بعض النسخ: «وعنها وعن» بدل «والتذكرة و». 

(9) تحرير الأحكام: الوديعة / أسباب الضمان ج 7 ص .١154‏ 
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لو أودعه كيسين قمزجهما .غ1 اا ل 7بالسسس-اس لىه» 


المسالك”" من أَنّه «لو خرق الكيس ؛ فإن كان الخرق تحت موضع 
الختم فهو كفضٌ الختم , وإن كان فوقه لم يضمن إل تقصان الخرق» . 

وركيام عل سنه العال ايها شيا للك اووعه كسيسين 
فمزجهما»باخر حتّى مع اتّحاد المالك .بل في المسالك :«يمكن 5 0 
إرادة تعميم الحكم بالضمان بمطلق المزج ؛ لاستلزامه التصرّف فى 0 
لمان رذن الجا لك بوحيث تين 17101 
على الآخر ٠‏ والظاهر أن يضمن المخرج مطلقاًء وما الآخر'" فإن كان 
مختوماً ضمنه, وإلاّ فلا مع بقاء التمييز امع و 
ممنوعاً منه , مع احتمال الضمان , وهو قول لبعض الأصحاب»”" 

قلت : اكد عرفت الوبجة فى مخضم لكا وتور ها كان في كدادمة يفنا 
منافاة لما ذكره سابقاً في الخلط . 

هذا كلّه إذا كان الكيسان للمودعع أمّا إذاكانا للوديع فلاضمان مع 
بقاء التمييز ؛ لأنّ له نقل الوديعة من محل إلى غيره, وله تفريغ ملكه, 
ولا يتعيّن عليه الحفظ فيما وضع فيه أَوّلاً. 

ولو أتلف بعض الوديعة المنّصل ضمن الباقي, كما لو قطع يد العبد 
وينظن الاويمؤلة كا فيصلا أر الاثلا ف خط فى الشواعيد 
«ضمنه خاصة , كما لو أخرج بعض الدراهم»!*ا 


.٠١8 مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص‎ )١1( 
(؟) في بعض النسخ: الأخير.‎ 

(") الهامش قبل السابق: ص .٠١95‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١185‏ 


اتم مي ا ا تر لوا ار الكلام (ج 4) 


وقد يشكل مع صدق الاتّحاد عرفاً بتحقّق الخيانة , بل قد يدّعى أن 
المدار في الاتّحاد إيداع الجميع بعقد واحدء إلا أَنّه لا يخلو من بحث , 
والله العالم . 

(وكذا» حسمن الأنين على الدائة معاد ولو امبرهنا غارتها 
لحمل'" أخفٌ فآجرها لأثقل. أو لأسهل فاجرها لأشقّ كالقطن 
والحديد» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لصدق التعدّي والخيانة؛ بل في 
المسالك: احتمال تحيّقه بمجرّد العقد «لتسليطه على الانتفاع 
العدواني ٠‏ فيخرج عن كونه أفيذا كنا يضمن بجحوده بل بمجرّد نيّته 
على قول دمع دع فعل :نا بوجب الضمان )1 

وإذ كان لايل ماعنا تبون الاحاطة يما ذ كرتا وما بها 

كه انالا يخنى كليافها ذ كره ابضا هاون (١‏ الممو عدن 
تقدير المخالفة هو الجميع على التقديرين ؛ لتحقّق العدوان في ذلك 
الانتفاع , مع احتمال التقسيط خصوصاً في حمل الأثقل ؛ لأنّ القدر 
المأذون فيه ليس بمضمون. وإِنّما التعدى بالزائد, فيقسّط الزائد!» 
عليهما» . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بحمل. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوديعة ج ؛ ص 58 .١‏ وإرشاد الأذهان: الإجارة / في 
الوديعة ج ١‏ ص 478. ومجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص 77١‏ 
,”١‏ والحدائق الناضرة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 441. 

(؟) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١5‏ 

(؛) في المصدر بدلها: التالف. 


لوا اخذ المود ع يعظن الولايفة . معتصسي حت ‏ ح سن ب ع ا تن او" 


«وعلى هذا فيعتبر في الآخر'" ما يساوي المأذون من الضررء مع 


احتمال ضمان الجميع هنا وإن قن به أن مجموع الحمل مقاب 1 


للمأذونء بخلاف الأثقل إذا كان التقل مستنداً إلى زيادة المقدار مع .» 


اتحاد الجنس ,كما لو أذن له في حمل قفيز فآجرها لقفيزين»!". 

ضرورة كون مراد المصئّف : ضمان نفس العين التي لا ينبغي التوقف 
في ضمانها أجمع بالتعدي المزبور, وأا المنفعة فللبحث فيها مقاء 
اخرء واللّه العالم . 

(ولو جعلها المالك في حرز مقفل ثمّ أودعهاء ففتح المودع 
الحرز وأخذ بعضهاء ضمن الجميع» لصدق التعدّي والخيانة بذلك, 
بل قد عرفت تحقّقهما بالفتح وإن لم يكن للأخذء بل ربّما قيل”" بذلك 
دلاخل 

«ولو لم تكن مودعة فى حرزء اركانت د 
لولممودع» بفتح الدال 9ف خذ بعضها. ضمن ما أخذ» خاصّة بأخذه 

وإن لم يصرفه ؛ لصدق التعدّى والخيانة فيه دون غيره, والفتح إنما هو 
في ملكه , ولا أقل من الشكٌ , والأصل بمعانيه عدم الضمان . 

لكن قد تقدّم ما يعلم منه البحث فى ذلك كما أَنّه قد تقدّم ما يعلم 
تمك القنة امن الغالك بعد الالبسد اع رهلة ووسكيقة ال عد من 





)١(‏ في بعض النسخ دمطلابقه المضندوى يدلها: الأضرة. 
(1) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١١‏ 
(5) انظر عبارة «المسالك» الآنية. 
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”7/ ج‎ 
١ 


و حسف لواف الكلام 82 ؟) 
الوديعة فى الأثناء والابتداء . 

لكن فى المسالك هنا أنّهِ «لو نوى التصرّف فى الوديعة عند أخذها 
كيت اعتواعل هيا النس و كادف مضمرة عليه مطلنا لاه 
لم يقبضها على وجه الأمانة» بل على سبيل الخيانة» وفى تأثير النيّة 
فى انشدامة الاخ د كنا رفي ابعرانه وسيان دمين بوت الند 
في الموضعين مقروناً بالنيّة الموجب للضمان, ومن أنّه لم يحدِث 
فعلاً مع قصد الخيانة . والشكٌ في تأثير مجرّد القصد في الضمان , وتردّد 
فى التذكرة» . 
الاستعمال ولم يستعمل ‏ أو أن لا يرد الوديعة إذا طلب المالك ولم يتلقّظ 
العحوة.ووغير ذلك وواقد جزم المضلف :فيما سيق نا ثيه لو تو 
الانتفاع لم يضمن بمجرّد النيّة»!". 

قلت : لكن قد عرفت الفرق بين العزم على الانتفاع مع بقاء القبض 
عن المالك, وبينه مع نيّة كون القبض له ؛ ضرورة تحقق الغصب في 
الثانى كما اعترف به فى القواعد”") وجامع المقاصد””) وغيرهما!؟', 
وخاذفه الول 


.1١١-١١٠١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1') تقدذمت عبارتان له مع كيفيّة الاستفادة منهما في ص .١0١‏ 
(؟) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1 ص .٠١5‏ 

(؟) كمفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص ١؟5؟.‏ 


لو أخذ المودع بعض الوديعة سسسب ولام 

(و» على كلّ حال «لو أعاد بدله لم يبرأ» إل مع إجازة المالك ؛ 
لعدم صيرورته بدلا بدون قبض المالك . 

(و» حينئذ ف9لمو أعاده ومزجه بالباقي ضمن ما أخذه» 
خاصّة مع التمييز بل الجميع في وجدٍ تقدّم سابقاً (و» أمَا لو أعاد 
بدله ومزجه ببقيّة الوديعة مزجا لا يتميّر ضمن الجميع» قطعاً؛ ؛ لما 
سمعته من تحقق التعدّى بذلك . 

ولو أعاد عين المأخوذ لم يزل الضمان عنه , كما لم يزل بالرجوع 
عن كل تفريط وتعدّ ولا يتعدّى إلى الباقي وإن مزجه بحيث لا يتميّز ؛ 
لأنّ الجميع مال المالك, غايته أن بعضه مضمون وبعضه غير مضمون, 
ولأنّ هذا الاختلاط كان حاصلاً قبل الأخذ, وعلى هذا لو كان الجميع 
عشرة دراهم وأخذ منها درهماً ثم رده إليها وتلف بغير تفريظ لم يلزمه 
إلادرهم , ولو تلف منها خمسة لزمه نصف درهم ... وهكذا . 

قلت : قد يتوقّف في تنقيح قاعدة تقتضي ذلك. اللَّهِمْ إلا أن تكون 
هي قاعدة الاشتراك في الملك بالمزج اي 
الاحتمال لكل منهما مع عدم الترجيح , وإل فقاعدة «على اليد...»”” 
تقتضى ضمان المأخوذ حتّى يعلم أداوٌه إلى مالكه, فيلزمه حينئذٍ 
ا مع تلف الخمسة أيضاً ؛ لعدم العلم بالأداء مع دفع الباقي 
إلى المالك . هذا . 


)010( تقدم ذلك في ص .١8‏ 


"/ ج‎ 
١ 


مي يي ب يبي يب ب ا ا ل حت بو | فزن الكلام (ج 4) 


والظاهر : أَنّه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين الأخذ بقصد العدوان 
وبينه بقصد القرض . بعد فرض عدم جوازه له ؛ لعدم اللإذن ولو فحوى . 

لكن في خبر الخثعمي عن الصادق نَيّةِ : «قلت له : الرجل يكون 
عله ألمال وديف راكد مه يقير إذن اطي فقال والذا يلحيف إلا ان 
يكون له إذن'". قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء 
واشهد على نفسه الذى يضمنه . ياخذ مند! قال : نعم»!". 

وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ل14 المروي عن قرب 
الاسناد'" ومستطرفات السرائر!': «سالته عن رجل كانت عنده وديعة 
لرجل فاحتاج إليهاء هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن 
يردّها _بغير إذن صاحبها؟ قال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذه 


0 
وبرده» َ 


إلا آله الى اعدشايلا مقى مهما : لسعاناتهنا اصيول الد هن 
ضرورة عدم اقتضاء عقد الوديعة الوكالة فى القرض والاستيفاء. 


تاخرص عع طرميها ا رمكدايها على الفخوى ىاو توفي لله 
الله العالم . 


)١(‏ في المصدر بدلها: وفاء. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الوديعة ح 105٠‏ ج ٠‏ ص 4 2١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ الوديعة ح 0ج لاص 3 وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الوديعة 

(؟) قرب الاسناد: ح ١١714‏ ص 184. 

)00( وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الوديعة ح 1ج 4 ص .4١‏ 


براءة المودع برد الوديعة للمالك أو وكيله 5557 الت ااا ل 101 وي 1 جر 


الأمر «الثالث: في اللواحق» 
«وفيه مسائل؟ : 
«الأولى» 
يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة4 وقد تعذر 

الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو الإبداع إلى الأمين , أو لا ير تفع 
الخوف عليها به بل قيل”": إِنْه يجب عليه السفر بها حينئزٍ , وقد عرفت 
البحث فيه سابقاً:". 

ثم إن على كلّ حال «لا يضمن» لعدم كونه متعدّياً ومفرّطاً في 
هذا الحال (و» لكن «لا يجوز السفر بها4 حينئزٍ (مع ظهور أمارة 
الخوف» ضرورة عدم كونه حفظا لها ؛ إذ السفر في نفسه مخاطرة .كما 
قال النبى يَيَةُ : «المسافر وماله على تلف إلا أن يشاء الله»””" 

(و» حينئذ فلو سافر والحال هده ضمن؟ للتعدى والتفريط ' 
نعم لو فرض كونه في هذا الحال أحرز لها من البقاء ارتفع الضمان 
المسألة (الثانية» 

9لا يبرأ المودع إِلّا بردّها إلى المالك أو وكيله4 العام أو الخاصٌ 


الس ايه 0م ص .١ ١7‏ 
(؟) فى ص 581. 
(5) تقدّم في ص 115 (مع تصرّف يسير). 





0 سي حيبي ب مس ا م ب و يح نب قر فل الكلام اع 2 
«فإن فقدهما فإلى الحاكم» الذي هو ولي الغائب في حفظ ماله . لكن 
امع العذر» الوذع لبر عنقا أو عرض له خوف يفتقر معه 
' إلى السير المنافي لرعايتها وا واف هنا من السرف او ارق آذ 
و ا الور ا 
ومع عدم العذر» لم يجز له دفعها. فلو دفعها حينئذ ويضمن>» 
لأنّ المالك لم يرض بيد غيره؛ والفرض عدم الضرورة لإخراجها من 
يده؛ فيجب عليه حينئذٍ حفظها إلى أن يجد المالك» أو يتجدّد له عذر . 
وفي المسالك : «هكذا ذكره الأصحاب. ولا نعلم فيه خلافاً بينهم , 
ووافقهم جماعة من العامّة»'". 
ولكن قد يقال إن لم يكن إجماعا ‏ : بعد جواز فسخ الوديعة له في 
كلّ وقت وحينئذٍ تكون أمانة شرعيّة في يده يجب ردّها على المالك 
أو وكيله أو وليّه وهو الحاكم وإن لم يكن ضرورة» بل قد عرفت سابقاً:" 
من إطلاق كلامهم بل هو صريح بعضهم _جواز السفر عنها وإن لم يكن 
لضرورة, إلا أَنّه يدفعها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو العدل, بل قد 
عرفت أيضاً غير ذلك ممّا يظهر بعد التأمّل في ملاحظة ما في كلام 
الأصحاب من التشويش في جملة من الأمورء فلاحظ وتأمّل . 
وعلى كل حال فحيث يجوز دفعها إلى الحاكم هل يجب عليه 
القبول لأنّه وليّ الغائب ومنصوب للمصالحء أو لا؛ للأصل؟ ولعلٌ الأوّل 


.١١4 مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق بج 4 ص‎ )١( 
...510 (؟) في ص‎ 


لو قدر على الحاكم قدفع الوديعة إلى انق 74 -ب_#ببب 88 


أقوى .وكذالو حمل إليه المديون الدين مع غيبة المدين والمغصوب ... 
ونحو ذلك . 

«ولو فقد الحاكم وخشي تلفها» مثلاً جاز إيداعها من ثقة, 
ولو تلفت لم يضمن» لعدم صدق التعدي والتفريط في الفرض . الذي 
هو أحد أفراد الحفظ المأمور به فى هذا الحال . 

كن عرفت نينا مضي أ ذلك ميخ [لوديفة وو الاق إلى الغدل 
باعتبار قيامه مقام الحاكم في الحِسّبء أو أنّها باقية على الوديعة عنده 
وأكوها زاله ٠]‏ ممع عرس طن كايا و1 || للطررق قن عدن الصا لبر 
لم يجز اختياراً. ش 

وكذا الكلام في : 


المسألة «الثالثة » 

التي هي لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة ضمن» ضرورة 
بربعع الحمع الى ,وجوي هذا الرتتيم وق قزمنا ماه : 

ما يستفاد منه : التوقف في وجوب ردها مع السفر على الوجه 
المزبورء وأنّ السيرة والطريقة على خلاف ذلك. بل قد يقال: حتّى 
لو كان المالك حاضراً ولم يطلبها . 

وما يستفاد منه أيضاً: عدم اعتبار كون السفر ضروريّاً , وأنَّالردٌ إلى 
العدل _مع فرض عدم كونه لقيامه مقام الحاكم, كما هو صريح ما سمعته 
سابقا من المسالك بل وغيرها لا دليل على وجوب تعيّنه ؛ ضرورة 


ج07" 
.1 


كونه حينئذٍ أحد أفراد الحفظ المخيّر فيها في هذا الحال بعد فرض جواز 
السفر له بل ربّما يتّفق الأحرز منه . 
وبهذا يظهر لك النظر في : 


المسألة 8الرابعة» 

وهي ١إذا‏ أراد السفر فدفنها» في حرز أو غيره, أعلم بها العدل أو 
لا إضمن إلا أن يخشى المعاجلة4 كما في القواعد”" والإرشاد!"؛ 
ضرورة ابتناء ذلك على ما سمعته من وجوب الرد على الترتيب المزبور 
والدفن منافٍ له. والإعلام ليس ردًا ولا إيداعا . 

وفيه : ما عرفت من عدم الدليل على إيداع العدل بخصوصه , بل هو 
احد افراد الحفظ . 

كما أَنّه لو خشى المعاجلة -أي خاف عليها من معاجلة السارق أو 
الظالم لم يضمن حيتئذ بالدفن المراعى [فيه]!" مقدار ما تمكن منه من 
الحرزيّة والإعلام ونحوهما ؛ لانحصار طريق حفظها حينئذ بذلك . 

وكذا لكان السفر ضروريّاً له وخاف معاجلة الرفقة , فدفنها مراعياً 
ما سمعت بعد تعذر ما وجب عليه من الردّ على الوجه المزبور. 

ولكن قد تقدّم لك ما يعرف منه وجه النظر في ذلك . والله العالم . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١186‏ 


(1) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الوديعة ج ١‏ ص 178. 
(؟) إضافة يقتضيها السياق. 


اوفط :522 الغالك فاته" عع مسمس عد هب يقلا 
المسالة «الخامسة » 

(إذا أعاد الوديعة بعد التفريط4 أو التعدي بأن لبس النوب ث+ 
نرعه «إلى الحرز لم يبرأ4 من الضمان ؛ للأصل وغيره . 

(ولو جدّد المالك له الاستئمان» بأن فسخ العقد السابق ورجع 
المال إلى يده ثم اودعه جديداء او قلنا بكفاية تجديد العقد وإن 
لم يرجع المال إلى يده على حسب ما سمعته'" في رهن المغصوب 
(برىٌ» من الضمان أيضاً بل إشكال . 

27 لوه قال : «أذنت لك فى حفظها» 53 «أودعتكها» أو «استاًمنتك 
عيهاويى أوقعو كمع عل يي انقو لا لوقا !دوي عن البرادة 
من الضمان ؛ للاصل . وعدم صيرورته وديعة جديدة بذلك ؛ إذ هو 
بالتفريط السابق لم ينفسخ عقد أمانته ولم يرتفع الإذن له في حفظها . 
وإِنْما صارت به وديعة مضمونة . 

فما في المسالك من توجيه عدم الضمان بأنّه «إتماكان لحق ي ', 
المالك, وقد رضي بسقوطه بإحداثه ما يقتضي الأمانة»'" لا يخفى ٠.0‏ 
نااقنة. 

كنا ان قولة فها اهنا روسك اونا تحن قد غك مس لدان 
الغاصب إذا استودع هل يزول الضمان عنه أم لا»'" كذلك أيضاً؛ 
لما عرفت من عدم انفساخ العقد الأوّل, المقتضي لبقائها وديعة 


...1١0 في سج 51 ص‎ )١( 
.١١6 مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص‎ )1( 
المصدر السابق.‎ )"( 


ب ا ا ا ع ايت قو اهن الكلام 21 :/3) 


مضمونة بالسبب الذي اقتضى الضمان » لا الفسخ . 
بل وكذا ما ذكره فيها أخيراً من أنّ «اللأقوى هنا زوال الضمان ؛ لأنّ 
المستودع نائب عن المالك. فكان يده كيده وقبضه لمصلحته في 
الحفظ, فكان المال فى يده بمنزلة ما إذا كان فى يد المالك. بخلاف 
ايهو الفضوورة لحان ادهو و الوه عش .من بحيف باقن امالك 
فى الحفظ , فالمتجه حينئذٍ ما عرفت . 
ْ إلا أن يراد بذلك البراءة من الضمان , وحينئذٍ يكون ذلك من القسم 
النالث الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 9وكذا لو أبرأه من الضمان» . 
ولكن فيه إشكال : بعدم دليل صالح لقطع أصالة الضمان ؛ ضرورة 
عدم ثبوت مال في الذمّة يكون موردا للإبراء ‏ فإن المراد من الضمان : 
اشتغال ذمّته _لو تلفت بالمثل أو القيمة, فهو كما لو قال للغاصب : 
الوالشدس كما ن المال المغصوب في يدك» ونحوه ممّا هو إبراء عمّا 


ودعوى'": كون المراد من الإبراء إسقاط الحقّ الذي هو: تأمهّل 
الذمّة للاشتغال على تقدير التلف . 


يدفعها : منع سقوطه بذلك ؛ للأصل, ولظاهر ما دل على سببيّة 
الضمان الشامل لصورة الإسقاط , السالم عن معارضة ما يقتضي صحّة 
هذا الإسقاط -على وجدٍ يترتب عليه السقوط لمثل'" ما نحن فيه 
المحتمل كونه كحقّ التحجير ونحوه. واللّه العالم . 


.١١ 7771١5 المصدر السابق: ص‎ )١( المصدر السابق.‎ )١( 
الأولى التعبير ب «في مثل».‎ (0 


لو أكره على دفع الوديعة لغير المالك سس 888 


(و» كيف كان, فؤلمو أكره على دفعها إلى غير المالك. دفعها 
ولا ضمان؟ وفاقاً للمشهور نقلاً؟" إن لم يكن تحصيلاً"؛ لضعف 
البباضر وان السب بولسالا ابرابةدرالخرر بر اسل فيباح له 

عاء ويكون دوجا ف انبويت الرفع''" المقتضى لمقتضي رفع الحكم وضعاً 
وتكليفاإلّاما خرج : 
خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح : فأوجب الضمان لكونه متلفا!  :‏ ,, 
إذ الفرض انه باشر الدفع بنفسه, لا أن المكره باشر الأخذء فيشمله 2 
عموم «من أتلف ...76 ونحوه, وإن كان له الرجوع على المكره 
باعتبار قوّته فقرار الضمان عليه . 

لكن قد بشكٌ في تناول الأدلة لمثل الفرض الذي هو فيه من 
التسمتين الدذين اله بيعل ان عاهم سياد إنضاد عق الشر الستن 
حال عدم التسلّط على المكره. وقد تقدّم سابقاً”" الكلام في المسألة في 
الجملة , واللّه العالم . 


/ كما في مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص 04. وإيضاح الفوائد: الوديعة‎ )١( 
.١١7 ومسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج 0 ص‎ .١١8 موجبات الضمان جج ؟' ص‎ 
ص 4750. وقواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان‎ ١ ينظر السرائر: باب الوديعة ج‎ )1( 
ومفاتيح الشرائع:‎ .777 - ١5: والروضة البهيّة: كتاب الوديعة ج 4غ ص‎ .1١١8 ص‎ ١ ج‎ 
.197 ص‎ ١ ج ”ا ص 174, وكفاية الأحكام: الوديعة / في الصيغة ج‎ ٠١04 مفتاح‎ 

() وسائل الشيعة: انظر باب 07 من ابواب جهاد النفس م ١١6‏ ص .5١1‏ 

(:) الكافي في الفقه: في الوديعة ص .""١‏ 

)0( تقدّم في ص 7/7 

.5١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(0) في ص ١910‏ . 


نر صم _رسطممشطسسسس سب ب جواهر الكلام(ج 8؟) 
المسألة 9السادسة» 

9إذا أنكر الوديعة, أو اعترف و"ادّعى التلف أو ادّعى الرد 
ولا بيّئة, فالقول قوله» . 

بلا خلاف”" ولا إشكال في الأوّل ؛ لعموم : «البيّنة على المدّعي 
واليمين على من انكر»!". 

وعلى المشهور'“ فى الثانى شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاًا©, 
مواد اند لل سمت أ لكوروميواك كان لاه ا كالكر ونبو ادرف ركنن 
كالسرقة واتعو هاما فى التذكز اه تسعه إلى جلنا نا 

ل لرسسفالعلات فيه النمن الس فى السسوظة فلم قل 
قوله إلا بالبيّنة فى التلف بأمر ظاهر؛ لعموم : «البيّنة ...»0 , 

كن روسكو "لانت وير الفير ارون تحب ادصيهة ب 

الإجماع الظاهر أو المحقّق» المحكي أو المحصّل . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الوديعة / في اللواحق ج 7١‏ ص 600. 

(©) تقدّم في ص ./١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج 0 ص .١١8‏ وكفاية الأحكام: الوديعة / 
في اللواحق ج ١‏ ص 199, والحدائق الناضرة: (انظر الهامش قبل السابق). 

(0) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠‏ ص .5١8‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الوديعة / وجوب الردّ ج ١7‏ ص ١؟١١1.‏ 

(/0) كما في رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 4 ص 477. 

(8) المبسوط: كتاب الوديعة ج غ؛ ص .١5١‏ 

(9) تقدّم في ص ./١‏ 

.4714 177 كالطباطبائي في الرياض: كتاب الوديعة ج 4 ص‎ )٠١( 


تقديم قول منكر الوديعة ومدّعي التلف أو الردٌ ا 8/9 


والمرسل في المقنع عن الصادق عَْيّةِ : «عن المودع إذا كان غير 
ثقة . هل يقبل قوله! قال : نعم . ولا يمين عليه»7". 

ولاله امروبدس لبن ابجلء لفساو ابآى بن السادب 
الذى قد يظهر من جملة من النصوص"" المفروغيّة من تصديقه في 
١‏ عاذ اهن الأسعتاق حمل القال فيه فرضا . 

مضافا إلى قول أبي جعفر مي : «لم يَخُنك الأمين , ولكن ائتمنت 
الخائن»”" بنا على أن المراد من هذا وشبهه : الحكم شرعاً بعدم خيانة 
كل أميق الله وأثه د اتتمضد كان غير شاتن الك برها بولكين إذا 1 

وإلى قول الصادق ليا في خبر مسعدة بن صدقة : «ليس لك أن 
تمن مر عن ذف “وله نيم من اتتمفيت» 2 

ور مسعدة ون زا عند عن امشلكهة :ران رسول أل 2ه قال: 
ليتن لله أن كه م اقل اتنمقه وول تاتين النائق ون جع 01 


فتامل . 

١)المقنع:‏ باب الرهن والوديعة ص51 وسائل الشيعة: باب ] من كتاب الوديعة ح /اج ١14‏ ص 6/. 

() الكافي: المعيشة / باب نادر ح غ ج 0 ص 559. تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ 
من الزيادات ح ١‏ ج لاص ,1١١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوديعة ح؛ ج1١‏ ص88. 

(؛) فى قرب الاسناد: غشّك. 

(0) قرب الاسناد: ح 71١‏ ص 7/. وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الوديعة ح 9 ج ١1‏ ص ./١‏ 

(1) قرب الاسناد: ح ١/7‏ ص 85, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)٠١‏ 


6ت٠تسسسسسس‏ سس همس سبل لس جواهر الكلام(ج 8؟) 


بل عن أبي علي'" وأبي الصلاح”": أنّه لا يمين عليه إلا مع التهمة ؛ 
للمرسل : «لا يمين عليه إذا كان ثقة غير مرتاب»7!". 

بل عن الصدوق!“ا والشيخ في النهاية00) وابن حمزة7": أنه يه يمين 
عليه مطلقاًء بل في الفقيه : «قضى مشايخنا (رضي الله عنهم) على أن 
قول المودع مقبول , فإنه مواتمن ولا يمين عليه»" , 

ولكرت الأقوى الأوّل ؛ لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبيّنة 


واليمين . 

وكذا يصدّق لو ادّعى الردٌ إلى المالك أو وكيله على المشهور”". بل 
عن جماعة!": الإجماع عليه , بل أرسلوه في غير المقام إرسال 
العسلما نك 

وهو الحكة مانا :إلى كوت امنا جروا قي ذلك هق امف فى 


.1١ نقله عنه في مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص‎ )١( 

.؟7١ الكافى فى الفقه: فى الوديعة ص‎ )١( 

9 أله كّ غنية النزوع: في الوديعة ص 584. 

(؟) المقنع: باب الرهن والوديعة ص 587. 

(0) النهاية: باب الوديعة والعارية ج ١‏ ص 1017. 

(1) الوسيلة: بيان الوديعة ص 70؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الوديعة ذيل م 037+ سج اص 5١00‏ 

(8) كما في التنقيح الرائع: كتاب الوديعة ج ١‏ ص 11 ". ومسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق 
ج 0 ص .1١١8‏ والروضة البهيّة: كتاب الوديعة ج ؛ ص ,"0١‏ وكفاية الأحكام: الوديعة 5 
اللواحق ج ١‏ ص 194. 

(1) كابن إدريس في السرائر: باب الوكالة ج ١‏ ص 8 وابن فهد في المهذب البارع: كتاب 
الوكالة ج ؟' ص 54 والصيمري في غاية المرام: الوديعة / في اللواحق ع ١‏ ص .11١‏ 


لو دفع الودعى الوديعة لغير المالك وادعى الإذن #3 


دعو القلق مقا حكن لخر اذ مهنا قدا فى القراعنة" وغر ها لاس 
النظر في ذلك , في غير محلّه . ش 
نعم , لا يقبل قوله في ذلك في الردٌ على الوارث ؛ لأنّه لم يأتمنه . 

إو» على كل حال؛. ف9لملمالك» حيئئذٍ «إحلافه»4 على كل 
حال على الأشبه» بأصول المذهب وقواعده. 

«أمّا لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن» من المالك في ذلك 
(فأنكر» المالك, فلا ريب «ف4ي أنّ «القول قول المالك مع 
يمينه» لعموم قوله[نْقْةِ ]: «البيّنة على المدعى, واليمين على من 
أنكر»”" الذي هو المالك هنا ؛ لأنّه هو الموافق للأصل ْ 

ثمٌ المدفوع إليه إن كذّبه فالقول قوله أيضاً ؛ لأنّ الأصل عدم الدفع , 
وان صدقه ردت العين إن كانت باقية, وإن كانت تالفة كان المالك 
بالخيار : بين الرجوع على من شاء منهما . 6 

«ولو صدّقه» أي المالك على الإذن» وأنكر التسليم ‏ فكدعوى 
الزة الذى عرفت العال فيه ضرورة كوه حيكز وكيلاً .ودعو الرة 
عليه كدعوى الردٌ على الموكل . 

وأمَا لو صدّقه على التسليم أيضاً لمن أذن له لم يضمن» الوديع 


.19١٠ قواعد الأحكام: الوديعة / في الأحكام ج اص‎ )١( 
وكفاية الأحكام: الوديعة / في‎ ,5١7 ص‎ ١7 كتذكرة الفقهاء: الوديعة / وجوب الردٌ ج‎ )1( 
.199 اللواحق ج اص‎ 


م ا تي لضي ال أن اكلام 8:2 ؟) 
بإنكار المأذون «وإن ترك الإشهاد على الأشبه» بأصول المذهب 
وقواعدهء حتّى لو قلنا به بالنسبة إلى وفاء الدين ؛ لأنّ مبنى الوديعة 
على الاخفاء . 

وفى المسالك عن بعضهم : الضمان فى الدين والوديعة. كما عن 
اخ كد هما لامر قله ل ودام وين فاه اند تمدن الجر بام 
واللّه العالم . 

المسألة 9السابعة» 

9إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة بعد الإنكار» لأصل 
الإيداع «فصدقهاء ثم ادعى التلف قبل الإنكار. لم تسمع دعواه» 
المنافية لإنكاره الأوّل الذي هو بمنزلة الإقرار بالنسبة إلى ذلك فى 
حّه , فيتناقض حينئذٍ كلاماه ,ولا يتوجّه له يمين ولا إقامة بينة بعد أن 
كذبها بإنكاره الأول وؤلآنّه قد حصل منه بإنكاره سبب الإشتغال 
ذمته بالضمان» فلا تسمع دعواه ؛ لكونه كالإقرار منه بالضمان ثم 

ولكن في المتن : إولو قيل: تسمع دعواه وتقبل بيّنته كان 
حسنا» لعموم قوله [نليةٍ ]: «البيّنة على المدعى»'”", ولجواز استناده 
إلى النسيان » بل عن الفاضل في التذكرة اختياره". 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١١5‏ 


(1) تقدم في ص ./١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص .٠١7‏ 


لو أنكر الاستيداع فأقام المالك البينة سس لام 


كما عنه في المختلف : أَنّه لا تسمع يمينه'" ولا تقبل بيّنته , لكن له 
إحلاف الغريم'"؛ وهو نوع من سماع دعوأه. 

فيكو نف العييالة افوا ل للانة لان ل مكف فعاف نا قتي 
خرن لعن لأصالة عدم النسيان . ش 

وفي المسالك : «إنّ فيها قولاً رابعاً. وهو أنّهِ إن أظهر لإنكاره تأويلاً 
-كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردّها أو ضمانها ... ونحو ذلك - 


ع 2 حَ 
قبلت دعواه وسمعت بيّنته » وإن لم يُظهر له تاويلا لم يقبل»'". وعن 0 


الشهيد الأوّل اختياره!“) 
ولكن فيه : أنه خروج عن مفروض المسألة بناءً على إرادة إبراز 
دعواه بالعبارة المزيورة وإن كان المراد إظهار التأويل ‏ بعد أن ذ كين 


العبارة التى ظاهرها إنكار أصل الإيداع لم يسمع ذلك منه؛ عملاً 


بظاهر كلامه . 

ومن هنا قال في المسالك _بعد أن ذكر الأقوال أجمع ‏ : «هذا كلّه 
إذا كان الجحود بإنكار أصل الإيداعء ما لو كانت صورته : لا يلزمنى 
57 ليو شوء اليلق اوغالك عت وديمة وا لسن 
)١(‏ في المصدر ‏ مطابقاً لنقل المسالك ‏ بدلها: دعواه. 
(؟) مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص 18. 
)2 مالك بويا لواو قد لي اوعدي * وص .١5١‏ 


0 
>37 


وبّنته ؛ لعدم التناقض بين كلاميه)1". 
ونحوه ما في القواعد , قال : «وإن أقيمت عليه البيّنة فادّعى الردّ أو 
التلف من قبل ؛ فإن كان صيغة جحوده إنكار اصل الوديعة لم يقبل قوله 
بغير بيّنة, ولا معها على الأقوى ؛ لتناقض كلاميه . وإن كان صيغة 
الجحود : لا يلزمني شيء ؛ قبل قوله في الرد والتلف مع البيّنة . وبدونها 
في الأخير ء وفي الأوّل على رأي . ولو أقرٌ ربّها له بتلفها قبل الجحود من 
الحرز فلا ضمان, وفي سماع بيّنته بذلك إشكال, نعم تقبل لو شهدت 
بالإقرار»”". والظاهر أن قوله : «وفي سماع» تكرار لما ذكره أَوّلاً. 
وقال فى الإرشاد فى باب الوكالة : «ولو ادّعى على الوكيل قبض 
انون اديه فأقاء نه على القشى فادعى كلقا وود قبل اللحنموة.: 
لم يقبل قوله لخيانته, ولا بيّنته لعدم سماع دعواه. ولو ادعى بعد 
الجحود ردا سمعت دعواه, ولا يصدق لخيانته , وتسمع بيّنته . ولوادعى 
لفلف عاق للبرا عقاهن العم ينولك فقا ته فناتسة العدهات 1 
ره عدت ١‏ الات لخر المون على تصند رق القاضب فى :ذلك 
الو دك ال ا 1 
وعلى كل حالء فمن التأمّل فيما ذكرناه يظهر لك ما في المسالك , 
فإنه قال : «وحيث قلنا بقبول بيّنته ؛ إن شهدت بتلفها قبل الجحود بر 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 


(1) قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص ١88‏ 185. 
(5) إرشاد الأذهان: الوكالة / مسائل النزاع ج ١‏ ص .83١‏ 


المياددة إلى كور الود يفة. سبح ص ع يح ع ا ع يي ا 


من الضمان» وإن شهدت بتلفها بعده ضمن لخيانته بالجحود ومسيع 


المالك عنها»'" . 
إذظاهرة أنّ دعو أ التلق: يعن الجعوة من الهسالة الننابقة بالسة 7 


ج 7" 


واضح. والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 

إذا أودع ولم يعيّن له حرزاً مخصوصاً. وجبت المبادرة إلى حرزها 
الفعداد على الشعارف 

و اذا عقن لفيكور عيذ ا عناتودية "ا المنافرة النادرهها جرت 
العادة» في المسارعة للوصول إليه . مع فرض عدم القرينة الدالة على 
خلاف ذلك ؛ لعدم الإذن فى وضعها في غيره زائدا على ذلك . 

وحينئذٍ إفإن أَخَّر4 عن ذلك «مع التمكّن» عقلاً وشرعاً. بل 
وعادةٌ على معنى : مراعاة المبادرة إليه عادة نحو ما سمعته فى فوريّة 
أدائها عند طلب المالك لها إضمن» بلا خلاف" ولا إشكال بالتعدي 


.١١١ مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص‎ )١1( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وجب. 

(9) صرح بالحكم في المبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص .١50‏ وتذكرة الفقهاء: الوديعة / 
موجبات الضمان ج 3ص .5١7‏ ومسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١١١‏ 
ومجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص .5١4‏ 


ا ال ‏ ةبخنو أفر الكلام (خ 5/7) 


بالوضع في غير ما عيّنه له المالك . 

بل الأقوى بقاؤه على الضمان وإن وضعه بعد ذلك بالحرزء مع 
اعمال غدمة عيقل مول عن عضي "١١‏ القنول, ينه ال5 1ن استصسات 
القيماة «السب الأدل شاهد للاول: 

كنا ادقن يقوك اسان :فى كل فرد تنك فن تخقق المبادرة به ؛ 
قد يعار الا م سفوى كيال عدمة: لا مر 

وولوسلمها الى دوحته # على وجة الاستقلال :بها أو الشركة أو 
ولده؛ أو خادمه ... أو غيرهم 9لتحرزها» ولو فى ذلك المكان. إلا أن 
تكون كالآلة المشناهدة منه وتحوها وضمن »> ا الى الك 

اللْهمّ إلا أن يكون هناك قرائن حالف واه كول ان لاف 
والتوكيل عنه في ذلك مع عدم الإذن من المالك في وضع يدالغير 
عليها لا وجه له . 


المسألة «التاسعة » 
9إذا اعترف بالوديعة ثم مات, و4 لكن قد وجهلت عينها» 
بالخصوص لتعدّد أفرادها «إقيل: تخرج» الوديعة قيمةً أو مثلاً من 
أصل التركة'"4 على نحو غيرها من الديون ؛ لنحقّق ضمانها بعدم 
تعيّنها المصيّر لها بمنزلة التالفة إو» حيئئذٍ فلمو كان له غرماء 


.)205 708 كالأردبيلي في مجمع البرهان: (انظره في الهامش السابق: ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: تركته.‎ )"( 


لو اعترف بالوديعة ثم مات. وجهل عينها 776 سسسب لام 


وضاقت"" التركة حاصّهم المستودع» . 

«و »4 لكن لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا عند قوله : 
«وإذا ظهر للمودع أمارة الموت»'”"ما إفيه» من 9تردّد» وبحث ونظر 
إذا كان المراد من المتن وما شابهه الحكم بالضمان بمجرّد الاعتراف 7 
وامعه اتحتفال الرة إلى الماك والتلك يدهي ولافريظ وقير 3ل ١‏ 
لأصالة البقاء وعدم التلف وغير ذلك من المحتملات , فيتحقّق بقاوها . 
بل ضمانها بعدم الإشهاد على شخصها. كما حكي عن الأكثر” أو 
المشهور؛ بل الأصحاب”“. وإن كنا لم نتحقّقه ,بل لعل الظاهر خلافه عند 
من تأمّل كلامهم . خصوصاً الفاضل في القواعد"' وغيره!”. 

فإنك قد عرفت عدم صلاحيّة ما ذكروه لإثبات الضمانء الذي 
مقتضى أصل البراءة بلا واسطة عدمه . 
واعلى اليد ..:» ميخصوصض بالأمانة المستصحب حكم عدء 


الضمان فيها ء بل هو مقتضى إطلاق الدليل . 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: فضاقت. 

(1) تقدّم في ص .5١9‏ 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١1١‏ ص /ا7١.‏ 

(؛) كما في كفاية الأحكام: الوديعة / في اللواحق ج ١‏ ص ./١١‏ 

(0) كما في شرم الإرشاد (للفخر): الوديعة / ذيل قول المصئف: «ولو مات ولم يوجد...». 
ورقة 10 (مخطوط). 

(1) قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ؟ ص .181-١80‏ 

() كالفخر في الإيضاح: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١١١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان سج 1 ص 150. 


لحب ل أ ع بص عزو هر الكلدم 1خ :8 3 

وخبر السكوني _مع أنّه في مال المضاربة ‏ قد عرفت الحال فيه 
سابقاً وأنّه ظاهر في المعلوم بقاوٌه في التركة . 

ولييت لسدرععد ارقي مشت أن وارتطة حال اليك 
المحمول على الوجه الصحيح فعلاً وتركاً» ومع التسليم فالمتجه الشركة 
أو القرعة أو الصلح القهري ‏ في وجِدٍ دأو نحو ذلك ممّا يتقدم به على 
الغريم الذي حقّه متعلّق بتركة وديعه , لا مال الغير المشتبه بمال الوديع 

وبالتأمّل فيما ذكرنا هنا وهناك بل وفي باب المضاربة - يظهر 
لك : التشويش في كلام جملة من الأعلام؛ وعدم تنقيح موضوع 
وااسكهر ابه بن لفان علي شكال وعدمه كذلك في أصله أو في 
كيفيّته . فلاحظ وتدبر . 


المسألة «العاشرة » 

9إذا كان فى يده وديعة فادّعاها اثنان؛ فإن صدّق أحدهما 
قبل» وأحلف للآخر على اليك كما الشيحلك المقة له أيضا “قسطة 
حينئزٍ ملكه على العين , وإن نكل الودعي عن اليمين أحلف المدّعي إن 
لم يقض بالنكول وأغرم له المثل أو القيمة وقت الإقرار أو وقت الحلف 
على الاعوض ايداع على ان اليمين المرندودة كال قرار اء أل جر اح 

بل في المسالك : الحكم بذلك وإن قلنا بكونها كالبيّنة ؛ إذ هي في 
حق المتداعيين الذي اقتضى تغريم المثل أو القيمة بسبب حيلولته 


لو كان فى يده وديعة فادعاها اثنان 2 2 ة2 2 ة 2 آذ 11 
بالإقرار الأول لا في حقّ الثالث7". 

وفيه بحث , يظهر من تفريعهم مسألة : ردّ الوكيل على البيع اليمين 
على مدّعي الفسخ مثلاً ‏ بالنسبة إلى الرجوع بالثمن على الموكّل أو 
الوكيل مضق كوئه #الأقران او الكنةموالنو كز #الت هتهما: ١‏ 

ولوأق بها لهما على سبيل الاشتراك؛ فقد كذّب كل واحد منهما في 752 
دعوى الجميع وصدقه في البعض. فيقسّم بينهما. ويكون حكم 
التصديق والتكذيب في النصف كما في الجميع بالنسبة إلى الودعي 
وبالنسبة إليهما و'"ايبقى النزاع بينهما في النصف , فإن حلفا او نكلا قسّم 
بينهماء وإن حلف أحدهما خاصّة قضي له به. ولا خصومة للناكل مع 
الودعى . 

«وإن أكذبهما» معاً فكذلك» في انتفاء دعواهما ؛ لأَنَ اليد له , 
ولكلّ منهما إحلافه على البثّ أيضاًء فإن نكل عن اليمين ردت عليهما 
وصارا في الدعوق يواء# الأ رهما خا رحدة بفاني سانا روتكد 
قسّمت بينهما . وإن حلف احدهما خاصّة اختصٌ بها . 

وإن قال : «هي لأحدهما ولا أدرىي من هو على التعيين» فإن 
صدقاه في نفي العلم فلا خصومة لهما معه, وتبقى الخصومة بينهما. 
والحكم كالسابق», لكن هنا : 

يحتمل: جعلهما بمنزلة ذي اليد لا الخارج . بخلاف 


.١؟5 مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج 0 ص‎ )١( 
ليست فى المسالك الذي أخذت منه العبارة.‎ )"( 


م دح ع ا فقو أهر الكلام 720 ) 
الأوّل؛ والفرق: عدم اليد لأحدهما في الأوّل حتّى بالنسبة إلى 
اعتراف الودعى . فهما خارجان عنها على التقديرين , بخلافه هنا ؛ فإن 
ذا اليد يعترف 0 اليف لهسا رو لسى ا حدما الى فق الا خر على 
تقدير الاشتباه . 

ويحتمل : مساواته للأوّل ؛ لعدم ثبوت اليد لأحدهماء بل لعلّه 
الأقوى, ونظهر فائدة اليد وعدمها عند تعارض البيّنات على مساق 
هاما ش 

وإن كذباه في عدم العلم , فادّعى كل واحد منهما علمه بالمالك , 
فالقول قوله مع يمينه , لكنّ الحلف هنا على عدم العلم , ويكفي يمين 
واحدة في انف لان المدّعى شيء واحد. وهو علمه بكون المال 
لمعيّن , بخلاف السابق فإِنّه ينفي استحقاق كل واحد فيحلف له . 

وقيل!!: يحلف لكل منهما يميناً؛ فإنَّ كلا منهما مدّع , فيدخل في 
عدوم العدوق التاق بلطل الأقوض كاذنا امنا لان 1815 

وعلى كل حال فاذا خلف لهما بقيت المنازغة بينهما :واختلف 
هنا ؛ فقيل : يقرع بينهما فمن خرج اسمه وحلف ليك البو وفيل» 
يوقف حتى يصطلحا. والقولان محكيّان عن الشيخ””". 





)١(‏ كما في المبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص .,٠65١‏ وتحرير الأحكام: الوديعة / في الأحكام 
(؟) مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج 6 ص 06 .١‏ 
(؟) ينظر الخلاف: الوديعة /مسألة ١١6‏ ج 4 ص 178, والمبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص .١0١‏ 


لو كان فى يده وديعة قادعاقا اثثاز د ا 9# 


لا أنه قد يتوقف في اليمين على من خرج اسمه, بل لعل الأقوى ' 
امنا سانا وتم ينيدا الكادة المعويع ونها ريما فى الس 
وهو يقتضي القسمة كذلك ولا يكون الأمر مشكلاً. والإيقاف حتَّى 
بصطلحا ضرر ء والاصطلاح غير لازم . 

ولو نكل عن اليمين وحلفا على علمه أغرم القيمة مع العسين ؛ لأنّ 
يمينيهما اقتضتا أن يكون عالما بالعين لكلّ واحد بخصوصه. وبإنكاره 
حصلت الحيلولة بين المستحقّ وحقّه , فوجب أن يغرم القيمة , ولمّا كانا 
سواء في اليمين لم يكن لأحدهما رجحان على الآخرء فيجعل العين 
والقيمة معاً في أيديهماء وهل يقسّم بينهما بحلفهما كذلك, أو توقف 
حك ,رسطلانه #القولان. 

وفي المسالك : «يمكن أن يقال هنا : بأنٌ القسمة بينهما تتوققف على 
حلفهما ثانياً بالاستحقاق ؛ ١‏ البعين الاولى له تجار لدويوا حا ربت 
فونه القعمة ليها مرو او كان خلنهما فداه الليفحتاق قشعت العية 
ينما 1 

«وإن قال: لا أدري» أهى لكما أم لأحدكما أم لغيركماء وادّعيا 
عليه القلمهفالقول كلد فى نقد كبااء2 +فا[ تجلك اه دراك فى اده 
حتّى يثبت لها مالك4 وليس لأحدهما تحليف الآخر؛ لأنهما 
لم ينبت" لهماء ولا لواحد منهما عليها يد ولا استحقاق, بخلاف 


.١517 مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 
الأولى التعبيل بالا نها لم اتعيت»:‎ 0) 


ج37" 
غ6١‏ 


اميس ربب حت لح وشو قن الكادم 3820 
الصورة السابقة . 

«وإن ادّعيا أو أحدهما علمه بصحّة الدرعوى كان عليه 
اليمين4 ولو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما مع حلفهما على 
الاستحقاق وغرامته لهما القيمة لو حلفا على علمه -احتمال ؛ لانحصار 
الحقّ فيهما ظاهراً ولا منازع لهما الآن ء ويحتمل العدم ؛ لعدم حصر 
ذي'"الحقّ فيهما . 

ثمّ إن ما في المتن من الإقرار في يده قيل : «إِنْه شامل للقسمين 
المشتملين على عدم علمه بخصوص المالك, وهو جيّد في الأخير ؛ 
لآنّ يده يد أمانة» ولم يتعيّن لها مالك يجب الدفع إليهء والحقّ ليس 
منحصراً فيهما حتّى يتوهّم سقوط أمانته بمطالبتهما»”". 

وأمّا إقرار يده في القسم الأَوّل فعن الشيخ أنّه كذلك أيضاً؛ لعدم 
تعيّن المالك7". 

لكن قد يشكل : بانحصار الحقّ فيهما ومطالبتهما معاً إِيّاهء ولذا 
حكي عن الشيخ أيضاً : القول بانتزاعها منه!». 

ولكن ضعّفه في المسالك : «بأنّ المطالبة المقتضية للعزل هي التي 
1 في المسالك الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها إضافة: اليد. 
(؟) مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١51‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص .١6١‏ 
(؛) يشعر به ما في الخلاف - كما ذكر ذلك في المختلف ‏ انظر الخلاف: الوديعة / مسألة ١6‏ 

جغ ص .١78‏ 


قلع الرويعة لوا ايبوف الفووة مستسْيييسسس هوم يب يت لاا 


وماس مين بار الم ار ل مودت ا 
الأمانة» 7" , 

وفيه منع واضح . نعم , ينّجه ما عن المختلف : من رد الأمر إلى 
الحا كوم!*'. واستحسنه في المسالك!", واللّه العالم . 


المسألة «الحادية عشرة » 
«إذا فط» أو تعدّى وتلف المال «واختلفا في القيمة, فالقول 
قول المالك مع يمينه» لخر وجوعه الدفالة المقتضية لسماع قوله, 
وللمرسل'". 
(وقيل: القول قول الغارم مع يمينه, وهو اشبه4 باصول المذهب 
وقواعده ؛ لأصالة البراءة . والخروج عن الأمانة لا يخرجه عن حكم 
المنكرء ولذاكان الحكم كذلك في الغاصب أيضاء ولم يثبت خبر صالح 
لمعارضة قاعدة المدّعى والمنكر كما هو واضح. والله العالم . 


المسألة «الثانية عشرة » 
(إذا مات المودع سلّمت الوديعة إلى الوارث, فإن كانوا 


)١(‏ في المصدر بدلها: يجب معها. 

(؟) في بعض النسخ - مطابقاً للمصدر ‏ بدلها: رفع. 

() مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١77-١١7‏ 
(؛) مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص 79 .,/١‏ 
(0) المصدر قبل السابق: ص .١77‏ 

(1) أرسله في الكافي في الفقه: في الوديعة ص ١7؟.‏ 


جواهر الكلام (ج 4") 





لليف 
حداطة ساعة إلى الكل؛ أو إلى من يقوم مقامهم» بوكالة أو ولاية 
ولو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين» 
بلا خلاف'" ولا إشكالء والله العالم . 

والحمد لله ولا و ارا وظاهرا وناطنا. 


)01( صرح بالحكم في المقنعة: باب الوديعة ص / ١7‏ والسرائر: باب الوديعة ج "دص 4758, 
وقواعد الأحكام: الوديعة / في الأحكام ج ١‏ ص .15١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / 
في الوديعة ج ٠١‏ ص 548 وكفاية الأحكام: الوديعة / في اللواحق ج ١‏ ص ./١١‏ 


كتاب 





«كتاب العارية» 

دين الناءماوقة حدق "ا دنييية إلى الشار اف لين 1 ء 
العارة : مصدر ثان لأعر ته" وعن عو ماود من عار يعير :اذا 
جاء وذهب!*. وه قيل للبطال : عيّار*؛ لتردده في بطالته . فسمّيت 
عارية لتحوّلها من يد إلى يدء وعن آخر: أَنّها مأخوذة من التعاور 
والاعتوار. وهو أن يتداول القوم الشيء بينهم'''. 

إو» على كل حال, ف«هى عقد» يعتبر فيه إنشاء الربط بين 
الإيجاب والقبول» لا إيقاع يكفي فيه الإذن في الانتفاع من المالك ؛ إذ 
هو حينئذٍ من الاباحة التي منها : الانتفاع بظروف الهدايا بالأكل 





)١(‏ كما في القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١5١8‏ (عور). 

(؟) الصحاح: ج ص 71١‏ (عور). النهاية (لابن الاثير): ج “اص 7٠١‏ (عور). 

(؟) تهذيب اللغة (للازهري): ج 7 ص ١10 1١14‏ (عير). 

(؛) المغني (لابن قدامة): جح ه ص 2618 الشرح الكبير: ج ه ص 504. كشف القناع: ج ] 
ص 77,. 

(0) المغرب: ص ١81١‏ (عير). 

(1) مجمع البحرين: ج 7" ص 1١7‏ (عور). 


م جواهر الكلام (ج )2 





ونحوه ممّا جرت السيرة بهء وانتفاع الضيف في الدار والفرش والأواني 
ونحوها لا العارية المزبورة . اللهمّ إلا ان يقصد ذلك لضيف مخصوص 
ويقبله فعلاً أو قولا بهذا العنوان . 

نعم . هي - على حسب ما سمعته في العقود اللازمة _تقع بالا.يجاب 
والقبول اللفظيّين, وهما العقد بالمعنى اللاخص . وربّما قيل!": منه ايضا 
54 اق القوال :دلنا وام انا :تلتق أو كان الا رجاب فخلا نهد 
من المعاطاة بناءً على مشروعيّتها فيها بدعوى السيرة المستمرّة بعنوان 
الغاريةتدوان كان الأقوي أنها إباعة ل عوط ء كنا سفعته هرا را :وأا 
احتمال أَنّها من العقد فلا ينبغي أن يصغى إليه . 

فين الترني كوف عقي : | الأهاء نازوف ولد اين الغارية 
لأنّه انتفاع بملك الغير بإذنه وإن لم يكن لفظ , بل بشاهد الحال!". 

ضرورة عدم الاكتفاء بذلك فى تحقق العارية من دون إنشاء 
سوه مد انيم وجواز الانتفاع بالإذن أعمّ منها كما هو واضح , 
وخصوصا ما لو كان بطريق الفحوى القطعيّة او بشاهد الحال . 

ومن ذلك يظهر لك ما في التذكرة”" والروضة'* والرياض“" 





)١(‏ كما في تحرير الأحكام: العارية / في العقد ج “ ص ,55٠١‏ ومفتاح الكرامة: العارية / في 
الاركان ج ا رشك مسا 

(1) تذكرة الفقهاء: العارية / الماهية والأركان ج 13ص 587. 

ا الحضيدو التطاق فى ات 1 

(4) الروضة البهيّة: كتاب العارية ج 4 ص 500. 

(4) رياض المسائل: كتاب العارية ج 9 ص 147. 


كقريف العارنة ١و”‏ 


وخونيىة لشعوف ١١‏ خيرمنا: 

والإذن في الانتفاع بأعيان الصديق المفهوم من فحوى الاذن شرعاً 
بالأكل من بيته _مع التسليم - ليس من العارية قطعاًء وإِنّما هو من 
الأباعة الوعية »على حسي الحال :فى قيرو سن النيوت الى قد 
تضمّنتها الآية!". نعم , قد يستفاد من ذلك : التسامح في عقد العارية 
التى ثمرته إباحة المنفعة التى اكتفى فيها بشاهد الحال ونحوهء كما أومأ 
إليه الفاضل 5 التذكرة””, فلاحظ وتأّل . 

وعلى كلّ حال» فقد ذكر المصئّف في تعريفها : أنها عقد «ثمرته 
التبرّع بالمنفعة» ويقرب منه ما وقع لغيره'*. ولكن قد ذكرنا غير م-ة01! 
ان أكثر التعاريف للأصحاب فى أكثر المعاملات يشبه التعاريف اللغويّة 
التي يراد منها التمييز في الجملة لا تمام الاطراد والانعكاس . 

فمن الغريب : نقض'" طرد تعريف المصئف هنا بالسكنى والعمرى 
والحبس والوصيّة بالمنفعة, وأغرب منه : التزام الجواب”" عن ذلك : 





.18١ كالحدائق الناضرة: العارية / الفصل الأول ج ١لاص فلاغ-‎ )١( 

(9؟) شوزة النون: الآية .11١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة والأركان ج ا ل 

(؛) كالعلامة في القواعد: العارية / في الأركان ج ١‏ ص 155 والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب العارية ج ؛ ص .١00‏ 

(5) في ج ١7‏ ص 554 وفي هذا المجلد ص 1. 

(1) كما في جامع المقاصد: العارية / في الاركان ج 1 ص /07. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: العارية / في الأركان ج /اا ص 519 وانظر مسالك الأفهام: 


(الهامش بعد اللاحق). 


امي ا ا ا ا ع تك الخوافن الكلام(2) 
بالنااف عع الغارية وان كانيك الاريرة وروفيا بقه النتتياء الجناوية إل 
جائزة ولازمة كالإعارة للرهن ؛ ضرورة كون هذه العقود في الاصطلاح 
متباينة مختلفة اللوازم والصيغ . فإدخال بعضها فى بعض بمجرّد 

لكن فى المسالك بعد أن ذكر ذلك قال : «ولو اضيف إلى ذلك قيد 
الجواز فقيل : ثمرته التبرّع بالمنفعة مع بقاء الجواز ونحوه ‏ خرجت 
هذه العقود, وبقيت السكنى المطلقة , فإنه يجوز الرجوع فيها متى شاء 
المسكن كما عا دن إن شاء الله» . 

«وقد يلتزم فيها : بانها عارية لتحقق المعنى فيها مطلقاء ولا يقدح 
الصيغة ؛ لآنّ العارية لا تختصٌ بلفظ . بل كل ما دل على تسويغ الانتفاع 
بالعين تبرّعاء والسكنى المطلقة تقتضى ذلك» . 

«ولكن تبقى العارية اللازمة خارجة . فيحتاج إدخالها إلى قيد 
آخرء أو التزام جواز الرجوع فيها بالنسبة إلى المستعير وإن لم يوئر 
بالنسبة إلى المرتهن» . 

«وتظهر الفائدة 5 وجوب السعى على الراهن وتحصيلها!" 
يما امكووووعقويه المنافرة الزير أله عد الك على التورو يب الطالة 
السابقة» . 

ارولو قلناه للك ل لها و يا لا نحو كارنفه مله الست ته 
اللوازم» والأوّل ليس ببعيد من الصواب»!". 


)01( في المصدر: في تخليصها» بدل «وتحصيلها». 
(؟) مسالك الأفهام: العارية / المقدّمة ج ه ص .١7١‏ 


وهو-كما ترى -من غرائب الكلام, خصوصاً بعد اعترافه بالمباينة 
بن لاه لتقو تهون وو الجوا زب واللرويع لما نهنا امران كا رحا 
ومن المعلوم 1 مفهوم الرقبى والسكنى والعمرى واحد. وأنَّ 
الاختلاف إِنّْما هو في التقييد والإطلاق. فلا فرق فى المباينة بين 
التكرى وغيرهاء تضوف على التوزل باقتضائها الملك للمنفعة كما 
عن الشيخ التصريح به!". 

على ان التحقيق في الفرق بين كثير من افراد مفاهيم المعاملات 
بالقصد الذي هو المشخص في اندراج الفرد في مفهومه نحو تشخيصه 
الفعل المشترك ؛ إذ ليس فرق في العقد بين الصلح عن العين الجامعة 
لشرائط البيع مثلا وبين بيعها _بالنسبة إلى إنشاء قصد النقل بعوض 
بعلو فى 5 ستهماته! "بعد الصلعتة أوالنينة النوار ل عليه بدك 
الصيغة أو غيره من القرائن . 

وكذا بالنسبة إلى الفرق بين الصلح على المنفعة التي تتعلّق بها 
الاجارة ومن هقد لجار 

وكذا ما نحن فيه ؛ فإنّ قصد السكنى والعارية كافٍ في تشخيص كل 
مهنا بعد ها كيم ذانا كفاين الصلح والصع فالئام كبو السكدي 
عارية لمشاركتها لها في الجواز لا ينبغي صدوره من مثله . 

كما لاا ينبغي صدور الجواب عمًا أورده على نفسه من العارية 


.005 الخلاف: الهبة / مسألة هج ”ص‎ )١( 


اه 


0 


ابيب بي حي ل ا بي ا أو لق الكلام (ج 0) 


اللازمة» الذي لا يتم في نحو عارية الدين, وإِنّما التحقيق فيه : أن 
بناءها على الجواز الذي لا ينافيه عروض اللزوم من جهة أخرى كتعلّق 
حو القر رقعيهه كما لذ ذافن الروم اليم صروض العواز ليس من 
اسباب الخيار . 

وبذلك وغيره _ممّا ذكرناه هنا وفي غير المقام تعرف ما في جملة 
من كلام الأعلام ؛ حتّى ما أورده بعضهم هنا على التعريف : بأنّه يتتقض 
ب«أعرتك حماري _مثلاً لتعيرني فرسك» لعدم التبرّع فيه'". 

إذ هو كما ترى ؛ ضرورة أنه إذا فرض إرادة العوضيّة فيه على وجِدِ 
بنافي التبرّع لم يكن عارية صحيحة, وإلا فلا ينافي التبرّع «و» 
ستسمع تحقيق الحال فيه -إن شاء الله في اخر كتاب العارية!". 

كما أنّ منه أيضاً ظهر لك : أنّ عقدها إيقع بكل لفظ يشتمل على 
الإذن في الانتفاع4 بعنوان العارية من طرف الموجب, ويدل على 
قبول ذلك من طرف القابل . 

وأمّا معاطاتها : فبغير ذلك إلا فى صورة فعليّة القبول ولفطيّة 
الجا يقد عراقه: اعمال كينها سين العقد أيضاً. وتقدّم فى 
الوديعة "ما يزيدك تحقيقاً في المقام. ٠‏ 

(و» كيف كان. فهذا العقد إليس بلازم لأحد المتعاقدين» 
"5 عا عالت عنه ‏ في جامع المقاصد: العارية / في الأركان ج 1 ص 07. 


)0 فى ص 737١‏ . 
2 52 ص 78 .١1‏ 


جواز عقد العارية. وما استثنى من ذلك أ 1 
بلا خلاف معتدٌ به أجده'", بل لعل الإجماع بقسميه عليه'", من غير 
فرق بين الموقت وغيره . 

خلافاً لالمحكي عن ابن الجنيد : من الحكم باللزوم من طرف المعير 
في إعارة الأرض القراح مدّة للغرس أو البناء”", ولريب في ضعفه . 

نعم » قد استثني!*' من ذلك مواضع : 

منها : العارية للرهن» التي قد تقدم بعض الكلام فيها انفا وفي كتاب 
الرهن©. 

ومنها : عارية الأرض لدفن الميّت المسلم ومن فى حكمه, التي 
ند د ها لمعت 

ومنها : ما يترتّب على الرجوع بها ضرر لا يستدركء كعارية اللوح 
للسفينة فى لجَّة البحر المستلزم رجوعه للغرق للأنفس والأموال. 

ومنها : عارية الحائط لوضع طرف الخششبة عليه؛ المغبت طرفها 
الآخر في ملك المستعير مثلاً. 


١١ نسبه إلى العلماء  بصيغة «قالوا»  في الحدائق الناضرة: العارية / الفصل الأوّل ج‎ )١( 
.غ8١ ص‎ 

(1) ينظر تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص ,10١‏ ومسالك الأفهام: العارية / 
المقدّمة ج ه ص 54؟١,.‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١0/8‏ ج ” ص ,١١١‏ ورياض المسائل: 
كتاب العارية سج 9 ص .51١‏ 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في العارية ج 1 ص 8/. 

() انظر مسالك الأفهام: العارية / المقدّمة ج ه ص .١70 - ١75‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
ج لاص 117-1313. 


(0) في ج 77 ص 101. 


١08 


مل جح تك قوفن الكاام 810 ؟) 

ومنها : عارية الأرض للزرع . 

ومنها : عاريتها للبناء والغرس مدة معلومة . 

إلا أنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم اقتضاء امتناع فسخ الارتهان 
الواقع بإذن المالك ‏ وحرمة النبش, والإضرار بالغير برجوع العين - 
وإن منع مانع خارجي من رد العين إلى مالكها ‏ كما لو فرض في بعض 
الأمئلة الاجارة التى فسخت بتقايل أو خيار... أو نحو ذلك. فإِنه 
لا إشكال في تحقّق الفسخ حينئذٍ وإن منع من رد العين مانع اخرء 
وَرََمَا ترثت له الاجازة فى.حطن الافراد. 

وبالجملة : إن دعوى لزوم عقد العارية في الأمثلة المزبورة على 
وجه تكون به كغيره من العقود اللازمة لهذه التعليلات المذكورة فى 
ذلك مما لا مدخليّة له بعد التسليم فى البعض إلا فى عدم رد العين ‏ 
واضحة الفساد. 

واغله لذ أطلق القسن وش واقنهوازهذا القة من غير أشنا : 
لهذه الأفراد ‏ حتّى من معقد الإجماع _مع ذكر المصنّف حكم هذه 
الأفراد فيما يأتى لكن لا بعنوان دعوى لزوم عقد العارية فيها . 
فلاحظ وتأمّل ؛ إذ يمكن إرادة مدّعي اللزوم فيها أو في بعضها - 


)01 كاين حمزهة في الوسيلة: نغان العارية ص “6 وابن سعيدك في الجامع للشرائع: باب العارية 
ص 277 والعلامة في الإرشاد: الإجارة / في العارية ج ١‏ ص 179. 








تروط المي ١‏ سمي ح دسح يس سح سس يي ب يبد 
غدم السلطنة على استرداد العين وتفريغها سنا فيه لوجود المائع مسنه, 
لا إرادة لزوم نفس العقد, وبهذا الاعتبار استثناه؛ بل لعل ذلك مقطوع 
به ؛ إذ احتمال ان لهم دليلا على اللزوم لم يصل إلينا فى غاية البعدء 
خصوصاً بعد تصريحهم بالاستدلال على اللزوم بما عرفت مما 
لا يقتضي لزوم العقد, والله العالم . 

(و» كيف كان , ف9 الكلام في فصول أربعة» : 


[الفصل] لالأُوّل : فى المعير» 
«ولابدٌ أن يكون مكلّفاً جائز التصرّف, فلا صم" إعارة 
الصبي ولا المجنون» لمالهما؛ لسلب عبارتهما وفعلهما في 
اماه بو كذ لاص زعا المجهور عليه تلب اوسقة وتنا علن 
عدم جواز مثل هذا التصرّف لهما . 
وكان الأولى الاستغناء بجواز التصرف عن التكليف الذى اقتصر 
المصنّف في التفريع عليه , والأمر سهل . 
نما الكلام في قول المصّف : «ولو أذن الولي جاز للصبي مع 
مراعاة المصلحة4 كالمحكي عن الإرشاد : «وإِنّما تصمّ من جائز 
التضدته.ولز اذى الولى للطفل صم أن يعير مع المصلحة»!". وفي 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فلا تصمّ. 
(؟) إرشاد الأذهان: الإجارة / في العارية ج ١‏ ص 479. 


ا ا الل مم م ممما مم20 جواهر الكلام (ج 0) 


التحرير'" واللمعة'"' وغيرهما!”: « يجوز للصبي أن يعير إذا أذن له 
الولى». وعن التحرير تقييده بالمميّز'», فإن الإذن لا تجعل المسلوب 
غير مسلوب كما هو مفروغ منه في غير المقام , وكون العارية من العقود 
الجائزة لا يقتضي ذلك ؛ وإلآ لجازت مضاربته ووكالته بإذن الولي . 

ودعوى!:كون الاذن من المالك بمنزلة الايجاب منه ؛ لأنّ المدار 
في العارية على رضا المالك, وهو الولي هنا . 

يدفعها : عدم الفرق حينئذ بين المميّز وغيره. بل وبينه وبين 
المجنون » بل بين هذا العقد وغيره من العقود الجائزة, بل وبينه وبين 
المعاطاة في البيع وغيره ؛ ضرورة رجوع ذلك إلى كون الصبى حينئدٍ 
ال » والإإيجاب والإنشاء بفعل الولي الذي هو الإذن وإرسال الصبي ... 
ونحو ذلك , نعم ينبغي اعتبار قصد الولي إنشاء الايجاب بذلك . 

وهو خلاف ظاهر العبارات السابقة » المبني على اختصاص العارية 


بهذا الحكم ولو بجعل إذن الولي وأمره فعل الصبي فعلاً للولي كما جعل 


)١(‏ تحرير الأحكام: العارية / في أركائها ج ‏ ص .5٠١‏ وانظر الهامش بعد الهامشين الآنيين. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب العارية ص .١607‏ 

(") كالروضة البهيّة: كتاب العارية ج ؛ ص 501 - 101, ورياض المسائل: كتاب العارية ج 9 
ص 512 

(؛) عبارته في نسخته المعتمدة لنا: «ولو كان الصبي مميّزاً أو أذن له الولي في الإعارة جاز مع 
المصلحة» وتقدّم المصدر انفا. 

(0) كما في مسالك الأفهام: العارية / في المعير ج ه ص ,.١171‏ ورياض المسائل: كتاب العارية 
ج 4 ص 8غ44. ومفتاح الكرامة: العارية / في الأركان ج ١١‏ ص 7/ا5. 


قروط الممعين ‏ اسح اج ب 1141 
أمره له بأفعال الحيٌ موجباً للصحّة في الجملة» إلآ أن ذلك متوقّف على 
وليل الختصاصي العاوية يذ لهم ولعله السينة الستضةة نيدو الكداماض 
من الأعحاب :وا رمالين إرمال المسلماة» 

ولكن ينبغى حينئذٍ اختصاص ذلك بإذن الولى فى عارية ماله مثلاً. 
أمّا توليتها عق تر فاك مم نولفا إذا طني لساك ملم 
جاسمتدهن الكل المابى 

(وكما لا يليها» أي العارية عن نفسه كذا لا تصحٌ ولايته عن 
غيره» لما عرفت من سلب قوله وفعله في ذلك , حتى مع إذن الغير 
الذي هو المالك. بل ومع الإذن من الولي ايضا بناءَ على اختصاص 
السيرة بعارية ماله بإذن الولى», دون مال غيره . 

اليه إن أن ينول امسن المعاتان حور دقام له دعلى يخال 
عدم الإذن من الولى, أمّا معها فلا فرق » وحينئذٍ نجه تعميم الحكم . 

كن لازنا ف عدم هل الفا لوق شكال ست قن الا دل 


الفصل «الثاني: في المستعير» 
ولابد أن يكون مكلّفاً. فلا يصمّ استعارة الصبي والمجنون ؛ 
دعوت نو تلت كبا رعهها ودايماء قاو انها رافق ضهالهنا 
ما تقدم فى الوديعة . 
نالك أن مكرو سف اها .كدلو قانهرأعغرت اسه ديه 
لم يصمٌ ؛ للأصل بعد قصور تناول الأدلة لمثل ذلك . 


لمم م ع جم ع جد بجت كو اق الكلدة 1ع ) 

نفو الو أريدا من لك وقيلا عا أمكن الضخةء كما لوقال««اعريت 
كتابي هذا لهؤلاء العشرة» وقبلوا جميعاً» فإنّه يصحّ بالنسبة إلى كل 
منهم , بمعنى : أن له الانتفاع مستقلاً؛ إذ لا مانع من إجراء حكم المستعير 
على كلّ منهم , فإنّ العارية قسم من الإباحة الصالحة لذلك. فيحمل 
عليه, إلا أن يصرّح بإرادة الاجتماع , وهكذا في غيره من العقود الني 
تقبل ذلك . 

نعم , وح نل ابيع واد جار و عو وم 9 جيل لمر نه اعمال 
5 لكل منهما لعدم معقوليّة ملك كل منهما لتمام المبيع وتمام المنفعة ‏ 

ل ال 

وعلى كل حالء فلا إشكال في صحّة العارية في الفرض ؛ لعموم 
الى اق 1 رم القارية ا للسسصوورمن اد لكر 
كل الناس ا أحد من الأشخاصء ومن دخل الدار؛ لأنّ الكلي 
معيّن وإن لم يكن عامّاًكأيّ رجل وأيّ داخل, بخلاف أحد الشخصين 
أو الأشخاص., فإنّه مجهول)20, 

وإن كان قد يناقش : بمنع تحقّق العقديّة أو ما في حكمها من 
المعاطاة بمثل ذلك ؛ ضرورة عدم قصد الربط بين الإإيجاب والقبول 
من الجانبين , فليست العارية حينئذٍ إلا إباحة . 

على أَنّه قد صرّح في موضع منها بالفرق بين من بسط بساطاً 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة والأركان بج ١7‏ ص 77؟. 





نقص العين المستعارة أو تلفها بالاستعمال سس اوس 


مخصوصاً لضيف مخصوص . وبين من كان له بساط معد لمن يأتيه 
فق الطنيوق افحعا الاذل عارية والثاني إباحة'" لعدم قصد انتفاع 

وعدم اعتبار المقارنة بين الإيجاب والقبول فى العارية لا يقتضى 
عرادةات وى انها فى الركالة ر ردقمو عيرهما على دو تجتن 
عقدها بذلك . 1 

(و» كيف كان , ف«لمه» أي المستعير «الانتفاع ها حجرت العادة 
به فى الانتفاع بالمعار» فإنها المرجع في نوعه وقدره وصفته, 
فلو اعاوويسا طلا الضف و رقم أو لعانا التعطة دوعيو ان التعدا 
أطت تجملة الننان لمكا هنا لتسنة الى :ولق لتحيو اد نو للك الميعفول 
وذاك النها عوذلك المكات.: 

ولو تعدّدت منفعة العين ولم يكن ثم انصراف إلى بعضها : فإن عيّن 
نوعاً منها تعيّن , وإن عمّم جاز الانتفاع بجميع الوجوه, بل لعلّه كذلك 
مع الإطلاق أيضاً على الأقوىء وفاقاً للمسالك'!" _ما لم تكن قرينة 
على خروج البعض . 

ووو تقضىيمق العيى ىع او قلقت بالاسعما لمن غير تيعد 
لمويضمن» وإن كان هو مباشر التلف أو كان سبباً فيه (إلّا أن يشترط 
ذلك في العارية4 بناءً على اعتبار مثل هذا الشرط ؛ للنصٌ والإجماع 


)١(‏ المصدر السابق: ص 17 ؟. 
)١(‏ مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج ه ص .١78‏ 


عز يها وشو كيا تدرقها ها امد 

ولعلّ الوجه فى ذلك واضح ؛ لأنّه استعمال مأذون فيهء وبناء 
الغارية على النقص بالاستعيال» 

وقول الصادق َيه فى صحيح ابن سنان المسؤول فيه عن العارية : 
«لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً»'". ولعلّه لذا قطع 
به المصّف من دون نقل قول , هذا . 

ولكن في المسالك : «ما قطع به المصنّف هو أصمٌ القولين, وفيه 
وبعه آخر«وه و ظتمان المتلفه فى آخر :حالاظ التقويم؟ لآن الظاهر 
عدم تناول الإذن للاستعمال المتلف وإن كان داخلاً في الإطلاق . نعم 
لو كان قد شرط الضمان في العارية ضمن . وسياتي الكلام فيه»!". 

ونحو ذلك وقع له في الروضة ‏ عند شرح قول الشهيد في اللمعة : 
«ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن»7"_قال : «وتقيبده بالنقص قد يفهم 
منها أَنّها لو تلفت به ضمنهاء وهو أحد القولين في المسألة ؛ لعدم تناول 
الإذن للاستعمال المتلف عرفاً وإن دخل فى الاطلاق, فيضمنها آخر 
الاك اللتويم, وقدل: لذ رضحن الفا كالنتض اليا دكرمق الرتضة» 
وهو الوجه»!*". 


/ الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح 0 ج هص 55", تهذيب الأحكام: التجارات‎ )١( 
١9 من كتاب العارية ح ” ج‎ ١ العارية ح ؛ ج لاص ؟187. وسائل الشيعة: باب‎ ١7 باب‎ 
.17 ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج ه ص .١179 ١58‏ 

(*) اللمعة الدمشقيّة: كتاب العارية ص .١161‏ 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب العارية جح 4 ص 7١7‏ 5114. 


نقص العين المستعارة أو تلفها بالاستعمال سس اوس 

والظاهر أن الذي أوقعه في ذلك المحقّق الناني» فإنٌّ الفاضل في 
القواعد قال : «ويجب رد العين مع الطلب والمكنة, فإن أهمل ضمن , 
ولو تلف بالاستعمال -كتوب انمحق باللبس - فإشكال» ينشأ: من 
استناد التلف إلى مأذون فيه , ومن انصراف الاذن غالبا إلى استعمال 
غير متلفء فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم» وكذا 
لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ثمّ تلفت أو استعملها ثم فط , 
فإنه يضمن القيمة يوم التلف. فإنّ النقص غير مضمون على إشكال, 
وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة, فلو نقص من العين شيء أو تلفت 
بالاستعمال فلا ضمان. إلا أن يشترط ذلك فى العارية»27. 

فقال فى شرحه : «لا يخفى أنّ هذا منافٍ لما سبق فى كلامه من 
الأفكا لياق كل من العبب القن وان بعلت العبازة السافة عدن 
استعمال غير مأذون فيه وهذه على مأذون فيه لم ينّجه الإشكال؛ بل 7 
بتعيّن الضمان قطعاً. ولو حملت هذه العبارة على أنّ الباء التي في قوله : 
(بالاستعمال) بمعنى (مع) ‏ فيكون التلف لا بسبب الاستعمال ‏ لاندفع 
التنافى , إلا أنه بعيد عن الظاهر»”". 

وقال في شرح العبارة السابقة : «الذي يقتضيه النظر : أنّ الاستعمال 
المدلفو مض كان بجيف يتنا ولمعققة الجاروة لأ منستب طيمانا : 
واختاره في التحريرء وفيه قوّة . نعم, لو شك في تناول اللفظ 


.197-١97 ص‎ ١ قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج‎ )١( 
جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1[ص84-87.‎ )1( 


ع م اي ل حت لأف اكلام أي 
إِيَاه فالضمان قوي» . 

«ولا أستبعد أن يكون من صور الثاني : ما لو أذن له بلبس النوب 
وله ززة بخلاف هما لو اذى فى كل لنسنء أو فى 'لبسيه ذائما »أن إذنه في 
سد الجملة لا تقتقى الإذن فى كل لبنس 01 

قلت لعل التأعل مسد يقتضي أنّ هنا مقامين : 

أحدهما : النقص وألالك لقعا سس | تهنا ل الوادت 
جهة الاتّفاق في مثل تلك العين , كما لو استعار دابّة للركوب أو الحمل 
امعد هلى المعذاد واتقول جلته فين :3للك الانتسمال للثرة أواتوها: 
وهذا هو المناسب للقطع بعدم الضمان فيه ؛ للنصٌ والفتوى . 

الثانى : التلف بالاستعمال بسبب استدامته واستمراره المقتضى 
سق عدوي نميه إلى اتلك الين ١‏ ود | ند الها بست اوكا لفل 
الضمان به. باعتبار اقتضاء إطلاق عقد العارية تناوله , وعدمه إل مع 
التصريح ولعل الضمان به حينئذ وجيه كما أوضحه المحقق الثاني : 

وبذلك ظهر لك الفزق مين المقافيق :ووه الجدزم مين الضف 
والفاضل وغيرهما بعدم الضمان في الأوّل منهماء بخلاف الثاني الذي 
قد ذكر مثاله الفاضل بقوله : «كثوب انمحق باللبس»'", فتأمل جيّداً؛ 
فإنّ التحقيق في المسألة ذلك وإن أبيت عن قبول تنزيل بعض العبارات 
علتهروانة القالة.. 


.8١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) انظر «القواعد» المتقدّم انفاً.‎ 


قفار اشر الطيية. ١‏ «تحسحج ست يا ع ا 11 


#و» كيف كان ؛ فيعتبر في المستعير إشبات سلطنته علي العين 


المستعارة, ف9نلا يجوز للمُحرم البيستعيرمن فخل صنيدا: 2 
ليس له إمساكه» بل يجب عليه إرساله . 


الا و ا 0 
لمالكه وإن اقم غلى لإعارته لمن ركوق تكليقه | تلافدنيا لا رسال 000 00 
ذلك لا يقتضى ذهاب حرمة ماله. كما لا يقتضي إبطال سببيّة الضمان 
الحاصلة من عموم قوله : «من أتلف مال غيره فهو له ضامن»!" 

وعدم الضمان بالعارية الفاسدة لقاعدة عدمه في الصحيح منها مع 
تسليمها فى صورة العلم _إِنما تتمّ فى التلف بغير تفريط , لا الإتلاف . 

ودعوى : عدمه في المقام أيضاً ‏ باعتبار كون تكليفه ذلك يمكن 
منعها : 

اكلا : لامكا دعوم رحوب تالمه الى تاخيه جيه لوا 
المخلوق على عق العالق: 

وثانيا: ‏ بعد تسليمها ‏ بمنع ما دل على عدم ضمان العارية في 
الفرض ء لا أقلّ من الشكٌ , فيبقى عموم «من أتلف ...»!'' وأصالة احترام 
المال بحاله . 

وغل كل محال فمن ذلك طهر لك: أله لآ وضة لالاشكنال !"فى 





.1١5 أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج ؟ ص‎ )١( 
./7 (؟) تقدّم في ص‎ 
> / ومسالك الأفهام: العارية‎ ٠١ كما في جامع المقاصد: العارية / في الأركان ج ص‎ )( 





الجزم بالضمان من المصئّف والفاضل'" وغيرهما”" بعدم الدليل عليه 
لقاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»!". 

ضرورة كون المراد الضمان فى الفرض المزبورء لا ما إذا تلفت في 
يده من غير تفريط فيه ؛ كي يتوجّه عليه الإشكال المزبورء وإن كان 
إطلاقهم يوهم ذلك لكن من المعلوم إرادتهم الفرد الذي ذكرناه ؛ فإِنّه 
الموافق لذكر مسألة المحرم بخصوصه . 

ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل» أي أخذه 
بصورة العارية 9جاز» أخذه للمحل ؛ للأصل ولأ ملك المحرم 
ال غقه يالا عراء تاك سي متبط كمايا قن من الضيد ها لبس 
بملك4 فيملكه حينئذٍ بالاستيلاء أو مع نيّة التملك على الوجهين في 
تملك المباح . 

وحرمة الدفع إلى المحل على المحرم لتعيّن الإرسال عليه لا ينافي 
جواز الأخذ للمحل؛ وليس هو من الإعانة على المحرّم قطعاً وإن وجب 
الفداء على المحرم مع التلف في يد المحل . 


دج في المستعير ج فحن 15 

)١(‏ قواعد الأحكام: العارية / في الأركان ج ١‏ ص ,١57‏ تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة 
الأذهان: الإجارة / في العارية ج ١‏ ص 159. 

2( جامع المقاصد: ج عا ص 1١‏ مسالك الافهام: ج 7 ص غ56 مجمع الفائدة والبرهان: ج / 
ص ؟1597١,‏ كفاية الاحكام: ج ١‏ ص ,10١‏ الحدائق الناضرة: ج8١‏ ص١1‏ ] وج 5١‏ ص ١‏ 08. 


الأنقعان افق القاضيت: يود 5 
وبذلك يرتفع دعوى'" التساهل في عبارة المصنف , مع 0 6 
سهل بعد وضوح المقصود ؛ وهو إرادة الفرق بين صورة العارية من ١‏ 
المحل للمحرم وبالعكس . كما هو واضح. واللّه العالم . 1 
«ولو استعار'"» مستعير «إمن الغاصب وهو لا يعلم» بغصبه 
كان» قرار إالضمان» للمنفعة الفائتة على الغاصب» لغروره 
«و» إن كان «للمالك» أيضاً «إلزام المستعير بما استوفاه من 
المنفعة4 أو فاتت في يده؛ لعموم: «من أتلف ...0 و«دعلى 
اليد...»7 كما هو المشهور بين الأصحاب في المقام' وفي الغصب 

عند ذكر حكم الأيادي المترثّبة على يد الغاصب". 

(و» لكن 9يرجع» المستعير (على الغاصب؛ لأنّه أذن له في 
استيفائها بغير عوض» وعلى ذلك أقدم فهو غارٌ حينئذٍ له, فيرجع 
عن عليه القاعد ز1رزالمطرور رعو على من 418 


.١5١ كما في مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج ه ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: استعاره. 

() تقدّم في ص 7/. 

(؛) تقدّم في ص 758. 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص ,58١‏ والحدائق الناضرة: 
العارية / في المعير والمستعير ج ١١‏ ص 110 .89١-‏ 

(1) يستفاد من كلام الأردبيلي أن الحكم في باب الغصب إجماعي. انظر مجمع الفائدة 
والبرهان: الغصب / أسباب الضمان ج ٠١‏ ص 017-6017 

(0) أرسله في جامع المقاصد: ج ١+‏ ص 590, والعناوين الفقهيّة: عنوان 09 ج ؟ ص 441. 


مي ع و ع بح هر الكلام لعدة 9 

لوو الدج 4 هنو النستك و النا هل لاه هلي القما نالعا صنب 
حسبٌ» فليس له حينئذٍ رجوع على المستعير ؛ لأنّه أقوى في الإتلاف 
ا ل حصل في يد غيره» إلا أنه لا كان اجافد منوورا والناضي هالها 
غارًاً صار هو أولى في نسبة الإتلاف . 

«وكذالو تلفت العين فى يد المستعير» ولم تكن مضمونة عليه , 
بل قيل : إنّ الرجوع عليه ظلم محض ؛ لأَنّه جاهل!". 

إلا أن ذلك -كما ترى لا يقتضي عدم الرجوع على المستعير ؛ 
لقاعدة اليد والإتلاف , وقول علي [مْهِةِ 1" في المرسل! وخبر إسحاق 
ابن عمّار عن أَبى عبد الله عه وأبى إبراهيم © : «إذا استعيرت عارية 
شر ]تن ساهها نولكك #المسدعر حاو راذا ستريكه له | ريوع 
قاغنة الغرووووهو لأ ناف اصدل سانة. 

اللْهمّ إلا أن ا لي بدا ضر 
بفاسده»! تقتضي ذلك , ولعلها المدرك للمصنّف وغيره : في الحكم بعدم 


.197 قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج ص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في العارية بج ٠١‏ ص 71798 .58١‏ 

(؟) ارسله عن «عليَّنقّةِ» في الحدائق الناضرة: العارية / في المعير والمستعير ج 5١‏ 

ص .45١‏ ناسبا له إلى الفقيه. والموجود في المصدر: «وقالءُْةٍ» (انظر الهامش الآتي). 

(؛) من لا يحضره الفقيه: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق) توسائل القيةة باب 4 من 
كتاب العارية ح ١‏ ج ١9‏ ض 17. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب العارية ح 087+ ج “ا ص 5 ,7١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١7‏ العارية ذيل ح ٠ج‏ لاص 167. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش السابق). 

(1) تقدّمت في ص .7١8‏ 


الأوشهان شن الغافيك". ٠‏ شيعت تس سس واس م م ست سكت م 
الضمان , لا ما فى المسالك من الأوّل2"0. 
ومن الغريب ما فيها من موافقته على جريانها في المقام؛ حتى 
استدل بجزء الاثبات منها على ضمان الجاهل فى العارية المضمونة,» * 
مع كا ره خلى المضتف اللحكم يعدم الضببان 0 - 
نعم . يمكن الردٌ على المصئّف : بإنكار الدليل عليها فى المقام ؛ إذ 
من المعلوم أَنّ المسلّم من هذه القاعدة ما وافق الأدلة منها ضرورة 
قد عرفت أَنّ قاعدة اليد وعموم : «من أتلف ...» والمرسل والخبر 
[نقنتضى ]!" الضمان » وإن اقتضت قاعدة الغرور الرجوع على الغاصب . 
ودعوى : الإجماع عليها معلومة الفساد في المقام ؛ إذ المشهور بين 
الأصحاب”* الضمان هنا مع الجهل وإن رجع بقاعدة الغرور . 
كدعوى : عموم ما دل على عدم الضمان بالعارية للمقام_لأنها اسم 
للأعمٌ من الصحيح والفاسد _ضرورة تخصيص العموم بالخبر والمرسل 
السابقين المعتضدين بالشهرة ببن الأعيفاك 1 التى هى المرجحة ان 


.١8١ مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج 4 ص‎ )١( 

(9؟)التضدر الحارقة"ض- ١1525135‏ 

(”) اضافة يقتضيها السياق. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج ه ص .١5١‏ ومفتاح الكرامة: العارية / 
في الأحكام ج ١١/‏ ص 107. 


وا ا ل لبت سسفللخخببغتبيتتتتات]ت جم ببتبتك جواهر الكلام (ج م4) 
لعموم : «من أتلف ...» و«على اليد...» عليه ؛ بل قد يدّعى انسياق 
الصحيح من أكثر هذه الأحكام» فلا تعارض حينئذٍ . 

ومن لك وغيره يعلج : غلم كون المقام قدا من التاعدة الموبورةء 
أو خارجاً عنهاء كحال العلم للمستعير الذي أشار إليه'" بقوله : 

وما لوكان عالماًكان ضامناً ولم يرجع على الغاصب» 
بشيء ؛لعدم غروره لإو» لأنه غاصب. بل «لو أغرم» المالك 
«الغاصب؟ المعير حيث إِنْ له الرجوع عليه إرجع» هو «وعلى 
السبقدير» الذى:امقةة الضماق عليه يحصول الذلق عتدة ميع عندء 
غروره. 

بل الظاهر أنّه يرجع عليه أيضاً بقيمة العين لو رجع عليه المالك 
-وإن كان جاهلاً_إذا كان قد أقدم على العارية مضمونة باشتراط 
لجان او كانت ادها أواقضة #العده غورووه صديلةز وول هو داك 
او صدوسددها شنط الطمان مين تيد او افر يطل 

بع اليرت عرض النبان الى استرناطا لسع عدوا الال 
لو رجع عليه المالك ؛ لإقدامه عليها مجّاناًء بل هو يرجع على المعير 
الغاصب لو رجع المالك عليه بها ؛ لقاعدة الغرور. 

لكن قد يناقش : بما عرفت من ظهور أَدلّة ضمان العارية -المشترط 
فيها الضمان وإذا كانت ذهباً أو فضّد في الصحيح منهاء أمَا الفاسدة 


)01( في بعض النسخ أضافة «المصدي» بعدها: 


الاستعارة من الغاصب ب ا ل 1 111 


فلا يترتّب على الشرط فيها ولا على كونها ذهباً وفضّةٌ ضمان من هذه 
الجهة , وإِنما يترتب الضمان بقاعدة اليد والخبرين السابقين. وحيئئذ 
رجوع المعير عليه بقيمة العين باعتبار صيرورتها عوضاً شرعاً عما داه 
عنها برجوع المالك عليه . والفرض عدم الغرور منه . 

لا يقال : إن ذلك يقتضي رجوع المستعير على المعير أيضاً لو رجع 
عليه النالك: فى الغارلة المضمونة وآن لوريكن له غووو لكتهوادات: 
قيمة العين المضمونة عليه للمالك , نحو ما سمعته فى رجوعه عليه . 

للفرق الواضح بينهما : بحصول التلف في يده الذي هو سبب في 
شغل ذمّته بالقيمة للمالك , بخلاف الأوّل المخاطب _فى الحقيقة ‏ برد 
العين أو قيمتها مّن هي في يده ؛ إذ لا وجه لخطابهما بقيمتين , والبدلية 
اللمتعة . العيا رتل دنال علنها ال كلاه لا اسفاونها . 

فليس حينئذٍ إلا ما ذكرنا من كون القيمة فى ذمّة من حصل التلف 
فى يدهو الاتعر معطي جاع الانسدن ا الم اسه نيا 
أدّى صار ما فى ذمّته له عوضاً شرعيّاً ؛ إذ لا وجه لملك الغاصب, فقاء 
الذذق الشرعى . ادام عنسوقاء الاذق مدر المي مها لى اذ هد 
فائما 500007 

وبذلك اتضح : وجه الرجوع على من حصل التلف في يده من 
ذىالأيدي المتعاقبة دونه إلا إذا كان مغروراء فإِنّه يستحقّ الرجوع 
بما يغرمه بقاعدة : «المغرور يرجع على من غرّه»!". 


محم م ا تج فو اف الكلام [222) 
وبذلك اتضح لك هنا : رجوع المعير على المستعير العالم -لو رجع 
عليه , دونه وكذا الجاهل بالقيمة إذا كانت العين مضمونة عليه ؛ اد 
المسألة فرد من أفراد مسألة تعاقب الأيدى . فتأمّل جيّداً فإنّك لا تجد 
تحقيق ذلك في غير هذا الكتاب» بل هو التحقيق في أطراف المسألة . 
ومنه يعلم : التشويش في جملة من كلماتهم . خصوصاً ما يحكى 
عن تذكرة الفاضل في تذنيب ذكره من أنه «لو استعار من غير المالك 
1 _عالما أو جاهلاًضمن , واستقرٌ الضمان عليه ؛ لأنّ التلف حصل في يده, 
ان اودر زويف لقتعي الفقير قا لسر ار 
على المستعير»”"؛ إذ هو _كما ترى _منافٍ لقاعدة الغرور فى الجاهل . 
ناما حكاء فى الما زانيعنها ومن التراعد نف مسال الستعير 
من المستعير : من إطلاق الإشكال في رجوع المستعير على المعير 
لو رجع المالك عليه مطلقاًء وفي رجوع المعير على المستعير الجاهل , 
مع حكمه في المستعير من الغاصب بخلاف ذلك”". 
فإنّه لا يخفى عليك ما في ذلك ولا ما فى الذي ذكره فى المسالك" 
وغيرها! هنا من الدليل ‏ بعد الاحاطة بما ذكرناه الذي 1 
الخطاب المودع عند أَئمّة أولي الألباب . والله الهادي إلى الصواب . 


.578 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: العارية / في العين المعارة ج ه ص .١67‏ 
(؟) مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج 0 ص .١1١‏ 

(؛) كجامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1ص 4860-484. 


الفصل «الثالث: فى العين المستعارة١"»4‏ 

وو ضاظها التق اد من انتوق ومتفن الإخحد اع بولق الاق 
والاقتصار على المتيقّن من إطلاق النصّ عدا ما خرج من المنحة 
بدليله : هي كل ما يصمٌ الانتفاع به» شرعا «مع بقاء عينه» منفعة 
يقد بها عند النقلذ در لوخ معنا ذه من تلك الفزى ١‏ كالتوموير الدانة» 
والدار والدراهم للتزيّن بها أو لارهانها ... ونحوها. 

لا مئل الأطعمة والأشربة ونحوهما لإرادة الانتفاع بها بالأكل 
والشرب... ونحوهما ممّا يكون منفعته باتلاف عينه, ولا مثل اوانى 
الذهب والفضّة للأكل والشرب, وكلب الصيد للّهو والطرب , والخوارى 
للاستمتاع بهنّ, بلا خلاف'" ولا إشكال في شيء من ذلك . 

نعم , في الرياض : «إلا في المقصود بقولهم : (لا يجوز إعارة 
ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه) فإِنّه غير واضح إن ظهر من المعير 
الرضا بإتلاف العين بقوله : (اعر تكه) مع القرينة » فإن المعيار في جوازه 
هو رضاه به. وقد حصل في محل الفرض ء وإن هو إلا كالهبة والاباحة 
وإن عبّر عنهما بلفظ العارية . ولا مدخل للفظ الفاسد معناه فى اللغة 
والعرف». ش 

«نعم » حيث لا يعلم الرضا بالإتلاف إلا به انّجه ما ذكروه ؛ لاشتراط 


0 
ج 7" 


استفادته منه بدلالته عليه ولو بالالتزام « ودلالة لفظٍ العارية بمجرزاده 03 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: المعارة. 
(؟) كما في رياض المسائل: (انظر الهامش بعد اللاحق). 


1 م م وف الام لعا 
على الاتلاف فاسدة ؛ لعدم استنادها!" إلى عرف أو لغة, لأنّ وضع 
العارية فيها”'' ‏ بحكم الوضع والتبادر _إِنما هو لما لا يتم الانتفاع به إلا 
ناو عه بوك طدادود 1 اتويات 7 

فلك سكن أن يكون!* مرادهم 5 الضمان على الإتلاف 
الفويوو يون كان الاذن ال انها نيضوان الغناوية زضيها جه هوه 
موضوعها أو اتشرييها . ' 

ودعوى : كونه حينئز هبة أو إباحة وإن كان الدفع بهذا العنوان. 

واطوفة التطاتويه ال ان ينصب قرينة على إرادتهما من اللفظ 
الوزوو رورواقق :3 كرتا صارقا ان كتيرا مى أقزاه التقون متها النضد و فم 
وقع منه بهذا العنوان والفرض عدم كونه فرداً منه لم يجر عليه شيء 
من حكمه , بل يجرى عليه ما تقتضيه القواعد فى مثله . 

اح تدرط لتاق عم ا هاو عير د ول كز ننسو شاعدة 
«ما للا يضمن بصحيحه لا يضمن بفأسده» , ومن خروجه عن اصل 
موضوع العارية حتّى الفاسد , ولعلٌ الأخير هو الأقوى في النظر . 

«إو» كيف كان فلا إشكال في أنّه ويصمٌ” استعارة الأرض 
للزراعة" والغرس والبناء. و» لك ن«يقتصر المستعير على القدر 


لاوكانق المن ابعنا يتا انههها. 

(7) رياض المسائل الاب دارج ةص 05غ. 

)ع في بعض النسخ إضافة «أن» بعدهاء والأولى ثبوتها بعد الكلمة اللاحقة. 
(6اافى شعي العرائد انالك صية. 

(1) في بعض النسخ: للزرع. 


استعارة الأرض للزرع ونحوه. وما يستبيحه بذلك تت 721 


الماذوى كيده كنا موضيريع :عيبا لك ثأاوالروضة ١‏ وظيرعياة 
وظاهر الارشاد! واللمعة)؛ لأصالة حرمة التصرّف في مال الغير بغير 
إذنه , فلا يجوز التعدّي إلى الأدنى فضلا عن المساويى . 
(وقيل» كما عن المبسوط”" والغنية'" والسرائر 4 :يجوز أن 

يستبيح ما دونه في الضرر» لاما فوقه 9 كأن يستعير أرضاً للغرس 
فيزرع4 فيها لا العكس , بل عن الأوّل: نفي الخلاف فيه. بل في 
القواعد”" وعن التذكرة!"" والتحرير'": التتصريح بجواز المساوي 
أإيضاء بل عن جامع المقاصد: «ظاه ركلامهم أَنّالحكم بذلك إجماعى»7"",. 

9و4 لكن لااريب في أنّ «الأوّل اشبه» باصول المذهب وقواعده 
المقتضية عدم جواز التعدّي عن غير المأذون وإن كان أدون أو مساويا, 
بعد فرض عدم حضوره في الذهن عند الإذن , ودعوى الانتقال إليه من 


.١ 57 مسالك الأفهام: العارية / في العين المعارة ج ه ص‎ )١( 
.51١ الروضة البهيّة: كتاب العارية جم 4 ص‎ )١( 

(؟) ككفاية الأحكام: العارية / في العين المعارة بع ١‏ ص 7١0‏ 
(؛) إرشاد الآذها: ن: الإجارة / في العارية ج ١‏ ص 455]. 
(0) اللمعة الدمشقيّة: كتتاب العارية ص .١07‏ 

(1) المبسوط: كتاب العارية ج ”" ص 07. 

(0) غنية النزوع: في العارية ص  ”75‏ /ا/ا7. 

(8) السرائر: باب العارية ج ١‏ ص 177. 

(9) قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج ؟ ص .١158‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص 500. 
)١١(‏ تحرير الأحكام: العارية / في أحكامها سم 7 ص ؟١1,.‏ 
)١١(‏ جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1ص /87. 


اع ميت ب تك اجو أهز الكلام زج 4) 
1 الإذن في المعيّن للمساواة أو الأولويّة واضحة المنع ؛ فإنّ المساواة في 
> الانتفاع بالنسبة إلى الأرض أو الدون لاتقتضي المساواة في الإذن .كما 
لت" 
نعم , لو اريد من التعيين التقدير فى الإذن في المنفعة ولو بالقرينة - 
انّجه حينئذٍ التخطي , وإلآا فلاء من غير فرق بين المساوي والأدنى , فما 
في الرياض : من الفرق بينهما بالأولويّة في الثاني دون 015ب 
واضح المنع . 
نعم » قد يعلم من الفحوى الإذن في بعض المنافع . لكنّ ذلك 
لا يدخلها في العارية إلا إذا كانت ولو بالقرينة من حيث الإعارة 
السنية القة فى ادحل نكال ميخلا العو من غير ذلك |* 
فويحية :كتريس الأعنا. االنقبا رلك انعو وكا )هلاسر الموتافق 
اشتباه بعض الأعلام في المقام, واللّه الحافظ من زلل الأقدام والأقلام . 
هذا كلّه مع الإطلاق, وإلاً فلا إشكال في عدم الجواز مع النهي . 
وغل 5[ ال قلى تمدق وهل الذهة عليه الكهرة العالكناقه 
علن الأقوى #يمعتى : اد لذ سقط منها ما قايل قذر المأذوق افنه مه 
المنفعة ؛ للأصل السالم عن المعارض.ء من غير فرق في ذلك بين 
المخالفة للنهي أو للإطلاق المفروض عدم تناوله . 
لكن في القواعد : «ولو أذن في زرع الحنطة تخطى إلى المساوي 


.4017 رياض المسائل: كتاب العارية ج 4 ص‎ )١( 





استعارة الأرض للزرع ونحوه. وما يستبيحة بلك 36س اام 
والادون »ل الأضو ».ولو تها عرد موغليه الاخرة لن قعله» والأ قرب 
وفيهدار المحطلى فت العالية عيو ساون خيس نهنا نه 
في إحداهما نصّ على المنع وفي الآخرى جاء المنع من أصل الشرع . 
فهو كمن استوفى منفعة ملك غيره بغير إذنه أو مع نهيه بالنسبة إلى 
المكعفاى الاحرة. 
اللّهمَ إلا أن يقال :إن مع النهي يحصل تقييد المنفعة المأذون [فيها]'" 
بغير المنهى عنها ء أمّا مع الإطلاق فله استيفاوها فى ضمن أىّ فرد ولو ما 
لا يدخل فى المطلقء إلا أنه يضمن حينئذٍ الزائد عليها . لكنّه كما ترى . 
نفو راق أذن لعش تخميل :ذاه قور سكا ناد هاه ميدن اجرة 
الزائد قطعاً وتسقط أجرة قدر المأذون كما صرّح به غير واحد”", 
بل قطع به بعضهم! "ا ومثئله ما لو رم الماذون وغيره. وما لو ركبها 
واوةفغيره: 
ع ع 2 7" 
مع ان السقوط لا يخلو ايضا من نظر ؛ ضرورة ظهور تقييد الإذن فى ٠‏ 
الأقلّ بعدم دخوله في ضمن الأكثر, فيستحقّ حينئذٍ أجرة الجميع . 
)١(‏ قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج اص 198. 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
() كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب العارية ج ؛ ص »,١‏ والسبزواري في الكفاية: العارية / 
في العين المعارة ج ١‏ ص 6 والطباطبائي في الرياض: كتاب العارية ج 4 ص 4105. 


(4) كالشهيد الثاني في المسالك: العارية / في العين المعارة ج 6 ص 0" والعاملي في مفتاح 
الكرامة: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص 119. 


ا وي ل جواهر الكلام (ج 4) 


والأوالى كمعن العذان على ها ينهم رمن اليا زا ولعلممكلف» 
والأصل اختصاص الغرامة بالزائد؛ وهو مراد الجماعة ء والله العالم . 

(وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب» وإن 
استلزم إتلاف عين مائه, إلا أنه من التوابع للنزو وإدخال الفرج 
ونحوهما التي لا تقدح أو علم بالسيرة جوازها «والكلب والسنؤر» 
وغيرهما من الحيوانات المملوكة وإن لم يكن لها منفعة يصحّ التكشب 
بها ؛ ضرورة وضوح الفرق بين سفه التكسشّب والجام بلاعوض 
«والعبد للخدمة, والمملوكة ولو كان المستعير اجنبيًا منها» وكانت 
فا سوا برل اذك هده فصوا 

خلافاً لبعض العامّة : فمنع عارية الشايّة الجميلة لمن لا يوثق به'"؛ 
عضن الوجوه الاستحسانتة الى ليست :من مدارك الأحكاء الشبرعية 
عندنا : 1 

تعره قبل «ترركرة إغارتها الأجمى «وساك إذا كان حعسناء وف 
الفتنة»”", بل عن التذكرة!» وغير ه١6‏ : تأكدها في الشابّة لمن لا يوثق 
به .كما صرّح غير واحد: بكراهة استعارة الأبوين للخدمة 


.١50 كما في مسالك الأفهام: العارية / في العين المعارة ج ه ص‎ )١( 

(1) المهذب (للشيرازي): ج ١‏ ص 77١‏ المغني (لابن قدامة): ج 0 ص ,77١‏ المجموع: 
ج 4١1ص ,"١05‏ الوسيط: ج ”ا ص 5718. 

(") الهامش قبل السابق. 

(]) تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة والأركان ج ان 1 

(0) كجامع المقاصد: العارية / في الأركان ج 1 


استعارة الشاة للحلب اس 
وبالاستحباب للرفاهيّة!", والأمر سهل . 

لاو » ل خلاف ظاغرا كنا ارق بيد عدي الاق | للد جود 
استعارة الشاة للحلب. وهى »4 المستاة ب«المنحة » بل عن بعص 
متأخّري المتأخّرين : الإجماع عليه””. وهو إن تم كان الحجّة في 
مخالفة الضابط السابق . 

لا الأصل المقطوع بما سمعت, ولا تسلّط الناس على أموالها الذي 
ولا الحاجة إليها كى يناسب شرعها سهولة الملّة وسماحتها .. 

ولا غير ذلك ممّا ذكر في كلام بعض متأخَّري المتأخّرين!* مما 
لايصلح لإثبات مشروعيّتها عارية المنافي للضابط السابق» بناءً على 
أن الفتقفة اذا كانيع كينا يفل وان سكي منلدة ومن تصبيانا فى 
لوقف يدت قووة الأجارة و العارية ويا يس ' بعين من 0 إل 
النلص الفووي ونيو ل ل وي 1 55 
الإجماع إن تم ؛ إذ لم نجد في شيء من نصوصنا الدلالة عليها . 


.١197ص‎ ١ ص 07. قواعد الأحكام: العارية / في الأركان ج‎ ٠ المبسوط: كتاب العارية ج‎ )١( 

)0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص 5377 والسبزواري في 
الكفاية: العارية / في العين المعارة ج ١‏ ص 7١7‏ والبحراني في الحدائق: العارية / في العين 
المعارة ج "١‏ ص 610. 

(') مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١014‏ ج"؟ ص .١ ١١‏ رياض المسائل: كتاب العارية ج 1١‏ ص 405. 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص 517. 


اعم م ا ا ا و ع ينكد لخو فز الكلام: ]ع ؟) 
نعم » في التذكرة”" الاستدلال عليها بما عن النبيّ ييه : «العارية 
مؤداة , والمنحة مردودة, والدين يقضى . والغريم غارم»!". 
وهو_مع أنّه من طرق العامّة -لادلالة فيه إلا على مشر وعيّة المنحة 
التي يمكن استفادتها من السيرة المستقيمة أيضاً» وهو لا يقتضي كونها 
عارية؛ بل لعلّه ضرب من الإباحة » بل لعل الخبر المزبور ظاهر في 
كونها ليست من العارية . 


والبوي: مين :ذلك الأفيعن 1 "عله حمق الاي عدر 


- 


الصادق ملي : «في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا'» شيئا 
معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا؟ قال : لا بأس بالدراهم, 
و ع ع ع - 
والسدة احبٌ أن يكون بالسمن»! وصحيح ابن نا ساله [عْكةٍ ] ايضا : 
«عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة . لكل شاة كذا 
5 س ع 2 و 
(؟) عوالي اللآلي: باب الوديعة ح 8 ج 7 ص 015؟, مسند أحمد: ج ه ص 517, سنن البيهقي؛ 
ل أاص // مجمع الزوائد: ج غ ص 06 كنز العمّال: ح 6١‏ ج ا ص 301 
(9) كما في تذكرة الفقهاء: (انظر الهامش قبل السابق). 
(؛) في بعض النسخ - مطابقاً للوسائل ‏ بدلها: سنة. 
(0) الكافي: المعيشة / باب الغنم تعطى بالضريبة ح ١‏ ج 0 ص 129, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 70 ج 7اص 177., وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 


انتافان ؟ نكناد [لجلييم ٠.‏ يتحححح حوب ضح تو مج م ب ا ع ا 


إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك»”" بتقريب : أَنّهِ إذا جاز مع العوض 
فبدونه أولى . 

إذ هو _كما ترى -لا يقتضي الجواز عارية, كما أن جوازه مع 
العوض إِمّا لكونه قسما من الصلح» أو أنّ ذلك بخصوصه مشروع . 

وعلى كز تحال الالالال ضرتى |لاجماع الماعى نيت ونا أله 
مأخوذ من معلوميّة مشروعيّة المنحة من الفتاوى والسيرة المستمرّة, 
لكنّه كما عرفت لا يقتضى الجواز عارية» ولعلّه قسم من الإباحة . 

وحينئذٍ بتّجه : التعدى إلى غير الشاة -كما هو المتعارف في هذا 
التمان فى البق يبوك غير اللي كالضو فهو الشعن ب والوبير انا على 
العارية اذ وده للتعدى المربور مع مخالفته للضابط السابق. كما 
لا يتعدّى من جوازه عارية إلى جوازه إجارة بعد اتحادها مع العارية 

وريّما تختصٌ الإجارة بالجواز للرضاع في الإنسان. بخلاف 
العارية , فلا يجوز استعارة الأمة له حينئذٍ وإن جاز استئجارها . 

وأغرب من ذلك : ما عن الغنية في باب الهبة : «ومن منح غيره بقرة 
أو ناقة أو شاة لينتفع بلبنها مدّة, لزمه الوفاء بذلك إذا قصد بها وجه الله 
نا 

إذ هو _كما ترى لا يدخل في الهبة قربة إلى الله تعالى ؛ لتجدّد 


: انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح غ ص 4" ", و«التهذيب»: ح / ا" و«الوسائل»: ح‎ )١( 


الخلنب ١‏ ناد 55 530 لان خلى ارومها محة اوعارية ما لم :يكين 
واضح , هذا. 

وفي بعض نسخ الكتاب'": «إولا يستباح وطء الأمة بالعارية, 
وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد. والأشبه الجواز» وتعرف 
الكلام فيه -إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح'" عند تعرّض المصئئف 
له واللّه العالم . 

9و4 كيف كانء فلا خلاف'" ولا إشكال في أنّها إتصح الاعارة 
طلقة وؤهدة معينه # لاطلاق الأدلة, لكنّ المراد بصحّتها مدّة: عدم 
الإذن فيما بعدهاء لا لزومها إليها . نحو ما سمعته فى عقد القراض 9او» 
حينئذٍ ف«لملمالك4 في الحالين «الرجوع» بها ؛ لما عرفت من كونها 
عند اك . 

(و» من ذلك : ما «لو اذن له في البناء أو الغرس» مطلقا أو إلى 
مدة ثم أمره بالازالة وحبتث الاجابة»4 1 

خلافا المحكي عن أبي علي : فلم يوجبها قبل انقضائها في 
خضوض :ها وزة الارطن القراح للغرس والبناء». بل في محكيّ 


)١(‏ جعلت جزءً من المتن في نسخة المسالك. وبين معقوفتين في نسخة الشرائع. 
)١(‏ في القسم الثالث في نكاح الإماء / في الملك. 

(؟) كما في رياض المسائل: كتاب العارية ج 4 ص .41١ - 14١‏ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في العارية بج 7 ص //. 


لو أعاره أرضاً للزرع ثم رجع الل سسسب سبحب )ب 959 
المبسوط : «إذا أذن له أي في الغرس إلى سنة ورجع قبلها, لم يلزمه 
القلع بلا خلاف»7" 

إلا أنه امع عدم كونه)'" خلافاً في جواز العارية ؛ لما عرفته سابقاً 
من أعمّيّة عدم وجوب القلع لذلك ؛ ضرورة تحقّق انفساخها بالفسخ 
وإن ن لم يلزمه الاجابة , لكن تتعيّن عليه الأجرة مثلاً. 

إوكذا» الكلام بإفى» عارية الأرض ل«الزرع» فإن له الرجوع 
ولو قبل إدراكه على الأشبه» باصول المذهب وقواعده, التى منها : 
معلوميّة جواز عقد العارية الذى منه محل البحث . 

خلذنا السك هن التنيع الانواتن ادروين لاسن وحصوت الرقاء 
على المعير في الزرع إلى حين إدراكه ؛ لأنّ له وقتا ينتهي إليه . وظنّي أن 
مرجع كلامهما إلى عدم وجوب الإزالة» لا إلى عدم جواز العارية, 
وبينهما فرق واضح 

والذي يقتضيه النظر فى المسألة : أنه لا ينبغى التأمّل فى جواز عقد 
العارية هنا ؛ لعموم ما دلّ عليه . وعموم تسلّط الناس على أموالها!©, 
والهااقسميي الابائعة و الزفبو لاهسا نم بوغير نالك 
)١(‏ المبسوط: كتاب العارية ج 7 ص 00. 
(9) الأول العفسين يلما بون الفوشوق تت :لسن 


(غ) السرائر: باب العارية ج "١‏ ص 477. 
)00( تقدّم في ص 0ل. 


ل ع ع ع ا ا ع ف جو افر الكلام (ج 8 ؟) 
رجوع الأمر حينئذٍ إلى تزاحم الحقوق, إذ المستعير ليس ظالما في 
عرقه , وقاعدة : «لا ضرر ولا ضرار»!" جارية في المقام بالنسبة إليهما 
معا؛ ومن هنا قال المصئّف وغيره!": إوعلى الاذن الأرش» . 

فاحتمال : تسلط المعير على الازالة مطلقاً بلا أرش ؛ للأصل , ولأنٌ 
المستعير هو الذي أدخل الضرر على نفسه بإقدامه على العارية التي 
يجوز فسخها في كل وقت. 

لا يخفى عليك ما فيه ؛ لانقطاع الأصل بما عرفت من القاعدة, 
والاقدام على العارية أعمّ من الاإقدام على الضرر المبنى على اقتضاء 
التسلّط بفسخها على ذلك . وهل هو إلا مصادرة؟! 

ومن هنا نفى الخلاف بعضهم عن وجوب الأرش في المقام”". وإن 
استشكل فيه بعضهم!*. إلا أنّ الإشكال ليس خلافا . 

كما أنه يمكن نفيه أيضاً عن تقديمه على المستعير وإن بذل الأجرة , 
ولعلٌ ذلك كاف في ترجيحه على الآخر عند المزاحمة لو أراد بذل 
الأجر ة للبقاء أو القيمة للأرض ؛ ولذا كان المتّجه فيهما التراضى كدفع 
صاحب الأرض قيمة الغرس . 





.58 تقدم في ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: العارية / في الأحكام ج ١‏ ص ١14‏ و157. والكركي في جامع 
المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1ص 78 و15 والشهيد الثاني في المسالك: العارية / في 
العين المعارة ج ه ص .١58- ١47‏ 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(5) كالكاشاني في ظاهر المفاتيح: مفتاح ٠١0/8‏ ج " ص .١77‏ 


لو أعاره أرضا للزرع ثم رجع > للب ا ا للمسس # ا ل سس 58 


وفيها بستان, فزرع في العام رفرس تخا وامهارا رقيو اكت 
ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل . فيعطيه الغارس إن كان 
العامة فى الكمو وان لم يكن السام قنى رذ الف اقتيلية الكرا وله 
الغرس والزرع » ويقلعه ويذهب به حيث شاء»!". 

ذل اجوغاملا وهنا #غرااننا عن المسوط مهن إسبار الخا دس 
على القبول مع دفع القيمة'". 

مع أنه مضطرب ؛ لأنّه على ما فى الكافي بعد قوله: «فيعطيه 7 

8 . ب‎ ١ 

الغارس» : «وإن كان استامره فعليه الكرى, وله الغرس والزرع يقلعه 00 
ويذهب به حيث شاء»!', وحينئد يكون دالا على 0 لصاحب الارطن 


المغصوبة تملّك ما زرعه الغاصب فيها وغرسه . كما عن أبي على يله . 


ولاريب في منافاته حينئذٍ لأصول المذهب وقواعده, ويأتي -إن 
شاء الله تمام الكلام فى ذلك فى كتاب الغصب . 


)١(‏ في بعض النسخ: نخلات. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة م 07 ج لاص ,5١1‏ وسائل الشيعة: باب 
31 من كتاب الإجارة ح ١‏ ج ١91‏ ص 101. 

(؟) المبسوط: كتاب العارية ج "ا ص 00. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب من زرع في غير أرضه ح ” ج 0 ص 591. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في الغصب ج 7 ص 15١‏ 17537. 


م سسسب جواهر الكلام(ج 8؟) 
الله العالم . 

نما الكلام في أمرين : 

أحدهما: عدم التسلّط على الإزالة إلا بعد دفع الأرش ء ولعلّه الظاهر 
من قول المصدّف : «وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش» بل 
جزم به في المسالك وظاهره اللإجماع عليه , قال : 

«لا تجب إجابته إلى القلع قبل دفعه وإن بذله ؛ لاحتمال تعذر 
الرجوع عليه بإفلاس أو غيبة ونحوهماء فيضيع حق المستعير ويلزم 
الضررء بخلاف ما لو دفع أَوَّلاًء فإنّ غايته أن يهرب المستعير أو يتعذر 
مباشرته للقلع . فيباشره المعير بإذن الحاكم مع إمكانه, او لا معه مع 
تغذ ره و عدي اذى العالك فلا يحصل الضرر»: 

ثم قال : «لكنّ هذا الدفع نوع من المعاوضة , ومن شأنها أنّهما مع 
الاكتاتف يخيرات على التقارعن معا م قير ان تسق اهما الاح 
وإنما حكم هنا بسبق دفع الأرش لأنّ المعيّة غير ممكنة . وفي بسط 
الدفع على الأجزاء حرج وعسرء والضرر عن الدافع مندفع, بخلاف 
الفكدن :افلذ الع سكهوا فف فيه 0 

قلت : يمكن إرادة المصنّف عدم السلطنة له على المطالبة بالإزالة 
كان : وليس هو بصدد سبق الدفع وتأخّره ومقارنته ؛ ضرورة كون 
ذلك من الأحكام لا المعاوضات, بمعنى : تسلّط المعير على طلب 


.١18 مسالك الأفهام: العارية / في العين المعارة بم ه ص‎ )١( 


لو أعاره أرضاً للزرع ثم رجع ساا ‏ __ سس سسسحح ح بج بحب ب 89 
الإزالامن المستعين وعليه الارفن الكل مكهماا سن فلن الأخيمر 
لا مدخليّة له فيه . وعصيان أحدهما فيه لا يقتضي الجواز للآخر. 
استحقاق الأرش, يدوق سيوع تدقع لاوش الدى لم رقم عتاليهة لب 
معتبر » بل لعل ظاهر الأدلة خلافه , والأمور الاعتباريّة _مع أَنّها غير 
تاماك ل تصاع الأن دكون مركا رظنا دوالله العاله.: 

تاتنهما 11 المراد بالأرش على ما في المسالك : هو تفاوت ما بين 
كونه منزوعا من الأرض وثابتاء قال: «وهل يعتبر فيه [كونه1" مجّاناً 
أو باجرة؟ كلام الشيخ صريح في الأوّلء وهو الظاهر من كلام المصنّف 
والجماعة « مع احتمال اعشاز الثاني» بل اختاره بعد ذلك وحكاأه 
عن التذكرة, قال : «لأنّ جواز الرجوع في العارية لا معنى له إلا أن 
الكون نمه ل رظوى ملكا لصاحبها لاا حقّ لغيره فيها. وحينئذ 
فلا يستحقّ الإبقاء فيها إلا برضاه بالأجرة. وحقِّ المستعير يجبر 
بالأرش » كما أنّ حقّ المعير يجبر بالتسلّط على القلع , وبأخذ الأجرة 
لو اثفقا على إبقائها»”" . 

قلت : قد أطنبنا سابقاً"" في نظير المسألة , وقلنا : إِنّه لا وجه لاعتبار 
البقاء 000000 بالآجرة - فى التقويم , بعد فرض عدم استحقاق شيء 
)١(‏ الاضافة من المصدر. 


(1) الهامش قبل السابق: ص ١87‏ -8غ8١.‏ 


)فى صن ااا 


١/1 


منهما لذي الغرس أو البناء. بل هو في بعض الأفراد كمال الضرر على 
المعير » خصوصاً مع ملاحظة البقاء مجّاناً فى التقويم . 

فالمتّجه حينئذٍ أن المراد بالأرش : هو تفاوت حالى الشجرة بالقلع 
نقصها الحاصل بالقلع والهدم من حيث كونه قلعا وهدماًء من غير 
ملاحظة البقاء مغروسا ومبئيًا. الذي هو غير مستحقّ للمستعير لا مجّاناً 
ولا باجرة . 

ولعلّه المراد فيما"" حكى عن المبسوط '" وغيره”" من : أنّه التفاوت 
بين كونها مقلوعة وقائمة من غير مراعاة للبقاء , بل يكون المعير حينئذ 
مع استحقاقه القلع كالغاصب فى الغرامة, بل ربّما استغرقت القيمة 
بملاحظة ذلك خصوصا مع المجّانيّة ‏ أضعاف قيمة الأرض , كما هو 
واضح بأدنى تأمّل , هذا . 

وقد يتوهّم من ظاهر إطلاق المصئّف عدم الفرق فيما ذكره 
من الأرش بين انقضاء الوقت في الموقّتة وبين الرجوع قبله, ووجهه 
المطلقة, أمَا ثبوته فى الموقّتة بعد انقضاء الوقت فقد يشكل : بأنّ فائدة 
التوقيت ذلك . 


)010( الأولى التعبير ب «ممّا». 
(؟) كتحرير الأحكام: العارية / في أحكامها ج 7ا ص .5١7‏ 


إن أعازه أرضا الزرن تمرعع.. ٠‏ ماسشييي ع ع يجي ع يع هم 4 


ومن هنا جزم في القواعد”" ومحكيّ التحرير'' وجامع المقاصدا" ١‏ 
أن له الإلرام بالقلع مانا . 00 
لكن عن التذكرة : «أنْ فائدة التوقيت تجديد الغرس للمستعير فى 
كل يوم إلى انقضاء المدّة إلى أن قال: ثم للمالك الرجوع في العارية 
قبل انقضاء المدّة بالأرش وبعدها مجّاناً إن شرط المعير القلع أو نقض 
البناء بعد المدّة, أو شرط عليه القلع متى طالبه به ؛ عملاً بالشرط , فإنَ 
فائدته سقوط الغرم, فلا يجب على صاحب الأرض ضمان ما نقص 
الغرس بالقلع . وإن لم يكن شرط القلع واختاره المستعير كان له ذلك, 

وإن لم يختر القلع وأراده المعير فلا بدٌ من الأرش»!. 

151ل ةيخ هلداف يما قند مو يونا قاقة لأضالة ورانوة الزقة السالينة 
عن الفعاوظ #ضروزة عدم عع اديع اعياء الهاةو ولا ميف 
لاشتراط القلع وعدمهء كما لو استأجر منه أرضاً لذلك مدّة فاتتهت 
واراد المالك تفريغ ارضه . 

نعم قد يتوقف فيما لو أعاره للزرع مدة معيّنة فاتقضت ولمّا يدرك 
لا لتقصير منه ‏ بل لهبوب الرياح وقصور الماء ونحوهما مما هو 
اسمن تتصير الفيصيرم بل عن التذكوة السو بباتفحتاى الارشن 
تاد الأحكام: العارية / في الأحكام ج ١‏ ص .١1935‏ 
(؟) تحرير الأحكام: العارية / في أحكامها بج ا ص .5١7‏ 
(؟) جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1ص 7/. 
(؛) تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص ١14‏ (بتصوف في صدر العبارة). 


ا ل يي 2 ل 57ت جواهر الكلام (ج 4) 


كالعارية المطلقة1: ولعلّه باعتبار أن له مدّة تنتظرء فلا يعتدَ بالتاقيت 
القاصر عنها . 

لكن لا ريب في أنّ المنّجه أيضاً عموم تسلّط الناس على أموالهه'". 
وأنّ المؤمنين عند شروطهم”", ولم يصدر الإباحة من المالك إلا إلى 
الأمد المخصوص الذي قد دخل المستعير على القلع عند انقضائه , كما 
عن المحقق الثانى اختياره , بل قال : «ضعف الأول ظاهر لا يخفى» . 

كما أَنّه قال : «إنّ موضع الإشكال إذا لم يكن عدم الإدراك مستنداً 
إلى تقصير المستعير فإن آَخَّر باختياره حتّى ضاق الوقت وجب القلع 
كان قطعاً»18, والله العالم . 

5575 أرضأ للدفن» لميّت محترم, فدفنه فيها إلم يكن له 
إجباره على قلع المت #موتنشه وإخراجف إلى. أن تطمان باندراسنة 
بالنسبة إلى تلك الأرض على وجد لا ينافى احترامه , بلا خلاف أجده 
فيه بل الإجماع بقسميه لما ب 


.577 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(') تقدّم فى ص 70. 

.,١ 5 (0) 

(؛) جامع البقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص 77. 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام'ج 7ص .50١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
4 ج 75ص 151. 

(1) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: العارية:/ في العين المعارة ج ة ص .١15‏ 

وينظر المبسوط: كتاب العارية ج “ص 00. وإرشاد الأذهان: الإجارة / في العارية ج ١‏ 

ص وجامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 7 ص 17. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الإجتارة / في العارية ج ٠١‏ ص .58١‏ 


ولعل ذلك هو المراد ممّن حكاه على لزومها, لا أن المراد عدم 
جواز فسخها. فإنّ له ذلك باعتبار كونها عقداً جائزاً. وتظهر الثمرة : 
نيما ل افق اليه م تاتى وفان عاد تسحي كد معام إن اذ بعد ردقه 
وفي الأجرة بناءً على استحقاقها في مثله ... وفى غير ذلك . 

ظ لكورمن الفدلوم أ] لبعد تعلق لافج الذي بحرم معد اتن 
ما الرجوع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميّت فلاكلام في ترنّب حرمة 
الدفن حينئذٍ عليه , بل صرّح غير واحد من الأصحاب"": بأَنّه كذلك 
بعد الوضع قبل المواراة ؛ لعدم صدق النبش حينئد . 

اللْهمّ إلا أن يقال : إِنّه وإن كان كذلك إلا أنه يمكن دعوى مساواته 
له ؛ لما في الإخراج من هتك الحرمة ‏ ولذا أمروا'" بقرض نجاسة الكفن 
فيه إذا لم يمكن غسلهاء بل قيل : «لم يجوّزوا نقله إلى قبر اخر»!". 

لكنّ الانصاف : عدم الاكتفاء بذلك دليلاً لمثل ذلك بل لولا 
الإجماع هنا على حرمة النبش لأمكن القول بجوازه ؛ لعموم تسلط 
الناس40, ولأولويّته من جملة من الأمور التى جوّزوا النبش لهاء مع أنه 
ل إطلاق ولا عموم على حرمته -كي يتمسّك بهما إلا الإجماع الذي 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: العارية / في الأحكام ج ؟ ص 150. والكركي في جامع المقاصد: 
العارية / في الأحكام ج 1 ص "١‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب العارية ج 4 ص 50/8. 

(؟) ينظر النهاية: الطهارة / تغسيل الأموات ج ١‏ ص 01". والمهذب: الطهارة / كيفيّة غسل 
الميّت ج ١ص‏ 04. والوسيلة: الصلاة / احكام الموتى ص 10. والجامع للشرائع: الطهارة / 
أحكام الأمواتك حن 607 

(؟) مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج ١١‏ ص 595. 


)ع تقدّم في ص 0/. 


ا از قزر الكلام (ج ») 
لولا اعتضاده بما هنا لأمكن المناقشة فى تناول معقده لما هنا . 
هذا كلذل يكن السسصير بوه يجوز القن ورا 1 تح إلرائنة رن 
ولو للنقل إلى المشاهد المشرّفة بناءً على جوازه لها . 
«وللمستعير أن يدخل إلى الأرض» التي استعارها للغرس 
والبناء والزرع للتئرّه ولغيره 9و4 لأن إيستظل بشجرها» في نوم 
ويقظة ؛ لأنّ ذلك كلّه ونحوه من توابع مثل هذه العارية في العادة , وقد 
سمعت سابقاً" أن له الانتفاع بما جرت العادة به . 
فما عن المبسوط'" وغيره!": من عدم الجواز» فى غير محلّه » وإن 
3 وافقه عليه في الجملة ‏ في التذكرة'» والقواعد”“ وجامع المقاصدا" 
والمسالك" والروضة”: فلم يجوّزوا دخوله للتفرّج ؛ لأنّ الاستعارة 
وقعت لمنفعة معيّنة فلا يتعدّاهاء وإِنما يجوز له الدخول لسقي الشجر 
عاقة عدر اعريهها بق قفي الح التال رركو د تلت 
إلا أنه كما ترىء بل لا يبعد أن يكون ذكر المصئّف لذلك تعريضاً 





.3١١ في ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب العارية ج ؟ا ص 060. 

(؟) كتحرير الأحكام: العارية / في أحكامها ج ‏ ص .5١7‏ وكفاية الأحكام: العارية / في 
العين المعارة ج ١‏ ص .,/١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص 517. 

(0) قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج ١‏ ص .١195‏ 

(7) جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص 4/. 

(/) مسالك الأفهام: العارية / في العين المعارة بج ه ص .١55‏ 

(6) الروضة البهيّة: كتاب العارية ج ؛ ص 157. 


دخول المعير والمستعير في الأرض المعارة للزرع. والاستظلال بشجرها لل شد ت#ابام 
بدا جه عن اليوط 

ومنه يعلم ما في المسالك. فإِنّه قد أطنب في بيان انفراد المصئّف 
في ذكر هذا الحكم للمستعير على ما وجده في النسخ , قال : «وحقّه أن 
يقول : (للمعير) على ما وجدته في سائر كتب الفقه التى تعررّضوا فيها 
واد الب لاسن تارف قيرنا». ش 

والتكنه بالنسية إلى المغير واضحة كما اكرناء و واتا المسفير 

فعلى تقدير جواز استظلاله لا نكتة فى تخصيصه من بين الوجوه التى 
ينتفع يها: ثم ساق جملة مما وجده من عبارات الأصحاب... إلى أن 
قال : «نعم, ذكر الشهيد فى اللمعة جواز استظلال كل منهما بالشجر, 
0و أجود من الاقتصار 5 المستعير , إلا أن يجعل نكتة الاقتصار 
عليه بيان الفرد الأخفى»)!". 

قلت : قد عرفت أن غرض المصنّف والشهيد التعريض بمن لم يجوّز 
ذلك للمستعير واختصاصه بالمعيز باعتبار كونه مالكاً للأرضء فله 
الدخول إليها والاستظلال بما فيها ؛ لعدم كونه تصرّفاً بغير أرضه 
كالاستظلال بحائط الغيرء وإِنّما يمنع من التصرّف بالبناء أو الغرس, 
بخلاف المستعير الذي ليس له التصرّف إلا في المنفعة التي أباحها 
المالك له ٠‏ وهي الغرس والبناء والزرع وتوابعها ممّا يصلحها ويحرسها 
عن التلف . 


.١10١ ١49 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 





ولا يخفى عليك _بعد الإحاطة بما ذكرناه _وجه النظر في ذلك » بل 
وفي انتفاع المعير في البناء والغرس من دون إذن المالك» بناءً على أن 
مثله تصرف كما جزم به بعض مشايخنا : فابطل الصلاة تحت السقف 
المغصوب”". كما ذكرناه في كتاب الصلاة'", ولكن قد منعنا كونه 
تصرّفاً صلاتيّاً . نعم هو انتفاع به حال الصلاة . 
ولعلّ كلام الأصحاب هنا مؤيّد لما قلناه, بل ظاهرهم عدم حرمة 
1 ذلك مطلقاً على المعير ؛ إذ ليس هو إلا تصرّفاً في أرضه وإن قارن ذلك 
7 تفاع لام عق يحو الامعض انه ينار الكير وهر جا لين :فى ملكه. 
إلا أنّ الإنصاف : عدم خلوٌ ذلك من إشكال مع فرض قصد 
الفا وقد لامينكللت ل بالمتقت ونه الحظ ريو اهدو نهوطها اهو ان 
لم يكن تصرّفاً فيه فلا ريب في كونه انتفاعاً به على وجدٍ يضمن أجرته 
للمالك. هذا . ش 
وربّما ظهر من بعضهم :أن موضؤ الحكم هنا ما إذا رجع المعير في 
العارية”", وأَنّ المراد ييان أن له قبل دفع الأرش وحصول القلع ‏ 
الدخول إلى أرضه والتصرّف فيها وإن استلزم الاستظلال ونحوه بغرس 
الغير وبنائه . وليس للمستعير الدخول إلا لمصلحة ماله وحفظه من سقي 


.47 كشف الغطاء: الصلاة / في المكان ج 7 ص‎ )١( 
.144 - 185 في ج 8 ص‎ )'( 
١ (؟) المبسوط: كتاب العارية ج  ص 00 -01. تحرير الأحكام: العارية / في أحكامها ج‎ 


.5١7 ص‎ 


لو أعاره الجدار لوضع خشبة ثمّرجع . ب د تلم 
ومرمّة بناء ونحوهماء بل ربّما ظهر من بعضهم : التوقف في ذلك من 
فق امعان 5 
ولكن لا يخفى عليك : أنه مخالف لظاهر أكثر عبارات الأصحاب , 
وإن كان الحكم في حدّ ذاته ممكناً, والأمر سهل بعد فرض معلوميّة 
الحكم على كل حال . 
«(و4 كيف كان, فقد تقدّم في كتاب الصلح”" من المصّف أنه 
«لو اعار جداره'" لطرح خشبة. ف»_وضعها و«إطالبه» بعد ذلك 
«بإزالتها» لم يكن له ذلك ؛ لأنّ المراد به التأبيد, ثمّ استحسن الجواز , 
وقد ذكرنا هناك ما عندنا . 
لكن قال هنا : «كان له ذلك. إِلَّا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة 
في بناء المستعير. ف»لميس له إلزامه بالإزالة وإن بذل الأرش ؛ لأنّه 
«يؤدي إلى خرابه و4 إلى «إجباره على إزالة جذوعه عن ملكه» 
أي المستعير, وهو المحكي عن مبسوط الشيخ!“والسرائر“والدروس". 
«و» لكن «فيه تردد» : من ذلك , ومن معلوميّة جواز عقد العارية 
المقتضي لوجوب تفريغ ملك المعير وإن توقف على تخريب ملكه, بل 


74 جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص‎ )١( 

(؟) في ج ا5اص 008. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: لو أعاره حائطا. 

(؛) المبسوط: كتاب العارية ج ”' ص .0١‏ 

(0) السرائر: باب العارية ج ؟' ص 4737 174. 

(3) الدروس الشرعية'تزاحم الحقوق درش" الدج #اض 17 


اي جواهر الكلام (ج ) 


قيل : إِنّه الذي أقدم على ذلك بإقدامه على العارية» فهو في الحقيقة 
الذي أدخل الضرر على نفسه"". 
نعمء لمّا لم يكن ظالماً في وضعه جبره الشارع بالارش دوةضبوى 
لزوم هذه العارية باعتبار بنائها على التابيد والدوام. لا ترجع إلى 
1 محصّل يجوز الاعتماد عليه شرعاء بل لو بذل الاجرة لم يلزم صاحب 
"لخدا اها عدي يديت بع صاحب النعد ان عه لفهو ما سبي 
فى الغرس والبناء الذى قد وافق الخصم عليه هناك هذا . 
ش وقد تقدم في كتاب الصلح"" ما له نفع في المقام. فلاحظ | 
واللّه العالم . 
ولو أذن له فى مسرن الب :عند فكرييها :ويقية 
مدّة إف»اتفق أنّها ماتت أو «انقلعت» لهواء خارق ونحوه (جاز» 
عند بعض"'" أن يغرس غيرها؛ استصحاباً للإذن الأوّل4 التي 
(وقيل!©: يفتقر إلى إذن مستانف. وهو أشبه» بأصول المذهب 





)١(‏ جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 7 ص .7١‏ مسالك الأفهام: العارية / في العين 
المعارة ج ه ص .١0١‏ 

(؟) في ج /اا ص 007... 

(؟) كالأردييلي في مجمع البرهان: الإجارة / في العارية بج ٠١‏ ص 580. 

(؛) كما في المبسوط: كتاب العارية ج “" ص 01. والسرائر: باب العارية ج " ص 451 
والجامع للشرائع: باب العارية ص 558 واختاره العلامة في الإرشاد: الإجارة / في العارية 
ج اص 459. 


وقواعده المقتضية حرمة التصرّف فى مال الغير بغير إذنه ؛ إذ الأولى قد 
انتهت بحصول مقتضاهاء وغرس الشجرة الأخرى شيء جديد . بل إن 
لم يكن نّم قرينة يشكل إعادة غرسها نفسها ؛ إذ الظاهر أَنّ الإذن في 
الغرس _كالأمر به تتحقّق بالمرّة . 

- ما ع 0 ا 
1 و 

ولعلّه لأنّه من الإذن الأولى ؛ لعدم تحقّق مقتضاها المأذون فيه 

بالقنا امسا .وتحورها متنا لاط كسيد في : لاسواذنيا 
باختلاف القرائن الحالثة فضلاً عن غيرها . 

«و» لا إشكال كما لا خلاف'" عندنا في أنه إلا يجوز إعارة 
العين المستعارة إلا بإذن المالك» ضرورة اقتضاء عقد العارية 
الإباحة لخصوص المستعير ء لا تمليكه إِيّاها و4 كذا «لا» يجوز له 
«إجارتها» بل هو أولى منه . 

كاذف لما عورييدن العامة : ومو يوا قاس علق التجار 1 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص 518. 
لما على وود امس "١‏ ص .0١0١‏ 

ا ا 0 ايو او خلبة العبلماء ا 6, 


ةا عيبي ا وت عافن اق زع 0 
وهو_مع بطلانه في نفسه _مع الفارق . 
فلا ريب في عدم جوازه ولا غيره من النواقل أو المبيحة إلهما 
عرفت من أن المنافع ليست مملوكة للمستعير, وإن كان له 
1 استيفاوٌها» بنفسه او وكيله على وجه يعود الانتفاع له . مع كون العين 
ايد أرق يكار كل بإذى العالقا مولس هومن الإغارةء 
ش ثم إن الظاهر كون الإعارة الثانية مع فرض إذن المالك إِنْما هي من 
الأول مع فرض كون الإذن على هذا الوجه فإِنّهِ يصير حينئذٍ وكيلاً 
ونائباًء فلا يقدح حينئذٍ جنونه ونحوه في بقائها . 
تعوء إذ١‏ اذن' له فى الاغارة شه الهم عيقذ كن الإعارة يف 
راجيا ل عدم مقر وصنة هذا لقم دياعتها ر اشبدر اط كيو الججير 
مالكاً ‏ يدفعه : إطلاق الأدلّة , والمسلّم منه مع عدم إذن المالك , فيكون 
بالشرط حيئئذٍ مالكا أو مأذوناً. 
وقد سمعت التسامح في العارية التى ذكر فيها المصئف'!" صحة 
العارية من الصبي بإذن وليّه . وستسمع'"-إن شاء الله _في الوكالة بإذن 
الموكل أنْها تقع على وجهين : الوكالة عن الموكّل والوكالة عن الوكيل 
نفسه , نحو ما سمعته فى العارية هناء ولعلٌّ مثله يأتى فى الوديعة, وقد 





)01( 2 ص ١17‏ 5... 
)1 في ص ...70١5‏ و8ل/الا... 


(5) في ص 03 , 


الغارية اكانة* تتح مم تس ع بن و م ا 

إِنْما الكلام فيما يستفاد من إطلاق الإذن : ولعل العارية من المستعير 
نفسه أظهر الفردين منه ‏ ولعلَّ منه عارية الدار مثلاً على أن يُدخل 
نوا من شاء مق خباله وعتره قار الاعارة لقم ينه الكتمن المغير» اد 
يقال : إِنّ من انتفاعه انتفاعهم على نحو انتفاع دوايّه , والأمر سهل . 

وكيف كان , فلو خالف وأعار الغير فلا ريب في فساد العارية , 
ولكن الكلام في رجوع المالك على من شاء منهما بالعين والمنفعة , 
مع ضمان العين وعدمها ما سمعته'' في العارية من الغاصب, وما عن 
الفاضل : من الفرق بينهما في الجملة”!", لا يخلو من إشكال. كما 
أوضحنا ذلك كلّه هناك , فتأمّل ‏ والله العالم . 


الفصل «الرابع: فى الأحكام المتعلقة بها »4 
إوفيه مسائل؟ : 
«الأولى» 
لاخلاف" ولا إشكسال فى العا انانةة كا قال 
الصادق هة في صحيح الحلبي: «... صاحب العارية والوديعة 


.5١7 في ص‎ )١( 

/ قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج ؟ ص 191 و1994, تحرير الأحكام: العارية‎ )١( 
.71١و1١5-17١7؟ في أحكامها ج 7 ص‎ 

(؟) كما فى كفاية الأحكاء: العارية / في اللواحق ج ١‏ ص 7١8‏ والحدائق الناضرة: العارية / 


73 جواهر الكلام (ج 524) 





مؤتمن)١,‏ ونحوه غيره'". 
وحينئذٍ فهي كغيرها من الأمانات إلا تضمن إِلَّا بالتفريط في 
: الحفظ. أو التعدّي, أو» ب9اشتراط الضمان» زيادة على الوديعة ؛ 
8 للإجماع بقسميه'" والنصوص'“. 

فلا ينافى ذلك بناوّها على التبرّع حينئذٍ . كما لا ينافي كونه شرطا 

فى كار ريع ا تر :زا نانسر كالاتعتي ادف بنقا بل انع 
. (و كذا تزيد على الوديعة بأنّها #تضمن إذا كانت ذهباً أو فضّةٌ 
وإن لم يشترط» الضمان, بلا خلاف أجده فيه”*) في الدراهم والدنائير 


منهما , بل الإجماع بقسميه عليه" والنصوص ”". 

)١(‏ الاستبصار: البيوع / باب 87 أن العارية غير مضمونة ح ١‏ بج 7 ص .١55‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب العارية ذيل م 3 س ١9‏ ص 45. 

(؟) ينظر غنية النزوع: في العارية ص 91", وتذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١١‏ 
ص 7١‏ والتنقيح الرائع: كتاب العارية ج ١‏ ص 4 "'. ومسالك الأفهام: العارية / الأحكام 
المتعلّقة بها ج ىحص ١67‏ و601٠‏ ورياض المسائل: كتاب العارية ج اص 0 . 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب العارية ج ١9‏ ص .1١‏ 

(0) كما في جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 7 ص 2/8 ومسالك الأفهام: العارية / 
الأحكام المتعلقة بها ج ه ص ,١00‏ والحدائق الناضرة: العارية / فيما يلحق من الأحكام 

(1) ينظر غنية النزوع: في العارية ص 7"". وإيضاح الفوائد: العارية / في الأحكام ج ١‏ 
ص .١591‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١5١‏ ج “اص 1728. 


عاونة الاقف ةوالففتة: . سستمهم سسسب سس سب سس م جمد اام 


إِنْما الكلام في غيرهما من المصوغ وغيره الذي هو كذلك أيضاً في 
صريح اللمعة'" والمهذب'" وجامع المقاصد”" والمسالك' والروضة”" 
ومجمع البرهان”" على ما حكي عن بعضها , وفي ظاهر المتن والنافع 7" 
وغبير هوا دين عر كوبا رجا" ماعن العتفع الأوالنها اتا 
والمبسوط''"'وفقه الراوندي'""والتحرير""والإرشاد!؛"والمختلف 5" 
وقواعد اميد" 

بل لعلّه ظاهر الوسيلة"" والتبصرة5" المعبّر فيهما ب«الثمن», 


.١167 اللمعة الدمشقيّة: كتاب العارية ص‎ )١( 

.١3؟١ ص‎ ٠7 المهدّب البارع: كتاب الوديعة والعارية ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص .٠١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلقة بها ج ه ص ...١07‏ 

(0) الروضة البهيّة: كتاب العارية ج 4 ص 514. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص 517795 5714. 
(0) المختصر النافع: كتاب الوديعة والعارية ص .١60١‏ 

(8) كتلخيص المرام: الإجارة / فى العارية ص .١1١‏ 

(1) المقنع: باب ل د 781 

(١٠)النهاية:‏ باب الوديعة والعارية جع ؟ ص .51١‏ 

.464 المبسوط: كتاب العارية ج ” ص‎ )١١( 

.17 فقه القرآن: باب العارية ج ؟ ص‎ )1١( 

(1) تحرير الأحكام: العارية / في أحكامها ج 7 ص .1١7‏ 

.159 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الإجارة / في العارية ج‎ )١8( 

./١ مختلف الشيعة: الأمانات / في العارية ج 7 ص‎ )١١( 

.505 القواعد والفوائد: قاعدة 5171 ج ؟ ص‎ )١17( 
.571 الوسيلة: بيان العارية ص‎ )١0/( 
٠١5 تبصرة المتعلّمين: الإجارة / في العارية ص‎ )16( 


سوسوي يسبب ا يح از لفن الكللام اجا 
المراد منه : مطلق الذهب والفضّة كما في تعريف الصرفء أو «الورق 
والعين» المعبّر بهما في محكيّ المقنعة'" والمراسم”" والكافي” 
والقنية" والبيرات مااع هسل إرادة الفمعديين اذاسها > كماعين 
الفاموين 5و تيار "او كفي المي اك ان هي مع الدراهم المضروبة 
كما عن مجمع البحرين'" ‏ والدينار والذهب من ثانيهما. كما عن 
القاموس '"" أيضاً. 

نعم » عن الصحاح تفسير العين ب «ما ضرب من الدينار»'"" والورق 
ب«ما ضرب من الدراهم»!"". 

ولعلّه لذا نسب الحكم في المختلف”" إلى الشهرة بين الأصحاب, 





(١)المقنعة:‏ كتاب العارية ضن 11٠‏ 

(1) المراسم: أحكام العارية ص .١54‏ 

(؟) الكافى فى الفقه: فى العارية ص 579. 

كا نوناقل دار ع با 

(0) السرائر: باب العارية بم "١‏ ص .17١‏ 

(1) عبارته: «الورق: الدراهم المضروبة». انظر القاموس المحيط: ج 7 ص 4١7‏ (ورق). 

(االثهاة :الابى الأتير )نع نواضن 1/87 (ورق): ظ 

(4) تفسير الكشاف: ذيل الآية ١9‏ من سورة الكهف ج "١‏ ص 7٠١‏ تفسير البيضاوي: ذيل 
نفس الآية ج 7 ص ,1١- ١١‏ تفسير أبن كثير: ذيل نفس الآية ج ا ص .١١14‏ 

(1) مجمع البحرين: ج ه ص 5506 (ورق). 

)٠١(‏ القاموس المحيط: ج ؛ ص 05" (عين). 

)1١(‏ الصحاح: ج 7 ص ١١7١‏ (عين). 

)1١(‏ الصحاح: ج ؛ ص ١014‏ (ورق). 

(17) مختلف الشيعة: الأمانات / في العارية بج 3 ص ./١‏ 


وإلا فلم أجد خلافاً صريحاً قبله , وإِنّما هو من الفخر'" والقطيفى" 
والكفاية”" والرياض'!“ على ما حكي عن بعضها . 

وعبدلى قفشل حال فهو الأقوى؛ لصحيح زرارة : «قلت: 
لأبي عبد الله اق : العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتّوي'” 
فلا يلزمك تواه. إلا الذهب والفضّة فإنهما يلزمان, إلا أن قوط علنة 


أنه متى توي لم يلزمك تواه. وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك 
لزمك . والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط غلينك)27, 
وإسحاق بن عمّار عنهمايُةٍ أيضاً أو عن أبي إبراهيم فور عارك 7 


56 


عا و ا ا 0 


مضمونان اش: شغرط اولى مضوطا مب 
واي لصفي ان 0 : «للا تضمن 


د 


العااوية إل أن ركوو قد المعوكل :فته ماق له الدنا ني انا باامتطيهواة 


ع 


.١17١ إيضاح الفوائد: العارية / في الأحكام ج ؟' ص‎ )١( 

(1؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج ١١‏ ص 1754. 

(؟) كفاية الأحكام: العارية / في اللواحق سج ١‏ ص .,,/٠١‏ 

(0) توي المال توىّ: هلك. الصحاح: ج 1١‏ ص 5511١‏ (توا). 

(1) الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح ” ب هص 558 تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١١7‏ العارية ح اج لاص .1/8١‏ وسائل الشيعة: باب " من كتاب العارية ح 2 19 
ص 41. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب العارية م 1087 نج 7 ص 7١”‏ تهذيب الأحكام: 


م عب لاض /ا4. 


اله يشترط فيها ضماناً»'" الذي مثله خبر ابن مسكان ا 

ولاقيز. قف الفلك بن عبرو غيه كه أيها «البس على ضاحت 
العارية ضمان إل أن يشترط صاحبها . إلا الدراهم فإنّها مضمونة اشترط 
مبالحبها آء له يمرل 15 

بعد ظهور اتحاد المستثنى منه فى جميعها فى كون المراد تعدد 
الإخراج من العام ول مطقع اع باتعلا ده 
أخصّيّة بعضها من بعض ؛ إذ جميع المخصّصات متّحدة في الحكم 
الأساى الدع ولشماق لايع ل مضه سلى ينعن سعد عبنم 
التنافي بينهاء بل ولا في إخراجها من العامٌ؛ ضرورة أن الخاصّ إذا 
أخرج من العام لا يزيد دلالته على ما بقى من الأفراد على دلالنه 
الأصليّة , فليس حيئئذٍ إلا خروج الخاصٌ من العام 

وبذلك ظهر لك المراد من النصوص التي ما بين دال على عدم 
فاق العارونة احزلا .وما نع سس 5 والتعدذيوها هن سكي 
الدراهي» :ونا بن بد نات حعرت لسن عن ب 
التنافي ببن خبري الدراهم والدنائير ؛ إذ ليس هو إل باعتبار ظهورهما 
في إرادة تعدّد الإخراج من العام الذي هو بملاحظة كل واحد منهما 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح ١‏ ج مص 58"". وانظر «الوسائل» في الهامش 
السابق: ح ١‏ حن 51 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: سح ل. وذيل مصدر «الوسائل» في الهامش السابق. 

(؟) انظر «التهذيب» فى الههامش السابق: ح ١ا‏ ص 188. و«الوسائل» في الههامش قبل 
السابق: ح 3 


لا يقتضي عدم قابليّة العام لإخراج غيره, بل أقصاه بقاء ما عداه على 
دلالة العام الأوّل فاذا جا ء ما يقتضي إخراج فرد آخر م 2م اي سوه | 
الككر وو هكذ ا 
فهو تر له أن يقول : «أكرم الرجال» ثم يقول : «لا تكرم زيداً منهم» 
واخرى : «لا تكرم عمرا» وثالثةَ : «لا تكرم الجهال» وفي الواقع كان 
زيد وعمرو من أفراد الجهّال, فإنّه لا يشكٌ من له أدنى فهم بالخطابات 
العرفيّة إرادة إخراج الجهّال من الحكم الأول ولكن نصّ على زيد 
وعمرو للتأكيد ونحوه. 
عسل الدوشه :و الدينا اعفار ا نهنا عيباما نوو النسية البكيها اد 
مطلقيه 007 ؛ إذ قد عرفت أَنّه لا تنافي بين حكم الجميع الذي هو 
الضمان . فلا مقتضي للحمل المزبور كما أنّه لا تنافي أيضاً بين 
المستئنى منه فى الجميع ؛ إذ هو ليس إلا عدم ضمان العارية الذي هو 
مضمون القسم الأوّل من النصوص , وهذا واضح وإن أطنب في رده في 
جامع المقاصد'". وزاد فى الإطناب ثاني الشهيدين في المسالك!". 
نعم , في الكفاية وتبعه في الرياض'“: «أَنّ تحقيق المقام حصول 
)01( الأولى التعبير ب «مطلقان». 
(؟) إيضاح الفوائد: العارية / في الأحكام ج ١‏ ص .١7١‏ 
(؟) جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1ص 9 .8١‏ 


(؛) مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلقة بها بج ه ص .١108-١67‏ 
)00( رياض المسائل: كتاب العارية ج وس 11-5 
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5ق معي و ست ا ب تعر أشن الكلاع ع7 
التعارض في النصوص المزبورة بين المستثنى منه في خبر الدراهم 
والدنانير» وحاصله : لا ضمان في غير الدراهم والدنانيرء وبين 
المستثئنى في خبر الذهب والفضة, والنسبة يبن الموضوعين عموم من 
وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر» . 

«فإن خصّ الأوّل بالثاني كان الحاصل : لا ضمان في غير الدراهم 
والدنانير إلا أن يكون ذهباً أو فضّة. وإن خصّ الثاني بالأوّل كان 
الحاصل : كلّ من الذهب والفضّة مضمون إلا أن يكون غير الدراهم 
والدنانير» . 

«فالأمر المشترك بين الحكمين ثابت», وهو حصول الضمان في 
الدراهم والدنانير , فلابدٌ من استثناء هذا الحكم من عمو م الأخبار الدالة 
على عدم الضمان, وتبقى تلك الاخبار فى غير ذلك سالمة عن 
المعارض. فإنّ المتّجه الحكم بعدم الضمان 5 غير الدراهم والدنانير 
من الذهب والفضّة»7" 

لوب ا ارب 
كون المستثنى منه في خبري عبد الملك وابن سنان «غير الدراهم 
0 لا يصلح لأن يكون ذلك مستثنى منه لهماء وإن أراد 

لجاصيل: من. المستئنى منه فيهما مع المستثنى فليس هو إل ضمان 


ا وعياء و 








7/٠١ 7١9 ص‎ ١ كفاية الأحكام: العارية / في اللواحق ج‎ )١( 


غازنة الذهنا والففة ”> حم سيت ع م ا 1ن 


وليس بين مجموع ذلك وبين الذهب والفضة تعارض العموم من 
وجه ؛ إذ لا اختصاص فى خبري الذهب والفضّة بالدلالة على عده 
ضمانهما حثى يكون ذلك وجه افتراق لهما عن خبرى عبد الملك 
واب نبيدا ن.: 

على أن ذلك كديا مماقاة لكقتك باد النقالطة المزيورة ال 
باقتضاء الضمان فى الحليّ ونحوها من خبر الذهب والفضّة . وعدمه فى 
حينئذٍ إخراج غيرهما بدليل اخر . 

فليس حيئئذٍ التعارض إلا بالعموم والخصوص المطلق على هذا 
التققير» دالسى دلبل علي الضجا ع عتما عداهها الهو مون لقعي 
الأول من النصوص .ء وهو عدم الضمان في العارية مطلقا, الذى 
لا ينافى الإخراج بخبري الذهب والفضّة ,كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وما تقدير «غير الدرهم والدينار» وملاحظته هيفاد عق اخراجهما 
مع موضوع الذهب والفضة الشاملين لهماء وجعل التعارض بينهما من 
الوهم . فصار مغالطة على الأفهام الرديّة التى لا تفرّق بين مفاهيم 
الألفاظ ومصاديقها إذا كان فيها نوع خفاء . 

وحينئذٍ لا يحتاج إلى ردّه”": بالترجيح بالشهرة العظيمة بين 


.159 - 458 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج‎ )١( 


ع ل ب يتلق أل الكلقم بع 1 ) 
الأصحابة. ولكناة اهل القرق ل شهموة من :ذلك الا مخضيصن الأول 
بالثاني , ولا بعموم : «على اليد ما أخذت حبّى تؤدّي»7", ولا باستلزاء 
العكس إخراج لفظ الذهب والفضّة عن الحقيقة , بخلاف الأوّل الذي فيه 
1 تكثير أفراد إخراج المخصّص بعد العلم بالتخصيص في الجملة ... 
ج 7" 
ولا إلى غير ذلك مما عرفت الاستغناء عنه . 

وحينئذٍ فلا محيص عمّا عليه الأصحاب من ضمان مطلق الذهب 
والنفف: 

بل الظاهر كونهما كذلك سواء كان معهما غيرهما أو لاء مزجا أو 
غيره 9إلّا أن يشترط سقوط الضمان» فيسقط حيئئذٍ ؛ للأصل , 
والاقتصار في الخروج عن عموم عدم الضمان على المتيقّن الذي 
لم يشترط فيه ذلك . وعموم : «المؤّمنون...»١"2.‏ وخصوص صحيح 
زرارة المتقدّم”" القاطع للشك في ذلك . 

نعم , قد يشك فى اعتبار الشرط المزبور فى الضمان بالتعدي 
شيك فى يعدا عنة العار رعمار الله إسنا نه قوعي قر 
وجوبه, ومنافاته لإطلاق ما دلّ على تسبيبهما ذلك , مع أنه لا يخلو من 
قوّة ؛ لأنّه فى قوّة الاذن فى الاتلاف , وللشكٌ فى السببيّة معه والأصل 
17 الذمّة. 1 1 
)١(‏ تقدم في ص .٠108‏ وانظر هامش )١(‏ من ص 78. 


(1) تقدّم في ص .١71‏ 
(7) في ص 7137. 


عارية الزهب والفضة   _.‏ ل سس عم 


ما ما قيل : من عدم اعتباره أيضاً في عارية مال الغير. وفي عارية 
المُحل الصيد للمحره”". 

ففيه : مأ رن عدم كونهما عاريتين صحيحتين , على أن 
الثانية منهما : إن اريد بعدم اعتبار الشرط فيها بالنسبة إلى الفداء فهو 
حقّ ؛ لعدم كون ضمانه بالعارية , بل هو شبه الحكم الشرعي » وإن أريد 
به بالنسبة إلى الغرامة للمالك فالظاهر إتيان البحث السابق فيه . 

وممّا ذكرنا يعلم : أنه لا وجه لذكر هذين القسمين في العارية 
المضمونة ؛ ضرورة معلوميّة إرادة القتسم الصحيح منهاء ومن هنا تركهما 
المصئف واقتصر على ما عرفت . 

كما أنه لا وجه لعدّ”" العارية من المحرم للمحلّ من قسم العارية 
الى ال تمن خض اذا اشعركل فيها الضفان؟ اذ قد عرقت الها لست 
عارية » وأنّ المستعير يملكه لعدم ملك المحرم له . 

نعم , لم يذكر المصنّف عارية الرهن, ولعلّه للاكتفاء بما ذكره 
فى الرهنء أو أَنّهِ ليس من العارية عنده, كما أشبعنا الكلام فيه في 
اي اع 

وبذلك ظهر لك : عدم الحاصل فيما ذكره في المسالك من 
هذه الأقسام. وحسن اقتصار المصئّف في الضمان للعارية على 
اذ كرو من الاسبات: 


.]17١ ص‎ ١ ينظر مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج‎ )١( 
.١05 كما في مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص‎ )1( 


3 
١184 


1 
/7؟ 


.6م لطيتننشيطنيهههغهغه ل جواهر الكلام (ج 8؟) 

وأمَا ما يحكى عن ابن الجنيد : من ضمان عارية الدابّة أيضاً:", 
فلم نجد له دليلآً صالحا للخروج عن الأصل . فضلاً عن عموم عدم 
ضمان العارية المؤيّد بعموم عدم ضمان الأمانة , والله العالم . 


المسألة «الثانية » 

لا خلاف'" ولا إشكال في أن المستعير 8إذا رد العارية إلى المالك 
أو #امنن قوء متام من ظ وكيله» أورولته:الناة أو لقا يري #اضلى 
في قرعا نه اللداناك وتحوها: 

كما أَنّه لا إشكال 9و4 لا خلاف”" عندنا فى أنه لو ردّها إلى 
العرز »اذى كانت البديلةا ول الاك دولا او هد وله ربير مايال :اد 
ضامن لها مع التفريط بها . 

وكأنّه عدّض بذلك للردٌ على المحكى عن أبى حنيفة : من أنّ رد 
العارية إلى ملك المالك كردها إليه ةوالت 1 في العادة بذلك, 
وهوكما ترى . 

(ولو استعار الدابّة إلى مسافة» معيّنة مثلاً «فجاوزها ضمن»ها 





.7١ نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في العارية ج 1 ص‎ )١( 

(1) نسبه إلى الأصحاب - بصيغة: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: العارية / فيما يلحق من 
الأحكام ج ١ص ,.0١58‏ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص .١09‏ 

(؛) مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 50١‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 114. المغني (لابن 


لو استعار دايّة إلى مسافة فجارزقا .سم اهس 

«ولو أعادها إلى4 المسافة «الأولى» المأذون فيها إلم يبرأ» 
من ضمان العين الذي قد حصل بالتعدّى ؛ للأصل وغيره . أمّا المنفعة : 
فلا ضمان فيها ؛ لعدم انفساخ العارية بذلك ؛ إذ الفرض عدم تصريح أو 
ظهور في عقد العارية يقتضي تقييده بعدم التعدي أو التفريط , فالمنفعة 
التي اقتضى عقد العارية إباحتها غير مضمونة . 

نعم , بالتعدّي المزبور تدخل العين في ضمانه بالتعدّي الأُوّل 
ولو تلفت منه حال استعماله المأذون فيه بلا تعد متجدّد أو تفريط . كما 
هو واضح . 

وإن أشكل الحال على المحدّث البحراني بالنسبة إلى الفرق بين 
الحكم بضمان العين بالمسافة المأذون فيها دون المنفعة ؛ وذلك لأنّْ 
العارية إن انفسخت بالتعدي المزبور اتّجه ضمان العين والمنفعة مطلقاً. 
وإلا لم ينّجه ضمان العين بعد العود إلى المأذون فيه”". 

وفيه ما لا يخفى من حصول سبب الضمان وهو التعددي المزبورء 
الذي ليس في الأدلّة ما يقتضي انفساخ العارية به وبالتفريط . فهو حينئذ 
على متتظنى دين الضمان حتّى في المأذون فيه ؛ إذ لا تنافي بين 
الغاىرة والضها حسف الا المنفعة فهي على إذن العارية , والله العالم . 


.015-01١0 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: العارية / فيما يلحق من الأحكام ج‎ )١( 


"10/ 
18 


ع هده ء6ندءكطكط4شسسس سس ل جواهر الكلام(ج 8؟) 
المسألة «الثالثة » 

لاا خلاف”"أيضاً ولا إشكال في أنه يجوز للمستعير بيع غروسه 
وأبنيته فى الأرض المستعارة للمعير, و» بالعكس , وللأجنبي”". 

بل يجوز ببع المستعير الغيره» أي المعير» مع الإذن وبدونها بل مع 
النهى على الأشبه» باصول المذهب وقواعده التى لا ينافيها احتمال 
قله انعبر لها ويقمية | تارق 2لا بخر يه عن الغالنة عمو قةا لعفو 
هو أولى ممّا جوّزوا بيعه من الحيوان المشرف على التلف, والعبد 
ايدو الل قضاها. 

تمافن احد وجهي الشافعيّة : من المنع لذلك!", واضح الفساد . 

غم عق سوط القيخ: أن الأقوئ عدء الجدواق لأ نيه لمكن 
سايم "فيل عن قينا ملك اذا هنم حصو از مضول المستير اتير 
السقي ونحوه., ومن هنا بنى في التحرير جواز البيع وعدمه على جواز 
الدخول وعدمه. 


لكن فيه أَوَل:: أَنّ التسليم في مثله التخلية» والانتفاع ممك. 


.177 ص‎ ١١/ كما في مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) يمكن إرادته بيع المعير للأجنبي. أو ما يشمل بيع المستعير للأجنبي ولكن في الجملة ‏ أي 
مع إذن المعير -إذ لا ينسجم جزمه بذلك مع نقله الخلاف لاحقاً. 

() المهذب (للشيرازي): ج ١‏ ص 577 المجموع: ج ١4‏ ص ,1١5‏ الحاوي الكبير: ج ٠‏ 
ص .١559‏ 

(0) فى ص 73715,. 

كيين لاعدل:ظاهر فى الشبارة. 


لو.حملت الأهوية أو السيول حبَاً إلى ملك إنسان: فتيت:. سس سس ست د موس 
باستقذان المعير أو الاسفحا وهل ....وتحو ذلك 
«وبحرجة الدخرل جل المتدرى والاققاء يهب اعفار افتشاء عند 
العارية الإذن للاوّل -لا ينافي جواز الشراء . وإن وجب عليه حينئذ 
الاستئذان في البقاء من حينه , فإن لم يحصل كانت الأصول والآلات 
في مقابلة ثمنه . 

وعلى كلّ حالء فهو أمر خارجي لا مدخليّة له في صحّة البيع للمال 
المملوك الذي يمكن تسلّمه باقيآ ومقلوعا. بل الظاهر صحّة البيع حتّى 
مع جهل المشتري بالحال, وإن تسلّط على الخيار حينئذٍ ؛ لظهور البيع 
في استحقاق البقاء , فيتساّط على الخيار لقاعدة الضرر . 

ولوباع المستعير والمعير الأرض ومافيها بثمن واحد صحّ, ويوزع 
الثمن على قيمة مال كل منهماء فيقوّم الغرس والبناء في أرض 
مسار يو اذا وى مكقواة عار :ترز ازكه انهه الوك لحي بدنيها 
ويورّع الثمن عليها .كما هو واضح. واللّه العالم . 


المسألة «الرابعة» 
وإذا حملة الأهوية او الميو لصفا ةيه وإلى ملك اتساة 
فنبت, كان لصاحب الأرض إزالته» بعد فرض امتناع المالك 
عنهاء من غير مراجعة للحاكم «ولا يضمن» له «الأرش» بل ربّما 
استحقّ عليه الأجرة على ما تسمع «كما في» مم لل لنضاة 
الشجرة البارزة إلى ملكه4» التي تقدم تفصيل الكلام فيها فى كتاب 


01 جواهر الكلام (ج 4>") 


الصلح”". فإنّ ظاهر المصنّف اتّحاد الحكم في المسألتين . 

ولكن كشف الحال فى :المقام : هو أنّ هذا الحبٌّ لا يخلو إمًا 
د 5000 زكلى القدورين اننا ان تبقله الميالك اء 
بجهل في منحصر أو غيره » وعلى كلّ حال فإمًا أن يكون متموّلاً أو قليلاً 
غير متموّل . 

فمع فرض الإعراض فلمالك الأرض وغيره تملكه . وله طرحه من 
كل شرو الجال المحرضى عند ران كان كتير , 

لكن في المسالك : «أَنّه يجوز للمالك الرجوع ما دامت العين باقية ؛ 
لأنّ ذلك بمنزلة الإباحة»!". وفي غيرها : التتصريح بأنّ له ذلك وإن 
تملك او 

إلا أنه قد يشكل : بأصالة اللزوم بعد حرمة القياس على الهبة 
ومنع كونه أولى» بل ينبغي الجزم بذلك بناءً على صيرورته كالمباحات 
بالإعراض . 

وعلى كلّ حال: فالظاهر من تعرّض لذلك عدم تسقط صاعب 
الأرض على جبره على القلع بعد تحقّق الإعراض عنه . 

ولكن قد يشكل إذا فرض حصول الإعراض بعد اشتغال الأرض 
به ء بل وقبله بناءً على عدم خروجه عن الملك بذلك ؛إذ هو حينئذٍ نحو 





(؟) مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص .١1١‏ 
(5) الحدائق الناكينة العارية 7 قينا يلح من الأحكام ج ١‏ ص 37١ه.‏ 


لو حملت الأهوية أو السيول حيّاً إلى ملك إنسان: فنيت - 3 سس مهم 
ما قيل فيما لو ترك الحبّ صاحبه لصاحب الأرض ولم يقبله. ففي 
المسالك : «فى وجوب الازالة وجهان»7!". 

نعم » حكى فيها!" عن التذكرة : القطع بسقوط مؤونة نقله واجرته 
د ل عضا عن تن وكله :وال عييةوانها يو كنا الشمان اما حت 
الأروطن النتصولةة امهنا احذه لفمة وان قا قلعو : 

إلا أنه لا يخفى عليك مأ فيه بناءً على وجوب تخليص ملك الغير 
منه ؛ ضرورة أن الإعراض عنه بعد عدم الخروج عن ملكه بهء أو البذل 
بعينه ولم يكن منه إعراض ولا بذل , معللين له : بان ملكه قد شغل ارض 
غيره بغير حقّ . فيجب تخليصه منه والتسوية وطمٌ الحفرا. 

بل صرّح بعضهم بوجوب الأجرة عليه للمدّة بعد امتناعه ؛ لأنّه 
كالغاصب حينئذ". بل عن ظاهر السرائر : وجوبها عليه للمدة 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص .١ ١ ١‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج 15 ص 37,. 
(؛) المصدر السابق: ص 578 - 574. جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص 75 

مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص .١١١‏ 


(0) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). الحدائق الناضرة: العارية / فيما يلحق من 
الأحكام ج ١١‏ ص 018-017. 


2 جواهر الكلام (ج 8؟) 


السابقة", التى استظهر بعضهم عدمها!" لعدم تقصيره في القلع . وعدم 
تفريطه في عدن الفا ناالأر شن يقفا صل الا مقتوها لاد 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّهِ وإن لم يكن مقصّرا لكن لا تبرّع أيضا من 
صاحب الأرض ء والأصل احترام مال الغير الذي منه المنفعة المزبورة . 

لكنه كما ترىء بل قد يناققن فى الأجرة مطلقاً؛ للشكٌ في وجوب 
التخليص عليه بعد أن لم يكن الشغل منه؛ للأصل, وكونه مالكاً 
لا يقتضى ذلك نعم لصاحب الأرض بعد امتناع المالك إزالته عن ملكه 
كما عق به النستق» 

ولو كان المالك مشتبهاً في منحصرين, ففي المسالك : «وجب 
عليهم أجمع التخلص بالصلح أو التمليك ونحوه؛. ويجب على صاحب 
الأرض مراجعتهم فيما يراجع فيه المالك المعيّن»'". 

وفيه : أنّ هذا الوجوب لا وجه له ؛ لتمسّك كل منهم بأصل البراءة 
السالم عن معارضة باب المقدّمة في الفرض المعلوم عدمها فيه. 
فالمتعة حشر إزالنه ننسه عن ملك بعد مراجعة الحاكم أ وبتدؤئة: 
الكو يهلم الغال للحاكم. 





)١(‏ عبارته: «ليس عليه أجرة الأرض؛ لأنّها حصلت فيها بغير صنع منه». انظر السرائر: باب 

(؟) مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص 17١‏ الحدائق الناضرة: العارية / 
فيما يلحق من الأحكام ج 7١‏ ص 018-017. 

2( انظر «المسالك» في الهامش السابق. 


لو حملت الأهوية أو السيول حبّاً إلى ملك إنسان. فنبت سس سس لاوس 


ولو لم يكن محصوراً ففي المسالك أيضاً: «كان بمنزلة اللقطة»"". 
وفيه : أنه إلى مجهول المالك أقرب منه إليها ؛ لعدم تحقّق كونه مالاً 
غتائعا ولو بقرينة , بل هو كالنوب الذي أطارته الريح . 

ولو كان قليلاً لا يتموّل -كنواة واحدة وحبّة كذلك ‏ والمالك 
معلوم . احتمل بعضهم : عدم وجوب ردّه. وأنّ له تملّكه ؛ لانتفاء حقيقة 
الماليّة فيه , والتقويم إِنّما حصل في أرضه'". 

وفيه : أنه منافٍ لأصول المذهب وقواعده المقتضية وجوب رده إلى 
صاحبه على حسب ما تقدم . 

وبذلك كلّه بان لك الحال في جميع أطراف المسألة . 

نعم , بقي شيء : وهو أنّهِ لم أجد أحداً احتمل هنا وجوب الانتظار 
في الزرع الذي له أمد ‏ ولا دفع الأرش فيه أو في الشجر _كما ذكروه 
في العارية'" ونحوها. بل صريح بعضهم عدمه”'*', مع نك قد سمعت 
أنّ بناء ذلك في العارية على تزاحم الحقوق وعدم كونه ظالماً في 
عرقه , وإلا فالإذن له يجوز له الرجوع فبها ؛ لأنها حصلت في ضمن 
عقد جائز . 


)١(‏ انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك. انظره: العارية / الأحكام المتعلقة بها ج ه ص .١1١‏ 

(7افى تن 117 ا 

ها سيول كناب النارا “ا ص 01 07. السرائر: باب العارية ج ١‏ ص 171. تحرير 
الأحكام: العارية / في أحكامها ج 7 ص 7١5؟.‏ 





وإجراء اعد نمي اللحقوق نوم هاة الاكتر .عورا والرع ةن 
ونحوها في المقام» إن لم يكن أولى من ذلك المقام فهو مساو له. مثل 
دابّة وضعت رأسها في قدر شخص أو دخلت دار الغير فاحتاج إخراجها 
الى كرات الناو موقلا .دوفو لك 

فلابد من ملاحظة الفرق بين المقامين , ولعلّه قاعدة أخرى وهي 


وجوب تخليص ملك الغير عمّا اشتغل فيه من ملك اخر . واللّه العالم . 


المسألة «الخامسة» 

«إلو نتقصت» العين المستعارة 9ب سبب «الاستعمال» المأذون 
فيه لثم تلفت وقد شرط ضمانهاء ضمن قيمتها يوم تلفها» كما عن 
المبسوط"" والتذكرة”" والمختلف'" والحواشي** ولأ النقصان 
المذكور غير مضمون» في نفسه. ولا مندرج في إطلاق الضمان 
المشترط . 

نعم , لو نص عليه في الشرطيّة انجه ضمانه. ولا ينافى تبرّع 
العارية ؛ ضرورة عدم كونه ضماناً للمنفعة, بل هو شيء وهى شيء 
آخرء والمنافي للعارية اشتراط ضمانها لا ضمانه, بل لعلّه كذلك وإن 





.00 المبسوط: كتاب العارية ج 7 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص 9؟. 

(") مختلف الشيعة: الامانات / في العارية ج 1آص غ7. 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج /ا١‏ ص 454. 


بانظعدة لشفي أن نتن السفطاق الله . سس سح ع ين ون 
كاو يمن اراز الاممسيال: 

لكن لو فرض اتّحاد الانتفاع بالعين مع النقص الحاصل منه ؛ 
بمعنى : كون المنفعة المأذون فيها هي نفس النقص المزبور, انْجه حينئذ 
عند هيك اقتر اط اغتمالة الآ لذاكها ارق مس وصور واف 

وعلى كلّ حال, فالتردّد في ضمانه في صورة الإطلاق من 
بعضهم "١‏ بل في جامع النقاسد ولة امتععن انه 1 كه اسن د 
لوازة اضل سوال النقفر ولاه قافا #يينق كتوى الايعفال 
مدأذون فيه واللدقعى ظحو ميوظة! قيو ععنة"اببوتخو و قن 
البينا للد ميل سن فك المحتفي انه لض معد أ كا هين 
أبي علي وأبي الصلاح !في غير محلّه . 

وخبر وهب الذي ذكره بعضهم دليلا لذلك! عن جعفر عن 
أبيه ليك : «إن علباً افلا قال ومو استعا ر عدا ماو كا قود تع ونيد 
ضامن ؛ ومن استعار حرًاً صغيراً فهو ضامن»". المحمول على 
المضمون بالشرط أو التعدّي أو التفريط . 








)١(‏ كالعلامة في القواعد: العارية / في الأحكام ج ١‏ ص 157. والسبزواري في الكفاية: 
(؟) جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج دص 485. 

(؟) مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلقة بها ج ه ص .١77 ١77‏ 

(8) إيضاح الفوائد: العارية / في الأحكام ج كص .١35١‏ 

(0) انظر الهامش السابق. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 العارية ح ١0‏ سج /اص 180. وسائل الشيعة: باب ١‏ 


5- جواهر الكلام (ج م4؟) 





مع أنه مؤْوّل , ظاهر في غير محل الفرض الذي هو النقصان الناشئ 
ع فى :الا مسال كانقاق التورب وتعوى لذاثقاى تلن يض جراد 
بحرق ونحوه. فَإنّه لا شكٌ فى اندراجه فى إطلاق الضمان المشسترط 
الدع العماد را بجر ور داضم 
وحينئذٍ لا فرق فى عدم ضمانه بين تلف العين وبين ردها ناقصة , 
وض الأرييعها زرده عضي الكلد اسمن الترروى نا 1/2 رجه له 
0 كما أَنّه لا وجه للفرق بين المقام وبين الضمان بالتعدّي والتفريط ثمٌ 
#انت عون ننضها بالسمهال بعد لق ماله لاريضمن إلا القيمة يوء 
التلف ؛ لعدم انفساخ العارية بذلك, فهو حينئذٍ مأذون فيتبعه النقص 
الخاضل مندوفا عن يمضوو من التوق الى غير جلف 
نسم يكنين اللقين العا ص مين اللعااى شين اللا لو وو و فس 
ركذا التورظوو انا نعاض جل العو الى اعمال الها رز الماد ون فيه 
فلاء وإن كانت العين مضمونة فى يده لكن قيمتها , هذا . 
وتيف علبكه يفيت طتعن النتضى الخاض يمن الابما 
قلا سني عله فسني اسفن :ا سين انلك لكا 
دان اللور دعاك التدووي كالنويع لسن بسع نتيا نينا : 


كما هو واضح . : ٍ 
وقد وقع في بعض الكتب المتاخرة هنا ما لا , بنبغى ان :تستطر : 
فلا تغفل ء والله العالم . 


الام المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص ,8١‏ مسالك الأفهام: العارية / الأحكام 


لوادعن الراكي الغارية واليالك الأجارة ممه ا تت ام 
المسألة «السادسة» 

(إذا قال الراكب» مثلاً: إاعرتنيها. وقال المالك: أجرتكها, 

فالقول قول الراكب4 مع يمينه , عند الشيخ"" وابن زهرة'" وأوّل 

الشهيدين'" والأردبيلي”» والخراساني© على ما حكي عن بعضهم 

«لأنّ المالك مدّع للأجرة4 والراكب ينفيهاء فهو مع أصل البراءة 

الغال كو ععاوفه الاقرازىالاتتعفاء متلا ديعد أن اتنا على ونه 


بالإذن التي تقع على وجوهء فهي أعمّ من الاستحقاق , فليس المالك 
حينئذٍ إلا مدّعيا صرفا. 

(وقيل» كما عن ابن إدريس"" وإجارة المهزّب”", بل لعلّه 
المشهور؛ لما ستعرف من رجوع غيره إليه : 9القول قول المالك في 
عدم العارية4 التي ادّعاها الراكب إفإذا حلف» حيئذٍ إسقطت 


دعوى الراكبء وتثبت”" عليه أجرة المثل لا المسمّى» الذي نفاه 


.588 الخلاف: العارية / مسألة “اج “ص‎ .5١ المبسوط: كتاب العارية ج “ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في العارية ص 177؟. 

(*) نسب في مفتاح الكرامة إلى اللمعة. والموجود فيها: «... حلف الراكب. وقيل: المالك وهو 
أقوى...». انظر اللمعة الدمشقيّة: كتاب العارية ص .١617‏ والموجود في كتبه الأخرى - 
كحواشيه على القواعد وغاية المراد : التحالف. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص .59١‏ 

(0) كفاية الأحكام: العارية / في اللواحق ج ١‏ ص ./١١‏ 

(1) السرائر: باب العارية ج ؟ ص 15١‏ (إلا أنه لم يتععدض للحلف). 

(0) المهدّب: كتاب الإجارات ج ١‏ ص 44. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: ويثئبت. 


رمةٌسَم_اشسسسسسس سب جواهر الكلام(ج 8؟) 
الراكب أيضاً بيمينه ؛ إذ هو منكر بالنسبة إليه . 
ولا بنافى ذلك ثبوت أجرة المثل التى هي'" قيمة المنفعة التي قد 
1 اعترف باستيفائها , وهي كالعين بالنسبة إلى الماليّة, والأصل احترام 
ماك الفيك دهم رعو ط ورين الحكد ظمانة على من قو توه 
حتّى ينبت ما يقنضي عدمه من عارية وإباحة مجّانيّة ؛ ضرورة أن طيب 
نفسه شرط فى حل ماله , والشك فيه شك فى الشرط . 
وهو الحو فق لعموم: «من أتلف.. 6" و«على اليد...»'" 
وغيرهما ء وعليه بني تقديم قول مدعي القرض على مدعي الوديعة شي 
صحيح إسحاق بن عمّارا», ومدعي الغصب على مدعي العارية ايضا . 
قرا تكون على الراكني اجرة الل [ذ اهارت عساوزة المسسق اد 
أقلّ منه , لا إذا كانت أزيد ؛ لاعترافه حينئذ بدعواه المسمّى -بعده 
استحقاقها وإن انتفت دعواه بيمين الراكب ء لكن انتفاءها بالنسبة إلى 
إلزامه بها , لاما يعود منها إلى المدّعى الذي هو مقتضى التزامه بإقراره . 
ولايناق :ذلك إطلاى النعتت د اجرة اندر »لبد ل خلى مسار با 
لعي عاد أرفى ارانةاناد أضا اتوت ل جر ةن أ تهررة اك 
وبذلك ظهر انقطاع أصالة البراءة بالقاعدة المزبورة . 


)١(‏ ضرب عليها في بعض النسخ. 

(؟) تقدّم فى ص 7/. 

(؟) تقدم في ص 78. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح 8 ج ه ص 555., وسائل الشيعة: باب لا من 
كتاب الوديعة ح ١‏ ج ١9‏ ص 80. 


لل اكعى ترات العارية والغالك الأعاوة سسحت ص سس صب و م 


كنا الظهر الجوان عن شكال ابعمناى الاجر بعد انقا دعو 
الإنخارة ييمين الراكب #باعتبار خضر استحقاقةياعترافه._بالاجارة, 
المفروض انتفاوها بيمين الراكب . 

هروما رض اها الغا الوقاة الى اذفاها الر ادي عماز 
حص يها ب عبر انب القآرية المتروضن لتقا ها مين الغالافي فليا 
انتفيا معاً رجع الحاكم إلى أصل آخر يقتضي غرامة الراكب , وهو أصالة 
ضمان مال الغير ء فحكم بأجرة المثل غرامةً عوض منفعة مال الغير التي 
اعترف باسففاتها: ش 

ولا حرمة على المالك في قبضها ؛ لعدم تضمّن دعواه ما بقتضي 
حررننه فلشو ست ذا فى كون المسس هيا عضوف )قار له 
أخذها حينئذٍ مقاصّة على الوجه الذي ذكرناه . 

وبه بان أن القول الآخر الذي ذكروه قولاً ثالثاً وهو : أن القول قول 
المالك أيضاً ولكن يرجع بأل الأمرين من المسمّى وأجرة المثل. 
لاااجرة المثل مطلقا كما في المتن -هو قول المصئّف بعد تنزيل إطلاقه 
على نما عر فت 

كنا | المذكوى فول" زايعا وهو التعالتن اذ فس ركرى المي الذن 
يدّعيه المالك أزيد من أجرة المثل » فلابدٌ في نفيه من يمين الراكب - 
لا ينبغي أن يكين قزل اشترووة ذلك ع إلى المالك, إن أراده 
طالبه باليمين المحتمل نكوله عنها, لا أنْ الحكم له باجرة المثل موقوف 
على ذلك, فإنّ له عدم الدعوى وإسقاط حقّ اليمين الذي له والمطالبة 


01 
0 
3 


ل ا ا ل مم20 جواهر الكلام (ج 4) 


بأجرة المثل التي هي مقتضى حلفه على نفي العارية . ويكفي ذلك في 
إلزام الراكب بها . 

فلن يللا فى اليس اله لااقكو لام تكفا ابوت الأصبل 
المزبور وعدمه , والظاهر أنه مفروغ منه في غير المقام كما لاا يخفى 
على من أحاط خبراً بأفراد المسألة في الأبواب المتفرّقة . 

نعم يحكى عن الشيخ قول ثالثك؛ وهو استعمال القرعة في تعيين 
المنكر منهماء فيكون القول قوله بيمينه!". 

اكد كما توس بمقتضوضا اذا ارام ليس والفية إلى اقات 
المسمى الذي ادّعاه المالك. على أنّ مورد القرعة : «المشكل» 
ولأ شكال يج القاعةة الدريورة. 

وأغرب منه : ما يحكى عن غيره من الحكم بأجرة المثل بلا يمين 
من المالك على نفي العارية, ولا من الراكب على نفي الإجارة'". 
لكنّ ظَنَّي أنه اشتباه من الحاكى ؛ ضرورة انحصار سقوط الدعوى 
بالبيّنة واليمين . ش 

(و» على كل حال؛ فلاريب في أنّ القول الثاني (هو» 
ال« اشبه» بأصول المذهب وقواعده التي قد عرفت أنّ منها أصالة عدم 
خروج مال المسلم من يده إلا بقوله . 


.075و017١ الخلاف: المزارعة / مسألة ١١ج اص‎ )١( 
. 71١ من ص‎ )١( يستفاد هذا من ظاهر السرائر. كما أشرنا إلى ذلك فى هامش‎ )1( 


لو اذغ الراكي الغازية والمالك الأجازة” حححصححح حم جم عم اذم 


ولا فرق في التنازع بينهما بين أن يكون بعد مضىّ مدة الإجارة 
المدّعاة أو في أثنائهاء وإن وجب في الثاني أقلّ الأمرين من قسط 
التق واهرة العقاه» 

كما أنّه لافرق فيه بين بقاء العين وتلفها ؛ لأنّها إن كانت باقية ردّها ” 
ع الهالتيت الا جره المزيورةء 0 

لكن في المسالك : «أنّ في انتزاع العين ‏ بناءً على الاكتفاء بحلف 
المالك على نفي الإعارة و ن النزاع في الأثناء -نظرا: من إنكار 
المستعير الإجارة . وإذن المالك على وجه التبرّع قد انتفى بإنكاره, 
فير تجع . ومن اعتراف المالك بعدم استحقاقه ارتجاعها إلى أن تنقضي 
المدة التى يدعيها» . 

قال :نوهد مقا وه قد القول بالتسالن» لأ نه اتراع اشر الى يسود 
من يمين المالك . كالنزاع في الزائد من المسمّى»7". 

وفيه : أَنّه على تقدير التحالف وعدمه ليس له انتزاع العين إلا من 
باب المقاصّة التي ينبغي مراعاة نسبة أجرة المثل فيها مع المسمّى الذي 
يدّعيه على الراكب ؛ ضر ورة عدم اقتضاء التحالف الانفساخ واقعاً فله 
حينئزٍ انتزاعه عنه بعد انتفاء دعوى الراكب على كل تقديرء وامًّا الزائد 
من المسمّى فقد عرفت انحصار الحقّ فيه به . فله الدعوى وله تركها كما 
هو واضح . 


.١170 مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها بج ه ص‎ )١( 





اج 7" 
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جواهر الكلام (ج 8؟) 

وان كانت الفين ثالنة قحك اللكر هما كر مواقا العبين :شان 
كانت أمانة :كما لوكانت الأغارة الغى يلاعيها الراكن غير مضمونة ىن 
فلاشيء على الراكب ؛ لالثفاقهما على كونها في يده أمانة ما بالإجارة 
أو بالاعارة . 

وأذاكانت طهر الى المسالك هران سناع الاعبارة يعيرت 
فوت القينة :فى 234 رالخالاك ينكره لعدء اقتضاء الاجارة الضمان, 
فيتوقف إلى أن يتفقا عليه»1". 

فلك الطاع أن له المماظةهيا اح دين اجر الذكا عدو الداقة 
بيجب عليه التوصّل إلى إيصاله إليه بأحد الطرق الممكنة . 

هذا كله فيما لو كان الاختلاف بعد مضي المدّة أجمعء أو البعض 
الذي يكون له أجرة مثل . 

«و4 ما إلو كان الاختتلاف عقيب العقد من غير انتفاع» 
فلا خلاف ولا إشكال في أنه كان القول قول الراكب» في 
جد الاجا :19 ١‏ العالات راد عى عند وها يدكر 4 ادير 
عدم دعوزى ردن :الالأك فى النشيقا مد قلسي بحيال هوا | 1ه 
أجرة عليه , والراكب ينكره, والأصل براءة ذمّته ء فيكون القول قوله , 
كما هو واضح . 

واو اكست الوصو يان اتعى النالك الأعارة المصمونة: 


لض 





.١ 175 المصدر السابق: ص‎ )١( 


لو انتفع بالمستعار فى غير ما استعاره له 1 ا 1 ٠‏ 1 


والراكب اذفى الا شار بو الزهى اتلك افيد فاق ا لفقت الاجيرة 
والقمة اخذها الماك دكين بمب مواق رافظ النبية اخزها بالسن ماه 
على ها كر نعهد من الأصل المويو د . 

م سارب 0 مايا 
عليه اا ريد الذي بعد التحالف يبقى أصالة اه 
ل . 

وكذا لوكان الاأكشعلاف بيتهما فى المتضمون غعارية ينالذات 
كالذهب, فادّعاها المالك وادّعى الآخر أنه إجارة ‏ بل هو أوضح 

ولو فرض عدم تلف العين انتزعها المالك باليمين», وليس له عوض 
المنفعة شيء لاعترافه بالعارية -وإن وجب على الآخر إيصال الأجرة 
أو القسط إليه بأحد الطرق كما هو ظاهر , والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
«اسد سي سو نيا 
لا تدلٌ عليه إذن المعير (إضمن» العين ؛ لتعديه المقتضي لذلك «فإن١١‏ 
كان له أجرة لزمته أجرة مثله» التى هي القيمة للمنفعة المفروض 
استيفاؤها بدون إذن المالك . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 


م م م و تي هخم فو ان لكلو 121 


بلاقو السالف ومن قير فرق سن كو المتفعة الى امعوفاها اش 
0 العادوة فيها ومنينا وية واد اذا كان مخالنة لها فى الحتسى اك 
فقا في الجنس كأنواع الزرع ففيه ما م من الاشكال»1". 
قلت: قد عرفت فيما تقدّم من المصئّف في الفصل الثالث"" 
التصريح بعدم جواز الزرع في الأرض المستعارة للغرس وإن كان أقل 
0 0 مضافا إلى إطلاقه في المقام وفي المزارعة التصريح بجواز زرع 
الأقلّ ضرراً» ولعلّه في الإجارة كذلك, بل أولى . 
وكأن وجه الفرق بين العارية والإجارة مثلا : أن“ مقتضى الثانية ملك 
المنفعة, وهو إنما يتشخص بما يقتضي تنويعه -كالركوب والتحميل 
ونحوهما إلا مع الشرط , فيجب حينئذٍ من حيث الاشتراط . لا من 
نيت وزلاةمشضوض تلك المتقعة.. 
قاو مها عر :ارا متاك انيط اانه يفيو و فاق سلف النكة 
لم تبطل الإجارة» بل له ربط غيرها فيه ممّا هى اقل قيورا اوتمهاوداء 
وكذا و كلايع لابه سك 0000 ضرورة اقتضاء الملك 
ما ذكرناه ممّا لا خصوصيّة فيه إلا مع الشرط , فإنّه يكون حينئذ نحو 
اشتراط المباشرة في الأجير المقتضية انفساخ العقد بفواتها . 
ما العارية فهي ليست إلا إباحة لا فرق فيها بالنسبة إلى ذلك , فمع 
فرض الاقتصار فيها على شيء مخصوص - بحيث لا ينقل منه إلى 


.177 مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص‎ )١( 


(") في ص ...7١8‏ 


لو ادّعى المستعير تلف العين أو ردّها _- اس 


غيروب لد يعواله التعد ولو إلى الاقل هن العقين قفتا عن مير 
ولعلّه لذا أطلق المصنّف هناء فتأمّل جيّداًء والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 
وإذا جحد العارية» بعد طلب المالك لها إبطل استئمانه, ولزمه 
الضمان مع ثبوت الإعارة» بل وبدون طلبه كما عرفت الكلام فيه 
مفصّلاً في الوديعة'". فإنّ المسألة من وادٍ واحد, والله العالم . 


المسألة «التاسعة » 

«إذا اذعى التلف فالقول قوله مع يمينه» لأنّ ذلك مقتضى ائتمانه 
كما عرفته مفضّلاً في الوديعة'". وكذا في عدم التفريط والتعدّي «و» 
ما إلو ادّعى الردٌ فالقول قول المالك مع يمينه» لقاعدة: «البيّنة 
على المدّعي واليمين على من انكر»”", والائتمان لا يقتضي تصديقه 
في الردّء وقبوله في الوديعة للنصٌّء لا لذلك, ولا لأنّه قبض لمصلحة 
المالك بخلافه هناء وإلا لاقتضى في الوكيل بدون جعل ذلكء فالعمدة 
حينئذٍ ما ذكرناه كما أوضحناه في الوديعة, والله العالم . 
)١(‏ في ص 507. 


(؟) في ص 7 


اج /7” 


”؟٠‎ 6 


ا وتو ا ع عضي فاقوا الكل 1ع 
المسألة «العاشرة » 

9لو فرّط في العارية» أو تعدّى «وتلفت”", كان عليه قيمتها 
عند التلف إذا لم يكن لها مثل4 وإلاكان عليه مثلها . 

«وقيل'": أعلى القيم» السوقيّة إمن حين التفريط إلى وقت 
التلف» أخذاً له بأشقّ الأحوال كالغاصب الذي فيه _مع ذلك أقوال 
اشر ارشيا: 

(و» لكن لاريب في أنّ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب 
وقواعده ؛ لأنّه وقت اشتغال الذمّة بالعوض الذي هو بدل العين» ورده 
قائم مقام ردّها . نعم لو كان التفاوت في القيمة لنقص في العين انّجه 
الضمان حينئذٍ . كما هو واضح . 

(ولو اختلفا فى القيمة كان القول قول المستعير» مع يمينه في 
5 الزائد الموافق لأصالة البراءة . 

ال وقل5» لقوق :وقول القالك) الخد اه العا يضق لوال 
هيا البراءة اللقسية. 
(و» لكنّ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده ؛ فإنّه لا دليل 


ذا ايعان تيشى العراد والسنالات 

(1) كما فى الخلاف: الغصب / مسالة 11ج 5 06 وغنية النزوع: في الغصب ص 36و2,, 

(؟) كما في المقنعة: كتاب العارية ص .17١‏ والمراسم: أحكام العارية ص .١55‏ والنهاية: باب 
الوديعة والعارية ج آ ص 21 151١1١‏ 





ل و قال: «أغرتك حمارى لتغيرق فرنتك»: ٠‏ سح سس اس 


علي اذو افق الأعوال على وجنه دل السقان:والتسق ل صقر 
مااعترف به المستعير لم يثبت كما هو واضح . والله العالم . 


المسألة الحادية عشر[|ة] 

إذا قال: «أعرتك حماري _مثلاً ‏ لتعيرنى فرسك» ففى القواعد!" 
والتذكرة'" والإيضاح'" وجامع المقاصد» _كما 0 د ا 
الأقرب الجواز لكونه شرطاً يقبله عقدهاء لا عوضاً. فلا ينافي التبرّع 
المعتبر فيها ء نما المنافى له : «اعر تك هذا بهذا» . 

وفيه منع ؛ إذ ليس في الأدلة ما يقتضي اختصاص المنافاة بمثل 
العوض لا الشرط ء بل المفهوم منها أنّها نوع من البدّ والمعاونة 
والإحسان... ونحو ذلك ممّا ينافيه ذكر العوض ولو على طريق 
الشرط ‏ نحو «أعرتك كتابي لتهبني عشرة دراهم» مثلاً. 

بل لا فرق فيه بين اشتراط استحقاقه بعقد آخر_كهبة وعارية 
ونحوهما وبين استحقاقه في عقدها ؛ ضرورة منافاته للتبرّع المزبور, 
كما هو واضح . 

وعلى كل حال؛ فعلى الصحّة لا يجب على المستعير عارية 


)١(‏ قواعد الأحكامء: العارية / في الأركان ج ا 

(1) تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة والأركان ج ١7‏ ص 547 -158. 
(؟) إيضاح الفوائد: العارية / في الأركان ج ؟ ص .١51-١١0‏ 

(؛) جامع المقاصد: العارية / في الأركان ج 7 ص 17-577. 


١‏ ويم | راد4_ ,سس سس ب جواهر الكلام(ج 8؟) 


ما اشترطه المعير ؛ لأنّه شرط في عقد جائزء كما لا يجب على أحدهما 
6( 

وا الكدت الأرمفة اليد االو لم رسع النعاتن كالاقرت ان له 
الأجر 01 

وفي الثاني منها تعليله ب«أنّ الإذن في الانتفاع لم يقع مطلقاً بل مع 
سلامة النفع ‏ فإذا لم يسلم كان له المطالبة بالعوض»'". 

ليا سي ب 
ناذا سيف القارية الى مبيع اللين يقير عوظطنء توحيت الاج 

وفيه :أن ذلك إن تم فإِنّما يؤْثّر فيما سيأتي » أمّا ما سبق من الانتفاع 
قبل الفسخ فلا. 

وقد أطال في الرابع منها في ذلك ؛ حتّى جعل التحقيق في ذلك 
ما حاصله : أنّ عقد العارية فى غاية الضعف , ولذا يعوّل فيه على قرائن 
الألعوال كر رق الود لامو تمه فى غد رةاالشيعك رقي الاح 
5 تعروقة ردقو يوقو انثقاء الشركة لا أ بي على 
الفسخ , كما في العقد اللازم القوي الذي ثمرته التمليك _مثلاً ‏ واللزوم, 
فإنَ انتفاء الشرط فيه يسلّط على فسخ اللزوم؛ بخلاف عقد العارية 
المطلوب فيه مجرّد الإباحة, فليس الشرط فيه إلا شرطا للإباحة» فإذا 


)١(‏ انظر المصادر الأربعة المتقدّمة. لكن التذكرة: ص 144, والإيضاح: ص ,.١51‏ وجامع 
المقاصد: ص 17 . 
(؟ و”) انظر الهامش السابق. لكن جامع المقاصد: ص 15. 


لو قال: «أعر تك جحارئ لتعيرتى فرسك»: «حس د ب ع م ع ب ع حش 1/16 
انتفى انتفت27, 

وهو كما ترق سفركية إلى تفليو الاذن فى المقتدة الها م ها 
الشرط المزبور. فحيث يحصل تحصل وإن انتفى انتفت. فهو تعليق 
محض لا يجامع صحّة العقدد. وخصوصا إذا كان المعلّق عليه العارية فى 
الزمان المتأخّر مثلاً, فإنّ استيفاء المنفعة الآن قبل مجيء المعلّق عليه 
بالإذن التى هى مقتضى صحَّة العقد, فلا تتعقّبه أجرة ؛ وإلا لم يصمّ 
الانتفاع . ودعوى البقاء مراعى كما ترى . 

وبذلك بان لك : أنّه ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون تحقيقاً, 
فالمتّجه حينئذٍ على الصحّة عدم استحقاق الأجرة وإن لم يعر النانى ؛ 

نعم , لو قال : «أعر تك الدابّة بعلفها» أو «أعرتك الدابّة بعشرة 
ذراهم) كان غازنة قاد وابسعة تحيفز احرة المفل ولأ السالك 
امهل العنفقة كان : 1 

ولا ينافي ذلك كون العارية من العقود التى لاا يضمن بصحيحها؛ ٠.١‏ 
لما عرفت سابقا من أنّ هذه القاعدة تتبع الأدلّة فى كل مقام . 

على أنّ الظاهر إرادة غير هذه الجهة من الفساد, نحو ما قيل فى 
الفساد بعقد المعاوضة إذا كان باشتراط عدم العوض ؛ مثل : «بعتك 
بلا ثنمن» و«اجرتك 0" 


.١5 انظر الهامش قبل السابق: لحن جامع المقاصد: ص‎ )١( 


2223577 ا ل 1 ا اا 1 11 جواهر الكلام (ج ) 


بل قد يقال : إن المراد منها ما لا ينافى المقام من إرادة خصوص 
الأفراد ٠ولااريب‏ فى الفرض أنّ العارية لو كانت صحيحة فيه لترتّب 
العوض , فليكن كذ لك على الفساد . فيكون ما نحن فيه ممّا يضمن على 
تقدير صحته وشرعيّته » فيضمن على تقدير فساده وعدم شرعيّته . وإن 
كان ذلك كما ترف 

وعلى كلّ حال. فما فى القواعد من «أنّ ذلك إجارة فاسدة»”" 
-لا عارية فاسدة ‏ خروج عن حقيقة اللفظ بلا قرينة» فالمتّجه ما 

1 ا فق والمو يد والمسدد. ‏ 


ج 17" 


سيم ل سس سس سس سس سس بيب يبيب يشي تش اس سي ر_ سس لسلسم 


11 قواعد الأحكام: العارية فى الأركان 2 اح‎ )١( 





إكتاب الإجارة» 


التي هي على نحو ما سمعته في لفظ البيع'" من أنّ الأصمّ كونها : 
ولو حكما» فإنّه مع خلوّه عن ذكر الشرائط ونحوها فيه مما لم ينتف 
المحدود بانتفائها. وعن ذكر لفظ الإجارة ونحوه ممّا يستلزم الدور- 
شامل للمعاطاة فيها بناءً على كونها إجارة. وللصحيح منها والفاسد؛ 
فإنّها للأعمّ منهما كغيرها من ألفاظ العقود , كما أنّه لا حقيقة للشارع 
فيها وإنّما اعتبر في صحّتها أموراً. وإلا فهي باقية على معانيها الأصليّة . 

عم تيقال ا حعوض لكا كان -بناءً على عدم كونه 
درا ٠‏ بل د بمعنى الآجرة على ما ضح به بعضهو!" يأل لعله يظيتر فيرة 


. 353١ في ج ان‎ )١( 
/ (اجر). وانظر مسالك الأفهام: الإجارة‎ 1١1 ينظر العين: ج اص 6 (اجر). والمغرب: ص‎ )1( 


7 مسسسميم ب بت م بط ب ل يج نك كفو أشن الكللام 2 18 
مجمل ابن فارس'", بل قد يظهر من اقتصاره في الصحاح على ذكر 
الأو عنضورا انرا در الاو لايجا مصدرا زا جر ذلك مشا اه 
ملتوليفنة إلى الكل العزبوري 0 1 

مع احتمال كونه مصدرا سماعيًا ل«اجر» نحو : كتب يكتب كتبا 
وكتابة» فيتّحد حينئذٍ مع لفظ البيع وغيره من أسماء العقود في استعمالها 
فى تعانيها الاعلتة كبا عرفت 

لوو خلى كل حال قوفية فصول ادينة»: 





)١(‏ مجمل اللغة: ج ١‏ ص 88 (المتن والهامش). 


[الفصل] «الأُوّل: في العقد» 

أي عقد الإجارة , وهو اللفظ الإنشائي الدالَ عليها و ثمرته4 التي 
شرّع لها: «تمليك المنفعة4 المعلومة #ب»هقابلة تمليك #عوض 
معلوم4» على وجه اللزوم . 

(ويفتقر» في تحقق مسمّاه «إلى إيجاب وقبولء والعبارة 
الصريحة عن الاإيجاب» باعتبار وضعها للدلالة عليه : «|اجرنك» 
وأكر يتك هذه الدار مثلاً. 

«ولا يكفي» فيه «ملّكتك» بل هو منافيٍ له ضرورة اقتضائه ١‏ 
انول اك الس ا (املكتك هذه الدان» المفيد عمليك نفس الكينة - 
التى هى ليست مورداً للإجارة ط١‏ 

<أمّا لو قال: ملّكتك سكنى هذه الدار سنة _مثلاً صمٌ» بناء 

على الاكتفاء به في عقد البيع .كما عرفت الكلام فيه وفي نظائره 
نضا 


20- جواهر الكلام (ج 4ى») 


بل لا تبعد الصحّة في الأوّل أيضاً مع قصد المنفعة المدلول عليه 
بقرائن حاليّة أو مقاليّة, بناءَ على الاكتفاء في العقد بالمجازات غير 
السمشكرة فيو كنا لا يخلو من قذه عرافتها فى بان البيغ 1ه وتتغرفها 
في النكاح”". فلاحظ وتأمّل . 
إوكذا» الكلام فى إاعرتك» هذه الدار سنة بكذاء مريدا بها معنى 
الاجارة إلتحقق القصد» حينئذٍ «إلى4 نقل «المنفعة» إذ لم يثبت 
اعتبار لفظ خاصٌ في العقد . 
بل ظاهر ما وصل إلينا من الأدلّة في المقام وغيره _كالبيع والنكاح 
ونحوهما ‏ التوسعة فيما يعقد به العقد. والاكتفاء بكل لفظ يدل على 
إنشاء المراد به حقيقةٌ أو مجازاً غير مستدكر في أماله. وكفى بذلك 
قاطعاً لأصالة عدم النقل وغيرها . 
ولعل شهرة عدم عقد العقود اللازمة بالمجازات محمولة على 
المجازات المستنكرة في مثل ذلك -كاستعمال النكاح في البيع, 
وبالعكس -لا مطلقاً, كما لا يخفى على من تصفّح كلماتهم . 
«و» لعل من ذلك ما في المتن وغيره”", بل عن التذكرة نسبته إلى 





.1١١ ص‎ ١7 ج‎ رظنا)١(‎ 

(؟) في الفصل الثاني من القسم الأوّل. 

(؟) كإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص ؟45. وجامع المقاصد: الإجارة / في 
الماهيّة ج لاص ”87 . ومسالك الأفهام: الإجارة / في العقد سج ه ص .١77‏ 


ل 1 


علمائنا'"': ما (لو قال: بعتك هذه الدار ونوى الإجارة لم يص"" 
وكذا لو قال: بعتنك سكناها سنة؛ لاختصاص لفظ البيع بنقل 
الأعيان» على وجِهٍ يستهجن استعماله في نقل المنافع مجازا . 

(و» لكن مع هذا فعن التحرير: احتمال الانعقاد به”". بل في 
المتن : إفيه تردّد» ممّا عرفت, ومن أنّ البيع يفيد نقلها تبعاً للأعيان, 
بل لعل قيامه مقامها أنسب من لفظ العارية الذي هو حقيقة في إباحة 
الحققة ميا ذا : 1 

إلا أن الأصحّ العدم ؛ لاستهجان العقد بذلك في عرف المتشرّعة , 
كالعكس ؛ أي عقد البيع بلفظ الإجارة . 

و4 كيف كان, فط الاجارة عقد لازم4 بلا خلاف ولا إشكال؛ * 
لأصالنه سساو سن الابز ا وهيوهاء فيزلا قوط سي ل 
بالتقايل» المشروع فيها وفي غيرها كما عرفته في محلّه'" «أو بأحد 
الأسباب المقتضية للفسخ» التى ستسمع تفصيلها إن شاء الله . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص ١1١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) في نسخة الشرائع: لم تصح. 

(؟) عبارته: «ولو قال: بعتنك سكناها سنة فالأقرب عدم الجواز...». انظر تحرير الأحكام: 
الإجارة / في العقد ج “ا ص 17 -18. 

(4؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠١‏ ص ”12. ورياض المسائل: 
كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 8 . ومفتاح الكرامة: الإجارة / في الماهيّة ج ١9‏ ص ؟١5؟.‏ 

(0) سورة المائدة: الاية .١‏ 


(3) في ج 56 ص 3774و181... 


ا ا ا يي تت جواهر الكلام (ج 4») 


ولا تبطل بالبيع» للعين المستأجرة ؛ لعدم المنافاة بعد اختلاف 
متعلقهما . نعم يتخيّر المشتري -_مع جهله بين الصبر إلى انتهاء مدّة 
الاجارة وبين الفسخ ؛ باعتبار اقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم 
للانتفاع كما هو الغالب , بخلاف العالم بذلك فإِنّه لا خيار له . 

ولو اتّفق فسخ المستأجر بأحد أسبابه عادت المنفعة إلى البائع , 
دون المشتري الذي قد استحقّ العين مسلوبة المنفعة إلى المدة . 

وعلى كل حالء فقد عرفت عدم بطلانها بالبيع لما سمعتء بل 
الظاهر ذلك حتّى لو كان المشتري هو المستأجر, فيجتمع حينئذٍ عليه 
النمن والأجرة؛ وملك العين إِنّما يستتبع ملك المنافع إذا لم يستوف 
ملكها بسبب اخرء كما هو واضح . 

«و» كذا «لا» تبطل «بالعذر» المانع من تمام الانتفاع المعة لد 
العين «مهما كان الانتفاع» المقصود في الجملة «ممكناً» وإن تخيّر 
المستأجر مع نقصان الانتفاع بين الفسخ والإمساك بتمام الأجرة . 

كما أنّها تبطل بتعذّر أصل الانتفاع , بل الظاهر بطلانها بتلف المنفعة 
المرادة منها . كما لو استأجر أرضا للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها 
بغيرها ؛ ضرورة كون ذلك كتلف العين, وستسمع فيما 5 -إن شاء 
الله تمام الكلام فيه!". 

ووهل تبطل:الموت؟ المشتهون مين » قدماء «الأضيحات: 


)١(‏ فى ص 017.. و074... 


قوت التحن او المتشاعل ١‏ تسحسح ب ج ييحت يج بي سح ا سس وس انلك 


نعم » إذ هو خيرة الشيخين في المقنعة١"‏ والنهاية'" والخلاف'" وسلار ا“ 
وبني زهرة” وحمزة"' والبرّاج'' وسعيدا"/, بل في الخلاف والغنية : 
الإجماع عليه , بل زاد في الاوّل : نسبته إلى اخبار الفرقة . 

«(وقيل4 والقائل الأكثر من أصحابنا على ما في مهدّب القاضى!©: 
ولاتبطل بموت العوبجر وتبطل عوه المستأجر» وفي محكىٌ 
المبسوط : أنه الأظهر عند أصحابناء بعد أن حكى عنهم الانفساخ 0 


بموت كل منهما!"", وهو كالمتدافع . 1 
(وقال اخرون: لا تبطل بموت احدهماء وهو الأشبه» باصول 

المذغنووقز اعدمه واتهرويين العتا حر ين "اويل بو المشهو رودي 1ج 

بل فى المسالك : نسبته إليهم أجمع 9" . 


.11١0 المقنعة: الاجارة / باب الاجارات ص‎ )١( 

(1) النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 777. 

(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة /اج 7 ص ١95غ.‏ 

(؛) المراسم: أحكام الإجارات ص .١157‏ 

(0) غنية النزوع: في الإجارة ص 5/7. 

.577 الوسيلة: بيان الإجارة ص‎ )١( 

() المهذّب: الإجارات / الاستئجار للرضاع ج ١‏ ص .050١‏ 

(8) الجامع للشرائع: باب الإجارة ص ؟19. 

(9) المصدر قبل السابق: ص .00١5-0٠١0١‏ 

.124 المبسوط: كتاب الإجارات ج ” ص‎ )٠١( 

.١1؟ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: كتاب الإجارة ج‎ )١1١( 

)1١(‏ كما في كفاية الأحكام: الإجارة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 145. والحدائق الناضرة: 
الإجارة/ في الإجارة ج ١١‏ ص 0558. 

.١70 مسالك الأفهام: الإجارة / في العقد ج ة ص‎ )١6( 


ا عي احج كو اهن اكلام 821 

ولعله كذ لك الآ ما سكفه من ابن سعيك وما يظهر هن تذكرة الفاضئل 
مق الغيل إلى الأولهم أن خيرتة فى ياقى كه الأخيز "ل كاين 
فوس 5 والعقاك والفخر! والشهيد ب. !6 والابعى ” والحيووى ١‏ 
والصييري 8:والكركى 1" والارديك 1 والخراساني "١‏ على ما حكي 
وأبي الصلاح ء بل في السرائر : نسبته إلى الأكثرين المحصّلين'"", وفي 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج "ا ص 5١106‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / في العقد ج “ ص 34-78 قواعد الأحكام: الإجارة / في 
الماهيّة بج ١‏ ص 78١‏ 1871, تبصرة المتعلّمين: الإجارة / الفصل الأوّل ص 19. إرشاد 
الأذهان: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص ©4350. مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأوّل ج 
7ص ,١175‏ تلخيص المرام: الإجارة / الفصل الأوّل ص 9؟١.‏ 

(؟) السرائر: باب المزارعة ج ١‏ ص 595]. 

(؟) إيضاح الفوائد: الإجارة / في الماهيّة ج "١‏ ص 17 .١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص .١77‏ الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ؛ ص 77١‏ 
مسالك الأفهام: الإجارة / في العقد بم ه ص .١70‏ 

6 كشف الرموز: كتاب الإجارة ج اص‎ )١( 

)00/0 التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج كص .١100‏ 

() غاية المرام: الإجارة / في عقدها ج ١‏ ص 5١7‏ 

(5) جامع المقاصد: الإجارة / في الماهيّة ج /ا ص 8, فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ 
ص .,7١7‏ 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج افر ا 

.149 ص١ كفاية الأحكام: الإجارة / الفصل الأول ج‎ )1١١( 

.50 4 كما في المهدّب البارع: كتاب الإجارة ج “ص 15. والمقتصر: كتاب الإجارة ص‎ )1١( 


بوك العرس أن المستاجر 
المختلف : أنّ أكثر الأصحاب لم يفتوا بالبطلان!", هذا . 

وظاهر المتن وغيره'" كصريح آخر'" انحصار الأقوال فى الثلاثة , 
لكن فى التذكرة عن بعض علمائنا : البطلان بموت المؤجر خاضة!». 

إل أن لم تتحقّقه » واقتصار المرتضى'" وابن الجنيدا- على 
ما حكي عنهما على ذكر عدم البطلان بموت المستأجر لا يقتضي 
ذلك ؛ بل لعلّه يقتضي العدم مطلقاً بضميمة عدم القول بالفصل , ولعلّه لذا 
نسب غير واحد إليهما التسوية في عدم الانفساخ”" 

كما أَنًا لم نتحقّق القول الثاني لأحد , وإن نسبه ابن البرّاج إلى الأكثر 
كما عرفت , ونسبه غيره إلى الشيخ'", لكن في نهايته وخلافه 
ما سمعت, بل في الأخير منهما : «أَنّه قول شاد لا يعوّل عليه». ويقرب 


5» 











.١1554 مختلف الشيعة: الاجارة / الفصل الأوّل ج آص‎ )١( 

156 ص 78 19. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ ٠ كتحرير الأحكام: الإجارة / في العقد ج‎ )١( 
00 اي ا‎ 

(؟) كابن فهد في المهذب البارع: (تقدّم المصدر انفا). والصيمري في غاية المرام: الإجارة / في 
عقدها ج ١‏ ص .,5١١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١0‏ (الطبعة الحجرية). 

60 كاه ابق اناريس عن الممالة 1 من تاصيرثاته والموجوة قييا: «وانمها وزت الوارت 
هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة» وفهم منها العلامة وغيره خلاف ما استفاده ابن 
إدريس. انظر الناصريّات: مسألة ٠٠١‏ ص 478. والسرائر: باب المزارعة سج ؟ ص 644. 
ومختلف الشيعة: (انظر الهامش اللاحق). 

(1) نقل عبارته العلامة في المختلف: الإجارة / الفصل الأوّل ج 7 ص .١17‏ 

(/) المهذّب البارع: كتاب الإجارة ج 7 ص .١15‏ 

(8) المقتصر: كتاب الإجارة ص ؛ .5١‏ 


/ا. 


5-5 


لل ري ا ا الس ات جواهر الكلام (ج 24) 


دما ىق القدد انار 

وما ميسيد طه ففيه : «الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميّت 
الفؤس اوالمسعا عر عند أضهابنا «والأظير عندهم أن وت الشنيا خر 
يبطلها وموت المؤجر لا يبطلها. وفيه خلاف»)7". وهوكما ترى . 

نعم » عن كفيك الرفوزة الدقول ابن علاووس م وسمكن إرادنة 
كالمحكي عن الأكثر -على فرض صِحّته _الأجير الخاصٌ . 

وقد ظهر بما ذكرنا انحصار الخلاف المعتدٌ به فى القولين الأوّل 
5 ْ 

ولا ريب في قوّة الثاني ؛ لعموم : «أوفوا...», والاستصحاب, 
كو الجهارة من الققود اللازمة الى نا ها عندم الظطلان سالموت: 
وإطلاق ما دل على لزوم الكرى فيها كصحيح ابن يقطين!" وغيره . 

قيل: «وخصوص خبر أحمد بن إسحاق الرازي قال: (كتب 
رجل'"' إلى بن الحسن الثالث ع : رجل استأجر ضيعة من رجل, 
فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر 
المستأجر البيع . وكان حاضرا له شاهداً عليه . فمات المشتري وله 


)١(‏ غنية النزوع: في الإجارة ص /ا8؟. 

(1) المبسوط: كتاب الإجارة ج 7 ص 575. 
(؟) كشف الرموز: كتاب الإجارة ج ١‏ ص .7١‏ 
(غ) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(0) يأتي في ص 007. 

)١(‏ في الوسائل: كتبت. 


فوت الموعن :او المستاس .اس جم حب سي يحوي تحت لزنا 


ورثة. هل يرجع ذلك في الميراث , أم يبقى في مه المستاخر لان 
تنقضي إجارته؟ فكتب ليذ : إلى أن تنقضى إجارته)1000". 

وفيه : أن ذلك غير ما نحن فيه ؛ ضرورة كون الميّت المشتري : وهو 
غير مؤّجر ولا مستأجرء ودعوى قيامه مقامه بالنسبة إلى ذلك مخالف 
لظاهر كلام القائل, ولا استبعاد في التزامه الفسخ بموت أحدهما وإن 
خرجت المنفعة أو العين من أيديهما بعقد لازم , إلا أَنّه بالنسبة إليهما 
خاصّة لا يتعدّى منه إلى العقد الذي قد صدر منهما. وكذا احتمال أن 
الوجه فى ذلك إطلاق الجواب الذي هو مساق لغير ذلك . 

الي ار ييه 
مجح قال كيه إلى إلى اسمن ك1 وب التددعن إمراة جورت 
لا يقدّم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقتء, فماتت قبل ثلاث 
سن رودومون تبحر اضيا نا اسان إن لوت 
أم تكون الاجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب َه : إن كان لها وقت 
مسمّى لمتبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة, وإن لم تبلغ ذلك الوقت 
وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب من يؤاجر أرضاً ح 7 ج ه ص ١7؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
كتاب الإجارة ح 0 ج ١9‏ ص .١171‏ 

(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الإجارة / مصباح: قال المفيد في المقنعة ورقة ١01‏ 
الخطوط): 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 16. 


مح ا ا يت تقر اف الكاف 2 1 
الوقت إن شاء الله" . 
ود مع كونه بعد التسليم ليس دالة إلا على بطلان القول 
1 بالانفساخ مطلقا والقول به بموت المؤّجرء دون القول به في امسا خر 
٠‏ قاض +صضروزة كو اللفروض دوت الفز جر اللنية ل اسع 
بوضوح ضعف القول المزبور -أَنه مبى على إرادة مدة الاجارة من 
قوله : «وقت مسمّى» بقرينة السؤال. وان قوله : «وإن لم تبلغ ذلك .. ( 
إلى اخره بيان للشرطيّة الأولى لا مقابل لهاء وان المراد من قوله: 
«فيعطى ورثتها بقدر...» إلى آخره أنّها تعطى بنسبة ما بلغت فإِنٌ 
المعطى حينئذٍ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت , والجميع كما ترى . 
ومن هنا احتمل في الرواية معنى آخرء وهو «أن يكون المراد 
بالوقت : النجم المضروب لدفع أبعاض الأجرة , وهو انقضاء السنة»"". 
ويؤيّده: أنّ وقت الإجارة مفروض فى السؤال» فلا يقبل التشكيك 
واللاتدعنا نسحت يقيرط للق ركد اعيه اوقا ذلك القت 
بل قيل : «إنْه على هذا التقدير لا يلزم تفكيك في الوقت. فإنّ المراد 
المكور ريه ميض واخد رن رع اذته :آذ ول قن لوقت فى كول التنبائل 
أوَلاً:(ما لم يمض الوقت) هو وقت دفع الأجرة. لا وقت الاجارة» . 


/ تهذيب الأحكام: التجارات‎ 57١ ج ه ص‎ ١ الكافي: المعيشة / باب من يؤاجر أرضاً م‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب 10 من كتاب الإجارة م‎ .7١1 المزارعة ح 08 ج 7 ص‎ ١9 باب‎ 
.1531 ج 19 ص‎ 

(1) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الإجارة / مصباح: قال المفيد في المقنعة ورقة 1057 
617 (مخطوط). 


«وكذا قوله لد : (إن كان لها وقت مسمّى) فإنّ مدّة الاجارة ليس 
لواو انما علبها إمقنا زعا يلاف وفت اهن الاح وكا سن 
المقابلة بين الشرطينء فإنّ المراد من الأولى حينئزٍ موتها عند انتهاء 
التجم قبل أحد الأجرةاه والمراة مق قوله: لم فبلعه) الها ل :فتبلقها 
الجونه و سن الا موتها في أثنائه في الثلث أو النصف أو غيرهما: 
ويكون قوله علي : (فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت) على 
ظاهره ؛ وهو أنّ الورثة يعطون مقدار الأجرة الماضية دون الباقية , 
وعلق بهذا ليكوو يم لول الزووا يةاضنة المظلري )0 

لكن في مصابيح العلامة الطباطبائي : «أَنَّ الظاهر هو المعنى الأَوّل . 
وقوله عليه : (إن كان لها وقت مسمّى لم تبلغه) كالصريح في عدم بلوغ 
الوقت والحمل على عدم بلوغ الأجرة في غاية البعد. وفي بعض 
النسخ مكان (لم تبلغه) : (لم تبلغ) والدلالة فيه أظهر وأوضح», وحمل 
قوله( كاوها يلقف) على | رانة ا لتسة كنا سدق لشن يله المقاة 
م العو 

ثمّ قال : «ويحتمل عود الضمير في قوله : (بلغت) إلى الورثنة دون 


السائل : (هل يجب ...) إلى اخره دلالة واضحة على إرادة المدّة دون 


)01( المصدر السابق: ورقه /ا0١.‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 


مب ب يي نالو ارالك 3 
الأجل المضروب لدفع الأجرة , والأمر في باقي القرائن هيّن»!". 

قلت : قد يقال : إِنّه ظاهر بالفسخ على التقدير الأُوّل أيضا ؛ وذلك 
بأن يكون المراد : إن كان للإجارة وقت مسمّى ولم تبلغه المرأة أي : 
لم تبلغ شيئاً منه ‏ بقرينة الشرطيّة الثانية ؛ على معنى : أنّها آجرت إلى 
مدّة معلومة فماتت حال الإجارة قبل أن تبلغ شيئاً من المدّة ‏ فالحكم 
فيه حينئذٍ أَنّ لورثتها تلك الإجارة ؛ على معنى : أن لهم إمضاءها أو 
فسخهاء بناءً على أَنّ المراد من القول بالفسخ بالموت: عدم لزوم 
الاجا رهاق الورونة: تجورما اعدرف يد القاثبالفكة:فيما متنا من 
هذه المسألة وهو إجارة البطن الأُوّل من الموقوف عليهم . وانتقل 
الوقف إلى البطن الثاني بموت الأوّلِين في أثناء الإجارة , فإنّ لهم الخيار 
في إنفاذ الإجارة الآولى وفسخها . 

راذا اسه عن ذلك _باعتبار ظهور كلام القائل هنا في انفساخ عقد 
الإجارة وبطلانه بالموت على وجدٍ لا تنفعه إجازة الوارث ‏ فيمكن أن 
يكون المراد : أنّ الورئة إن شاوُوا آجرواء وإن شاووا لم يوُجروا. 

وعلى كل حال. فالمراد من الشرطيّة الثانية : أَنّها إن لم تبلغ المرأة 
اوفك العسكق و لكو لكك تله اوتضكنة - مثالا 0 
الاخرة مقد از ها بلقت الافراه مق اوفك إن قلنا فعلت وان تهنا 
فنصف ؛ ضرورة أنه مقتضى انفساخ عقد الإجارة . حتّى لو اشترط على 


)١(‏ المصدر السابق. 


موك المزج او السة اف يخي جب عت ع | انا 
الأقرا ا خير الأخرة إلى تدا البيقة متلا - كما هومتروض البعوال 
لعدم تأثير الشرط بعد انفساخ العقد الذي ذكر فيه . 

وحينئزٍ تتضح دلالتها على الانفساخ على هذا التقدير؛ بل هي 
كذلك أيضاً على نسخة : «لم تبلغ» . 

بل لعل ما ذكرناه أولى ممّا سمعته, بل يمكن القطع بعدم إرادة 
ما ذكره في تفسير «يعطى ورثتها بقدرما بلغت» على تقدير الدلالة على 
الصحّة ,كما أنه يمكن القطع بفساد تفسير «لم تبلغه» على التقدير 
الثانى : بأنّها لم تبلغها اجرته . 

واففال السؤال على ذكره مدّة الإجارة لا ينافي عدم ملاحظته في 
الجوانيع الذى اريدمنه فضيل العكم يحب الافير انه عدان ذلك 
وارد على تقدير إرادة الاجرة لا عقد الإجارة . 

وأطرق :شه ايطفاة ارالدة الاهاوة من العواتها له ليس لينا 
أي المرأة 0 الاجارة وإِنّما عليها إمضاوّها ؛ ضرورة كون المراد من 
فتفين :41 النعا وهلا المرأة حتى يرن « رعق أراسةة الاج 
ليس لها -أيضاً-بل عليها . 

وعلى كل حالء فلا ريب في ظهور الخبر المزبور في البطلان كما 
الووض يه المداسى نيما وعدن ف بحرو ليه على فا فتن وا جر 
00007 الكافي!" وفاضل الزياض قا 


(15امراة المقول النسيسة با مق يؤاجن أرما قيلت لاع :ةنااضن 801 
(؟) رياض المسائل: كتاب الاجارة ج ٠١‏ ص .١5 ١١‏ 


1 
"7 


"51٠ 


ب ا ا ا يج ع قو فر كلاد ع 

وبذلك يقوى القول المزبورء خصوصاً بعد الاعتضاد بما سمعته من 
الغنية وآلخلاف , بل في التذكرة -بعد حكاية ماافي الخلاف _قال: 
«ولا شك في عدالته وقبول روايته مسندة , فتقبل مرسلة»'". 

لالم يهان ال 1ل القد اهن ده مس تر ا 
إجماع ... أو نحو ذلك -حجّة , فتأمّل. 

على أنه لا معارض لذلك سوى : عموم أو إطلاق أو استصحاب ... 
أو نحو ذلك ممّا يخرج عنه بأقلّ من ذلك , كقاعدة تسلّط الملاك _الذين 
منهم : مالك المنفعة على ملكهم , فلهم نقله مدّة طويلة وقصيرة... 
ونحو ذلك . 

وكأنّ المتأخّرين لم يقفوا على الخبر المزبورء أو لم ينقّحوا دلالته . 
ولذا لم يتعدضوا له ؛ ومن هنا يضعف الاعتماد على شهرتهم . 

على أنّها مع خروج ابن سعيدا" متهم والفاضل في التسذكرة© 
بع ره مااع سيقن كرون الل يدهب لمك بست د 

ولا ينافي ذلك ما سمعته من المبسوط, فإِنّك قد عرفت 
تدافعه , على أَنّا لم نتحقّق ما حكاه عنهم من كون الأظهر عندهم 
التفصيل المزبور. 

ومن الغريب ما في الرياض : من دعوى معارضة الإجماعين 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ؟"' ص "١0‏ (الطبعة الحجرية). 
(' و”) تقدّم المصدر خلال هذا الفرع. 


توت المؤس او المستاع ‏ سيبح يي سي سيب ب يه سس بين م 


المزبورين بما فى المبسؤؤط من :الاجماع على التفصيل")+مشيراً به 
إلى ما سمعته من عبارته التى هي _مع تدافعها. وعدم الإشارة فيها 1 
إلى الاتعا يال قطتق ااهكاه فيا من طون العمل عند 7 
كما أن لم نتحقّق نسبة ابن الْبرّاج له إلى الأكثر'". فإنّه لم نعرفه قولاً 
لأحد معلوم . 

وكزانهااسكاوابق انرسين فق الاكشريى المتهشلين هين القتول 
بالضخة مالقا" ""وافاله الم يعرف لد مقن التدامه سوق ها يحك خن 
أبن الجنيد!) والمرتضى”" وأبي الصلاح'", مع أنه يه صراحة في كلام 
الأوّلين منهم ؛ لاقتصاره”" على عدم الانفساخ بموت المستأجر . 

اللّهمّ إلا أن يتمّم : بعدم القول المعتدٌ به فى الصحّة بذلك, لكنّه قد 
يمنع الإتمام بذلك على وجه يحصل منه الإجماع المركّب, خصوصاً 
في أمثال القدماء الذين هم مبدأ الأقوال. ومع التسليم فهم محجوجون 
بما عرفت . 

نعم , لا دلالة في خصوص الخبر على الفسخ بموت كل منهماء بل 
أقصاه الفسخ بموت الموّجرء إلا أنه يمكن تتميمه بعدم القول المعتدٌ به 
فى الفصل بينهما فى ذلك .كما عرفت . 


.١؟١ انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 

(' -0) تقدّمت المصادر خلال هذا الفرع. 

.51/ الكافى فى الفقه: ضروب الإجارة ص‎ )١( 
الأولى التعبير ب«لاقتصارهما».‎ (07 


مسي يجب لح ا 0 7 2 قراف الكلتم افيا 

لكن ومع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه , كما أنّه لا ينبغي تركه 
فيما لو آجر الولي ولو الشرعي أو استأجر للمولّى عليه. فمات هو, 
فإنَ الفسخ بموته حينئذٍ -وإن قلنا به في غيره -لا يخلو من إشكال بل 
منع , بل قد يحتمل عدم الفسخ أيضاً بموت المولّى عليه أيضاً؛ اقتصارا 
فيما خالف الأصل على محل النصّ» الذي هو المنساق من معقد 
الإجماعين والقتاوى: . 

وكيف كان, فقد استثنى القائل بعدم الانفساخ : موت الأجير 
الخاصٌ , والموقوف عليهم , ومن اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه . 

والمراد بالأجير الخاصٌ : من اجر نفسه على أن يعمل بنفسه عملا 
مخصوصاً. ولا ريب في انفساخ الإجارة بموته إذا فرض تعلّقها بعمله 
المخصوص, لا عمل كلّي في ذمّته واشترط عليه أداؤه بنفسه, فِإنّ 
المتجه حينئذٍ ثبوت الخيار للمؤجر بتعذر الشرط ٠لا‏ الانفساخ . 

ومنه يعلم المناقشة فى الثالث . 

أعا:ألناق :لاه أ العط الساضى كنات جار البظن الأول 
وعكمة قور شية الفشوى بالنسة لودع ل الاتقنبا ع والبطلةنأكنها 
سيأتى الكلام فيه إن شاء الله . 

عو سق قينا ذال يكن الوص حاط الوك مصاع 
الوقف ولو الشرعي, فإنّ الظاهر مضيّه على البطون المتأخّرة باعتبار 
ولايته على ذلك, فهو بمنزلة إجارتهم . وإن احتمل!" فيه الانفساخ 


.554 ص‎ ١ قوّاه في إيضاح الفوائد: الإجارة / في الماهيّة ج‎ )١( 


عدم انفساخ الإجارة بالموت. وما استئى ١‏ سس 8م 

كضعف احتمال'" مضي إجارة البطن الْأُوّل على البطون المتأخّرة ؛ 
باعتبار كون المنفعة ملكا لهم . فهو كالعين المملوكة التى يؤجرها مالكها 
زائداً على أَيّام حياته . 

وفيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين الأمرين ؛ فإِنٌ الموقوف 
عليهم يتلقّون الملك من الواقف , وليس للبطن الأول منه إلا أَيَام 
حياتهم . بخلاف العين المملوكة غير الوقف , فإن مالكها يملك منفعتها 
إلى آخر الأبد على حسب ملكيّة العين وإن زالت بموتٍ ونحوه, فينتقل 
منه حينئذٍ إلى ورثته , فله إخراج المنفعة عن ملكه زائدا على أيّام 
حياتة» لأنها من أملاكة والناس مسلطون على .امو لقعو افتتشتفل إلى 
الوازة سملوية المتنعة: اما المو قوف عليهى قملكيم الذف جاء الهم من 
قبل الواقف مقيّد . 

فمن الغريب اشتباه بعض علماء العصر في ذلك!", مع أَنّي لم أجد 
من وافقه عليه , نعم ذكره بعض الأصحاب احتمالا؟", وليته لم يذكره. 

وكذا تنفسخ لو كان المؤجر موصى له في المنفعة مدّة حياته فمات 
في أثنائها ؛ لانتهاء استحقاقه , والله العالم . 

(و» على كلّ حال؛ فضابط مورد الإجارة: أنّ كل ما صم 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الإجارة / في الماهيّة يج لاص 70. 


(1) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 


ا ا و ع جد لخو قر لكلا زعريم 4 
إعارته» من حيث كونه عيناً ينتفع به مع بقائه وصعٌ إجارته» 
لكلاف أخده مهاد ريصيل اليل جياه كد ل ار 

لما تقدّم فى العارية”" من أَنّ العين المستعارة هي كل ما يصمّ 
الانتفاع به مع 0 عينه ؛ كالثوب والدابّة ونحوهماء وذلك بعينه 
مورد الإجارة عرفاً ولغةَ التي هي المستعملة في نقل المنافع في 
1 مقابل نقل البيع الأعيان. فينصرف الأمر بالوفاء بالعقود!“ وغيره 
” من إطلاق كل منهما إلى ذلك فلا دليل حيتئزٍ على صلاحيّة نقل 
البيع للمنفعة والإجارة للعين, كي يخرج به عن مقتضى أصالة 0 
الاتتقال ونحوها . 
ولا يقدح في هذا الضابط جواز عارية المنحة للحلب دون الإجارة 
له -عكس المرأة للرضاع _بعد أن كان ذلك بالدليل . مع إمكان منع كون 
الأول عارية حقيقة؛ بل هو إباحة كغيرها من إباحات إتلاف الأعيان, 
وجواز المنحة أعمّ من كونه عارية , وإمكان منع نقل عين اللبن بها في 
الثاني » وإن استلزم الإرضاع الذي هو عمل محض -إتلاف اللبن . 


,.105 ص‎ ١ ينظر المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص ١9؟. والسرائر: باب الإجارات ج‎ )١( 
وفقه القران (للراوندي): باب الإجارات ج «؟' ص 13. ورياض المسائل: كتاب الإجارة‎ 
.15 ص‎ ٠١ ج‎ 

(1) ينظر الخلاف: الإجارة / مسألة ١ج‏ ” ص 4808. والحدائق الناضرة: الإجارة / في 
الإجارة والعقد ج ١١‏ ص 085. 

الف 2 

(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 


إجارة المشاع ‏ الى ”سس لاقم 

كما لا يقدح ‏ لذلك انها واد نحو استئجار الحرٌ دون عاريته 
فى العكس المستفاد من الكليّة المزبورة » ولو بقرينة إرادة ضبط مورد 
الاجار#ددتها مول بع لكان انكس ان ١ث‏ الع ادب لاما 
المزبور من حيث كونه عيناً ينتفع بها مع بقائها . فلا يقدح وجود مانع 
اخر للعارية او الإجارة .كما هو واضح . 

نعم , لا شيء ممّا لا تصح إعارته _لعدم كونه عينا ينتفع بها تصح 
إجارته, بلا خلاف أجده فيه أيضاًء بل الإجماع بقسميه عليه مضافا 
إلى أصالة عدم الانتقال بعد معلوميّة كون موردها غير ذلك عرفا ولغة 
على وجِهٍ تنصرف الأدلة إليه. فلا شمول في شيء منها حينئذٍ كي 
يعارض الأصل المزبور . 

«و» أمّا (إجارة المشاع» فهي «جائزة» عندنا 9 كالمقسوم» 
كما فى المسالك'!" والروضة'"؛ لعموم : «اوفوا بالعقود»'"' وخصوص 
إطلاقات الاإجارة. 

واستيفاء المنفعة ممكن بموافقة الشريك, نعم لا يسلم العين إلا 
بإذنه » ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم كما إذا تنازع الشريكان . 

والإشاعة لا تنافي معلوميّة المشاع بحسب حاله ؛ ولذا جاز وقوع 
البيع عليه وغيره من العقود . 


.١75 مسالك الأفهام: الإجارة / في العقد ج ه ص‎ )١( 
110 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 1 ص‎ 1) 
.١ سورة المائدة: الاية‎ )]( 
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51 


ال ل 1 00 الكلام (ج 0) 


وبين الجهل بذلك, كما إذا أقدم على استتئجار الكل -مثلاً-فبان 
غداء استحقاق النؤهر ازيد من الضف ولء يجز البالك»:وإن كان 
للمستأجر حينئذٍ خيار تبعّض الصففقة والتعيّب بالشركة .كما هو واضح , 
الله العالم . 

«والعين المستاجرة امانة» لغدَ وعرفا ؛ ضرورة كون الاستيلاء 
عليها بإذن من المالك أو من يقوم مقامه, بناءً على تحقّق صدق 
الأفانةام ةلك قلا مكمتيا قحي والسنا حن الايعية او 
تفريط» كما فى كل أمانة ؛ للأصل المستفاد من السئّة فى عدّة مقامات 
والإجماع بقسميه'", وبه يخرج عن عموم : «على اليد...6'" لو كان 
شاملاً للأمانة , 
عليه أيضأ _معهما , مضافا إلى : 

عدوه التصوض نحو رين اتلقه ا نوزاعك النندى ىم وتحوهما : 


)١(‏ ينظر تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 5٠8‏ (الطبعة الحجرية). 
والتنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ١‏ ص 504, والحدائق الناضرة: الإجارة / في الإجارة 
والعقد ج ١١‏ ص 015. ورياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص .١0‏ 

(1) تقدّم في ص 58. 

(؟) ينظر الخلاف: الإجارة / مسألة 4 ج 7 ص 437. وغنية النزوع: في الإجارة ص 188 - 
5 والتنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ؟ ص .57١‏ ورياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ 


.١0 ص‎ 


ضَمَان العين المشتأجرة بالتفريط أو التعدي: ‏ اسمخ تت لاوم 


وخصوص صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه ليه : «سألته عن الرجل 
اند اعرذ انه فأ عظاها عبرو فتنقك فم علنه؟ قال :أن كان اويا 
أن لأتيركبهاغيره فهو ضامق لها ن«وإن لمربسة فليسن غليه فى ه11 

وفي آخر في المتعدّي في البغل : «... أرأيت و شطب البق انس 
كان يلزمني؟ قال : نعم قيمة البغل يوم خالفته ‏ قلت : فإن أصاب البغل 
كبر ار ورا رح 01ة لقال هلك مهما بدن الصخة والعيت يوه 
لوذه عليه 


.» 


وفي صحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله نا : عن رجل تكارى 
دابّة إلى مكان معلوم , فنفقت الدابّة؟ قال: إن كان جاز الشرط فهو 
ضامن » وإن دخل وادياً ولم يوثقها فهو ضامن , وإن سقطت فى بر فهو 
ضامن ؛ لأ نه لم يستوثق منها»”" . 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك . بل وعلى الحكم الأوّل 


(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة ح 7ج 6 ص .,55١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 7 الإجارات ح 4ج ان 16 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
الإجارة ح اج 49 ص .١1١8‏ 

(' و) الدَّبّر: قرحة الدابّة, والعفّر: الجرح, وأثر كالحرٌّ في قوائم الفرس والإبل. القاموس 
المحيط: ج ةد ص 9” و؟؟١‏ (دبر) (عقر). 

(0) في الكافي بدلها: «غمز». 

(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة ح 7 ج 0 ص 55١0‏ تهذيب الأحكام: 

)7/0 انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح "اص 5894, و«الوسائل»: ح #«اص .١173١‏ 


1 


ا ا و 77ب او قر الكلام (ج ) 


القازيوتي ا اهلام والرازنة فى عدن نان الأجير ما علق فى يله إذ 


كانه أمن ٠‏ موقعى :ذلك مكسفنا دحمتة الأضن الفويوو فى الثحانةه 
الذي مقتضاه هنا عدم الفرق بين التلف في المدة وبعدها عإذالم يحصل 
تدج الموجر عن هيه لجنيا .بل خلى بينه وببنها ؛ ضرورة كونها 


أمانة أيضاً في هذا الحال, فيجري عليها الحكم السابق ؛ للاستصحاب 
وإطلاق أَدلّة الأمانة . 


ودعوى”: كونها أمانة شرعيّة حينئذٍ . فيضمنها مع الإخلال بالرد 
قور ويد فعها : _بعد التسليم ‏ منع وجوب الرد عليه على وجِدٍ تكون 
د . بل أقصاه وجوب التمكين والتخلية بينها وبين المالك . 

فما عن الإسكافي!* والطوسي” دهن إطلقق القتماق بعد الحدة: 


واضح الضعف د خفنة الديل المزموئص الدغوت: كما 
هو ظاهر . 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ضمان العإرية ح' ؟ :ج:6'ضن:578, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
كتاب العارية ح 8 ج ١9‏ ص 359. ' 
؟) وسائل الشيعة: انظر باب 54 من كتاب الإجارة. وباب ٠٠١‏ منها ح 7 وا و7 و15. وياب 
2 7ج اص ١غاو5ةغ١از‏ 0116 00,. 

2 اوردفات واحات عنيا - فل رياض المطليل : كتاب الإجارة ج ٠‏ ص .١2١‏ وانظر التنقيح 
الرائع: كتتاب الإجارة ج اص 504. 

(؛) ذكر العاملي أنه لازم للإسكافي حيث أوجب عليه الردٌ. "ونقل عبارته العلامة في المختلف: 
الإجارة / الفصل الأوّل ب ١.‏ صنّْ .١177‏ 

(6الالسرظه لحار الى مين الا را ءاج لاص 119. 


امكرا طم كسان القدن المسساخرة ١.‏ جتح خيس ع تت م ا | 111 


اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ الأصل ضمان مال الغير إلا ما خرج بعنوان 
على الوفيفة وما ووومق التعليل بالامانة فى طيرها اديه كالامانة 
في الحكم . 

والإذن الشرعي بل والمالكي _إذا لم يندرج في عنوانٍ تفي عنه 
الفنماق لا قتعى عدف كنا لأايكفى علن مزق لكحظ اسقزاء الموادد 
من الحقيواظ با لدوم :والطعيي :و البيطا وج :وطيير 3 القابروالشيمة 
المستأجرة فى المدّة غير مضمونة إلآ بالتعدّي أو التفريط . أمّا ما بعدها 
فيبقى على قاعدة الضمان . 

اللْهِمّ إلا أن يدّعى أنه شامل لهذا الحال ولو للزومه له فى العادة, 
ولكنّه لا يخلو من تأمّلء والله العالم . 
التعدّي والتفريط «تردّد» ينشاً: من قاعدة «المؤمنون...»!" وإطلاق 
أدلّة العقود والاجارة . ومن منافاته لمقتضى العقد أو الأمانة . 

«(اظهره المنع4 بل هو الأشهرء بل المشهور”". بل في جامع 
المقاصد : «باطل قطعاً»'". بل لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن 


.١755 تقدّم في ص‎ )١( 

() ذكزيت دعوئ الاجهر 2 في الكفاية والرياض: (انظرهما في الهوامش الآنية). ولكن ناقش 
في ذلك العاملي في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الأحكام ج ١9‏ ص 77 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في الأحكام ج لاص 508. 


ا ل م لي ا اا 0 جواهر الكلام (ج ) 


الأردييلى'' والخراساني'" من الميل إلى الصحّة ‏ وتبعهما في 
الرياض 1 - وكات 
1 العموم المزبور مع ضعف المعارض ؛ لمنع منافاته على إطلاقه . بل 
00 هو حيث لم يكن هناك شرط . 

والخبر : «رجل استأجر سفينة من ملاح , فحمّلها طعاماء فاشترط 
عليه إن نقص الطعام فعليه؟ فقال: جائزء قلت : إِنْه ربّما زاد الطعام؟ 
قال : فقال : أيدّعي الملاح أَنّهِ زاد فيه شيئا؟ قلت : لاء قال: لصاحب 
الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك»!'. وغيره 
ممّا دل على نحو ذلك!©. 

وفيه : أنه وإن لم يكن منافياً لمقتضى العقد , إلا أنّه منافٍ لمقتضى 
ما دل على عدم ضمان الأمانة» الشامل بعمومه لحال الشرط . فيكون 
التعارض بينه وبين «المؤّمنون...» من وجه, ولا ريب في أن الترجيح 
للآوّل بالشهرة واللأصل وغيرهما . 

بل قد يمنع شمول الثاني لذلك ؛ باعتبار ظهوره في كونه ملزماً 


7١-39 ص٠83 مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: الإجارة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .10١-76٠‏ 

7( رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ١‏ ص .١7‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب ضمان الجمّال ح 4 ج ه ص 55", تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 3٠‏ الإجارات ح ١1ج‏ /اص 17 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من كتاب اللإجارة ح 0 
اج اص .١6‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب "٠‏ من كتاب الإجارة ح ١‏ ج ١9‏ ص .١159‏ 


عدم ثبوت خيار المجلس فى الإجارة ا 0 ا 
كالنذر والعهد , لا شارعاً جديداً نحو الصلح, فإثبات الضمان به حينئز 
-مع أن أسبابه إِنَما تستفاد من الشرع لا يخلو من منع . 
خرنة القباتى بول لافتضى بخو ان اتغراط كيهان الود ونة وتتخوها مد 
الأمانات التي يمكن دعوى معلوميّة خلافه من مذاق الشرع . 
واحتمال : كون المراد من الضمان الالزام بأداء مقدار مخصوص 

مزق ما لد على تقفير التلق مقا حرو أو تمق رو تع وليه تقر رمعا انك 
للفرض ؛ ضرورة كون المراد الضمان به على حسب الضمان بالتعدي 
والتفريط ونحوهما من الأسباب الشرعيّة له. والبحث في صلاحيّة 
عموم «المؤّمنون ...» لمثل ذلك . 

وأمّا الخبر ونحوه فهو في ضمان من أخذ التخدرة لدتسا 
وستعرف البحث فيه من دون شرط فضلاً عن الاشتراط , كما أن لتماء 
تحقيق الحال في عموم «المؤمنون...» وصلاحيّته لتناول أمثال ذلك 
ولنتائج العقود محلا آخرء واللّه هو العالم . 

(وليس فى الإجارة خيار المجلس» إجماعاً بقسميه". بل 
المحكي منهما مستفيض أو متواترء مضافا إلى قاعدة اللزوم السالمة 
)01( الأولى التعبير ب«لا يقتضي». 
(1) انظر غنية النزوع: البيع / أسباب الخيار ص ١5؟.‏ وتذكرة الفقهاء: البيع / في الخيار ج ١١‏ 


ص ,.١١‏ وحاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 1ص 588 ومسالك الأفهام: التجارة / أحكام 
الخيار ج ا حن ١١‏ والحدائق الناضرة: الإجارة / في الإجارة والعقد ج 553 ص .62١‏ 


1 


ج 17" 


5/ 


120 جواهر الكلام (ج 8؟) 





عن العا وض هذا بطق حوية القداس عنه ا : 

بل لا يجوز اشتراطه هنا وإن جوّزناه في البيع ‏ من غير اشتراط 
مدّة لتبوته فيه كذلك أَمّا معها فالظاهر الجوازء لكن يكون خيار شرط 
لا مجلس .ء كما هو واضح . 

نعم» لا إشكال ولا خلاف'" في ثبوت خيار الشرط فيهاء بل ربّما 
استظهر '' من التذكرة'"' الإجماع عليه ؛ لعموم دليله . 

«(و» حينئذٍ فطلمو شرط الخيار لأحدهما أو لهما أو لأجنبي 
إجاز. سواء كانت» الإجارة على عين «معيّنة كان يستاجر هذا 
العوة: ا ودهةة اذا اوا فى الناقة كان سيدا تعره بوتي ايانطلا كد. 

كلاذ لض القاتةه دل ينجو زه فى ةا اولحر د الى رللاكة 
ضرورة كون الإجارة كالبيع بالنسبة إلى ذلك ولذا كان حكم الخيار 
الثابت فيها من الموت ونحوه كحكم الخيار فيه . 

وقد تقدّم في بحث الخيار من البيع» تمام الكلام في أحكامه 
وأقسامه التي منها «خيار الشرط» الذي من أفراده: خيار المؤامرة 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: (انظرها في الهامش السابق). ومفتاح الكرامة: المتاجر / خيار 
الشرط ج ١4‏ ص .5١9‏ 

.4١١ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص‎ )١( 

(؟) عبارتها: «الأقرب عندي دخول خيار الشرط فى كلّ عقد معاوضة. خلافاً للجمهور» تذكرة 
الفقهاء: البيع / في الخيار ج ١١‏ ص 17. 1 

(؟) حلية العلماء: ج ة ص ؛ ٠١غ.‏ فتح العزيز: ج 4 ص 159, جواهر العقود: ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(0) في أوائل المجلد الرابع والعشرين. 


الخيار فى الاجارة ل ع ا ين حت اي 
وخيار رد النمن... وغير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه. فلاحظ ما 

بل الظاهر جريان خيار الرؤية والعيب والغبن والاشتراط وتبعقض 
الصفقة وتعدّر التسليم والفلس والتدليس , بل والشركة ولو في الأجرة , 
عاو شع اند اذا انحن وار فل ١‏ حر ة تك وشيل لض د 
امتزجت بغيرها على وجه لا تتعيّن ؛ للاشتراك فى الدليل. بل وكذا 
خيار ما يفسد ليومه . 

ما خيار الحيوان فلا يجري فيها . وكذا خيار التأخير ثلاثة أَيّام »مع 
العسرال ريا 3 11 خين, 

وبالجملة : كلّ خيار في البيع كان دليله -أو من أدلته ‏ خبر 
الضرار'" ونحوه يتجه جريانه . بخلاف ما اختصٌ بدليل خاصٌ لا يجوز 
التعدّى عنه إلا بالقياس المحرّم عندنا . 

نعم » ربّما يمرّ عليك في أثناء المباحث خيار لا يندرج في 
الخنارانة العووووة ولاراس يديع قرفن قناء الدلدل عدليه؟ لقددء 





.58 تقدّم في ص‎ )١( 


الفصل «الثاني: في شرائطها» 
ووهىي سالة 4 : 


[الشرط] «الأوّل» 

أن يكون المتعاقدان» مالكين «كاملين» بالبلوغ والعقل 
والاختيار إجائزي التصرّف» لعدم الفلس والسفه ونحوهما من 
اسساف احير 

«فلو اجر المجنون لم تنعقد إجارته4 ولو أجاز وليّه بعد ذلك 
«وكذا الصبى غير المميّز » بل «وكذا المميّز» . 

كن لعن باز .نوات فى بعالك زنا قن للقن 
البيع , بل ' نعرف به قائلاً قبله. وإن قال هنا أيضاً: «وفيه تردّد» أنه 
غير خف عليك عدم خصوص دليل في المقام يصلح فارقاً ببنه وبين 
البيع , كما أنّه لا وجه معتدٌ به للتردّد في أصل ذلك في المقام وفي البيع , 
من غير فرق بين بلوغ الذكر عشراً عاقلاً وعدمه ؛ لما تقدّم هناك 


اشتراط معلوميّة الأجرة في الإجارة -- بسب 0ع 
فلاحظ كي تعرف ما هنا . 

بل وتعرف المراد من شرطيّة مئل ذلك فإنْه بالنسبة إلى بعضٍ شر ط 
صحّة فيفسد العقد بفقده, وبالنسبة إلى آخر شرط نفوذ العقدء فلا يفسد 
الفقد عكر تفده آذ كاويل قن افا له الاير إلى ١‏ م نتصولة كينا 
تقدّم في عقد المكره والفضولي والسفيه والمفلّس ونحوهم ,كما تقدّم 


تفصيل ذلك كلّه في البيع" الذي لم نعثر على ما يصلح للفرق بينه وبين 
الاجارة فى ذلك كلّه , فلاحظ وتأمّل. 


الشرط «الثانى » 

ان تكون الأجرة معلومة بالوزن او الكيل» أو العدّ إفيما 
يكال او يوزن» أو يعد «ليتحقق انتفاء الغرر» والجهالة المبطلة 
بالإجماع كما فى المختلف'!", نحو ما سمعته فى البيع'" الذي هو نحو 
الإجارة في ذلك وشبهه , وإن اختلفا في نقل الأعيان والمنافع . 

وهو الحجّة على اعتبار العلم المزبورء مضافا إلى ما فى المسالك 
عن النبت يَيَلُ أن نهى عن الغرر مطلقاًً*, وإن كنا لم نتحقّقه. إلا أنه 
بعر هذا والعما ‏ فرن الا ضحاني:: 


...47١ في س 11 ص‎ )١( 
.١5١ (؟) مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأوّل ج 7 ص‎ 

(؟) في ج 717 ص 105. 

(؛) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١79 - ١78‏ 


عي ب ع و ا عو و ا ب تالص و شو الكلام (ج 20») 


1 «وقيل» والقائل جماعة كما في المسالك'" منهم الشيخ"" 

20 والمرتضى”": ( تكفي المشاهدة4 في ارتفاع الجهالة والغرر إوهو 

حسن »> فيما ترتفع الجهالة والغرر بها عرفاً مما تكفى المشاهدة فيهء 

ا مطلقاً؛ ؛ صضرورة عدم كفايتها في مثل الموزون والمكيل والمعدود؛ 

وإلا لكفت في البيع المعلوم اعتبار عدمهما فيه . على وجه ير تفع معه 

النزاع والخطر, ويتحقّق به صدق بيع المعلوم عرفاً غير المجهول ؛ إذ 

لا يكون ذلك إل بملاحظة ما أعدّ عرفاً لرفع الجهالة وتحقّق العلم مسن 

الوزن والكيل والعدٌ فيما تعارف اعتبارها فيه . 

ودعوى: الفرق بين الإجارة والبيع بالنسبة إلى ذلك . واضحة 

الفساد بعد ما سمعت من الإجماع وغيره. كدعوى كفاية المشاهدة 

والتمسّك بآية : «أوفوا.. .»! ونحوها من العموم يقضي بعدم اعتبار 

المشاهدة أيضا في الصحّة , الذي لا يقول به الخصم, فإنّه على 
الظاهر ‏ يبطل الإجارة مع الجهالة لكن يدّعي ارتفاعها بالمشاهدة . 


)0 لصيو راتسا : ص 178. 
(") المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 1757. 

50 الاضل نكن اعرد اي النقل هو المرتضىءن وله فوع الببراثتنة(الاطتيزر سق الما هن 
بلا خلاف فيه إلا من السيّد المرتضى في الناصريّات 5 إذا كان الثمن جزافاً بطل) 
وكا نهم لحظوا أنه يعلم منه جواز ذلك في الإجارة بالأولويّة» مفتاح الكرامة: الإجارة / في 
العوض ج ١9‏ ص 776 -577, وانظر الناصريّات: مسألة ١16‏ ص 79 ١/ا5.‏ 

(4غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 


تلك لآل كقة الأعان ٠‏ ميت حسسع سس ع عد م يي ين 1 


ودعوى : اعتبار ما يرتفع بالمشاهدة من الجهالة دون غيرها - 
مجرّد تهجّس وتحكّم كما هو واضح . / 

و4 كيف كان ء فلا خلاف”"كما لا إشكال فى أنّه « تملك الأجرة 
فين العقد» الذي مقطا اتدل ملف يماك قمع قنور جنا معد 
شرائط الصحّة تترئّب عليه آثاره التى منها الملك فى العوضين : 

كسب تسليمها قبل المعوّض الذي هو العين المؤجرة أو 
الغعال المسدا حر عليدم على بحسي لثمن والحتين فى ابيع الذي فيد 
عرفت تمام 0 فيه في محله!" , 

فلو كان المستأجر وصيّاً لم يجز له التتسليم قسبله, إل مع الإذن 
صريحا من الموصي أو شاهد الحال, وإلا كان تالفنا ستل لو انو فلن 
الفعل على الأجرة -كالحج وامتنع العبينا جر من التسليم ولم يتمكن 
من إجباره على ذلك كان له الفسخ » بل في المسالك : «كان للاجير 
البح لضا" ول يفلو من نكال بع درض إنداسه على التهانة 
التي مقتضاها ذلك, فتأمّل جيّداً. 

» على كلّ حالء فالمراد ممّا في المتن وغيره!* -من أنه 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام سم ١؟‏ ص .01١‏ ورياض المسائل: كتاب 
الإجارة ج ٠١‏ ص 5". ومفتاح الكرامة: الإجارة / في العوض ج ١9‏ ص 08". 

(؟) في سج 14 ص 195ا"... 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١78‏ 

(غ) كالمبسوط: كتاب الإجارات ج ” ص 527. والمهذب: كتاب الإجارات ج ١‏ ص "4!7, 
والسرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 4088. وقواعد الأحكام: الإجارة / في العوض ج ١‏ 
ص 0 . 


0 2-2-2 2ت جواهر الكلام (ج 8؟) 


يجب تعجيلها» أي الأجرة «مع الإطلاق ومع ا: شتراط التعجيل » 
1 الذي هو كالشرط المؤكّد _دفعها في وَل أوقات الوجوب, وهو وقت 
رن موسي ميا حبر نا سر 
المعاوضة . من غير فرق بين الاشتراط وعدمه. وإن كان ريّما يفيد 
فائدة وهي التسلّط على الفسخ مع عدم الوفاء به من المؤجر أو 
الحمقا خرن 

عون لو كان عاك ها وكا وهر ااه ييل الاجرة قزل اعون 
على وعف 3[ النقدغلية جه وجويه بج على الحبدا جر تخر 
المشاهدة فى العكس «و» هو واضح 

كا د لو كردا ا او ل 
وصعحٌ» لعموم «المؤمنون...6" «بشرط أن يككون» الأجل 
وعاده معيو يويند الإنناد ةو النقها كدر ومع ال جال:. 

«وكذا لو شرطها فى نجوم» على وجه التقسيط . فيجعل لكل 
أجل قسطأً معلوماً منها ؛ للإطلاق, من غير فرق في ذلك بين الاجارة 
الواررةة على بعتن شتخصي:والمطلقة الواردة غك كلى:فى الذنة: 

عاذ لاعن يعطن الدانة فينع ف الثايةة قبانيا على النبلع الذي 
يجب فيه قبض العوض في المجلس"'". وهو كما ترى . 
)١(‏ في بعض النسخ: بعقد. 


11 8 


لو الور عت ل ال لمم حم يب | تت تي 61 

«وإذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة سابق على القبض» 
وإن كان متأخَّراً عن العقد ( كان له الفسخ» المقتضي لزوال ملكه عمّا 
قبضه, فتعود المنفعة إلى ملكه إذا استلزم ذلك فسخ الإجارة لتعدّر 
الإبدال «او» تكون له «المطالبة بالعوض» إذا لم يتعذر كل ذلك 9إن 
كانت عر مظع وى الك 

والمناقشة” فى فسخ الإجارة فى الأوّل : بأنّ الآجرة كلَيّ فى 
الذمّة , فلا يستلزم زوال ملكيّته عن الفرد المقبوض -بفسخه لها فسخ 
أصل العقد وإن تعذر البدل» بل ينتظر حتّى يتمكّن منه أو يغرم قيمته . 

واقيعة لقا ف رامنا قاة التوافه رذلاف الضوو المنش مظان 
إلى الاثفاق ظاهراً على أنّ له الفسخ في هذا الحال. وإلى ثبوت الخيار 
فى نظائره بذلك . 

بل الظاهر أَنّ له الإمساك بالأرش فيه كما في فوائد الشرائء”" 
والمسالك "لبو لفله لضي رقش يهن البدك كالفي لفق نقيت لل 1 
حكمها من الفسخ أو الأرش. 1" 

نعم , المتّجه : عدم فسخ العقد وعدم الأرش إذا لم يتعذر البدل» بل 
يختصٌ خياره بين الامساك مجّاناً والمطالبة بالبدل مع فسخه, 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص ,”١‏ والحدائق الناضرة: 
الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 077. 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 4 .٠١‏ 

(") مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١16١‏ 


املا م يع ا يز ص كلو أل الكاوتم لج 
أصله فى هذا الحال, وإن كان هو ظاهر جماعة في باب الصرف, إلا أن 
اباد #اموضهنا على اتكلاف كلماتهم ف الباريني فالات نار مله 


ينضح لك الحال فيما هنا . 
ا كله فى المظمونة. 


نؤواة كات موكنة كان له ارد اوالا رين » طلى حبنت الفدب فين 
نع الع , بلا خلاق أجروافاولة إمكال ررناة على عدم المصاض 
حكم العيب بالبيع . 

نعم , الظاهر اختصاص الحكم المزبور بما إذا لم يكن الأجرة منفعة , 
وإلا جرى فيه ما تسمعه -إن شاء الله من حكم العيب فى العين 
الفبيها حر عند دعن اليضلك له: ْ 

ولو افلس العبعا جروالا عر #فبية المؤعر ان شناء» ولا 
شارك الغرماء , كما تقدم الكلام في ذلك وفي فروعه, وفىي فلس 
المؤجر -مفصّلاً في باب الفلس", فلاحظ وتأمّل . 


)١(‏ في بعض النسخ: للملكيّة. 

(كافيج اصن 117 

(؟) في ج 16 ص 15١‏ . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في العوض ج ١9‏ ص 2584 ونسبه إلى الأصحاب - 
بصيغة «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 077. 

(0) في ج 51 ص ...1١5‏ 


اجارة الفسا ريا كتزرهها الشاعية . تح م تن 11 


وول عو ان سر الفسكو رو العا وا | حير يها 
احا حرو لذ ان وهر يقير بعتن الأخر 3 او سعرت فنا قار 
التفاوت4 كما عن ظاهر الشيخ”". بل لعلّه ظاهر المقنعة أيضاً", وا 
قطي اقنها فلن العانونف:والد ا وعلى اشنا التحداك. 

إلا أنه -كالمصئّف في باب المزارعة'' صرح بكراهة إجارة 
الأرفى يال كدو قا لقني نوكر اها ذة الا رضن يا كتن كا انها جره 
الإنسان به إلا أن يكون قد أحدث فيها عملاً أصلحها به , ككري نهر أو 
حفر ساقية أو إصلاح دالية أوكراب أرض ... وأشباه ذلك» . 

إول اسن أن وها واكتن قيمد فيقا سما حرها بد اذا اخسلك 
الفوظا كس قكا وماك الانها رةاعينا ووزفا وإحارتها بحلطة ا واتتعيو جدران.. * 


تنا 


لم يحدث فبها شيئاًء وما بكروة ذلك فيها لق لوقه ايكون عا 1 
زوونا هون فيرهها من الدروكني 1 
وهذا التفصيل د بين الأرض والثلاثة أحد الأقوال في المسألة, وربّما 
افننكف النها الحانوك والرعاء يل فمعريت١ ١‏ الشين التصضر على زليه 
مع الدار . 
() الخلاف«الححازة مساك كحم ماعن 91 المسوط كتاب الاجاراة عضن 5 
النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 578. 


(؟) المقنعة: الإجارة / باب الإجارات ص .١18٠١‏ 


2 في ص 7 
(4) المقنعة: باب المزارعة ص 1757 -177. 


101111 ز1 1 | |1 اا 00000 الكلام (ج 4») 


وعلى كل حال» فيدل عليه من النصوص : 

خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله لي : «سألته عن الرجل 
تقل الأرض من الدهاقينء فيوٌاجرها بأكثر ممّا يتقبّلهاء ويقوم فيها 
عط مظان ؟ قاللا باس ند د الاوض اسمن ربولا ل 
البيت ؛ إن فضل الأجير والبيت حرام»'". 

وخبر أبي المغرا"' عن أبي عبد لله ل : «في الرجل ييستأجر 
الأرطنءاثة يؤاتجرها باكترهعا استاجرنها؟ فقال: لاباسس» إن هذا لسن 
كالحانوت ولا الأجير ؛ إنّ فضل الأجير والحانوت حرام»”". 

وخبر إبراهيم بن ميمون : «إنّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبد الله 
مي وهو يسمع -عن الأرض يستأجرها الرجل نم يؤاجرها بأكثر من 
ذلك؟ قال :ليس يدياسء إن الأرض لبسيث نر له البيت والأجير» إن 
فضل البيت حرام . وفضل الأجير حرام»!. 

وأمّا الجواز مع الإحداث : فللأصل , والإجماع بقسميه!. وصحيح 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرجل يستأجر الأرض ح ١‏ ج 0 ص ,77١‏ تهذيب الأحكام: 
الإجارة ح 2 5 هن ,١7506‏ ٍ 

(؟) ضبطت في التهذيب والاستبصار ب «ابى المعزا». 

(؟) انظر«الكافى» فى الهامش قبلالسابق: ح ”اص ,"7١‏ و«التهذ يب»: ١غ‏ و«الوسائل»: ح ]. 

(غ) انظر «الكافي» فى الهامش السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح 9 ص ,”١5‏ و«الوسائل»: ح 0 
ص 171. 

)06( انظر التنقيح الرائع : كتا الإجارة ج كص 06). والحدائق الناضرة: المزارعة / فى 


إجارة المستأجَر بأكثر مما استأجره يع ا 111181 
بأكثر ممّا استأجرها؟ قال : لا يصلح ذلك , إلا أن يحدث فيها شيئاً!". 
وصحيحه الآخر عنه عيذ ] أيضاً: «لو أر” راد اجا جر دار حقرة 
دراهم . فسكن ثلثيها واجر ثلنها بعشرة اراضبي لدر يكو ندبانن: 
وللايؤاخرها با كتر مقا استاهرهايت الأ ان يحدت فيها شنا "ابماء 
على إرادة الحرمة من نفي الصلاح في السابق» ولو بقرينة النصوص 1 
النايقة الى لايق أواؤاثة مله علنها من الفكس» [اصبر هي ةا 0 
منه , بل قد يقال : بأنّهِ للقدر المشترك في العرف السابق . 
وأمّا الجواز مع تغاير الجنس: فإِنّه وإن لم يذكر فيما وصل إلينا من 
النصوص ء لكن يدل عليه : -مضافاً إلى الإاجماع المحكي عليه إن 
لم يكن المحصّل”". وظهور أَنّ سبب المنع الربا المعلوم انتفاوّه في 
الفرض -أصالة الجواز بناءً على عدم شمول أدلّة المنع له؛ ضرورة 
ظهور لفظ «الأكثريّة ممّا استأجرها به» في اتّحاد الجنس ؛ لعدم صدق 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرجل يستأجر الأرض ح 8 ج ه ص 777؟, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 9 المزارعة ح 0ج لاص غ٠‏ وسائل الشيعة: باب ا من كتاب 
الإجارة ح ؛ ج ١9‏ ص .١17١‏ 
(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح غ ص .577١‏ وتهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ 
الإجارات ح ا لاص 4 ووسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الإجارة ح آج 18 


.١559 ص‎ 

*) بنظ الانتصار: مسألة 714 ص ملاغ ‏ 2977, ديات المدارعة نام 135 
(؟) ينظر الانتصار: مسالة 1١14‏ ص والسرائر: باب المزارعة ج "١‏ ص 
ورياض المسائل: كتاب المزارعة ج 84 ص /ام ؟. 





الأكثريّة فيه بالقيمة . 
م ساق انها كنانعى اهراد فى الوعيانل :ان لا يخا 


٠.6. 


من منع ؛ إذ لم نعثر له على نصّ صالح للإخراج به عمّا يقتضي الجواز. 


ع 


سوق تخي ان :تير لقال ابو عبد ادك :: إلى الأكزة أن اسكاخر ونا 


يرماك أ عرهار كترنعا النساجرنها هد ل أن تعد فيها بدن اه 
تغرم فيها غرامة»! . 

وهو لضعف سنده وقصور دلالته غير صالح للخروج به عمّا 
بقنضي الجواز . 1 1 

وكذا الخاق النقنة الخبرب القاضر سيدا ودلالة ايقيا جد رزلا بسن 
ان يستاجر الرجل الدار او الارض أو السفينة , ثم يوّاجرها باكثر ممّا 
استاجرها به إذا اصلح شيئا»!؛ ضرورة اعمّيّة نبوت الباس من 
الحرمة 

وبذلك كلّه ظهر لك قوّة القول بالتفصيل المزبور وهو الحرمة في 


١)المعتةاننات‏ المزاوعة ضن 5 

؟) انظر «الانتصار» فى الهامش قبل السابق: ص 476. 

#وشائل الغبينةانظر حتوان. يانم الس كنات لالجا راس ااه 11 

؛) الكافي: المعيشة / باب الرجل يستأجر الأرض ح 1 ج ه ص 777 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح 47 ج /اص ؛ ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب 


يي ١.)‏ سيريا ١)‏ ييا ١‏ يي 


الإجارة ح 0ج 9 ص 7 ., 
(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 7١‏ ج لاص 127. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من كتاب الإجارة ح 0 460ص 115 


إجارة المستأجر بأكثر مما استأجره ا 011 1 


البيت والدار والحانوت والأجير ؛ لتصريح النصوص السابقة بالفرق بين 
الأرض وبينها . 

ولعل مراد المضنّف بالخان؛ الحانوت» قاله أحد معانيه كما صرّح 
به في القاموس'", فيكون حينئذٍ موافقا لما ذكرنا من المنع في 
المذكوزراك 

خلافاً لجماعة من القدماء ‏ منهم المرتضى والحلبي في ظاهر 
الانتصار”" والغنية”" والشيخان وابن الجنيد والصدوق وابن البرّاج 
ا ا معي وني مافيه.كما ‏ 1 


الأعاى المسيكاحدة 
كان د 


ولكسداعة يمن القع در بو كان ود تيجا" إلى اكنشر هلها تناد 


فلم يفرّقوا في الجواز ب بين الجميع لكن على كراهيّة . واختاره العلامة في 

المقداتك بها كنا لشهيع :و ادهو الق ولس :فى يونا لقو النقيو وان كذ 

)١(‏ القاموس المحيط: ج 4 ص "١1‏ (خون). 

.470 الانتصار: مسألة 14؟ ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الإجارة ص 54857 1817. 

(؛) مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأوّل ج 1 ص غ4١‏ -ه10١.‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: الإجارة / في العوض ج ١‏ ص 187. والصيمري في غاية المرام: في 
المزارعة ج ١‏ ص 18" والمقداد في التنقيح: كتاب الإجارة ج ؟" ص .5١1١1-5151١6‏ 

(1) كما في تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟ ص ١9١ - 55١‏ (الطبعة الحجرية). 

(/) مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الآوّل ج 1 ص .١550‏ 


ممم بي ا تت ار جضت قوفل الكادم 810 3) 


لم نتحققه ؛ إذ الموجود في المقنعة ما عرفت _والكركي'" وثاني 
الشهيدين'" وغيرهم'", إلا مع الاستثناء ين . 

شيعن ابن اعد فين اونما إذا كان مال الاجارة ريو باع 
ولعله مراد غيره ايضا . 

كما أنّها؛ حكى فيه عن ابن البرّاج قولاً آخر في الكامل, قال : 
للوفق ابساتكر الأرضن فين ان راق وواراد اموز جره باكنو هن :ذلك 
فعلى تين إنا ان يكون قل أحوك ننه سها جما زنواد لم يكن 
أحدث لم يجز ؛ لأنّ الذهب والفضّة مضمونان . وإن كان استأجرها بغير 
العين والورق من حنطة أو شعير... أو غير ذلك -جاز أن يوٌاجرها 
بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع»7". 

وهو ظاهر في عدم الجواز مع اختلاف النوع في الورق!", نحو 
ا سيكدا "!من المشيتوفى الكراهة. 





١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ .١١5 جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ب /ا ص‎ )١١ 
1 

0 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ؛ ص 507 مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج‎ )١( 
.18١ ص‎ 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص "” و45, والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 118 س ” ص 4 .٠١‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / الفصل الأوّل ج 7 ص .١56‏ 

(0) أي العلامة يثه. 

() الفامتن. قبل النتايق: 

لايل :والعين | نتيا 

) 


6 في ص 817. 


اغانة المشتاكن :اكت هما امساجرةه. ‏ سخ ع ع يت الا 


ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك في شرح عبارة المصنّف هنا ؛ 
فإنّه بعد أن ذكرها _قال : «هذا قول أكثر الأصحاب ؛ استناداً إلى 
روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرهاء وفى 
بعضها تصريح بها . والأقوى الجواز في الجميع»'". 

اذاف .غرفت أن التفصيل لبس فول أكثر الأضتحاب», كلها اذك قد 
عرفك عدم المناوضن للضرصن الجرنة قن المذكورات أضاد تضلد عن 
افير بض الكزامةى وض اباي اعسا مه فوا قد عرزت 
العا نس تحني العانى فين الداق.. 

يع لبا نان عن ريد كد رن امس ل ا 
افوص قدشارطق تنا تبريكنها ولاعان العير ا زافيها شهدا 
ودلالة» ويحمل المعارض على الكراهة . خصوصاً مع عدم كمال ظهور 
بعضه في الحرمة . فضلا عن الصراحة . 

ودعوى : اقتضاء ثبوت ذلك فيها الثبوت فى غيرها ؛ لعدم القول 
بالفصل ء ولإرادة المتال فيها. ش 

واضحة الفساد بوجود المفصّل كما عرفت. وبعدم إمكان إرادة 
المثال بعد التصريح في النصوص بالفرق بينها وبين المذكورات كما 
سمعت ء فلا ريب في ضعف التعميم المزبور . 

بل قيل”": إِنّه كذلك بالنسبة إلى المنع أيضاً؛ لعدم ما يصلح للخروج 


.18١ مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ )١( 
11 كنا فى :راض التبنائل! كنات المزارظة ور ان‎ )80[ 


5 جواهر الكلام (ج 8؟) 


به عمًّا يقتضى الجواز من الإطلاقات والعمومات : 

عدا ا الاتتصار'' والغنية!. 

وهو مع عدم صراحة الأُوّل منهما في ذلك بل ولا ظهوره, كما 
لا يخفى على من لاحظه ‏ موهون بمصير من عرفت من القائل 
بالجواز مطلقاً, أو في الجملة إلى خلافه . ومعارض بنصوص الأرض 
والرحا ونحوها مما هو أقوى منه من وجوه.ء منها : الاعتضاد 
بالاطلاقات والعمومات . 

وعدا دعوى"" المثاليّة في نصوص المنع في المذكورات . 

وهي أوضح عن الأولى فساداً, بعد تصريح النصوص بالفرق بينها 
وبق الأركن نوهو هناف أذلكء الا إذا ارميه جيقعل شة؟ الكتراش: 





ونحوها ممّا هو خروج عن ظاهر الدليل بلا مقتض . 

وعدا دعوى“'“ أنه ربا فيشمله ما دل على حرمته من الكتاب 
وال 

وفيها : أنه لاريب في عدم كونه من الربا المعروف الذي هو القرض 
الذي يجرّ نفعاً, أو البيع أو مطلق المعاوضة على المكيل والموزون 
المتّحد الجنس بأزيد منه ؛ ضرورة كون المقام ليس منه . ولا دليل معتدٌ 


١(‏ و؟) تقدّمت الإشارة إليهما خلال هذا الفرع, وانظر الهامش بعد اللاحق. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: المزارعة / في الشروط ج "١‏ ص 599. 

)ع 00 في كلام ابن زهره في الغنية: في الإجارة ص /ا3/ 5 والمر تضى في الانتصار: 
مسالة ١74‏ ص 716غ. 


اجارة المستأجر بأكثر مما استأجره ١ع‏ 





شما كا عرقت على تعرمة الزوادة نظلقا حت كو نيما تالنا بثاءة 
على أنّ الرباكلّ زيادة محرّمة . 
نعم » يتجه بناءً على ذلك كونه ربا في خصوص المذكورات ؛ لما 
سمعته من الدليل على حرمة الزيادة فيهاء فتزداد حينئذٍ أدلّة الحرمة 
فيها . بل الظاهر عدم الفرق في ذلك حينئذٍ بين ربويّة رأس مال الإجارة 
وعدمها ؛ لاطلاق الأدلة . فما عن ابن الجنيد : من اعتبار ذلك فى 
ايالخ لي علد هذا : 1 
ولكن قد يستدل"" للتعميم المزبور بخبر الحلبي : «قلت 
لأبي عبدالله اه : أتقّل الأرض بالثلث والربع » فأقبّلها بالنصف؟ قال : 
لأبانى يدواقلاف فا فيليا بالنه درهي» فا فتلهانبالنيق ؟ قال 1ل يجوز 
قلت : لِم؟ قال : لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون»!". 
وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ليه : «إذا تقلت أرضاً 
بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به, وإن تقبّلتها بالنصف 
والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها به ؛ لأنّ الذهب والفضّة 
مضمونان)!2. 
)١(‏ تقدّم فى ص .11١8‏ 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في العوض ج ١9‏ ص 598. 
(؟) الكافي: المعيشة / باب الرجل يستأجر الأرض ح 7 ج ه ص ١77؟.‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح 47 ج /, ص 4 ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب 
الإجارة ح ١ج ١9‏ ص .15١‏ 


(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 11" و«التهذيب»: ح 5 و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص .١77‏ 


حي ل ا بط و عي ات عي از اف الكلام اع 116 


ونحوه خبر أبي بصير المروي في الفقيه لكن فيه : «مصمتان»”" 
بالصاد المهملة در مضمونان, ولعل المراد واحد بعد ظهور التعليل 
ف الع 

ش إذ أحسن شيء يقال فيها : إن المراد الفرق بين المزارعة والإجارة, 
وكنّى عن الثانية بالضمان باعتبار وجوب الأجرة فيها على كلّ حال 
بخلاف المزارعة فإنّ أجرتها غير مضمونة , ومن هنا جاز فيها الأكثر 
سواء كاتقرم لكو 1 والتهارة او النوارعة موغلات الأخارة دفلا يكو 
حينئذٍ للذهب والفضة خصوصية . 

وه يغلي الهلا وجه الأتعدلال :بها على ما سمعتة سين العنفيد 
وكامل ابن البرّاج , نعم هي على هذا التقدير تكون دالّة على المنع في 
الأرضء إلا أنّها لمعارضتها بما عرفت تحمل على الكراهة . 

ولأايناق ذلك قوت الكراهة فى المزارعة أيضا لو قلنايها #لختير 
الهاشمي عن أبي عبد اد ور له ع رسل اننا رمن السياطاة 
من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى , ثمّ آجرها وشرط 
لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر » وله في الأرض 
بعد ذلك فضل , أيصلح له ذلك؟ قال : نعم . إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم 
5706 بذلك فله ذلك» . 

«قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكل ح 79810 ب اص 5*0, وسائل الشيعة: 


اتخارة المستا كن نا كت ها انعا كوو . ع هص م م ع ا ل الا 


مسمّاة أو بطعام معلوم ‏ فيوًّاجرها قطعة قطعة أو جر يبا" بشيء معلوم . 
فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئاً أو بوائجر تلك ' 
الأرض فك على أن سي لذو الاقة نكي اناق لك ل لي 1 
احارقهى ولدقرة الا رمن او لسك له شفال :ذا ار 35 د 
فأنفقت فيها شيئاً أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت»'". 

إذ يمكن الجمع حينئذ بالحمل على شدة الكراهة في الإجارة دون 
المزارعة» ولعله اول من الجمع : بحمل الإجارة في نصوص الجواز 
على التراوظة نبية نا دل على المنع من هذه الروايات وغيرها 
بلا معارض . 

ولا ينافي ذلك التصريح بالفرق بينها وبين البيت والأجير ؛ ضرورة 
كون وجهه حينئذٍ واضحاً ؛ باعتبار عدم المزارعة فيهما دونها . وإن كان 
يؤيّده: ما عرفت سابقاً من الإجماع المحكي المعتضد بالمحكي من 
فتوى الأكثر ؛ وكثرة السوال والجواب في النصوص عن ذلك فيما 
لو آجر بعض العين بأكثر من الأجرة وبالمساوي... ونحو ذلك مما 
يستشعر من المذاق فيها حكم ما نحن فيه وغير ذلك . 

إلا أنّها لعدم ظهورها في إرادة الإجارة من الضمان, فضلاً عن 
المعو ب 1 
(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يستأجر الأرض ح ؟ ج ه ص 5"7. تهذيب الأحكام: 


التجارات / باب ١4‏ المزارعة م 47 ج /اص ”507. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب 
الإجارة ح "واج 5ر117 


م لك و اهن الكلام ( 802 
التصمفا ا انضاة | #اكسال افر من احتمال ا رادقييان النمنا دمج 
الضمان باعتبار كونه إجارة بالأكثر , أو باعتبار إرادة المزارعة بالدراهم 
لبا لخضة المقدا عقون او اندو د للق لا تق أن بتحهر يها على مكالنة 
ازيل الاصول يروف تين ازاذة المدارعة من الإجارة في 
نصوص الجوازء ومن هنا كان الحمل على الكراهة أولى . 

وأمّا احتمال تقيبد نصوص الجواز بنصوص الإحداث, أو بنصوص 
إجارة البعض بأكثر الإجارة _كما في المختلف١" ‏ فواضح الفسادء 
بخصوضا النائق قيماء يل الأول ضور متعاقاة النست على القررى ينها 
ومن | لمت إذ الت كا نر لاه 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : تمام الأقوال فى المسألة . ومستند كل واحد 
منها وبطلانه . ْ 

هذا كله فيما لو آجر تمام العين بأزيد من الأجرة . 

«وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز» له أن يوجر الباقى 
بزيادة على'" الأجرة والجنس واحد» إذ هو _مع أنّهِ مشمول لأدلّة 
المنع - يستفاد حكمه من خبر أبي الربيع الآتي , ومن الأَوّل بالأولى: 
وهو واضح . 

نعم , لا إشكال كما لا خلاف نصّاً (و» فتوى في أنه (يجوز» 
23110 في المختلف عن الاستبصار. انظر مختلف الشيعة: الاجارة / 


الفصل و اص 7 .١‏ 


إجارة يعض المستأجَر بزيادة على الأجرة ممسح دسي ع سي يب يي 11 


اج" 


إجارة البعض المزبور وإن قل «بأكثرها» أي الأجرة مع اتّحاد الجنس +5 
فضلاً عن اختلافه . 

نما الكلام في المساوي : والأقوى الجواز ؛ للأصل بل الأصول, 
وقول الصادق نهةٍ في خبر أبي الرببع المروي في الفقيه : «ولو أَنّ رجلاً 
استأجر داراً بعشرة دراهم ٠‏ فسكن ثلثيها واجر ثلتها بعشرة دراهم, 
م يكن به بأس . ولكن لا يؤاجرها بأكثر متا استأجرها»"!. 

خلافاً للمحكي عن الشيخ من المنع: 

لكونه ربا. 

ولمضمر سماعة المشتمل على بيع المرعى بأزيد مما اشتراه أو 
بالمساوي'", بناءً على إرادة الإجارة من البيع فيه . 

ولما يشعر به خبر علىٌ بن جعفر وغيره ممّا اشتمل على السؤال عن 
ذكر الاجارة بالأتقص ولو قليلاً:». ممّا يظهر أنه منتهى الجوازء وربّما 
كن للق هوا لظانه عن عبار السدم وما شاهها: 











)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة ح ١‏ ج راص 18 وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من كتاب الإجارة سم ” و” ج ١9‏ ص .١1230‏ 

(1) النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 578. 
التحارات / باب 4 المزارعة ح ا لاص ؛4١5,.‏ وسائل الشيعة: باب 57 مدن كنات 
الإجارة سم 7 ج ١9‏ ص .١17١‏ 

)ع( مسائل على بن جعفر: ح ١8و88‏ ص ١1‏ و0١11‏ وسائل الشيعة: باب 1 مق ككاب 


ل م م ب وي لس سن فو اف الكلةة 1ع 
كول يدر عاباق عدم ما تعد مرا رجة مكله انض الم يور 
المسطويها عونت كسائقه الذدئ من المؤوّل الذي لا يكون حجّة مع 
عدم القرينة الصارفة والمعيّنة , وأمّا الربا فقد عرفت أنّه غير الربا 
المتعارف » فيقتصر فيه على محل النصٌّ, ولريب في عدم شموله 
للفرض ؛ ضرورة عدم صدق إجارة الأرض بالأزيدء الظاهر في كون 
الأجرة الثانية أزيد من الأولى . وليس ما بقى في يده منها قطعاً, كما هو 
واضح , هذا. 
وظاهر الأصحاب : اختصاص الحكم المزبور في الإجارة في 
الأصل وفى الآخرء أمّا لوكان فى الصلح أو الشرط مثلاً فيهما أو فى 
الدوهم اواك الى ولا طاذى ال دل 1 
وهو جيّد إن كان إجماعاً. وإلا كان مشكلاً: بإطلاق حرمة الفضل 
في البيت والحانوت والأجير ممّا ذكر في وجه الفرق بين الأرض 
وغيرهاء فلاحظ وتأمّل ء والله العالم . 
ال 
حرط عدنوضو اه إلو زفي وم معن فإن قصر عند قص عن" 
7 شيئاً» معيّناً إجاز» وفاقاً للأكثر نقلاً" وتحصيلة”. بل 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

(1) كما في جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ب /اص .٠١7‏ ومسالك الأفهام: الإجارة / 
في شرائطها ج ه ص .١16١‏ 

(؟) صرّح بالحكم في النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 588 وتحرير الأحكام: الإجارة / © 


لو شرط نقصان الأجرة إذا لم يوصل المتاع في الوقت  --‏ ل - 8980# 


المشهور'" كذلك ؛ ل: 

الأصل . 1 

وقاعدة : «المؤمنون عند شروطهم»١".‏ 32 

والصحيح أو المونّق ان الخبوء لدعو ذا عر قنع طن سداد 

الحلبي قال : «كنت قاعداً عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر اهل 
عدا لد افا قافار عا فق ال 0 تكاروك اجا هبد انك 
ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن , واشترطت عليه أن يدخلني المعدن 
يوم كذا وكذا ؛ لأنها سوق أتخوّف أن يفوتني , فإن احتبست عن ذلك 
حططت من الكرى لكل يوم احتبسته كذا وكذاء وإِنّه حبسني عن ذلك 
الوقت كذا وكذا يوماً؟ فقال القاضي : هذا شرط فاسد, وقّه كراه. فلمّا 
قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر نَيةٍ فقال: شرط هذا جائز ما لم يحط 
بجميع كراه»!". 

قيل : «ولصحيح ابن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر مك1 يقول: إِني 


ه في شرائطها ج ا ص 83١5‏ . والتنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ١‏ ص 1", ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 91714 ج “' ص 4 .٠١‏ وكفاية الأحكام: الإجارة / في شروطها ب ١‏ ص 107. 

)١(‏ كما في المهزّب البارع: كتاب الإجارة ج '"' ص 29", وغاية المرام: اللإجارة / في شرائطها 
١‏ ص 787 والحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 010. 

.١71 تقدّم في ص‎ )١( 

() الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة ح 0 سج 0 ص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 5١‏ ج لاص ,15١5‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من كتاب 
الإجارة ح ؟ ج ١9‏ ص .١١١‏ 


ا امع بام ب وخر غير اهن الكلام رم 6 )) 
كنت عند قاض من قضاة المدينة » فأتاه رجلان فقال أحدهما: إِنَي 
اكتريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذاء وإِنّهِ لم يفعل؟ قال : فقال : 
نع له تر ال عون ونا عمد 1ك فى لك دهت 
بحقّه , وقلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه . اصطلحا فترادًا 
بينكما)!700 , 

وفيه : أَنّه غير محل الفرض الذي قد عرفت اشتراط النقصان فيه إن 
م بويا جه واس نيه نمطي لمن عدا اليدوم الحمن الاجر 
ولا لغيرهاء بل ليس في كلام الإمام أنّ اللازم في غيره أجرة المثل 
557 

بل في حواشي ثاني الشهيدين على روضته : «أنّ ما تضمّنه الخبر 
مق اللعك يوخال القو لالش رعتة ولأرة الام من تعبنته الوم النفين 
والسكوت عن غيره أنه لا يستحقّ في غيره الأجرة كما قال ذلك 
القاضي , إلا بفرض اطلاعه نيةٍ على ما يوجب بطلان الإجارة , فحكم 
عليهما بالاصطلاح لأنّ الثابت أجرة المثل. وهي خارجة عن المعيّن 
كما أشار إليه في كلامه»””. 

وإن كان قد يدفع : بمنع اقتضاء ذلك عدم الأجرة مطلقاً حتّى على 


)01 انظر ا في الهامش 0 0 1 و«الوسائل»: ح 3 
١؟)‏ حواشي ا ا 000 :كتاب الإجارة ج ١‏ 
ص 1. 


لو شرط نقصان الأجرة إذا لم يوصل المتاع في الوقت .  -‏ - 888 


وبين الجعالة يستحقّ التقسيط . 

كنا | لهي ةك و كه اا فيما زو اكه التعرين رطا لكمشحف عل 
وجِدٍ يكون المراد نقل اليوم المخصو ص , نحو الاستئجار ‏ مثلاً على 
صوم أَوّل يوم من رجب فصام ثانيه, بل المتّجه فيه مع فسخ العقد 
-لعدم الوفاء بالشرط _الرجوع إلى أجرة المثل, وإلّ فالمسمى . 

لكنّ الظاهر حمل الخبر المزبور على التقسيط . ورواه في الفقيه 
ريع غير افرش كالدسيميت أي سر 106 يترل: إلى كنيد 
عند فا وين فضاة المديثة:«فأتاه رخلان فقال أحدههما: إلى ار بت 
د 2:10 لانت علنها موضي كذ | ركذا فلوو لمت المبووضة؟ انقاك 
القاضي لصاحب الدابّة : بلّغته إلى الموضع؟ قال : لاء قد أعيت دابتي 
فلم يبلغ , فقال القاضي : ليس لك كرى إن لم تبلّغه إلى الموضع الذي 
اكترى دابّتك إليه . قال : فدعوتهما إِليّ فقلت للّذي اكترى : ليس لك يا 
عبد الله أن تذهب بكرى دابّة الرجل كلّه . وقلت للآخر: ليس لك أن 
تأخذ كرى دابّتك كلّه , ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر 
ما ركبته , فاصطلحا عليه ففعلا»!". وهو صريح فى غير ما نحن فيه . 

فوورتها نذا" رصحي أ حمر اجن أى جمد 1ق قال الله 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصلح ح 210 كن 1 وسائل الششسيعة: 


(1) كما في رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠‏ ص .5١‏ 


01 


اج 7" 


نقله له في بعض مدّة التعيين» الذي بمقتضى عقد الإجارة والفرق بينه 5٠.‏ 


72225555505 101 00 الكلام ذخ 24) 


عن الرجل يكترى الدابّة , فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن 
00 زيادة؛ ويسمّي ذلك؟ قال: لا بأس به كلمع" 
بنا على كون المراد منه أنه اشترط عليه في متن + اسفن :للك ل اه 
لجاز ساي ميكون جيه كاشتاط النقضا ويف الخبر المريوو: ]لاه 
كما ترى. 
وكلق كا والعمدة الفو ى المدكو وتعفد معنا عرفهه 
لكن قد أشكل'" ذلك : بالتعليق , والجهالة , والإبهام, وأنّه كالبيع 
1 و وي ب 
ا 


المتأخّرين'* البطلان في ذلك وطرح الخبر أو حمله على الجعالة ... 
نيعو ذلك 
وهو _مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النصٌ الذي لا يقبل الحمل على 
الجعالة, ولو لفهم المعظم منه الإجارة مدفوع : , او 
إذ ليس المراد منه اللإجارة بالمقدار الناقص لو نقص كي يكون معلقا 
بل أقصاه التعليق في الشرط وهو التقص من الأجرة, ولا دلييل على 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة ح ؟ ج 0 ص 188, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح ٠١‏ ج لاص .5١58‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب 
الإجارة ح ١ج ١5‏ ص .١١١‏ 

)١(‏ انظر الهامشين الآتيين. 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج لاص .٠١8- ٠١1‏ حاشية الإرشاد (آثار 
0 ج 9 ص 408. فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 1 .7١‏ 
؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الاجارة - هحص ,18١‏ والروضة: كتاب 
ا ص 786 ولاس 


لو شرط نقصان الأجرة إذا لم يوصل المتاع في الوقت د الع 


بطلانه فيه إذا لم يرجع إلى التعليق في نفس العقد . 

بل قد يظهر من كلامهم في تعليق اشتراط الخيار على رد الثمن أن 
الصحّة فيه على مقتضى عموم «المؤُمنون عند شروطهم»"" كما أن 
مقتضاه أيضاً عدم قدح مثل هذه الجهالة في الشرائط التي يغتفر فيها من 
لقنا لا بكر تقو اعيونها ,ولت راجفة الى أحد لوطي 

ون نلك عل اللاليدي كال بر سير الشاد ا 
الإجارة على تقديرين ؛ نحو «إن خطته روميّا فلك درهم وفارسيًا 
نصفه» , وليس ذلك كذلك كما صرّح به في المختلف'", ولذا صرّح 
بالصحّة في الفرض من لم يقل بها في نحو المثال المزبور ؛ ضرورة كون 
العييةا حو غلية قيما تحن قن فتن موا ىا ااستوطاة عليه ذ أله على قفون 
المي لكا نه عيفد حت لو تقموا اشيدررظاه عقا ينقيضية 
التقسيط لو لم يشترط ؛ لعموم «المؤمنون...» وإطلاق الموثق المعتضد 
بفتوى المعظم . 

ولا ينافيه ما في الدعائم عن الصادق #6 قرا فين عن الا 
يكتري الدابّة أو السفينة على أن يوصله إلى 0 كذا يوم كذاء. فإن 
لم يوصله يوم ذلك كان الكرى دون ما عقده؟ قال: الكرى على هذا 
فاسد , وعلى المكتري أجر مثل حمله»'' بعد ظهوره في جهالة المستى 


.١755 تقدّم فى ص‎ )١( 

(') مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الاوّل ج 1١‏ ص .١18‏ 

(؟) دعائم الإسلام: البيوع / ذكر الإجارات ح ١١‏ ج ؟ ص 8/. مستدرك الوسائل: باب / 
من كتاب الإجارة س ١‏ ج ١4‏ ص "5. 


الا ا ا ل كت تت جواهر الكلام (ج 24") 


على قدو غهم الإنسال شتهه الطلذو التوجب لأهرة المدل.: 
هذا كله إن اشترط النقصان . 
1 «و» أمَا إلو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز» 
قافا المعو رعق نوكحضي 1ه الكتوقه رطا ستافياً اقفن 
الإجارة» إذ مرجعه إلى استحقاق ذلك العمل عليه بعقد الإجارة 
بلا أجرة , فيكون نحو قولك : «آجرتك بلا أجرة» . 
وبفساده يفسد العقد كما هو الأصحٌ, وإليه أشار أبو جعفر لق في 
خبر الحلبي المتقدّم بقوله : «شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه»”" 
«وكان له4 حينئذٍ «اجرة المثل» لقاعدة: «ما يضمن بصحيحه 
يضمن بفأسده»!؟'. 
لكن في اللمعة : «فيه نظر ؛ لأنّ قضيّة كل إجارة المنع من نقيضها , 
فيكون قد شرط قضيّة العقد, فلم تبطل الإجارة» غاية ما في الباب أنه 
إذا أخلٌ بالمشروط وهو نقله في اليوم المعيّن ‏ يكون البطلان منسوباً 
إلى الأجيرء حيث فوّت الزمان المعيّن ولم يفعل فيه ما شرط عليه , 
فلا يستحقّ شيئاً؛ لأنّه لم يفغل ما استؤجر عليه , ولا يكون البطلان 


)١(‏ كما في المهدّب البارع: كتاب الإجارة ج 7 ص 5؟. والحدائق الناضرة: الإجارة / في 
الأحكام ج ١١‏ ص 010. 

(؟) ينظر النهاية: باب الإجارات ج ص 384 580. وإرشاد الأذهان: الاجارة / فى 
الشرائط ج ١‏ ص 455. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 91/4 ج 7 ص .٠١9‏ 1 

(5) تقدّم في ص 77 ]. 

(؛) تقدّمت في ص 87. 


لو شرط سقوط الأجرة إذا لم يوصل المتاع في الوقت د 9ع 
حاضلا دو حية التو 1" . 
فلاوجه للحكم ببطلان الاجارة على هذا التقدير وإثبات أجرة 

غين الزماق 4ل له قعل ها لم ووس يديو لذ اموسر عليه فالقبرط المزيور 
حينئذٍ مؤكّد لمقتضى العقد, لا منافيٍ له . 

وفى الروضة : «وهذا النظر ممّا لم يتعردض له أحد من الأصحاب, 
ولاذكره المصئّف في غير هذا الكتاب, وهو نظر متوجّه , إلا أَنّه لا يتم 
إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمان المعيّن وما خرج 
عنه خارج عنها. وظاهر الرواية وكلام الأصحاب أن موردالإجارة 
كلا القسمين, ومن ثم حكموا بصحّتها مع إثبات الاجرة على 
كلا التقديرين ؛ نظرا إلى حصول المقتضى وهو الاجارة المعيّنة المشتملة 
على التجرة المكلة وان عوت هكمو عوانا» االحضاريها بادتنا كينا 
تقدّم , وبطلانها على التقدير الآخر» . 

«ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأوّل خاصّة وهو النقل 
في الزمن المعيّن لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض اجرة مع نقله 
فى غيره -أولى ؛ لأنّه خلاف قضيّة الاجارة وخلاف ما تعلّقت به؛ فكان 1 
ع و 7 77" 
اولى بثبوت اجرة المثل. وجعل القسمين تعلة على قلس اد كس يضف 
الأجرة ‏ والأُوّل خاصّة على تقدير عدمه في الثاني مع كونه خلاف 


)010( العبارة مز يج من اللمعة والروضة. انظرهما: كتاب الإجارة ص 317 وج 3 ص 11ت 
.١ 77‏ 


اعم ا تا ١‏ رو الكلام (ج 24) 


الظاهر -موجب لاختلاف الفرض بغير دليل» . 
«ويمكن الفرق : بكون تعيّن الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما 
مورد الإجارة حيث أتى بلازمها وهو الأجرة فيهماء وإسقاطها في 
التقدير الآخر قرينة عدم جعلها مورداً من حيث نفي اللازم الدالٌ على 
نفي الملزوم, وحينئذٍ فتنزيله على شرط قضيّة العقد أولى من جعله 
أجنبيًا مفسدا للعقد بتخلله بين الإإيجاب والقبول»١".‏ 
قلت : قد عرفت أنّ ظاهر الرواية وكلام الأصحاب عدم التعدّد في 
مورد الإجارة, وأَنّ ذلك إِنّما ذكر على جهة الشرطيّة التي لا تقتضي 
التعدّد ؛ وإلا لما صم لهم الحكم بالصحّة مستندين فيها إلى عموم 
«المؤمنون ...»!' ونحوه . 
نعم , قد يدفع النظر المزبور: بمنع اقتضاء تعيين زمان الويصال _في 
الفرض المزبور على جهة الشرطيّة عدم الأجرة على مطلق النقل 
لولم بوضله فيه وذ خالف انو مجعقر -32جها كت القننا ف تقول 
اليس له كرئ» فى ,صحيح ابن مسلع على ماروا عنه فى الكافي". 
لامك كلها ركان الزما و مشيتها لتععل العيدا عر هاي على 
وجِدٍ يكون كصوم وَل يوم من رنجب امثلاً. 
أمَا في الفرض الذي قد استؤجر فيه على النقل إلى ذلك المكان . 


.5779 777 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج غ ص‎ )١( 





)0( تقدّم فى ص غ73 .١‏ 
(؟) تقدم فى ص 177 -1158. 


لو قال: «آجرتك كل شهر بكذا» سر ب م 2 0 1017 
إلا أنه ا: شترط عليه الوصول في زمان معيّن _فلاء وإِنْما المتّجه فيه 
إجراء حكم غيره من الشرائط إذا لم يف بها من اشترط عليه ؛ من 
التسلّط على الفسخ والرجوع إلى أجرة المثل , أو الالتزام بالمسمّى . 
وو و اع 
ا المثل إن يا في مالسالا 5 فحن 
أذلهما#بيما إذا لم يعين ابتذاء المدة ولآ ا خرها ودتفياد هما يعدن اندي 1 
75 س س اع اخ 77 
ذلك, ولعله مقتضى إطلاق المتن وغيره”". اللهمٌ إلا ان ينزّل على إرادة 011 
الإطلاق المنرّل على الاتصال بزمان العقد . 
لوقيل #جرالقا تل حفياعة فل لله المتديوويين الما حون 1 
«تبطل 4 مطلقا حتّى لو صرّح بالاتّصال فضلاً عن الإطلاق «لتجهّل !"ا 
الأجرة» بتجهّل المنفعة المستحقّة, فيبطل العقد بالنسبة إلى جميع 
مورده من غير فرق بين الشهر وغيره . 
)١(‏ المقنعة: الإجارة / باب الإجارات ص 1173. 
(؟) النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 117؟. 
(*) كالنهاية: (انظر الهامش السابق). وقواعد الأحكام: الإجارة / في العوض ب ١‏ ص 186. 
(؛) كالعلامة في القواعد: (انظره في الهامش السابق). وولده في الاإيضاح: الإجارة / في 
١ 0‏ ص 768 - 554 والكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج ٠‏ 


عسي م م د ع ني وو تج لز افر الكلوم 2 

«والأوّل أشبه» عند المصئّف بأصول المذهب وقواعده. التي 
نهار ا رفوا بالتقوس اموا طلانات التحارة :وعد التعاروة هنا 
بالنسبة إلى الشهر: وفحوى صحيح أبي حمزة؟©... وغير ذلك . 

ولكن مع ذلك فالثاني هو الأقوى ولو مع فرض اتّصال الشهر ؛ 
للجهالة المزبورة التي ينقطع بها الإطلاق المزبور ونحوه. 

ودعوى : كون المراد من ذلك عرفاً هذا الشهر بدرهم وكلّ شهر 
مركية 55 لفن نجه لاا قبه وير بالنسيية إلى التتهر.: 

يدفعها :بعد تسليم تنزيل مثل هذا الإطلاق على الاتصال 
المقتضي لذلك -أَنّ أَدلّة الجهالة تقضي بفساد العقد بمجرّد الجهالة في 
مورده ولو في الجملة , وليست هي كضمٌ غير المملوك إلى المملوك 
يصحٌ في اهيا ويبطل في الآخرء كما أوضحناه في محله . 

وصحيح أبي حمزة _مع أنه في الشرط الذي يمكن دعوى الاغتفار 
فيه ما لا يغتفر فى العقد ‏ محتمل لاإرادة اشتراط مقدار الغرامة لو تعدى 
وكاو الا قرمها نات الدا كه عن عد سوا عن لمكا 
لمعك ل اند جار اها هذا اتش ير ْ 

وأوضح من ذلك فساداً: ما في الغنية من دعوى صحّة العقد في غير 
الشهر أيضأ _نحو ما عن الشيخ”" وابن الجنيد! _لكن قال فيها: 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة 0 ج اص .11١‏ 


( 
(1) تقدّم في ص 4755 - .17١‏ 
( 
(]) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / الفصل الأوّل م 3 ص ؟57١.‏ 


لو قال: «إن خطته قارسكا فلك درهم. وإن خطعة م الس اسم 


تجو الاجر للزمان المذكوو لدو ل تقبوويهوة النسة بخروس 
ما لم يدخل في الثاني»"". 

إذ هو _مع ما فيه مشتمل على : الإبهام باعتبار عدم علم منتهى 
المدّة: وشبه التعليق باعتبار عدم علم السكنى . .. وغير ذلك. 

هذا كله فيما ذكره من فرض الإجارة . 

ما لو فرض بوجهٍ يكون كالجعالة بأن يقول الساكن مثلاً: «جعلت 7 
نوهلي كل ضور امكتدورهما ل عبد فيكف لهدم عكار العلم انها 
أزيد من ذلك . 

كما أنه لم يبعد الصحّة لو جعل من قبيل الإباحات بأعواض معلومة 
تلزم بالتلف , كما في نظائر ذلك من الأعيان والمنافع , والله أعلم . 


«تفريعان»4: 

«الأوّل: لو قال: إن خطته فارسيّاً» أي بدرز إفلك درهم, وإن 
خطته كه أي بدرزين 9فلك درهمان. صح» جعالة ؛ لإطلاق 
أدلّتها المقتضي اغتفار مثل هذه الجهالة والإبهام فيها . 

خلافاً للفاضل فى المختلف : فأبطلها ؛ لتطرّق الجهالة فى الجعل, 
ل مدا الفكل ااموفيه ملع كني تعرفد قن بحل إن فناء اله 

عم , الظاهر البطلان إجارةكما اختاره جماعة منهم ابن إدريس 


)010( غعنية النزوع: 6 الإجارة ص 81١‏ 1ا. 


4ه ممم اي ا ا جواهر الكلام (ج 4) 
على ما حكى عنه ؛ للإبهام المنافي للملكيّة فى المعاوضات, وخبر 
لعل قل عرفت اله لأيدل على هذل ذللق 

لكن فى اللمعة!' ومحكي المبسوط'" والخلاف'' وغيرها"): 

الفرع «الثانى» ايضاء وهو ما «لو قال: إن عملت هذا العمل في 
تردّد» ولكنّ «اظهره» عنده وعندهم «الجواز» لصدق المعلوميّة, 
ولآبة موسى ىذ وخبر الحلبي وصحيح ابح خم ة لمعف ميره 
0007" 
الع مي 

وال سوس ا طاطردي كرون النان اعسانا لا اعبار تنما 
يقضى به : «فمن عندك» . ولا ينافيه قوله : «أيّما الاخلين) سود بقرينة 
ذكره ذلك فى الإجارة _بعد إرادة الأجل الإجاري والوعدي . 

وخبر الحلبي والصحيح المتقدّم قد عرفت عدم دلالتهما على جواز 








.١77 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص .50١‏ 

(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة +٠‏ ج “اص .0٠١‏ 

(؛) ككفاية الأحكام: الإجارة / في شروطها ج ١‏ ص 701 100. 
(0) سورة القصص: الاية /ا١‏ و58. 

(1) تقدّم أوّلهما في ص 477. وثانيهما في ص 479 - .417١‏ 


لو قال: «إن عملت كذا فى اليوم فلك درهمان. وإن عملته...» ل سس ا 


مثل هذا الابهام . 

ومااعييناة ظيو من المضاق هذا - كب ليحك عق ليوا اله ١‏ 
والتحرير'" والكفاية'" من الفرق في الجملة بين المثالين, في غير 7 
محلّه ؛ ضرورة اشتراكهما معاً في الإبهام المزبور. ودعوى: أقربيّة 
الثاني إلى المنصوص من الأوّل كما ترى . 

كما أَنّه لا فرق على الظاهر بين قول : «آجرتك كلّ شهر بدرهم» 
وقول : «آجرتك شهراً بدرهم » فإن زاد فبحسابه» . 

خلافاً للفاضل في القواعد : فحكم بالبطلان في الأول والرجوع إلى 
اخيزاة الفدا دوا لفق فى الشتهر فى الاخيرييو الوا وش الزاقياة. 

وفيه : أنه منافٍ لقاعدة اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقدء كما 

أوضحناه في كتاب البيع*, فمعلوميّة الشهر والدرهم لا تجدي في 
الصحّة حينئذٍ . فضلا عمّا لو لم يكن الشهر معلوما لعدم إرادة المتصل 
منه , كما هو واضح . 

وكأنّ الوجه للقول بالصحّة في نحو هذه الأمثلة -مع معلوميّة منافاة 
ما فيها من التعليق والجهالة ‏ : الإلحاق بما في موثق الحلبي وصحيح 
بي حمزة وغيرهما ء سواء كان موافقاً للضوابط أو لا. 


.50١ 119 المبسوط: كتاب الإجارات ج ”ا ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج “اص ”87 . 

(؟) كفاية الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج ١‏ ص 704 106. 
(؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في العوض ج ١‏ ص 580. 

(0) في سج 15 ص 591... 


120 جواهر الكلام (ج 4) 





ولكن لا يخفى عليك ما فيه : من عدم الانطباق أَوّلاًء وعدم جواز 
القياس عندنا ثانياً بناءَ على كونه مخالفاً للقواعد التى يجب الاقتصار 
على ما يخالفها بالخصو ص . كما هو واضح . 

(و» كيف كان ف« يستحق الأجير الأجرة بن بنفس العمل, سواء 

كان فى ملكه» كالنوب يخيطه في بيته (أم'" ملك المستأجر» . 

إومنهم من فرّق4 بين الحالين, وهو الشيخ في المبسوط , 
قال فيما حكي عنه في أثناء كلام له في مسألة التلف : «إن كان العمل 
في ملك الصانع لا يستحقّ الأجرة حتّى يسلّم , وإن كان في ملك 
المستأجر استحقّ الأجرة بنفس العمل»'". ولعلّه لأنّه في الثاني تسلّم , 
كادف الول 

فونه دمع صبدق الم غدليه قبل ان سظير فى مد 
العبيفا خم انود فوما قي 

وعلى كل حالء فالظاهر إرادته الفرق بذلك من حيث التسليم» 
لا الملك الذي لا خلاف'» ظاهراً بحصوله بالعقد. بل عن بعضهم : 
دعوى الإجماع عليه'. بل يمكن تحصيله, مضافاً إلى أنّه مقتضى 


)١١‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(1) المبسوط: الإجارات / في تضمين الأجراء بج 7 ص 11415 117. 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في العورض ج /7اص 7 .١١‏ 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١؟‏ ص .41١‏ ورياض المسائل: كتاب 
الإجارة ج ٠١‏ ص .'١‏ ومفتاح الكرامة: الإجارة / في العورض ج ١9‏ ص 508. 

(6) الخلاف: الإجارة / مسالة “'ج ” ص 485. غنية النزوع: في الإجارة ص 587. 


امتحقاق الأحس الآخرة ينس العمل ٠‏ يدب م م 244 


قد وال صل عد اتعراطف .امي ا خرمن اليم وغيرة. 0 

إها الكلام فى اسفحقاق الممليم على اعدهها أزلا وعدمه وقد 
تقدم في كتاب البيع !"ا تحقيق الحال في ذلك وأنّه يجب على كل منهما 
التسليم للآمو بالوفاء!" وغيرهء:قاذا تعاسرا اخبرا فعا على التقابضى : 

ما لو بذل أحدهما وامتنع الآخر ولم يمكن جبره, كان للباذل 
الحبس حتّى يدفع إليه العوض ؛ قضاءً لحقّ المعاوضة التي بني العقد 
عليها . كما اشبعنا الكلام فيه سابقاء ولا فرق بينه وبين المقام الذى هو 
احد المعاوضات . 

نعم , قد يشكل الحال فى خصوص الإجارة على الأعمال منه ؛ 
باعتبار ودنع تقاض نهد لقوق الفا 0-0 

والظاهر الاجماع على عدم استحقاق الأجير تسلّم الأجرة قبل 
العمل ما لم يشترط أو تكون عادة على وجدٍ تقوم مقام الاشتراط -بل 
عن بعضهم : دعواه عليه'". فضلاً عن نفي الخلاف من آخرا. 

لما اقه مو ماقا اطي القعا ودام والقور على الها خرن 
وقير القدمقا يعلم منه افناء احعمال«وخوي: ذلك :تمتكا #يشتضى 
الملكيّة التي فرض حصولها بالعقد, وبأنه مقتضى الأمر بالوفاء الظاهر 
فى أن كل حىء معني حا لنهالئنينة إلى .3 فوورة ا اك فد عرفت 








...577 في ج 14 ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص 48. 

(4) كالبحراني في الحدائق: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 07١‏ و١/0.‏ 


ا و تي ب ع حك نل اه الكلذه 1881 


تحكيم مقتضى المعاوضة , وبناؤها على مقتضى الملكيّة المزبورة, 
والأسالوقاء اما شو يكل عقو عد سبع سشتضاء نو فد :فرص 
افيا رهما عرفت 

ولعله للإجماع المزيور ونحوه يفرّق بين المقام وبين البيع لو كان 
الثمن عملا الذي قد سلف منّا هناك وجوب تسليم المبيع على البائع 
قبل العمل على تامل فبناه قلاحظ وتدير: 

كما أنه لا خلاف”" ولا إشكال فى استحقاق تسلمها بعد العمل الذي 
عن اع اس رمي و الع را با ار رسي 
بل الإجماع بقسميه عليه'" فضلاً عن النصوص التي منها الصحيح : 
«لا يجفٌ عرقه حتى تعطيه اجر ته»”". 

بل الظاهر أنّ منه الأعمال التى تكون فى ملك المستأجر أي فيما فى 
يده ؛ كإصلاح جداره فى داره ووه نا و في دك العييكا جو وه 
سلطانه , وإن استأجر أجيرا على العمل فيه . ولعلٌّ هذا هو مراد الشيخ 


وووو 


في التنق او عكر التحرير!". 





1١)‏ و؟) نفى الخلااف في ومع الفائدة والبرهان: (المصدر قبل السابق: ص ,)١١/‏ والحدائق 
الناضرة: (انظر الهامش السابق). ونقل الإجماع في مفتاح الكرامة: الإجارة / في العوض ج 
ص 560 وظاهر رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(5) الكافي: المعيشة / باب كراهة استعمال الأجير م ؟ و” ج ه ص 188. وسائل الشيعة: 
باب 3 عن كنات الإجارة ح اس 4 ص 1 .٠١‏ 

(]) التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ؟ ص .5١2١‏ 

)60 حر ير الاحكام: الاجارة / تضمين الاجراء ج ٠ص‏ 7 .١‏ 


استحقاق الأجير الأكرة نتن العدل .ساساالس بابب بق 


بل وكذا لا إشكال ولا خلاف”" في استحقاق تسلّمها بعد تسليم ما 
فيه أثر العمل ؛ من الثوب الذي استؤجر على خياطته ونحوه مما هو 
تحت يه لكر لطس 

إِنْما البحث في وجوب تسليمها في نحو الأخير بمجرّد إكمال العمل 
والفراغ 00000 1 

ظاهر المصئّف بل صريحه الأوّلل. خصوصا مع قوله بعد ما سمعت : 
(ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر» بل لعلّه ظاهر غيره أيضاً 
ممّن أطلق استحقاق الأجير اجرته بإكمال العمل!"؛ ضرورة صدقه في 
الفرض . 

لاطلاق الأمر بالوفاء”", وقاعدة التسلط!», وإطلاق «لا يجفّ 
عرقه ...06, وبناء المعاوضة على ذلك ؛ لأنّ المراد من الاجارة فعل 
الخياطة الذي يتسبّب منه حصول صفة المخيطيّة فى الثوب . وقد حصلا 
عا وليس في يد الأجير إلا النثوب الذي هو 55206 صفته , 
ولاشىء منهما مورد عقد الإجارة حتّى يجري عليه حكم المعاوضة ؛ 
إذ فؤودها اننا هو العمل الذي تولد منه الصفة المزبورة , وذاك تسليمه 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .١17-١1١‏ والحدائق 
الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص .0١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 458. 

(9) شوو المائدة الا يد ١‏ : 

(4) تقدّمت المصادر لها في ص 0. 

)0( تقدّم في الصفحة السابقة. 


مم ممم حل أكراقن الكلام !2ج 


إيقاعه ؛ لأن : نسليم كل شيء بحسب حاله . 

عورف شووه الاجا وه الضنة النووون ةو القعل' اننا عو ,قرام 
لهاء فهي حينئذٍ المعرّضء فلا يجب تسليم الآجرة حينئذ إلا بتسليمها ‏ 
كما هو الشان في البيع وغيره من المعاوضات . 

يدفعها : معلوميّة كون مورد الإجارة الأعمالء وأنّها العقد 
الموضوع لملك ذلك, والصفة إِنْما يملكها صاحب الثوب تبعا 
الموصوفب: اانه يملكيا عند لجار : 

وغلى هذاء فالمتجه نيا آ5 اتلف الصانع العين بعد تمام العمل : 
تضمينه إِيّاه معمولا مع دفع الاجرة . 

لا التخيير بين ذلك وبين تضمينه إِيّاه غير معمول مع عدم دفع 
الأجرة, كما جزم به في القواعد'" ومحكيّ التذكرة'' والتحريرا” 
وجامع المقاصد, وجعل السرٌ فيه فى الأخير : «أَنّ أجر العمل لا يستقرٌ 
الأبعه تعدو الترظن أنه ل نعلت اقل افده عليه ا حر ةنوالا نه 
ملكه على تلك الصفة . فملك المطالبة بعوضه كذلك. فوجبت عليه 
اجرة العمل وهو المسمّى»!2. 

ولا خصوص تضمينه إيّاه غير معمول كما عن المبسوط""؛ لكون 
)١(‏ قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص .5١00‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(') تحرير الأحكام: الإجارة / تضمين الأجراء ج 7 ص .١7٠١‏ 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: «إِنّما استحقٌّ تضمينه إيّاه معمولا». 
(0) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج ,اص 519. 
(1) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 717. 


انشجقاة: الأخر الجر فتن العمل كت ٠‏ 13710 5 


الصفة التى هي عمل الأجير بمنزلة المبيع . وقد تلفت قبل قبضها. 
فتذهب من ماله كالمبيع » فيضمن الثوب غير معمول . 

ولا تضمينه إِيّاه معمولاً بدون دفع أجرة؛ لأنّه ملكه على تلك 
الصفة. وسقوط حقِّ الأجير منها ‏ باعتبار عدم تسليمها لا يقتضي 
سقوط حقّ المالك . 

إذ ذلك كلّه من على ما عرفت فساده . 

بل المتجه علرة» ود قوط الاخرره أيضا فيها حلفت الفين بعد 
إكمال العمل من غير تفريط وإن كان في ملك الأجير ؛ لما عرفت . لكن 
فى رامو را عع ال عرواهلى مكال ار 
لل الشيد كا اعدانه انين ارمكبيها على تمليم الا جره اده 
جواز الحبس له ؛ إذ المعاوضة قد تمّت بإتمام العمل. فهو غاصب 
حينئذٍ . وبذلك جزم في القواعد . 

واكتتياك إ ع تر دقان ماروا بم ال جير 
من العمل حنّى يسلم العين كالخيّاط إن كان العمل في ملكه, 
ولا يستحقٌ الأجرة حتّى يسلّمه مفروغاً. فلو تلفت العين من غير 
تفريط بعد العمل لم يستحقّ أجرة على إشكال, ولو كان في ملك 
السب اير ريق بالندل واستسب الأجرة, زا بيسن النائع لين تين 
يستوفي الاجرة ضمنها»'". 


.5١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1١( 


ولقوله في المقام : «وإن وقعت على عمل ملك العامل الأجرة 
الغدو لكن لاحجب اندها لأ بعد اتدل بطل يسدر ماهد 
6 ذلك)»77. 

وقد نجشّم المحقق الثاني! " في جمع هذه الكلمات بما لا يرجع 
اللأم ونه اتج جل رود ناي ولك الألما الذي قد عرفت 
الخال قي 

واحتمال'": بناء الضمان بالحبس المزبور على عدم جوازه عنده 
00 

عقاف لما ذكرو هو وغيره امن بناء اغتراط استحفاق الآخرة على 
التسليم, على أَنّه كباقي المعاوضات التي من أحكامها حو لين 
بالحبس . 

كها ان الحمال #اعوا نضا ١ن‏ لصوم نشيية لمن :سدع سيوردة 
المعاوضة , وإِنّما يحبس مقدّمةٌ لحبس الصفة, فينبغي ضمانه جمعاً بين 
الحتبى ول ماناة جد بين الحواز والضعان 

يدفعه أَوَلاً: أنّه ينبغي تخصيص الضمان بالثوب وهو غير معمول ؛ 


د 
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اشحقاق'الآجير الأحزةبتفتن العتل مسحي ست عسوتس ب عن الاك 
ضرورة كون حبس الصفة بحقّ حينئذٍ , فلا تضمن لو تلفت . 

وثانياً: منع الضمان أيضاً ‏ للمحبوس مقدّمةً للحقّ, فإنّ حبسه 
حينئذٍ بحقّ أيضاً؛ باعتبار توقّف حبس الحقّ عليه بل الحقّ فيه , بل 
الحبس ‏ المفهوم من مقتضى المعاوضة لا فرق فيه بين الأمرين , كما 
هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومن هنا قال الشهيد في المحكي من حواشيه على القواعد في 
المقام : «إنّ قول المصنّف : (الأقرب ذلك) مبنيّ على أنّ الصفة تلحق 
بالأعيان, وقد تقدّم ذكره في الفلسء بناءً على أَنّ المنافع تعد أموالاً, 
ولهذا بصم جما عوطا وسعوضاءنوكنها اذ السسع حيس د 
يتقابضا. ويسقط الثمن بتلفه قبل قبضه , فكذ لك المنفعة» . 

«وتظهر الفائدة'": في جواز حبس الثوب وفي سقوط الأجرة 
بتلفه ؛ فعلى ما قرّبه المصنّف له حبسه وإن أباه ظاهر كلامه, ولو تتلف 
مولت الاحرة على قل 

وهو صريح فيما قلناه . 

وكأنّه استفاد من قوله : «الأقرب تسليمه» وجوب التسليم على 
العامل أَوّلاً. ولذا قال : «إِنّه يأباه ظاهر كلامه» . 

لكن فيه : أن المراد توقّف استحقاقه المطالبة بالآجرة على وجهِ 





)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الثمرة. 
(؟) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأَوّل): ص 5017. 
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سمح عي حب ل ل و م عراف الكل 2 


يجب على المستأجر بذلها على تسليم العمل, وهذا لا ينافي أنّ له 
العسمين لالم مد ل السجتا كر الام ببويعلد فى الجيع ويا 
المعاوضات . 

ومن هنا اعترضه في جامع المقاصد بِأَنّه «لا حاجة إلى البناء الذي 
ذكره ؛ لأنّ المعاوضة على المنافع أمر متّفق عليه , ولابدٌ في العوضين 
من التقابض كالبيع» . 

«وأمًا عدّ المنافع أموالاً: فالذي يقتضي عدمه فيها هو أنه لا وجود 
لهاء وإنما هو امر موجود بالشان والصلاحيّة» . 

«ثمٌ قوله : (إنّ ظاهر كلام المصئّف يأبى ذلك) غير جيّد ؛ لأنّ 
قوله : (الأقرب تسليمه) صريح في ذلك وليس مقابل الأقرب بمنافٍ 
له ؛ لأنّ (غرضه الردٌ على الشيخ . فمقابل الأقرب قول الشيخ)”" 
فما ذكره غير واضح»!". 

قلت : الظاهر أنّ مبنى الصراحة التى ادّعاها هو ما ذكرناء لكن قد 
يرد عليه : أنه لش الساء الدويورة | التفاق عن الساوضة عل 
المنافع غير كاف ؛ ضرورة عدم تصوّر التسليم فيها بغير اللإكمال بناءً 
على اها فين الأعنالمبوا ما بتصيور السايي فى الفتقات العى تر لد 
من الأفعال في الأعيان بتسليم العين الموصو فق 1 
)١(‏ في المصدر بدل ما بين القوسين: «مقابل الأقرب ناشئ عن كون العمل إِنّما هو في ملك 


المستأجر كخياطة ثوبه. فهو مغن عن التسليم وإن كان ضعيفاً في نفسه». 
)) جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج لاص ؟ 773353-11 ١٠‏ . 


ايتحقاق الاأخين الأكر اتلس العمل ٠‏ مسعسس ع سمت ب ع ا يت تن الله 

نعم » يرد على ذلك : ما سمعته سابقاً من كون التحقيق أنّ المملوك 
بالاجارة ‏ والذي قوبل بالمال_الأعمال التى يتولّد منها الصفات, 
لاافيقات راللأعدا لمت هدمن النافل إلى تحصيليا ست الكو هن 
العوض والمعوّض .ء فيجري عليها حكم التقابض والحبس . 

ومن الغريب : أن المحقّق الثاني أنكر البناء المزبور عليه , وقرّره هو 
في تلف العين من العامل بعد العمل من غير تفريط بالنسبة إلى استحقاق 
الاخرة وغدميا: كالدفال أولا فى رهد شكال القاضل فى كه 

كي وي ل عار سيار رح العا عضر 
العوضين معاً للمتعاوضين ؛ لتحقّق كون كل منهما في مقابلة الآخر وقد 
انتفى ذلك في أحدهما فانتفت المقابلة . فوجب الانفساخ لتعذر مقتضى 
العقد» . 

«ومن أَنّ المستأجر عليه وهو العمل قد حصل, فوجبت الأجرة 
بفعله , فإذا تلف بتلف العين بغير تفريط كان تلفه من المالك» . 

«ويضعف : بأنّ المستأجر عليه وإن كان العمل , لكنّه قوبل بالأجرة 
على طريق المعاوضة» فما دام لا يتحقّق بتسليمه لم يتحقّق معنى 
المعا وضة 01 

ثمّ قال ثانياً: «وربّما بني ذلك على أَنّ القصارة عين أو أثرء فإن 
قلنا :إنّها عين سقطت أجرته كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل القبض» 


)01( جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص .١176‏ 
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٠‏ جواهر الكلام (ج 8؟) 





وإن قلنا: هي أثر لم تسقط الأجرة» . 

«وتنقيحه : أنّ القصارة إن كانت كالأموال في أَنّها تعد مالا فالحكم 
الأُوّلء وإن كانت لا تعدّ مالا وإِنْما هي صفة فالحكم الثاني وقد سبق 
في الفلس أنّ المنافع تعدّ أموالاً. ويشهد له : أنّها تقابل بالمال, ويعتبر 
فى صحّة المعاملة وجريان المعاوضة عليها كونها متقوّمة فى نفسها. 
ولا مض النالقها اهةا1 

قلق داهو مه مذ كره الشهيد هناء لكن قه قال اله لاموخاكة: 
لذلك فيما نحن فيه ؛ إذ الكلام في أنّ المقابل بالأجرة والمملوك بعقد 
الاجارة العمل الذي ينعده 00 أو الصفة التي تتوآّد من فإن 
كان الأوّل فليس تسليمه إلا إيقاعه . وإن كان الثاني فتسليمه كتسليم 
المبيع » ويجري عليه حكمه من الحبس وغيره ممّا يجري في سائر 
المعاوضات . 

كما أنّه قد يناقش فيما ذكره أَوّلاً: بأنّه لاريب في أَنّ انفساخ العقد 
بالتلف من غير تفريط منافي لقاعدة اللزوم وغيرهاء وإنما ثبت ذلك 
بقوله : «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»!", لا أَنّه استفيد من 
قاعدة المعاوضة ؛ وإلا لتعدّى ذلك للصلح ونحوه ولمطلق التلف ولو من 
أجنبي ... وغير ذلك ممّا هو معلوم عدمه . 
)١(‏ المصدر السابق: ص ١76‏ - 171. 


(؟) عوالي اللآلي: باب التجارة ح 09 ج 7 ص .5١ ١‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب 


انفتاق الأجير الأجزة يتقش العمل كب سح سي 181 


والتقابض في المعاوضة إِنّما هو مع إمكانه بوجود العين» أمَا مع 
تلفها فلاء والفرض أنّها أمانة في يده . 

على أَنّه لو سلّم اقتضاؤها ذلك حتّى في صورة التلف كان المنّجه 
ضمانه عليه إلى أن يسلّمه, فيغرم المثل أو القيمة حينئذٍ مع التتلف ولو 
بغير تفريط ء لا انفساخ العقد . 

فلاريب في أنّ منشاً ذلك الدليل الخاصٌ الذي هو غير شامل للمقام 
قطعاء ولا إجماع على المساواة, فالقاعدة تقتضي حيئئذٍ عدم سقوط 
الاعيرة؟ للاصل وغيرواء كنا عو واضع» 

هذا كله بعد العمل . 

ما قبل العمل : فقد عرفت الإجماع على عدم استحقاق العامل 
الاخرة غاى وجد بجي عاق السعاجر بذلها ل وتستلية إتاها مع عد 
القوط,والفادة ومكانا إلى القوو كله متخيل الاسرناعين العمل 7 
0000 0 

لكن هل يجب على العامل العمل حينئذٍ ثم يطالب بالأجرة بعده» أو 
أنّ له الامتناع أيضاً لاحتمال الضرر عليه بحصول العمل منه وعدم 
دلج الأجرة؟ 

الظاهر الثاني , ولكن لما لم يمكن التقابض هنا لم ينّجه جبر الحاكم 
الأآجرة من صاحبها ووضعها في يده أو في يد ثالث حتّى يعمل العامل . 

وربّما كان في خبر الغنوي عن أبي عبد الله ليةِ إشارة إليه 


0 جواهر الكلام (ج 24») 


فى الجملة . قال: «سألته عن رجل اهاحر اجيره ولم يأمن 
أحدهما صاحبه , ودفع الأجر على يدي رجل , وهلك ذلك الرجل 
ولم يدع وفاء؛ واستهلك الأجر؟ فقال ني : المستأجر ضامن لأجر 
الأجير حتّى يقضى ء إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به» فإن 
فعل فحقه حيث و ورضي به" ؛ باعتبار عدم تعرضه نهد لعدم 
وار أمتناغ لسرن العدز إذاالويدل العسها جر الأجرة ولو عن 
يل نا لمت 

على أنّ ذلك مقتضى المعاوضة ؛ إذ كما أنّ احتمال الضرر على 
المستأجر بتعجيل الأجرة لاحتمال عدم حصول العمل , فكذلك يحتمل 
ايضا بتعجيل العامل العمل قبل قبض الاجرة لاحتمال عدم حصولها . 

ووافورى: ار نذا المع كعك العمل تقلى ذلك 

يدفعها : وضوح منعهاء بل ليس ذلك أولى من العكس ؛ ضرورة أن 
الكنهارة ذه فته قو لفقك وملكها الا حيريف» يكن تسليفها دوقع » 
والعمل تدريجي لا يمكن حصوله إلا بعد زمان . 

نا سوى: ار لجاع عن تووع ذلك عن حك امنا ررضا بت 
فيجب على العامل أن يعمل , ثم بعد ذلك يطالب بالأجرة» وهو معنى 
تولهو: إن الأحير سدة الجر عد العمل 





)١(‏ الكافي: القضاء / باب النوادر ح ١١‏ ج /ا ص .45١‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
المعايش والمكاسب ح 1ج ٠ص‏ غ7 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الإجارة ح ١‏ 


ك حلي ذاذ 


اكتهقاق الأ حير الأخرة ينف اقفر . .سه ميسن عع م ا 1 وا 


واضحة المنع ؛ إذ ليس في كلام الأصحاب ما يقتضي ع 1 


006 


الفرض عن حكم المعاوضة بالنسبة إلى ذلك . بل في جامع المقاصد!" ؛ 
والتنقيح! والمسالك”" والرياض' وغيرها* ما ينافيه , وأنّ حكمه 
حكم باقي المعاوضات, وعليه فرّعوا جواز الحبس وغيره . 

وليس ذكرهم للعبارة المزبورة إلا كذكرهم ذلك بالنسبة للعين: 
فإنّهم قالوا أيضاً:«لا يستحقّ موّجرها الأجرة إلا بتسليمها 
للمستأجر»'0" 

وغرضهم من ذلك : عدم استحقاق الأجرة قبل العمل الذي 
لايتصوّر فيه التقابض على نحو العينين » وبيان الاستحقاق بالتسليم كما 
في كلّ معاوضة ء فإنّه يجب بذل العوض بعد تسلّمه" المقابل بلا خلاف 
ولا إشكال. 

وح ظاام ردي السمل والعي مالم إلى وكيا دي 
الرياض اا له إليهم!", ولااريب في بقاء حكم المعاوضة بالنسبة إلى 
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8 ةحب حب ا ا ل سل و كت ا عت اه الكلام (غ181) 
الأول فكذلك بالتسية إلى الثاتي بول شر احد إلى خروج الأعمال 
عر طاعد الجا رماس يوعوت تسليم العامل عمله أَوَّلاً ثم يطالب 
الدع 

ومن تامّل كلامهم ولم يكتف بالمنساق في بادى النظر علم صحّة 
ما قلناه. خصوصا مع عدم الدليل عليه أيضاًء وقوله م22 : : «لا يجفٌ 
عر فه حتّى تعطيه أجر ته" إِنّما يدل على المبادرة في تسليم الأجرة 
للعامل 1ذ اكول أزلة لعا وعوت اله نيطلا : 

ثم لافرق فى جميع ما ذكرناه بين الحجّ وغيره من الأعمالء إلا إذا 
كانت هناك عادة أو شرط يقتضي تقديم العمل أو الأجرة, فما عن 
بعضهم : : من الانفساخ أو أ نَّله الفسخ في خصوص الحج إذا لم يعجّل 
الستاحر الآجرة "ءاقن عي محله: 

نعم , في الروضة أنه «لو فرض توقّف الفعل على الأجرة كالحجٌ, 
وامتتع المسعاجرمق التسليمء تلط الأجير على الشيح ".وشو غير 
خاصٌ بالحيٌ. ومرجعه إلى عدم القدرة على تسليم العمل حيئذ : 
واتفوفوت إن اشناءا انه فيما رات الجا فيه 

بقي الكلام في استحقاق بعض الاجرة ببعض العمل : لم يحضرني 
الآن كلام محرّر في ذلك , نعم قد سلف منّا فى البيع!) عدم وجوب 


.417 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .١7‏ 
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(غ) في ج ١4‏ ص .518١‏ 


اععتاق الأخين الأخزة تفن الفط .سي ب ع سمي ب ست 18 
التقارضى على القبدنية » لا نه لات مقتضى العقدى ولفله ريسا تحن 
فيه من وقوع العمل من العامل على وجهٍ لا ربط له بما بقى. كصلاة 0 
بعض الفرائض ونحوها ممّا يستحقّ العامل به التقسيط لو اتّفق عدم 70 
مضيو ءالتما 

ولا بنافى ذلك قولهم : «لا يستحقّ الأجرة إل بعد العمل»7", المراد 
عابي لا بعنها الا مره فيط ما وتفسن العاكال» اللي إلا أن ينض 
أنّ ذلك مقتضى المعاوضة , وفيه تأمّل بل منع ؛ لأنّ الأصل عدم جواز 
حبس المال على صاحبه المقتصر في خلافه على غير محل الفرض . 

كما أتديون الكلام ا شاش كيده العسدرين الحنيو لز كان الأ جره 
على العمل عملا ايها وله يأمن أحدهما الآخرء والمنّجه فيه : أنه مع 
إمكانه بالكفيل ونحوه يجب, وإلا فالقرعة للترجيح . كما في غيره ممّا 
تزاحم فيه الحق . 

وكذا بقي الكلام : في وجوب دفع الأجرة لو كان العمل المستأجر 
عليه مؤْجّلاً مع عدم التععدض لتعجيلها, فإنّه قد يقال بالوجوب حيئئذ 
كما في البيع , ولعدم الحلول الذي يوجب المطالبة للمستأجر . 

ولكن فيه : أَنّه منافٍ لما دل على عدم وجوب تعجيل الأجرة قبل 
العمل , والأجل إِنّما أفاد زيادة التأخير فيه , فلا يغيّر الحكم الثابت في 
حال عدم الاشتراط , وبذلك يفرّق بينه وبين البيع . 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 5 45. مفاتيح الشرائع: مفتاح 11/7 ج ؟ 


اج /” 
ادق 


يح ا م ا ا د ا تن عواض العام عي ؟) 


نعم , لو كانت الأجرة مؤجّلة بأجلٍ انقضى قبل تمام العمل أو قبل 
حصوله . أمكن القول بوجوب دفعها, بناءً على ظهور الأجل المزبور 
في رفع الزذعكا خقنضيه المع وفنة ادامل كد اء:والةهو العا : 

«وكل موضع بيبطل فيه عقد الإجارة يجب'" فيه اجرة المثل. 
مع استيفاء المنفعة أو بعضهاء سواء زادت عن المسمى أو نقصت 
عنه» بلا خلاف أجده'" في شيء من ذلك”"؛ بل قد يظهر من إرسالهم 
ذلك رسال المسلحات) دهع القطيتا بع 

كناف« الى نل :للقهرالسية الى قاعكة ورا فين بصعهه 
يضمن بفاسده»'» الشاملة للمقام, وإلى قاعدة : «احترام مال المسلم 
وسيطلة) لا برواققنا غ46 امسق اتاللموية االوررسل الي" 
و«لا ضرر...»!" و«لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»'... ونحو ذلك 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تجب. 

(1) في بعض النسخ إضافة «فيه» بعدها. 

(0) صرح بالحكم في المبسوط: كتاب الإجارات ج ”اص 5728, والجامع للشرائع: باب 
الإجارة ص 594. وتحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص .٠١‏ وكفاية الأحكام: 
الإجارة / في شروطها ج ١‏ ص 1060. 

(؟) تقدّمت في ص 87. 

(0) تقدّمت في ص .5١‏ 

(1) تقدّمت في ص 7/. 

(0) تقدّم في ص 58. 

(6) تقدّم في ص 58. 

(9) سورة النساء: الآية 59. 


فندان الآجرة قن الأعانة القاتيدة” بسع صس سمي يس عن تن لاه 


ممّا يقضي بذلك ؛ ضرورة أنه مع بطلان العقد يبقى كلّ من العوضين 
على ملك صاحبه, فيجب على كل منهما رده بعينه إذا كان موجوداً, 
وإن كان تالفا بقيمته أو مثله ؛ لفساد الالتزام بالمسمّى بفساد العقد الذي 
قد وقع فيه , ومنه أجرة المثل في المقام, فإِنّها هي قيمة المنفعة 
المستوفاة . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك الوجه في الحكم المزبور, نعم قيّده الشهيد 
في المحكي من حواشيه : بما إذا لم يكن الفساد باشتراط عدم الأجرة 
فى العقد, أو عدم ذكرها فيه ؛ لدخول العامل على ذلك”". واستحسنه 
في المسالك". ظ 

وكأنّ وجهه : أنّه متبرّع بالمال والعمل مجّاناً قادم على ذلك , فهو 
أشبه شيء حينئذٍ بالعقود الفاسدة المجّانيّة , كالهبة والعارية ونحوهما 
ممّا لا يضمن بفاسدهما فلا يضمن بصحيحهما . 

بل قد يقال «شمول هذه القاعنة الفوظن نا على إزادة امتخاض 
العقود منها لا أصنافها , ولا ريب في عدم الضمان في المقام لو فرض 
صحّة العقد المزبور فكذا لا يضمن به على الفساد ؛ للقاعدة المزبورة 
التي قد عرفت أَنّ الوجه فيها إقدامهما على عدم الضمان في التقديرين : 
كما أَنّك قد عرفت تقريره حينئذٍ هنا . 


() الحاهية التخازرة (موسوعة القنهيد الأوّل) تحن 1س 
(1) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص ١64‏ . 


مغ جواهر الكلام (ج 4) 





لكن مع ذلك كلّه في جامع المقاصد _بعد أن حكاه ‏ : «إنّه صحيح 
فى الفول: الااممفل سركي الذاو الى مستوفيها اتاج شه 
ا اشتراط عدم العوض إِنّما كان 5 العقد الفاسد الذي لا أثر 
لما تضمّنه من التراضى . فحقه وجوب اجرة المثل . ومثله ما لو باعه 
على أن لا ثمن له» . ش 
«وأمًا لوكان مورد الإجارة منفعة الأجير فيعمل بنفسه مع فسادها, 
1 فوجه عدم استحقاقه شيئاً ظاهر ؛ لأنّه متبرّع بالعمل, وهو المباشر 
ج" 
لاتلاف المنفعة9000 , 
ودفعه في المسالك بما حاصله : من أنّه يرجع في مثل سكنى الدار 
إلى العارية , وإن عبّر عنها بلفظ الإجارة ؛ لأنّ التصريح بعدم الأجرة 
أقوى من الظهور المستفاد من لفظ الإجارة , والنصٌّ مقدّم على الظاهر, 
فيحكم بأنّه عارية ؛ إذ هي لا تنحصر في لفظ , بل يكفي فيها كل ما دل 
على التبردع بلطت مضنا نا الى العفضا د ولد ا صل الا 
بن كنها لاطت اهن ضفل ا ذكرة أغيرا جا قدلا دكين سعردغا 
كما لو أمره المستأجر ؛ فإنّ مقتضى الفساد عدم تأثير ما وقع من اللفظ , 
وحينئذٍ فلا يتحقّق التبرّع إلاامع عمل الأجير من غير سؤال » وإلا فينبغي 
)١(‏ ذيل العبارة - أعني من قوله: «وأمّا لو كان مورد الإجارة...» إلخ - مذكور بنصّه في 
«المسالك» دون «جامع المقاصد». 


(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج لاص .١123١-١١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص 184. 


ضمان الأجرة فى الاجارة الفاسدة ‏ ل ]1 


مو عدر كز الأجر: قورت اخرة المدل كما نهو شان الام لقيرة عط 
من غير عقد» . 

م قال : «فإن قلت : أيّ فائدة في تسمية هذا عقداً فاسداً مع ثبوت 
هذه الأحكام, وإقامته مقام العارية؟ قلت : فساده بالنسبة إلى الاجارة 
بمعنى عدم ترنّبٍ أحكامها اللازمة لصحيح عقدها. كوجوب العمل 
على اللجير و هوم لامطلق لمن 

قلت : هذا كما يرد عليه يرد على الشهيد أيضاً الذي قد استحسن 
كلامه أَوَلاً. فإنّ مدركه ذلك , بل هو أولى به منه ؛ لظهور كلام الكركى 
فى اشتراط ذم عر افيهرة ا ترح وعدي ا يب 
لا فيما إذا لم يذكر أجرة, بخلاف كلام الشهيد . 

مع أَنّه يمكن دفعه عنه أيضاً أوّلاً: بأنّ محل كلامه العمل من حيث 
تقد كترط الأترخرويع فى الينيقه. 

وثانيا : بان الامر بالعمل من حيث العقد لا يجدى ؛إذ هو حينئذ من 
توابع العقد الفاسد , الذي فرض عدم الأجرة لو أوقع الفعل بعنوان أنّه 
مقتضأه . 1 

000 ا 
الأخرة سيان نحل البعضما عل قصد الاحازة سدوواو الجول بان 
العوض من مقوّماتهاء أو للإيداع ... أو لغير ذلك, لا ما إذا ذكر ذلك 


.180 ١84 المصدر السابق: ص‎ )١( 


ولم يعلم قصده . ٍ 
21 مع أن تنزيله على العارية على هذا الفرضء ليس باولى من حمله 
٠١‏ على النبجوة فى الستعنال زنط الانسسازة ب القبو ضيوع تملك المطندة 
بعوض - في تمليكها بغير عوض» ويكون عقداً فاسداً... أو غير ذلك 
ممًا هو محتمل . 
وأصل الصحّة وإن نفى احتمال إرادة الفاسد , لكنّ الصحيح غير 
منحصر في العارية . ومع فرضه _وقلنا بالحمل عليها للأصل المزبور - 
يعم[ عليه كلاه النهيدضدرورة إزاةقه الاسعشاء من كا 
الأصحاب المزبورة , ولا يتم إلا بجعله عقد إجارة فاسد"", لاعارية .كما 
هو واضح . 
نعم , ربّما نوقشس'" الشهيد والكركي : بأنّه لا وجه لمساواة عدم ذكر 
الاجرة ذكرٌ عدم الاجرة في الحكم المزبور؛ ضرورة عدم دلالة ذلك 
على التبرّع بالمنفعة ‏ إذ قد يكون لنسيان, أو لجهلء أو اعتقاد أنه مقرّرء 
أو أنّه معلوم أَنّه مع الإطلاق ينصرف إلى العرف . 
ومن هنا استجود في الرياض كلام الشهيد في الشقّ الأول مطلقاً, 
دون النانى كذلك!". 
وهو جهو زو كان المراد بكيم الا عرة :ذلك ريما سملب لا ١‏ العراة 


)١(‏ الأولى التعبير ب «فاسدا». 
)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠٠‏ ص 7 ومفتاح الكرامة: الإجارة / في 
(") انظر «الرياض» في الهامش السابق. 


ضمان الأجرة فى الاجارة الفاشية15 تجح خخ عيبي أ ا ب ذأ ا 


به هو المراد من ذكر عدم الأجرة إلا أنّ الفرق بينهما بالتصريح بذلك 
وعدمه ؛إذ لا ريب في ظهور «اجرتك» في إرادة العوض وإن لم يذكره 
بالخصوص . فلا وجه لسقوطه لإقدام كل منهما حينئذٍ عليه , والأمر في 
ذلك سهل . 

نما الكلام في صحّة أصل ما ذكره الشهيد. مع أَنّ إطلاق كلام 
الأصحاب يقتضي خلافه في المقام وفي البيع وفي غيرهما ؛ ضرورة 
اتحاد البحث هنا مع قول: «بعتك بلا ثمن» أيضاًء أو «بعتك» بلا ذكر 
ثمن : بل كلامهم صريح في ثبوت أجرة المثل في المسألة السابقة 
المشترط فيها عدم الأجرة إذا لم يصل فى الزمن المعيّن . 

ولق الوم افنه تومل فركن شمول كلاء الأصحاف لله له انه 
خارج عنه باعتبار دخول العوض في مفهوم البيع والإجارة. ومع 
انتفائه لا يكون بيعاً ولا إجارة؛ كي يندرج في كلَيّة المقام ونحوها 
المبنيّة على صدق الاجارة إلآ أنّها باطلة ؛ إذ قد يقال بعد تسليم عدم 
صدق اسم الإجارة : إن المدار فى كلامهم على العقد الفاسد المراد به 
عا رمد رادي عمف عاك امكلية يخا كه ارقا لجو موسو 
الإجارة, أو تشريعاً؛ أو إيداعاة"... أو نحو ذلك _أنٌكلّ مدفوع بعنوان ” 

ج 1 


مقتضى العقد الفاسد وأنّه من آثاره وممّا يترتّب عليه على حسب الدفع © 
بالعقد الصحيح, لم يتردّبٍ عليه أثر ولا يعدٌ من العمل التبرّعي ودفع 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: إبداعاً. 


ا ل سسسسسسس سس سد جواهر الكلام(ج 8؟) 
المال المجاني . 

بل الظاهر أنّ أخذ المال بالعنوان المزبور من أكل المال بالباطل » بل 
هو من أوضح أفراده, ومنافٍ لقاعدة الضرار'" واحترام مال المسلم”!؛ 
ضرورة كون الدفع مع فرض أَنّهِ بالعنوان المزبور -كالمقيّد بصحّة 
الفققوروا امن اليو ران والعيكات لذلك.. 

مضافاً إلى نهي الشارع'"' من تناول مثل المال المزبور لأنّه من 
الباطل , فتكون اليد عادية عليه نحو المدفوع عوضاً من المحرّمات, 
وحينئذ فقاعدة الضمان بحالها, مؤيّدة: بما عرفت من قاعدة الضرار 
والاخرام ورزفان البنة دملا وومن اعقدى .يخ #0اوورالجومات 
قصاص»".. . وغير ذلك . 

على أن المجمع عليه من عدم ضمان المتبرّع به هو ما كان من جهته 
حاط ايعاو ان وطاملة فاسد #مختعد ل ها :| بجا ب دوقيو 

وإقدام القابل والموجب على المجّانيّة لا ينافي ضمان المال, 
كما لا ينافي إقدامهما على المسمّى القليل ضمانه بالقيمة التى قد 
تكون أضعاف ذلك بعد فساد العقد الذي قد تضقنه, بل لعل قيد 
)١(‏ ينظر ص 58. 


(') ينظر ص 3١‏ . 
() سوزة الشيتاء: الآية 39 


(غ) ينظر ص 5/8. 
(6 و١)‏ سورة البقرة: الآية 194. 


مجان الأغوة ف الاغارة القاسةة تحميسيت ‏ عيمس حيست .6 
زبلا احوةواض النرض كالسق فى صر زا هيز ةنيما د فيا ف لمق 
الذي قد وها شك 1 

ومن الغريب بعد ذلك كله دعوى”": صيرورة الفرض ونحوه 
كالهبة والعارية وكالمتبرّع ... ونحو ذلك ممّا هو منافٍ لقواعد الشرع 
من أكل المال بالباطل وغيره. 

وأغرب من ذلك دعوى'": كون المراد بالفساد إِنّما هو بالنسبة إلى 
الالتزام بالمسمّى ونحوه, لا مطلق ترتّب الأثر الذي منه : ما سمعت من 
العارية والهبة 0-6 المثل في مقام الالتزام بها ونحو ذلك؛ ضرورة 
منافاة ذلك لما دل من الكتاب والسنّة والإجماع على حرمة أكل المال 
بالباطل, المقتضي عدم ترتب شيء من ذلك . 

ودعوى : فرض كون الدافع قصد الهبة والعارية والتبرّع بقصد 
مستقل غير ملاحظ فيه العقد المزبورء خروج عن محل البحث ؛إذ 


الكلام في المدفوع بالعنوان المذكور معاملة للفاسد معاملة الصحيح 6 


ولا وجه للهبة والعارية ونحوهما فى ذلك . 

ومته يع الخال "فى التقبيد الثاتى اللنقاغذة الموبورة - كما عبن 
الأرؤييك 8 واكم قليه غير والابديها إذا كانا جاهلين >النساة: امنا إذا 
كانا غالمين يه أو أحدهيا جاهاذ والكخر عالنا فلا يتات فيه قتاعدة 
١(‏ و١)‏ تقدمتا في كلام الشهيد الثاني. 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠‏ ص 3.9 ,6٠‏ 
(4) كالطباطبائى فى الرياض: كتاب الإجارة ج جن- 1 


أجرة المئل وضمان الأجرة ‏ بل يكون المدفوع مع علم الدافع هبة إن 
كاورعيا دري ياس وكا جديا وام كن المودري» ا ركم 
وعارية لوكان المدقوع مفعة غين .وتبتعا إن كان غملا انعم لاشىء 
منها مع الجهل , ومن هنا ينّجه الضمان له . 

إذ لا يخفى عليك بعد ما سمعت : أنه لا فرق بين الجهل والعلم في 
عدم الهبة وغيرهاء بعد فرض كون الدفع بالعنوان المزبورء وعليه يدل 
من النصوص ما تضمّن أنّ ثمن الكلب حرام وسحتء وكذا الخمر 
والميتة وأجر المغئّية والزانية!"... ونحوها ممّا هو مدفوع مع العلم 
بالفناد الآا انه كا نيعتو ان المغاوفنة الفاسدة الغزى المشتروعة كما سو 
واضح بأدنى تأمّل ء والله العالم . 

هذا كله فى المنفعة والاجرة . 

بين سيدا جر ة ابن سعد الرهان 1 + ونم مين كلايد 
الضمان مع الجهل به" 

بل في الرياض : «والعين مضمونة في يد المستأجر مطلقاً, كما 
بن يي نات ا 6 

«ولعلّه : لعموم الخبر بضمان ما أخذته اليد”» . 

«وربّما يستشكل فيه فى صورة جهله بالفساد ؛ لإناطة التكليف 





00 وسائل الشنيعة؛ انظر رافق تمق ابوامعما كتين به ج ١17‏ ص 47, سئن البيهقي: بج 1 ص 
١5-5‏ الدرٌالمنئور: ج 5 ص غ188. 
(5) تقدّم في ص 578. 


ضمان العين المستأجرة فى الاجارة الفاسدة 7 ب 388 


بالعلم وارتفاعه مع الجهل» . 

«وهو كما ترى ؛ فإنّ التلف في اليد من جملة الأسباب لا تختلف 
فيه صورتا العلم والجهل حين وجود السبب .ء والتكليف برد البدل ليس 
حين الجهل ء بل بعد العلم بالسبب». 

«نعم » ربّما يشكل الحكم في هذه الصورة بل مطلقاً-لوكان 
المؤجر عالما بالفساد ؛ لكون ترئّب اليد على العين حينئذٍ بإذن المالك. 7 
فلا تضوف إلى هده الصوره للق لحي المققة قطان الى دا عرقي 7 
من رجوع الأجارة في هذه الصورة إلى العارية , والحكم فيها عدم 
ضمان المستعير كما تقدم» . 

«ولاكذلك لوكان جاهلاً به ؛ لضمان المستأجر فيه ولو حصل الدفع 
فيه بالإذن أيضا, فإنّه كعدمه ؛ لابتنائه على توهّم الصحّة. فيكون 
كالإذن المشروط بها فإذا ظهر الفساد لم يكن ثمّة إذن بالمرّة ولعل 
مراد الاصحاب غير هذه الصورة»(". 

قلت : لا يخفى عليك أنّ الذي عثرنا عليه من كلام الأصحاب فى 
الننامضريع فى حلم نان لني السجاجرة فى لتقن لاساو كتيها 
صرّح به في القواعد'" وجامع المقاصد'" ومحكي التذكرة'*. بل في 
مفتاح الكرامة عن الرياض والمجمع التصريح بذلك ايضا في مقام اخر 


)١(‏ رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 44 0غ8. 
(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص 5 .5١‏ 
(*) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج /اص 108. 
(]) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 75١8‏ (الطبعة الحجرية). 


ع مسمس بششسسسسسسس ب د جواهر الكلام(ج 8؟) 
عن العا 15 

ولعلّه لقاعدة : «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»'". كما 
استدل به في التذكرة'" والجامع. 

بل لم أجد من صرّح هنا بالضمان, وإن كان قد يوجّه على تقدير 
ضكة السبة إلى الأصحابي ٠‏ #بما سمعت من عموة «على اليسد .:) 
المعارض للقاعدة المزبورة من وجه ء ويرجح عليها بالنسبة المزبورة . 

ودعوى العكس باعتضادها بقاعدة الامانة , يدفعها : ما سمعته من 
الرياض أخيراً من أنه إذا كان الدفع بعنوان الصحّة تكون الإذن كالمقيّدة 
بذلك . فمع الفساد ينتكشف أن لا إذن» فلا تكون أمانة . 

ومن ذلك يعلم : أنّه لا وجه لفرقه بين العلم والجهل حينئذٍ ؛ إذ الزعم 
لا مدخليّة له في ذلك . ضرورة قيام الدفع بالعنوان المزبور مقام الزعم 
المذكور. 

على أنه قد يقال: بعدم اندراج العين في قاعدة «ما لا يضمن ...» 
فلا تعارض «على اليد ...» حينئذٍ ؛ وذلك لأنّ المراد من الإيجاب 
بلي فهاءها كان عتضهوا سيب الفتقة :ومسا لوركتن مضهوا 
كذلك ؛ على معنى : أن الضمان وعدمه فيه مورد العقد كالمنفعة في 
الإجارة والعين في الهبة, ولا ريب أنّ عدم الضمان في العين 


1/714 -1777 ص‎ ١9 مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 


.٠١ 1١ ينظر ص‎ (1) 


كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة صصص لاع 


المستأجرة لا مدخليّة للعقد فيه, وإِنّما هو باعتبار كونها أمانة, فيدور ' 
ج 7" 

الضمان فى الفاسدة حينئذ عليها, لا من القاعدة المزبورة, وكذلك +7 
العين فى العارية . 

فمع فرض عدم الأمانة لما سمعته من تقييد الإذن بالصحّة, 
المفروض انتفاوها ‏ يتّجه ما نسباه إلى الأصحاب من الضمان حينئذٍ , 
خصوصاً مع علم المستأجر بالفساد. وخصوصاًإذاكان الفساد من جهة 
الغصب ولحوه. 

لكن ومع ذلك فالإنصاف : أنه لا تخلو دعوى عدم الأمانة مطلقا 
العالم'". 

«ويكره ان يستعمل الاجير قبل ان يقاطع على الأجرة» 
بل خلاف أجده'" على الظاهر فى الجواز المستفاد منه . 

نعم عبّر فى النافع”" واللمعة!» وغيرهما! بالاستحباب, نحو 
ما عن النهاية”" والسرائر”" من أَنّه «ينبغي للإنسان أن لا يستعمل أحداً 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة: والله أعلم. 

(1) كما فى مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة ف الشرائط ج ٠‏ ص 0875., والحدائق الناضرة: 
الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 0877. ورياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 18. 

2 المختصر النافع: كتاب الإجارة ص .١1075‏ 

(8) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص 11 

(0) كالروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 3 ص 0 . 

)05( النهاية: باب الإجارات ج 1 ص م ا. 


7-1 ل جواهر الكلام (ج 8؟) 


الداع الدع احرقموفاق لمرشدل فرك الالسعاط» السفى 
فلن القااه عيطق عات كه المك وو وش كن بيدا غيل 
إرادة الرجحان منه ؛ إذ لا ريب في رجحان امتثال خطاب الكراهة . 

والأمر سهل بعد انحصار الدليل في : 

خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ليذ : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يستعملنَ أجيراً حتّى يعلمه ما أجره...1". 

وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري : أنّ مولانا الرضا كا ضرب 
غلمانه وغضب غضباً شديداً حيث استعانوا برجل في عمل وما عيّنوا 
لد احرتف قال الددسيليما 0 رمعدايك فد الج ل قو عدلى تساك ؟ 
فقال ا : إِنِي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة؛ واعلم أنه ما من 
احد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشىء ثلاثة 
أضعاف على اجتر ‏ اقلت تارقن صف ا حرو ةادا ملستي + 
أعطييه اخرقه حمد ك على الوؤفاء :فاق ودقه عه عرف .ذلك لكاتؤرائ 
نك قد زدته»7", 

المحمولين على الكراهة. ومنهما حينئذٍ مع السيرة وإطلاق 
الفتوى ‏ يستفاد جواز ذلك وإن لم يكن له أجرة معيّنة في العادة, بل 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب كراهة استعمال الأجير ح 4 ج ه ص 5888. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح ١١‏ ج لاص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب " من كتاب 
اللإجارة ح اج اص .,٠١0‏ 

(')انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 88" و«التهذيب»: ح ١4‏ ص ١؟١",‏ 
و«الوسائل»: م ١‏ ص 5 .٠١‏ 








كزافة تهون الأخير" الاامع التهمة جتني سس سم ع د تت 153 


يعر 3 لكان على اجة العف 
إلا أنّ ذلك قد ينافيه اشتراط المعلوميّة في الأجرة. اللّهمَ إلا أن 


0 
6 


ينزّل على اختصاص ذلك بالعقد والمعاطاة كا على أنّها يعتبر فيها ما 0 


يعتبر فيه إلا الصيغة لكونها إجارة أيضاً ٠‏ فيكون ذلك قسماآً مستقلاً 
خائرا راس انحو إباغات الأعنان والتاقع بالاعواضوي رولا باس :مه 
للسديزة المستم” 5 : / 

واحغوال : اكتسناص العدتو اللتتو دي اللخ السنلوية: 
كالحلاق والقصّار ونحوهما ‏ فتكون الكراهة حينئذٍ بسبب عدم الذكر 
بالخصوص -كما ترىء بل لا يبعد عدم الكراهة في مثله لكونه 
كالمذكور حينئذٍ . فلا يشمله التعليل فى كلام الرضا له , هذا . 

وربّما استفيد'"! من الصحيح المزبور: جواز ضرب الغلام لعدم 
اجتناب المكروه . 

وفيه : أنه يمكن أن يكون للمخالفة للنهي الصادر منه [20ة] لهم عن 
مثل ذلك غير مرّة» ولا ينافي كراهيّته حرمته للنهي المزبور من حيث 
وجوب طاعة العبد للسيّد في ترك المباح بل المستحب فضلاً عن 
المكروه. والأمر سهل . 

(و» كذا يكره إأن يضمّن» الأجير «إِلَّا مع التهمة» أي يغرّمه 
عوض ما يتلف في يده'" ممّا يضمنه ولو بغير تفريط , إلا مع التهمة له 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠‏ ص هم والحدائق الناضرة: 


الإجارة / في د ١ا‏ ص /077. 


7# م ل ع وس ست تباجأف الكلام :١ع‏ 18) 
فى إخباره عن ذلك . 
وفى الروضة : «أي يغرّمه عوض ما تلف بيده بناءً على ضمان 
الصانع ما يتلف بيده»ء او مع قيام البيّنة على تفريطه, او مع نكوله عن 
اليمين حيث يتوجّه عليه إن قضينا بالنكول, إلا مع التهمة له بتقصيره 
على وجه يوجب الضمان»!" 
وفي جامع المقاصد في شرح قوله في القواعد : «وأن يضمّن مع 
اتتفاء التهمة»''' ‏ : «أوّلت أي العبارة بأمرين, الأُوّل : أن يشهد 
شاهدان بتفريطه , فإنّه يكره تضمينه إذا لم يكن متّهماً. الثاني : لو نكل 
عن اليمين وقضينا بالنكول كره تضمينه مع عدم التهمة , كذا قيل»". 
و وه في المحكي من حواشيه!. 
اقل #تروونشى أن يقالب« إذا لم رقص بالكو لكر لمعه 
اداوس ا بيو 
ما مّزه*كثير من الأصحاب من تضمينهم إلا مع نبوت ما يقنضى العدم 
فظاهر ؛ لأنَّ الأجير إذا لم يكن متّهماً يكره تضمينه إذا لم تقم البيّنة بما 
يسقط الضمان . وربّما فسّر ذلك بكراهة اشتراط الضمان, وليبس 


.,500 37014 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 4 ص‎ )١( 

(1؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في العوض ج ١‏ ص 187. 

() جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج /اص .١١١‏ 

(؛) انظر الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 707 - /50. 
(5) في بعض النسخ ‏ مطابقاً للمصدر ‏ على ما يرأه. 


كراهة تضمين الأجير إلا مع التهمة 2ل بل !لاع 
بش ع1" للفسناد حينة ع1 

5 المسالك : «فيه تفسيرات , الأوّل : أن يشهد شاهدان على 
تفريطه , فإنّه يكره تضمينه العين إذا لم يكن متّهما» . 

«الثاني : لو لم تقم عليه بيّنة وتوجّه عليه اليمين يكره تحليفه 
ليضمّنه كذلك» . 

«الثالث : لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه 
كذلك» . 

«الرابع : على تقدير ضمانه وإن لم يفرّط كما إذا كان صانعاً على 
ما سياتي يكره تضمينه حينئذٍ مع عدم تهمته بالتقصير» . 

«الخامس : أنه يكره أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على 
القول بجواز الشرط» . 

«السادس : لو أقام المستأجر شاهداً عليه بالتفريط كره له أن يحلف 
معه ليضمّنه مع عدم التهمة» . 

«السابع : لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمّنه كذلك» . 

لاو الاريعة الأول سديةة منو ا للخاسسسن قنزة ها حك الشترط وقد 
كن ساد فياه اللتد ا حو ان اموي ال عر كن 
الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان, ومع فرضه لا يكره 
تضمينه ؛ لاختصاص الكراهة بعدم تهمته. فكيف مع تيقن 


7 في بعض النسخ: شيء.‎ )١( 
انظر «جامع المقاصد» المتقدّم انفا.‎ )1( 


غ6" 


01 
اج 7" 


5006 


احج د ع ل يي ب قبصط » تقل أشن الكلاة 21 118 ) 
ضمانه ؟9!)(". 

وكيف كان » فالنصوص التي يظنٌ استفادة الحكم المزبور منها : 

خبر خالد بن الحجّاج'"': «سألت أبا عبد الله له : عن الملاح 
أحمله الطعام. ثم أقبضه منه فينقص؟ فقال :إن كان مأمونا 
فلا تضمّنه»!". 

وخبر حفص'“ بن عثمان قال: «حمل أبي متاعاً إلى الشام مع 
جمّال, فذكر أنّ حملاً منه ضاع , فذكرت ذلك لأبي عبدالله اقة؟ قال : 
أتتّهمه؟ قلت : لا, قال : لا تضمّنه»!6. 

وخبر أبي بصير عن أبي عبداللّههة : «في الجمّال يكسر الذي 
يحمل أو يهريقه؟ فقال: إن كان مأموناً فليس عليه شيء . وإن كان غير 


مامون فهو ضامن»”" . 
و “لفن ٠6‏ اس ع 9 َ 5 1 1 غلك .. اس : 

.187-1١80 مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ )١( 
في التهذيب: خالد بن الحجال.‎ )1( 
/ ج ه ص 17 ", تهذيب الأحكام: التجارات‎ ١ (؟) الكافي: المعيشة / باب ضمان الجمّال ح‎ 

باب ٠‏ الإجارات ح اك لاص "١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من كتاب الإجارة ح "> 
(6) انظر «الكافي» ىّ الهامش قبل السابق: ح 6 ص غ؛ ". و«التهذيب»: ح 6 , و«الوسائل»: 
)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«الوسائل»: ح /. 


كراهة تضمين الأجير إلا مع التهمة 





كا اونا 

ونحوه خبر أبي بصير ”ا 

وفي خبره الآخر عن أبي عبد الله ل : «لا يضمن الصائغ 
ولأ الصا رول الساته د ان وكتيو يوا ستيهين والتة ف با لقة 
ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاًء وفي رجل استأجر حمّالاً" فكسر 
الذى يحمل أو يهريقه! فقال: على نحو بو الامج إن كان امون 
نايس علندينى تم وإن كان خب امون يعاس 5 

وصحيح الصفّار : «كتبت إلى الفقيه نَل : في رجل دفع ثوباً إلى 
القصّار ليقصره , فيدفعه إلى قصّار غيره ليقصره فضاع الثوب . هل يجب 
على التضار اسوة اذا وفعهه إن غنيره وان كناك التعضار سامون ؟ 
فوقّع مُه : هو ضامن له إل أن يكون ثقةٌ مأموناً...»١6‏ 

وخبر حذيفة بن منصور: «سألت أبا عبد الله لهذ : عن الرجل 
يحمل المتاع بالأجر, فيضيع المتاع ؛ فيطيب نفسه أن يغرمه لأهله, 
اياخذونه؟ قال : فقال : امين هو! قلت : نعم . قال : فلا ياخذون منه 


/ الكافي: المعيشة / باب ضمان الصنّاع سح ” ج 0ه ص ؟53", تهذيب الأحكام: التجارات‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 59 من كتاب الإجارة ح غ‎ ,52١ الإجارات ح غأج لاص‎ ٠١ باب‎ 
.117 ج 19 ص‎ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 47 و«الوسائل»: حم ١١‏ ص .١50‏ 

(5) فى الوسائل :تالا 

0( الخار الو نس في الهامش قبل السابق: ح 71 ص .,5١8‏ و«الوسائل»: ح ١١‏ ص .١14‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 07 ص ؟؟5,. و«الوسائل»: ح ١4‏ ص .١57‏ 


لت ب ب يبي حي تت كت عو أهن الكلام زع 138) 
شيعا" 

وخبره الآخر قال له إلى ] أيضاً: «إنّ معاذ بن كثير وقيساً أمراني أن 
أسألك عن جِمّال حمل لهم متاعا بأجر , وإِنه ضاع منه حمل!" قيمته 
ستّمائة درهم وهو طيّبٍ النفس لغرمه ؛ لأنها صناعته , قال: يتّهمونه؟ 
قلت : لا, قال : لا يغرمونه»7" . 

بناءً على الإجماع على عدم التفصيل فيها. فوجب حمله في 
البعض على إرادة عدم تحليفه للضمان, وفي الآخر على ضمان 
مارعلفك فى له عله أو فلي نحو للفيبيعا فد عرففة: 
ذلك من فيخاواها: 

ويمكن دعوى كون المراد من مجموعها : كراهة تعر يم الأجير 0 
أمانته وعدم تهمته -فى كل مقام يثبت ضمانه للتلف بفعله أو بغيره. كما 
هو واضح, بل لعل حمل كلام الأصحاب على ذلك أولى . خصوصا بعد 
التسامح فى أدلة السنن , والله العالم . 


الشرط «الثالث» 
(ان تكون المنفعة مملوكة4 للمؤجرء أو لمن هو فضول عنه 


)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 047. ووسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب الإجارة 


ح ١1ج‏ اص !10. 
(؟) في المصدر: جمل: 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 71ج لاص .١59‏ 


الخار؟ العدق المساعرة . عد سبيت عسي ب يت جه تب ف :3 ا 
كنا مقي فون او اننا تك بعكة إوكالة اووولة بن وياة بضاان ادك 
فيه", بل هو من الواضحات ؛ ضرورة عدم تحقق المعاوضة فى غير 
المملوكة التي يكون المؤجر والمستأجر فيها على حدّ سواء . كمنافع 
الأعبان المباحة . 

عو حترق في المادم العماود” ؛ إذ هي «إِمّا» أن تكون مملوكة 
(تبعا لملك العين. أو منفردة» كالعين الموصى بمنفعتها. والعين 
الموقوفة عامَّاً بناءً على كون العين فيه ملكا له . ولا يقدح عموم الوقف 
جوازإجارة الحاكم ولو لبعض من هو مصرف الوقف _لبعض المصالح 
التي ترجع إليهم أيضاً كمصلحة نفس الموقوف ونحوها .كما لا يقدح 
جواز بيعه بعض مال الزكاة ممّن هو مصرف لها كذلك أيضا . 

(و» على كلّ حال, ف« ملمستاجر أن يؤجر» من المؤجر فضلا 
عن غيره ‏ وإن كان ام ة الغو سوال كاك انه فيه الا 
بل الاجماع بقسميه عليه!": مضافاً إلى عمو الوفاء بالعقووة», 
وعمومات الاجارة!©: وقاعدة التسلّط"., والنصوص المستفيضة بل 


.5١ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: كتاب الإجارة ج‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 014. 

2( ينظر غنية النزوع: في الإجارة ص 587. وتذكرة الفقهاء: الإجارة / في الاركان ج ؟ا ص 
٠‏ ل(الطبعة الحجرية). والتنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ١‏ ص 510. ورياض المسائل: 
كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 

قا وسائل الفنية وناك اسن كانت العا رقي لاضن اا 

.70 ينظر ص‎ )١( 


المتواترة الواردة فى الأرض والدابّة والسفينة وغيرهاء التي تقدّم شطر 
منها فى مسألة الاجارة بالأكثر'"". 

9 يعتبر إجارة الأخفّ أو المساوي لا الأتقل إذا كانت المنفعة 
المملوكة له بعقد الإجارة ركوبه لا على وجه المباشرة. بل على 
والتحك نه عو انا لمو ين كنب أن لوكا مظلق متقعة الا اماد سماو كاله 
- لتغيّنها بالزمان مثلاً -لم يكن بأس بركوب من شاء ما لم يكن على 
وجدٍ يعد تعدّيا بالدابّة, والأمر في ذلك سهل . 

نما الكلام : فى أن له تسليم العين من دون إذن المالك كما هو خيرة 
المختلف”" وغاية المر اد" والحواشي”» والمسالك'“ ومجمع البرهان!" 
والمفاتيح'" والرياض'" على ما حكي عن البعض؟ 

أو لاكما هو خيرة النهاية'" والسرائر'"" والقواعد''" وجامع 


.]غ١4 تقدّم ذلك فى ص‎ )١1( 

(؟) مختلف الشيعة: الاجارة / الفصل الأول ج 75ص .10١-١٠6١١‏ 
() غاية المراد: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص .5"١7‏ 

(؛) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 508. 

(5) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص 187. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠ص‏ 7لاو58. 
(/) مفاتيح الشرائع: مفتاح 1374 ج ” ص 5 .٠١‏ 

(4) رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 7؟. 

(1) النهاية: باب الإجارات ج ؟ ص .18١‏ 

.417 ص‎ "١ السرائر: باب الإجارات ج‎ )٠١( 

.187 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج‎ )1١١( 


إجارة العين المستأجرة وتسليمها 6 سسسب 89/1 


الفا عدا على نا حكن كن النعض ابن 1 

اك سي ل الم وا ل 5 
ابن الجنيد7)؟ 

أقوال, أوسطها أوسطها ؛ لأنّها أمانة فى يده, ولم يكن قد أذن له 
المالك بتسليمها من غيره كما هو المفروضء فتبقى قاعدة احترام مال 
الغير بحالها . 

وجواز الإجارة له أعمٌ من جواز التسليه!"؛ ضرورة عدم توقفه 
عليه ؛ إذ يمكن استيفاء المنفعة وهي في يد الأمين .كما أنّ عقد الإجارة 
للأوّل لا يقتضي وجوب التسليم على المالك على وجدٍ يرفع يده عنها 
وتجعلها آمانةعتدهة اذ لسى :له رالفقد السرويوو وى القساط قيلي 
استيفاء المنفعة الذي لا ينافى بقاءها فى يد المالك, كما لو ركب الدابّة 
وازافتها لكي استعها ها لحتكلها عاو حفليا امائة عنو قر السمسا جر 
فإذا أجرها المستأجر لغيره لم يتسلّط بعقده على أزيد ممّا تسلّط!6 
غلية الدول.: 

نعم » ابوروا يي روت جب لو ين اعون 
كركوب الدابّة وسكنى الدار مثلاً-لا تحتاج إلى استئذان من المالك وإن 


.١١0 جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 

(1) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الإجارة / في الشرائط ج ص .:”١7‏ وانظر عبارته 
المنقولة في مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأول ج 1ص .10١‏ 

(؟) في بعض النسخ إضافة «له» بعدها. 

(4) في بعض النسخ: : يتسلط. 


0 لبه مهلل ل ل ل ل ب جواهر الكلام (ج 8؟) 
استلزم أمانةَ في الجملة أيضاً؛ لكونها من المنفعة التي ملكها بالعقد . 

ومن ذلك عوك الغان فى الابعو لال" للذول عيان التعلم نين 
مقتضيات عقد الاجارة, اذا جا ت له جاز له ؛ لأنّ الإذن في الشيء 
إذن في لوازمه . فإنّ التسليم الذي هو مقتضاها ما كان من مقوّمات 
المنفعة المستحقّة له بالعقد. لا كون العين أمانة عنده وفي يده خاصّة 
الذي هو محل البحث . ولعلٌ المانع أراد الاك والجحوز اراد الازل» 
فيكون النزاع لفظياً. 

كفا ان متم يعرف الجو اوضق الإشكال الاغياله لو تونق الفسايه 
على إذن المالك لم تجز الإجارة للمستأجر ؛ لعدم القدرة على التسليم 
-من غير حاجة إلى الجواب”" عنه: بأنّه يكفي في حصولها 
الإذن المتوقعة , فيكون حينئذٍ كالفضولي -ضرورة حصول القدرة على 
تسليم المنفعة من غير إذن مع بقاء العين في يده وهو المعتبر فى صحّة 
العقد, لا التسليم على وجدٍ تكون أمانة عند المستأجر الثاني , وهو الذي 
نقول بتوقّفه على الإذن ؛ لمعلوميّة عدم جواز ائتمان الأمين غيره 
إلا باذن من المالك . 

وأمّا الاستدلال عليه بصحيح الصفّار المتقدّم سابقاً؟“ فى القصّار 
الذي دفع الثوب إلى ا نوردت اعوط عار ل 
)١(‏ الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 708. 


.١ ">06 و؟) وردا في جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ ١ 
. 477 (؛) في ص‎ 


إجارة العين المستأجرة وتسليمها 1/74 5 


المستأجر للعمل فيها للعين المستأجرة في الحكم المزبور -أولى 
بالدلالة على المطلوب بعد الإجماع على عدم التفصيل فيه . فيحمل 
حينئذٍ على كراهة الضمان مع الوثاقة , وإن كان هو ضامناً على كل 
حال. وذلك منطبق على المختار. 

عم , قد يدل عليه صحيح علىّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن اك 
قال : «سالته عن رجل استاجر دائة فاعطاها غيره. فنفقت . فما عليه؟ 
قال؛ إن كان اتترط أن لذي كنها غيرة فهو كاه لهسا .وان لمسسة 
فليس عليه شيء»'". 

وقنهة 1 ملتحظلة الحؤاب نا لأتقر اط الميزبور وضدنة تتضى 
أن المراد بيانه : الضمان من حيث ركوب الغير وعدمه, لامن 
حيث التسليم وعدمه الذي ليس في الصحيح المزبور تعرّض له 
والدفع فيه اعم من كون العين امانة عنده ؛ إذ يمكن ركوب الغير لها وهي 
فى يد الأوّل . 

وكذانفا فياه تشعريه التضومن الكفيرة قن هو اذ جنا ره رركن 
ونحوها بالأقلّ والمساوي دون الأكثر'", والنصوص الواردة فيمن 
تقبّل عملا في عين وقبّله من غيره'"؛ باعتبار عدم تعرّض شيء منها 
لعدم جواز التسليم , مع أَنّه المتعارف الغالب الوقوع, بل في النصوص 
المزبورة ما هو كالصريح في تسليم العين من الغير . 
)١(‏ تقدّم في ص 599. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ و١7‏ من كتاب الإجارة ج 9 ص ١5١‏ فما بعدها. 
(؟) المصدر السابق: انظر باب ١7‏ ص .١77‏ 


عمسم مي ا ا ا ا ا ار يو أ الكلام (ج 0) 


إذلة خف علن.من “لأخظها أنها سناقة لبيان حكم الأقل والأكيز 
لاذلك , وليس فيها ما يقضي بالتسليم على وجدٍ ترتفع يد الأوّل عنه . 
خصوصاً والمسؤول عنه فيها الأرض ونحوها التي لا استبعاد في بقاء 
1 يد الأمانة عليها وإن آجرها أو زارع عليها ؛ لعدم حاجة أمانتها إلى 
0 تكلّف 000 
بل في نصوص العمل ما هو ظاهر في إعطاء الثوب للغلمان الذين 
هم تلامذته ويعملون بحضرته , كما يستعمله الخيّاطون في زماننا . 
وقد ظهر من ذلك كله : أنه لا يجوز التسليم الأمانيّ من دون إذن, 
كما أَنّهِ يجوز التسليم المنفعيّ بدونها ء واللّه هو العالم . 
وعلى كلّ حال؛ فلا إشكال في جواز الإجارة وِإلَا أن يشترط 


<َ 


عليه استيفاء المنفعة بنفسه» لنفسه, فإِنّه لا يجوز حينئئذٍ ؛ عملا 
بقاعدة : «المؤّمنون...» التي يتعذر الجمع بينها وبين الإجارة 
المفروضة , فيتعيّن بطلانها لسبق الخطاب بالأولى . 

تعمى لورشوظ تنفدسه خاضة لأا بأس بالاجنازةا من التبى مشغرطا عليه 
الاستيفاء له بنفسه , كحمل متاع ونحوه ممّا يصح استيفاؤه له ؛ ضرورة 
عدم المنافاة حينئذٍ أمّا إذا لم يشترط فالظاهر الفساد وإن استوفى هو 
بنفسه أيضا ؛ للتنافي حينئذٍ بين صحّة الإجارتين . 

«و» على كلّ حال, فهلمو شرط» عليه إذلك. فس لم العين 
المستأجرة إلى غيره. ضمنها» ولو تسليم نتفاع لا أمانة؛ ضرورة 


اعتبار معلوميّة المنفعة فى الاجارة ا ب ٠‏ 2 


ونه فيد ا : وللصحيح المتقدّم'", والإجماع المحكي عن الغنية!". 

نعم ,لو اخذ عوضا عن هذه المنفعة ولو اجرة مثل _لم يبعد ملكيّته 
لها ؛ لأنها عوض منفعته المستحقّة له. وإن كان قد اشترط عليه 
استيفاءها بنفسه , وكذا لو غصبها غاصب منهء والله أعلم . 

(ولو آجر غير المالك تبرّعاء قبل: بطلت””, وقيل: وقفت على 
إجازة المالك, وهو حسن» بل هو الأصمّ كما أشبعنا الكلام فيه في 
البيع بما لم يوجد في كتاب ؛ إذ التحقيق اتحاد البحث في الفضولي في 
جميع العقود . فلاحظ وتأمّل . 0 

الشرط «الرابع» 

(أن تكون المنفعة معلومة» بلا خلاف أجده فيه!, بل الإجماع 
قعية 13ل للقرو و عسزدو ها فيل كرا الفاقة الدسيى ١‏ هرا 
بالمشاهدة في البيع , وافقوا هنا على وجوب العلم بقدر المنفعة»”". 


.471 فى ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في الإجارة ص 587. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: تبطل. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 0717. 

(0) نقل الإجماع في غنية النزوع: في الإجارة ص 510 ومجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / 
في الشرائط ج ٠١‏ ص ١؟١.‏ 

وانظر المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص .,"5١‏ والسرائر: باب الإجارات ج١‏ 

ص 407. والجامع للشرائع: باب الإجارة ص 597 وتحرير الأحكام: الإجارة / في 
شرائطها ج "اص 8060,. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 91/7 سج 7 ص 7 .٠١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 077. 


مع لسسي صصص سس سسب جواهر الكلام (ج 8؟) 


2 


20 فلا يجوز حينئذٍ على المجهولة , فضلاً عن المبهمة ولو بإبهام العين 
لمستأجرة . بل لابدّ من : التزام العين في الذمّة كما يلتزمها بالسلم» أو 

نعم , لا بأس بها على سائر المنافع بعد العلم بها جميعها حتّى 
مع حال عدم إمكان الاستيفاء إلاعلى جهة البدل, فإِنه حي 
يكزرق السيعا حر يفه | فى الهذاء أى ممه شا ينها وان كان مالكا 
للجميع بالعقد . ش 

ولو لم يكن للعين إلا منفعة واحدة معلومة كفى الإطلاق في حمل 
الإجارة عليها . 

ولو كان لها منافع متعددة وجب بيان المراد منها ولو الجميع . 

وهل يكفى فى إرادة اللأخير الاطلاق؟ يقوى ذلك كما 
عن التذكرة!©, فيتخيّر عند المستأجر أيضاً على حسب ما عرفته 
فيما لو صرّح . 

وعلى كلّ حال؛ علم المنفعة 9إِمّا4 أن يكون «بتقدير العمل؛ 
كخياطة الثوب المعلوم» طوله وعرضه وغاظه ورقّته فارسيّة أو 
روميّة ؛ من غير تعرّض للزمان . 00 

9وإمًا بتقدير المدّة؛ كسكنى الدارة شهرا «او العمل على 
الدابّة4 مثلاً إمدّة معيّنة4 والخياطة المعلومة يوماً من غير تعرتض 
مهد ان العمل 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج اص 7٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


لو قدر المدّة والعمل واحتمل قصور المدة ا 1 بو ا 


فإنّ كلا منهما ترتفع به الجهالة عرفاً التي هي المدار في المنع 

وقد بتعيّن الناني فيما لا يمكن ضبطه إلا به وإن كان عملا 
كالإرضاع كما أنه قيل : «قد يتعيّن الأوّل فيما هو كذلك , نحو استئجار 
الفحل للضراب . فإنه يقدّر بالمرّة والمرّتين دون الزمان»7". 

«ولو قدر المدة والعمل» فيما يصلح كل منهما ضابطا له إمثل 
ان يستاجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم» فلا ريب في الصحّة 
للعجز عن العمل المفروض . 

أنَا إذا كان محتملاً. فؤقيل'!": تبطل'”4 الاجارة «لأنّ استيفاء 
العمل في المدة قد لا يتفق4 فلا يكون معلوم القدرة عليه #وفيه 
تردد» ينشأ: من ذلك. ومن أنّ المسلّم خروجه من عموم الآدلة معلوم 


العجز , ولعلّه الأقوى, خصوصا فيما كان كالفرض من قبيل الشرط» 7 


57 ع مِنئَد ' 
فان عمله فيه استحقّ الأجرة وإن زاد الزمان » وإلا تخيّر المستاجر 


في الفسخ لفوات الشرط . وليس للأجير ذلك ؛ لعدم كون الشرط له 


)١(‏ جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /,اص 17١-١7١‏ مفتاح الكرامة: الإجارة / في 
المنفعة ج ١١1‏ ص 105 و١05.‏ 

(1) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص ,55١‏ المهدّب: كتاب الإجارات ج ١‏ ص .47١‏ 
السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 407. فقه القرآن (للراوندي): باب الإجارات ج ١‏ ص 11. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يبطل. 


-00 
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20 جواهر الكلام (ج 24») 





ولأنّ الاخلال جاء من قبله , ولأنّه كما لو تعذر المسلم فيه في وقته .. 
باوشيش السداج قط يوقي باهر المدل!"بوكيل: 
بافليها البو الأول افوق يول" طالب العمل مها كما لود رز المسلة 
فيه في وقته, فإنّ المسلم إذا لم يفسخ واختار الصبر كان له المطالبة به 
عند وجوده. 
وكذلك الكلام فيما لو أريد التطبيق في نحو المثال المفروض ؛ على 
ولعلَ إطلاق البطلان فى اللمعة'" وجامع المقاصد“ والروضة'!" 


ومحكيّ التذكرة”" وشرح الإرشاد'" والتنقيح*-_في فرض التطبيق في 
المثال المفروض -مبنيّ على معلوميّة غلبة عدم حصوله . 


)١(‏ اختاره في تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 87,. والحدائق الناضرة: 
الإجارة / في الشروط ج ١‏ ص .00١‏ ومفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة سج ١9‏ 
ص 667. 

(1) مال إليه الشهيد الثاني على تقدير عدم قصد المطابقة بين الزمان والعمل. انظر مسالك 
الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١185‏ 

(5) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص .١14‏ 

(؛) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١١7‏ 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 4؛ ص ؟587. 

() تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟ ص 7١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) شرح الإرشاد: الإجارة / في الشرائط ذيل قول المصئّف: «العلم بها» ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(8) التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ١‏ ص 577. 


تاقد و الف والعطل :3 احتهل شوق البدة تسيب يس م م ف ل ااا 

قيل : «وهو معنى ما في المبسوط والمهذب وفقه القران والسرائر 
من توجيه البطلان في المثال: بأنْه ربّما يخيط النوب قبل مضي النهار 
فيبقى بعض المدة بلا عمل , وربّما لا يفرغ منه بيوم ويحتاج إلى مدة 
أخرى . وتحصيّل العمل بلا مدّة»!". 

وريما حمل عبارة المتن عليه . 

وهو وإن كان قد يشهد له ظهور كون الإشارة بلفظ القيل في كلامه 
إلى من عرفت, وأنّه المراد من التقدير المفروض - باعتبار ظهوره في 
إرادة الجمع بين التقديرينء لا إرادة الظرفيّة من الزمان ‏ لكنّه ينافيه 
التردد المزبور على هذا الفرض.ء بل عن التحرير'" وحواشي الشهيد”" 
أيضاً نحو ذلك, بل عن المختلف© الحكم بالصحّة ؛ ضرورة وضوح 
البطلان حينئذ . 

اللَّهمّ إلا أن يقال : إن تردّده في التطبيق المأخوذ شرطاً؛ فإنّ الصحّة 
حينئزٍ يكفي فيها احتمال إمكانه , لا أَنّها تبطل لأنّه قد لا يتّفق كما 


.00١ ص‎ ١9 مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 481-8060. 

() الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الاوّل): ص 5317. 

(؛) حكاه عنه عدّة من الأجلّة كالشهيدين والكركي. إلا أنه ذكر العديد ‏ كالبحراني والعاملي 
والشارح هنا بعد قليل عدم وجدان المطلب فيه بل قال العاملي: «ولم أجده فيما عندنا من 
نسخه _أي المختلف ‏ وهي متعدّدة وفيها الصحيح الملحوظ بنظر الشيوخ... ولعلٌ القلم أثبت 
المختلف مكان التحرير سهوا...» مفتاح الكرامة: الإجارة/في المنفعة ج9١‏ ص 0060١‏ 005. 


سيب ع و يو حت وين ال ل اكلم ا 1 
كان تعليل الفائلة أذ أفقيناة اتعلت الفتوظ سالط السديا جر 
على الها عم 

5 :ويمكن ان 7 0ظ0 

0 سرس اران ايان مساك ارات ق ارين بالا 
الصحّة : «بأنّ الغرض إِنْما يتعلّق بفعله تلك المدّة. وذكر الانطباق 
للمبالغة ؛ إذ لا ثمرة مهمّة في تطبيقه على الزمان, والفراغ أمر ممكن 
لطر نيه 

«فعلى هذاء إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة ؛ لحصول الغرض 
وهو التعجيل . ولا يجب شيء آخرء وإن انقضى الزمان قبله فللمستأجر 
الففسخ لك ل ا بن العمل قاذ شيع ادوواى سبح 
عدس افا خرة مدل هعمل مواد الخدارالإمضاء الرمة ب العمل شار 
المدّة, وليس للأجير الفسخ»7" 

وإن كا لم نجد ذلك له فى المختلف , نعم حكى عنه فى التحرير'", 
017 : يي 0 لي 

وعلى كل حال» فلا يتوجّه الطعن عليه ممّن تآخَّر عنه”": بأنّ ذلك 
خروج عن محل النزاع ؛ باعتبار أنَّ مفروض المسألة التطبيق 
لا الظرفيّة ؛ لما عرفت من أن المقصود تنقيح حال إطلاق المتعاقدين 


.١1١؟١ انظر الهامش السابق. ونقله عنه في جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 

./8١ تحر ير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج ' ص‎ ١ 

(") كالشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في شرائطها ج ه ص 184. والطباطبائي فى 
الرياض: كتاب الإجارة ج ٠‏ ص 18. 


الأجير الخاصض اام 





لو صدر منهما التقدير بالمدّة والعمل كما هو مقتضى فرض المسألة في 
كالانوم على عدي ماقي الندى بمو نكا قود بالتطيق اول ماه رم 
الفاضل في محكيّ التذكرة'", والأمر سهل بعد أن علمت الحكم في 
المسألة على جميع التقادير . 

وأمّا احتمال: أن المراد في مفروض المتن وغيره البطلان حتى مع 
إزادة الظرقئة المعلوع سعنهاء قل وجه لهافنظفا ,يل يتمكن عضيل 
الإجماع على خلافه , مضافاً إلى العمومات والخبر المتقدّم سابقاً" في 
الإجارة على الحمل إلى مكان معلوم فى زمان معيّنء واللّه هو العالم . 

«والأجير الخاصٌ» الذي رسم ف ملقم النيا يقد 
وه " الذى جبيها جر ا اأمة مجك » بطم خلى وده الانيعتران 
والتقيين العمل + لأ الف طنة قان النتجه فيه حيفل الخيار فوا 
الشرط لا الأحكام المزبورة, بخلاف ما إذا استأجره المدّة المزبورة 
للعمل بنفسه كذلك. فإنّه يجرى فيه الأحكام التى تسمعهاء سواء كان 
العمل مسوم ال وس ا ع اي 0 

قبل : «ومنه أيضاً: من يستأجر لعمل معيّن أَوّل زمانه اليوم المعيّن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟ ص 73١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) فى ص 2737 . 

ف كالانتصار: با أذ 537 ص 417. والوسيلة: بيان الإجارة ص 177, وغنية النزوع: في 
الإجارة ص 588, والجامع للشرائع: باب الإجارة ص 590. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وهو. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: يستأجره. 


مم ا ا و نت بجت اخواهن الكادة (تعي/ 1 


بحيث لا يتوانى فيه بعده ؛ ضر ورة كونه بمنزلة تعيين المدّة حينئذ»!". 

و "4 على كل حال 9لا يجوز له العمل المملوك عليه بعقد 
الإجارة إلغير المستأجر» في المدّة المعيّنة إلا بإذنه» بل ولا غيره 
من الأعمال إذا كان على وجِهِ بنافي العمل المستأجر عليه . 

ما ما لا ينافيه فلا بأس به قطعاً. كما لا بأس بعمله في غير مدّة 
الاجارة كالليل حيث لا يكون داخلاً. فيجوز للخيّاط مثلاً_إذا كان 
جيرا يداظا على الخباطةدد التعليم والتعلم والعقة ىن عو ذللقاننا 
لا ينافيها حالها . كما يجوز للأجير على البناء فعله في الليل لآخر إذا 
لم يود إلى ضعف في الأول . 

فما في المسالك : من احتمال المنع”", والروضة : «فيه وجهان : من 
التصردف في حقِّ الغير » وشهادة الحال»' في غير محلّه . 

اللْهمّ إلا أن يريد خصوص الذي تملك سائر منافعه من أفراده, لكنّ 
المتّجه فيه حينئذٍ المنع ؛ لكون المنفعة حينئزٍ مملوكة للمستأجرء وإن 
كان الأجير متشاغلاً بغيرها له . إلا مع الفحوى . 

نعم » قد يتوقف في شمول بعض المنافع لو وقع العقد بلفظ مطلق 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 4 ص 7417 545 كفاية الأحكام: الإجارة / في 

شروطها ج ١‏ ص 100. رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 45. 
1 سحي انين الس ف بيط القراند ب والتسالك: 


(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها بج ه ص .١9١‏ 
(؛) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج غ ص غغ5. 


عمل الأجير الخاصٌ لغير المستأجر 1/4 





مثلاً, والمتّجه فيه اننا الجواد مع فرض الشك في الإرادة.كما هو 
محرّر في نظائره . 

وعلى كل حال» فلا خلاف في عدم الجواز في المنافي لمعلوم 
الاندراج نقلا؟'" وتحصيلاً؛"', بل لعلّه مجمع عليه”'كذلك . 

مضافاً إلى خبر إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم نه : عن 
الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم » فيبعثه في ضيعته . فيعطيه رجل 
آخر دراهم ويقول : اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك؟ فقال : إذا 
أذن له الذي استأجره فليس به بأس»'/ بناءً على إرادة ما يقتضي المنع 
من البأس في المفهوم , والخاصٌ من الأجير فيه ولو بمعونة ما عرفت . 

فلو آجر نفسه على العمل المستأجر عليه مثلاً: 

فإن كان بإذنٍ وقع العقد للمستأجر ولو أذن له فيه/؛ لأنّه 
ذا نش الخلاك ول مشمو ا لنانهة والترفاد» ااا دراط ٠‏ ص .١8‏ ورياض 


(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 17؟. والسرائر: باب 
الإجارات بج ١‏ ص .47١‏ وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص "45. ومفاتيح 

(0) كمافي الانستصار: مسألة 7 ص 1717 و438. وغنية النزوع: في الإجارة 
ص 584-1788. 

(؛) الكافى: المعيشة / باب إجارة الأجير ح ١ج‏ وحص 587, تهذيب الأحكام: التجارات / 
ج 19 ص .1١7‏ 


(0) «ولو أذن...» إلخ كأنّه تكرار لنفس المقسم. 


.0 ا مم11 0 


لان سو ماله الخر هك الالف ذا اليم [3 كور | االقباعي 

المال. فيملك هو الثمن , ما لم يكن الاذن على جهة القرض ونحوه ممّا 
هو خارج عن الفرض . 

عم , لو كان أجيراً خاصّاً على عمل خاصٌء وقد أذن له في عمل 
روهظ تاقيم كان الفقة مدو الممقا جر لنده كوتة له 

ويحتمل :كونه له مطلقاً؛ للفرق هنا بن الأجير الخاصٌ لم يتشخّص 
لاك كرو بتلزكا النسطا يرب راكنا مو ستامل نابل لني 
غير الفرض . 0 

ويحتمل : العدم مطلقا إلا أن يرفع يده عن الإجارة . 

وكاو مو دون لوقيل اف يسول ليها جر الأول ينا 
ولع ويشلمةانفسه كان كالتضولى #باعقبار آله كاليقد على ماقو لغيرة: 

و 2 الفسش سن لعي حر انا اا كل لدو 
[اكتروق الجاذنيك دا داحدويم 2 نديد لو فرش كتين 
الاكروعي بسحمة. 

نعم » لو لم يجز له قبض العين المزبورة كان مخيّراً بين مطالبتهما معاً 
بها كما هو واضح, وإن أطلق في الروضة مطالبة من هى فى يده. 

كوضوح مطالبة المستأجر خاصة بالأجرة - بجز القبض 
في المطلقة , ثمّ هو يرجع على الأجير بما قبض مع جهله أو علمه 
ورقام العيرن.: 

فما في القواعد : من إطلاق التخيير له في المطالبة لكل منهما كأجرة 


عمل الأخير الخامن"لقين التتا هن “مسح سح يك تت 11 
المئل حينئذٍ إذا لم يجز'" في غير محله » وإن وجّه": بأنّ الإجازة 
لا تزيل عدوان المؤجرء إلا أنّه كما ترى . 

وإن لم يجز العقد بطل ؛ لما عرفت, ولأنّ الحكم بصحّة الأولى 
يقتضي البطلان في الثانية ؛ ضرورة عدم إمكان الحكم بصحّتهما معاً؛ 
ولاوجه لبطلانهما كذلك , ولا لبطلان الأولى , فتتعيّن الأخيرة . 

فلو فرض عمله للثاني مع ذلك أو قبله ثمّ تعقّبه عدم الإجازة .كان 
المستأجر الأول مخيّرا بين فسخ عقد نفسه للتبعيض عليه . ٠‏ فيرجع إلى 
اخرانة حينئذٍ -وفى صحّة الإجارة الثانية حينئذ وعدمها وجهان تقدما 
في بحث الفضولي'" فيمن باع ملك غيره ثم ملكه وبين عدمه فيطالب 
باجرة المثل . 

وكذ! لواكان مله يععا معاد . 00 

واحتمال : الانفساخ باعتبار أنّه كتلف المبيع قبل القبض, كما عن 
الشيخين! وسلار !6 وأبي الصلاح" والمصنّف في النافع”". 

يدفعه : منع كونه منه , بل هو كغصب بعض المبيع قبل قبضه., 


.19١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

.055 ص‎ ١9 ينظر مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

(؟) في ج 77 ص 41//8... 

(8) المقعةالاجازة نياف الاخارات عن 117 المموطظ: الأجارات /اتصمين الاجبراء سن ١‏ 
ضفن 511 

(0) المراسم: أحكام الإجارات ص .١1975‏ 

)0 الكافى فى الفقه: ضروب الإجارة ص "١‏ 7 52. 

07 المختصر النافع: كتاب الإجارة ص .١07‏ 


ا م ل ل وح تتم الع اهن الكلذء 121 ) 
الموجب للخيار لا الانفساخ . بل لعلّه كذلك أيضاً في إتلاف البائع له في 
وجهء الذي هو نحو ما نحن فيه . 

وغلى كر ان زقلا يت كل هن "سو ذلك ان الحدوان ضبار 
أجيراً خاصّاً إِنّما يكون المملوك له العمل عليه في الذمّة, فلا يتشخّص 
من دون نيّته, بخلاف العبد والدايّة ونحوهما ممّا تكون المنفعة فيه 
ملو ك2 يها لملاك: العير منوم فنا لذ يشمن مثا فعة بالفو ايت 

لأنَا تقول : أَوّلاً: يمكن صيرورته كالعبد حينئذٍ بالإجارة بالنسبة 


الى 


سنن 


ال فلك مشعه الفا ضة وتان :تهون كان كلنا فى ذتقه إلا انه 
باعتبار حصره عليه بالمباشرة والمدة عار تحصن : وجرى عليه 
حكم الفضوليّة وغيرها. كما هو واضح . 1 

ولو كان غمله للغير تيده وكان العمل مقا له اجرة فى العادة قفن 
الوق رع عرف عد قط ام اميه 0 
المخلورو ل"فالاشى مسوك بع معيلة لشف 1 

ناويك اخضيض محل الفرض بالأجير الخاصٌ الذي تملك 
سائر منافعه -أَنّ المتّجه الرجوع عليه خاصّة إذا فرض كون عمله للغير 
من غير علم اوامن غير الشدعاء #فإله لآ يزية على عنيد الغيير الذئ 
يعمل في مال الغير بلا علم منه أو من غير استدعاء . 

بل ينبغي القطع به كما في الأجير الخاصٌ الذي قد ملكت منه منفعة 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة فى المعتمدة. 
(1) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ؛ ص 517. 


عمل الأجير القاضٌ لغين الستاجر ‏ بمات. ماوع 
اه سل رع ا قي اللي حر ان ا ل 

بل لو كان ذلك باستدعاء منه أو بعقد إجارة وإن كان فاسداً رجع 
على الأجير خاصّة بأجرة مثل عمله الذي فوّته عليه , واستحقٌ الأجر 
على من عمل له بأمره أو بالإجارة الفاسدة, أجرة المثل للعمل الذي 
غمله لذن لذنها عواض ملف ؤلا نملكيا الستا كر الأول لأنها بست 
عوض عمله الذى فات عليه . 


٠.6 
- 
ع‎ 
فيا‎ 


وقال فى الروطة ايها زرو جنا شه من السانها قديةة النملك 
ملكه . وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما ذكرنا»”" أي الرجوع 
إلى أجرة المثل إن لم يفسخ العقد . 

وفيه «الدمكن دعوى ملكتة الصباع الهاج إذا كان جيرا 
خاصًا مملوكة سائر منافعه على وجِهٍ يندرج فيه حيازة المباحات» او 
كان أجير كام النسية انهاه لمعيف ناك على فكة الاعارة 
على هذا الوجم د ركوة العمل الناووفنة مجلوك الممعا جره تكو يده 
ضيب الاجارة بد انمه حر فيد اكه غينتة وان كوف يانه الك 
بمنزلة من نوى التملّك فيما حازه غيره» وبمنزلة حيازة العبد . 

وربّما يومئ إلى ذلك في الجملة إجراء حكم الفضوليّة على عمل 
الأحير الحا وكتاعر فت 

هذ كلقا كسل الكعير السيندا حوشيفا وقيل أن ساعة شه 


)١(‏ المصدر السابق. 


1 


ج 7" 


51١ 


كقة عيبي ب و و تر كن اهن الكاده! 18 

أمَا إذا عمل له أو سلّمه نفسه ثم أجر نفسه . ففى بعض كتب بعض 
مقا يخا ليس الها حر الأول الآ جره الندا هيما عق ولس له 
يستوفها» مستشهدا على ذلك بما ذكره غير واحد من الاصحاب'" بل 
جميعهم!": من أنّ غصب المؤجر والأجنبي بعد القبض لآ يسلط 
المستأجر على الفسخ . 

ثم قال : «فما وقع للشهيد الأوّل في الحواشي : من أن له فسخ عقد 
نفسه , فإن كان ذلك قبل أن يعمل الأجير له شيئا فلا شيء عليه , وإن 
كان بعده تبعضت اللإجارة ولزمه من المسمّى بالنسبة وتبعه عليه ثاني 
الشهيدين وفاضلالرياض -_خلاف ماتقدّم لهما ولكافّة الأصحاب»”. 

وفيه : أنّ مرادهم بالأجير الخاصٌ الذي ذكروا فيه الحكم 
العزروو الك 1ه المساق متم و تيليي الستفل اليا جر عا 
ليس إلا بإبرازه, أو بتسليم نفسه حتّى تمضي المدّة, ولا يقوم تسليم 
نفسه في بعض المدّة مقام تسليم المنفعة بالنسبة إلى عدم الخيارء وكذا 
فعل بعض العمل . 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: الإجارة / باب الإجارات ص 153١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
باب الإجارة ص 517 - 191, والعلامة في التحرير: الإجارة / في باقي الأحكام ج ١‏ 
ص .١5١١‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الإجارة ص .١14‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب الإجارة ج ؛ ص 501. ات 

.41/- 491 ص‎ ١9 نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

() مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص /07. 


الاخن الم + مس يطحجح ب مب / 114/3 


وحينئذٍ فيتجه الفرق بين ما هنا وبين ما ذكروه فى غصب العين ” 
المستأجرة بعد تسليمها وإن كان من المؤّجر ء الذي هو كغصب المبيع 1 
من المشتري كما هو واضحء ويأتي -إن شاء الله -له مزيد تحقيق . 

نعم , يتم ما ذكره في العبد الذي هو أجير خاصٌ. إلا أنه غير مراد 
لهم بالنسبة إلى الحكم المزبور. 

وحينئذٍ فلو''' عمل للغير بعض المدّة بأجرة, تخيّر المستأجر الأول 
بين فسخ عقد نفسه للتبعيض, وبين عدمه ؛ فيتخيّر في إجازة العقد 
الاآخر على حسب ما عرفت . 

وهل له فسخ عقد نفسه فى خصوص المدة التى عمل فيها للغير؟ 
احتمل”" ذلك , إلا أن الأقوى العدم ,كما في التبعيض في البيع, 
الله أعلم . 

(ولو كان» الأجير «مشتركاً جاز» عمله في الجملة من غير 
ا 1 

«إوهو» كما عن المبسوط'" والوسيلة! والسرائر" والتحرير”" 
«الذي يستاجر لعمل مجرّدٍ عن المدّة» تشخيصهاء أو عن 


)١(‏ في بعض النسخ: فإن. 

(؟) ذكر فيه وجهين في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 075. 
(©)المسوط الاجارات /اتصمية الأجراء ج نا 

(5) الوسيلة: بيان الإجارة ص 5717. 

(0) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص .47١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / في باقي الأحكام ج 7 ص .١17١‏ 


عل يي م ا بن عو قا الكلام أع1) 
استغراقها . أو عن المباشرة. أو عن جميع القيود أو بعضهاء فيكون 
حينئذٍ له أفراد متعدّدة . 

وإن اقتصر في جامع المقاصد'" والمسالك!" على ثلاثة, وهي : 
المجرد عن المدة . او عن المباشرة . او عنهما . 

كما أنه في خبر عمر”" بن خالد عن زيد عن آبائه لي الاقتصار في 
تفسير المشترك بعد السوال عنه بأنّه «الذي يعمل لى 00007( 

واكيي اف بادك و ا ري ساد 
أكثرها من نحو المتن ؛ بحمل «المدّة» في كلامه على المدّة المعتبرة في 
الأجن الخاض ووه التخصقة المستارقة العمل ء يوان كان لا مشفل 
المجزد عن الغا شر ادوتيا. 

والأمر سهل بعد ما عرفت القيود المعتبرة في الأجير الخاصّ ؛ فإنّ 
المشترك حينئذٍ هو فاقدها او بعضها. كسهولة الوجه فيما سمعته من ان 
حكنه الخو از » الاصل »و العمومات البسالمة قفا ها رفيا بح 
المنافاة يبن الاجارتين ؛ ضرورة عدمهاء لأنّ العمل المستأجر عليه فيه 
لبس هو إلا كدين في ذمّة!©. 





.١1١ جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج هص .١15١‏ 

(؟) في المصدر: عمرو. 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 08 ج /اص ؟557. وسائل الشيعة: 
باب "١‏ من كتاب الإجارة ح ١١‏ ج ١9‏ ص ؟105١.‏ 

(0) في بعض النسخ: ذمّته. 


ا ا اال 1000011111111 


ولذا علافه فسن : م ال“ 2 اد وال نيوان الع 6 
والمختلف'*: بأنّه الذي يستأجر على عمل في الذمّة ‏ بل عن ظاهر 
الأوّلِين : الإجماع عليه . ١‏ 


اج 7" 


ويقرب منه ما عن التنقيح من أنه «الذي يستأجر لعمل مطلق معيّن» +7 
أو لزمان مطلق مضبوط , مجرّد عن المباشرة!)0©. 

وما عن مجمع البرهان من أنه «الذي يعمل عملاً معلوماً في زمن 
معيّن كلّي ء إمنا مع تعيين المباشرة أو مطلقاً فلا ينافيه حينئدٍ دين آخر 
عليه , بل لا ينافيه صيرورته أجيراًخاصّاً لآخر»””. 

تعره قد وكوي عان رجه تعتضل النتافاةايينهما؟ كان يوجن كفي 
مدة حياته مع تعيين المباشرة» فلا يجوز حينئذٍ كما في الرياض 
«للمنافاة بينه وبين عمل ما استؤجر عليه للأوّل؛ وهو في معنى الخاصٌ 
بالاضافة إلى قدر المدّة للعمل الْأُوّل)4. 

وإن كان قد يناقش : في أصل صحة المثال بالغررء وفى جريان 


.431 الانتصار: مسألة 77؟ ص‎ )١( 

)) غنية النزوع: فى الإجارة ص 1 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المذة والضمان ج ؟" ص 75١8‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) التفسير الواقع في كلامه كأنّه من تتمّة نقله لعبارة الانتصار, انظر مختلف الشيعة: الإجارة / 
الفصل الأوّل ج 7 ص .١61‏ 

(0) «مجّد عن المباشرة» لم ترد في التنقيح, بل وردت في مفتاح الكرامة. 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ١‏ ص 577. 

)/0 مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠‏ ص غ١‏ (بتصردف في ذيل العبارة). 

(8) رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 50. 


اياضم ال فلي الكلوى الم ) 
ما سمعته من أحكام الأجير الخاصٌ عليه _أيضاًكالفضوليّة ونحوها. 
بل أقصاه عدم مضي الإجارة الثانية المنافية . بل بناءً على عدم النهي 
عن القيت الحعل يعضهم الفضيخة كما تيع 

ومنه يعرف ما في المحكي عن الشهيد من القول «بأنّ الإطلاق في 
كلّ الإجارات يقتضي التعجيل . وأَنّه تجب المبادرة إلى ذلك الفعل , فإن 
كان مجرّداً عن المدّة خاصّة فبنفسه , وإ تخيّر ببنه ويبن غيره , وحينئذٍ 
بقع التنافي بينه وبين عمل اخر في صورة المباشرة» وفرّع عليه : عدم 
صحّة الإجارة الثانية في صورة التجرّد عن المدة مع تعيين المباشرة, 
كما منع في الأجير الخاصٌ'". 

وبرشد إليه : ما تقدّم في الحجٌ من عدم صحّة الإجارة الثانية مع 
اتّحاد زمان الإيقاع نصّاً أو حكما ؛ كما لو أطلق فيهماء أو عيّن في 
الخذاهما باليفة الاو لى وأطلق في الأخرى . 

إلا أنه في الروضة بعد أن حكاه عنه قال : «وما ذكره أحوط, 
لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور»”". ومقتضاه : أن 
دليله واضح إن قلنا باقتضائه . 

مع أنّه في المسالك قال : «لو سلّمنا ذلك فالأمر بالشيء إِنّما يقتضي 
النهي عن ضدّه العام وهو الأمر الكلّي لا الأفراد الخاصّة . سلّمنا لكنّ 


.717 الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأرّل): ص‎ )١( 
.155- الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ع ص‎ ١ 


الاحي المقكر لك بوسح سي ا سس ع ع و م ا ل ل ا 3 14 


النهي في غير العبادة لا يدل على الفساد , وما ذكره في الحجٌ ليس بحجّة 
بمجرّده» . 

وشاع عن الافرن وجو ادر أجير ا لعاةة إلى النساء وين 7 
الامكان» وغدء جواز إجارته نفسه قبل الاتماء: وما تتخضيص 
الوجوب بصلوات مخصوصة وأيّام معيّنة فهو من الهذيانات الباردة 
والتحكمات الفاسدة»'". 

قلت : التحقيق عدم اقتضاء الإطلاق التعجيل ؛ لعدم فهمه من العقد 
وعدم الدليل عليه من الشرع ‏ والحجّ _بعد تسليمه -إِنّما هو لدليل 
خاصٌ ء ولا ينافي ذلك اقتضاء العقد الحلول المقابل للتأجيل ؛ لأنّه أعمّ 
من التعجيل المزبور. 

بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بعدم وجوبه حتّى مع المطالبة, 
المقتضية وجوب الدفع على حسب ما اقتضاه العقد من الفعل في أزمنة 
الامكان على المتعارف المستفاد من إطلاق الأمر بالوفاء . 

وليس هو كالدين الذي يجب تعجيله بالمطالبة مع الإمكان ؛ لعدم 
الدليل: بل ظاهر إطلاق الأمر بالوفاء يقتضى خلافه . 

مضافاً إلى السيرة في عدم التعجيل حوور فى يدر عمال 
المستأجر عليها على وجه الاطلاق . 

6 فالإنصاف : اقتضاوه الفساد في الإجارة الثانية مع اعتبار 


.١59؟ مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ )١( 


اال ام ال ا ل 
المباشرة فيهما وعدم رضا الأوّل بالعمل لغيره بناءً على النهي عن 
الضدّ ؛ ضرورة كون العمل المستأجر عليه ثانياً محرّما عليه حيئئذٍ . 
يه لم تقل بالنهي عن الضد 0555200 
الفوريّة المفروضة عدم التمكن شرعاً من غيره ٠‏ ولعلّه إلى ذلك أوما في 
الروضة بما سمعته منه . مع احتمال الصحّة وتسلّط المستأجر الناني 
على القيان ذا كان جاهاة بالعال ويل قم يعدا ذلك انا كاء خلى 
النهى عن الضدّ أيضاً؛ ضرورة اقتضاء ذلك الحرمة مع المنافاة دون 
غيرهاء كما لو أخّره بعد ذلك , فيتساّط المستأجر على الخيار حينئذٍ مع 
جهله بذلك . 
كما أَنّه قيل في حكم ما نحن فيه من الأجير المشترك : «إذا كان 
قاقد لعزا شرن هنا نه دون الها له اجداؤة سه من الشمى ا ارة 
0 ل ل ا فإذا طالبه المستأجر 
7" :” الأوّل بما استأجره عليه أدَاه له بنفسه أو بغيره. فلو عصى ولم يفعل كان 
له فسخ عقد نفسه . فلو لم يفسخ طالبه بأجرة المئل عنه في تلك المدّة . 
وليس له فسخ عقد غيره ولا مطالبته باجرة المثل» . 
«وإذا كان فاقد المدة دون المباشرة فيجوز له إيقاع إجارة مطلقة , 
ا الخاصّة فقد يحتمل المنع , والأقوى الجواز إذا لم تكن على وجِهِ 
تحصل المنافاة فيه ؛ لإمكان الجمع حينئذٍ بفعل الأولى بعد مضيّ زمان 
الإجارة الثانية» . 


ماكثة المتتفة نئي الأقانة .حيسي م أب تي أ 3/1 


«نعم . لو طلبه منه فلم يفعل فله فسخ عقد نفسه . والرضا بالعمل 
يها عيذلهب ولس له البطا ييا جره العدل لكت من لخر 
والمستأجر, ولا فسخ العقد» . 

«وإذا كان فاقدهما جاز له الإجارة المطلقة والخاصّة, وله فسخ 
عقد نفسه أيضاً بالتأخير الكثير إذا طلبه منه فلم يفعل»!". 

وهو جيّد , وإن كان يمكن المناقشة في أجرة المثل في الأوّل الذي 
تذكر المةة تدعا نهية القرظتة »وق العناوو هبرل فى السلانة ب 
بعدم الفعل مع المطالبة ولو مع التأخير الكثير - الذي ينبغي التقيبد به في 
الثاني أيضاً - : بأنّ المتّجه في الأوّل التسلّط على الخيار لفوات 
الشرط لا أجرة المثل . وفي الثاني إلزام الحاكم له بالتسليم في أُوَّل 
ازمنة الأمكان ول ةالشيان: 

إلا أنه قد تدفع الأولى : بأنّ الفرض التشخيص في المدّة, لكن 
بتعد قي الاشباء صيلة لأ العياودنوباة الغباوض الحا لنا يقرت 
ينيك العاوطة : كباالة يحل طالى من خط نهو رقم قن د نوراه 
هو العالم . 

لإوتملك المتقعة نفس العقد كنا تملك الكهرة يدي ين خلاك 
أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى 


)١(‏ الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 
(؟) ينظر الخلاف: الإجارة / مسألة “اج “اص 484 ومفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة 
ج ١9‏ ص 055. وظاهر الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 0/5. 


اب م ب 2 جواهر الكلام (ج 4») 


العقوو لمر اف مق النقنا تقر هو قفن مول على 33101 الفقة:الميلاك 
والتسييية لمق زرأوقو اي 1ثاوقيرة الأضالةعده اعثبان امن اخرعلية: 
كنا نتفي .ها ول على خصو هرا لانيظعار المععنى بن الحقد تمدو 
الشراء والبيع , بل لم يقل أحد بالفصل بينهما. ‏ . 
21 ولاينافي ذلك توقفه فى بعض افراد العقد على أمر اخر _كالقبض 
0 في الصرف ونحوه _للد ليل . 
خلافاً لبعض العامّة . فزعم : عدم ملك المنفعة بالعقد ؛ لأنّها 
معدومة, وإِنما يملكها على التدريج بعد وجودها وحدوثها على ملك 
المؤجرء وملك الأجرة تابع لملك المنفعة؛ فلا يملكها الموجر إلا 
تدريجا'". وهوكما ترى . 
«وهل يشتر ط» هنا «اتصال مدة الاجارة4 لو كانت مقدّرة بها 
9بالعقد» فلو كانت منفصلة لم يصح؟ , 
إقيل4 والقائل الشيخ : إنعم, ولو اطلق بطلت؟ قال في المحكي 
من مبسوطه : «لو اجره الدار فى شهر مستقبل بعد ما دخل حين العقد, 
فإنه لا يجوز»”!". 
وال ف الميعكن ون تافهن ااال | حسربيك الداى نهر . 
ميقل حم هذ الردك بو أطلق» افإلهالامهوازه ركذا الو | جر الوقن 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 
,198-1١97 ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ ."١ ١ ص‎ 
11 المبسوط: كتاب اللإجارات جج 1 ص‎ )"( 





هل يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد؟ سحي مح لي 0 0111 


شهر مستقبل بعد ما دخل فإنّه لا يجوز؛ لأنّ عقد الإجارة حكم 
ادوع مولا ينين بل لاله شي ع تعر امين على اتتبوة للا" 
لم0 
«وقيل؟4 والقائل الأكثر”": «الإطلاق يقتضى الاتصال. وهو 

الي ببراعاة أضالة إزادة النسل الرجه المتحيع » لني أهل الترف 
ذلك حتّى صار كأنه وضع عرفي, كما يشهد له النصوص'“ الدالّة على 

وكار فيضي المسنتوريةه الفا ولتشههوها بعد كبر سمال 
الانفصال_التعدض لتنزيل الاطلاق على الاتّصال وعدمه . 

لكن فيه : أنّ مثل ذلك لا يؤُدّى بمثل هذه العبارة كما هو واضح, 
نل لسو الف التدقيدا القمةكن لفنذله» فبرورة كتون العاداا رعدل 
الفهم العرفي . 

بل يمكن أن يكون مراد الشيخ من الإطلاق الذي حكم ببطلانه : 
الكلّى الذي هو حقيقة اللفظ مفرّعاً له على اعتبار الاتّصال في الصحّة , 
)١(‏ أي الصحّة مع الإطلاق الذي قال به أبو حنيفة. 
)١(‏ الخلاف: الإجارة / مسألة لل 
(*) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: انب الاتجنارة عن 1415 والجلامة في الارشياة: 

الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص '55:. والصيمري في غاية المرام: الإجارة / في شرائطها 


(آوننائة الشطة ةالظطرنيات 56 وه" من أبواب المتعة ج لاص 1# و08ةو؟7. 


متحتي سن ا صا ا ا عم ب ا وت بج با تق او الكلام (ج 34 ) 
فالمتاست الح معة فى لكو الد ينا على غداء اغتديا زر الاتضال 
-كما هو التحقيق ‏ تجوز الكلّيّة , أو لابدَ من التعيين ولو في زمان متأخّر 
عن الع 
2-1 يحتمل الأَوّل لإطلاق الأدلّة وعمومها, وريّما يشهد له : جملة من 
7 كلمات اضحات فى مسألة «اجرتك كل شهر بدرهم» وأمثلتهم وفى 
مسألة الأخير المشترك والمختضّ» وامثلتهم فى مسآلة تقدير السنفعة 
بالعمل والمدّة» بل كاد يكون صريح جامع المقاصد في المقاه”" 
وال ايد 
وظاهر بعضهم'" وصريح اخر': الثاني ؛ للجهالة والغرر. 
وقد يقوى : التفصيل بين الأعيان والأعمال ؛ فيعتبر التعيين فى المدّة 
في الاولى » دون الثانية التى مرجع المدة فيها إلى تقدير نفس العمل» بل 
في محكيّ التذكرة : نفي الخلاف عن اعتبار التعيين في الأولى!, وإذا 
أمكن تنزيل عبارة المتن على البحث عن ذلك كان أولى . 
9و4 كيف كان, ف«لمو عيّن شهرا معيّنا إمتاخرا عن العقد, 
قيل4 والقائل الشيخ -كما سمعت - وأبو الصلاح”": «تبطل ”4 





.١706 جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /اص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: ص 77؟. 

(؟) كالشيخ في الخلاف: الإجارة / مسألة ١١‏ بج ”ا ص 4137. 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .١6‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 5١7‏ (الطبعة الحجرية). 
)1 الكافي في الفقه: ضروب الإجارة ص 589. 

(0') في نسختي الشرائع والمسالك: يبطل. 


تملك الآحزة تكن العين :رومض المذه - ا ‏ ل د لل فيه 


لما عرفت ء ولعدم القدرة على التسليم . 

«والوجه: الجواز» وفاقاً للمشهور'". بل فى محكي التذكرة : 
العداء ليد" اول ع لمر ا سسكا ناما ودين الي 
ما نضّه : «لم يذكر ‏ يعنى فى المبسوط أن ذلك قولنا أو قول غيرناء 
لالط ان :3 اقول لأضحا قاروالل لخر 

لعموم الأدلة, ولأنّ شرط الاتصال يقتضى عدمه ؛ لأن كل واحد 
بو مقو الى تسمل علها ين الجا راد مطقوة كانه وو لس شير 
الجزء الأُوّل نقد دوسي كان انعياة باقن الأجواء كين يرط 
فكذا اتصال الجميع , والقدرة على تسليم 57 
واضح, والله العالم . 

وكيف كان, فقد عرفت ان المستاجر يملك المنفعة بالعقد, كما ان 
المؤؤجر يملك الأجرة به. إلا أنه ملك غير مستقرً, وإنّما يستقرٌ 
بالاستيفاء بلا خلاف'» (و4 لا إشكالء أو بما هو في حكمه ؛ كما (إذا 
07 العين المستاجرة» للعيستنا جو وقبضها #ومضت» مدة الاجارة 
لو كاف مق زقابياء او طمزة تسكع فيها امعيقاء المنقعة »الى كنات 
فقلارة بالعذل » سواء انقوف احلل عدوا" آم لا كما عن التدكرة 
)١(‏ نسبه إلى الشهرة في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 16]. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان (المنفعة) ج ؟ ص ١917‏ (الطبعة الحجرية). 
(5) السرائر: باب الإجارات ج ؟ ص 408. 


(؛) كما في رياض المسائل: كتاب اللاجارة ج ٠١‏ ص .5١‏ 
(0) في بعض النسخ: لعذره. 


0 


التصريح به''"'. ِ 
1 فإنّه إذاكان كذلك «لزمته الاجرة» بلا خلاف معتد به!"), حتى 
الو كاك الانجا ره قاس وزو كان الالاوقها جره اعد ته ااه 
التذكرة" والتحرير!»: من احتمال عدم شيء له فيها . في غير محله . 
بلالا فزق فى ذلك كلد بين العين التمخضية والكليتة» والسقد بر 
بالمدّة والعمل . ش 
لعموم الأمر بالوفاء . واستصحاب الملك. وعدم المانع من قبل 
المؤّجرء وكون العين مضمونة المنافع فى يده. ' 
والخبر : «سألت أ عبد الله علي : عن رجل استاجر مسن رجل 
أرضاً فقال : آجرنيها بكذاء إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك . فلم 
يزرعها الرجل؟ قال : له أن يأخذء إن شاء ترك وإن شاء لم يترك»!". 
وخبر ابن يقطين : «سألت أبا الحسن لَه : عن الرجل يكتري 
التسقيئة نسته او اقل أو اكنن؟ قال الكرى لوم إلى القت الذى اكنغراء 
إليه , والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها ؛ إن شاء أخذ وإن شاء ترك»0". 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١7‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) نفى الخلاف في الجملة في رياض المسائل: (انظره قبل عدّة هوامش). 

اندع التتواية حارف فى الطزاري لحر ة لديم بج 1 ج03 للع السعر 1 

(؛) تحرير الأحكام: الإجارة / في باقي الأحكام ج 7 ص .١50‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة ح 58914 سج ” ص 510. وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من كتاب الإجارة ح ١ج ١9‏ ص 177. 

() الكافي: المعيشة / باب الرجل يتكارى البيت ح ١‏ ج ه ص 599. وسائل الشيعة: (انظر 
ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 


جلك الاخزة يتنك الغين فسن" المدة" ح عمسي ع 81 


ونحوه : خبر علي ابنه'"', وخبر سهل'", وخبر ابي بصير'". بل الظاهر 
أن المراد من الحكم فيها بلزوم تمام الكرى إلى الوقت: دفع وهم 
احتمال نقص الكرى بقدر التعطيل لو تعطّلت في بعض المدّة . 

والعماج الشدية على مآ وإذا انيد اجر اكه لبركيها إلى كان 
بعينه , فسلّمها إليهء فأمسكها مدّة يمكنه المسير فيها ولم يفعل)!*... 
عير لقم 

وحينئذٍ فقول المصئّف : إوفيه تفصيل» في غير محله » وإن حكي 


عن نسخة قرئت على المصئّف انه وجد مكتوبا عليها: «ان المراد إن 
سن 5 و ع 
سلم العين وكانت مقئدة بمدة معيّنة أزمت الاجرة انتفع ام لا وان كانت 
و 
على عمل كالدابّة تحمل المتاع لزمت فى المدّة اجرة المثل , والإجارة 
على العمل باقية»!. 
وهواحد الوجوه المحتملة فيه فى المسالك. فإنه احتمل 2 
)01 من ٠‏ يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة ح لنت 7ض ١‏ », تهديب الأحكام: 
(؟) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ؟). تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح “ا ص .)2١١‏ 
وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح 4 ص .)35٠١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
() غنية النزوع: في الإجارة ص5/81. 
(6) المهدّب البارع: كتاب الإجارة ج ‏ ص 50؟. إيضاح النافع على مائقله في مفتاح الكرامة: 
الإجارة / في العوض ج ١1‏ ص .571١‏ 


ا يي اج ,احور الكلام (ج 4») 


يكون المراد منه : الفرق بين المعينة فتستقرٌ دون المطلقة , أو بين المعينة 
3 وقة يدوج التعلنة الا تسوه عن الزمانى تسيهية فى لاد لى تون 
الثانية ‏ لأنّ جميع الأزمنة صالحة لها أو بين الحرّ وغيره فتستقرٌ في 
الثاني 0ح" 

لكنّ الأوّلين كما ترى, وإن حكي أَوّلهما عن الشيخ'", وثانيهما عن 
المهدّب البارع'" وإيضاح النافع'*, وأمًا الثالث فليس مشمولاً للعبارة ؛ 
ضرورة إرادة العين المملوكة , على أنّه سيصرّح بخلافه في الاستئجار 
على قلع الضرس الشامل للحرٌ وغيره . 

لف تسد وكد] لو اا حردارا كدي #اوعيشيت اله 
ولم يسكن4 ظاهر في كون المراد من الأوّل غير المعيّنة بوقت, 
فلا معنى لحمل التفصيل عليه , فيتعيّن حينئذٍ حمله على الأوّل . 

كله اتانيه أيقنا + آله ان كان الغراهبالمطلقة قير لمكن من الداتة 
-كما لو استأجر منه دابّة كليّة موصوفة فدفع إليه المؤجر المطابقة, 
روميت 410 يمكق ليها الاسام ره عبتو يفا متعم عيفر كوي 
كالخضفةةبالنئن: لا دبشخص الكلى» 

وإن أرا بالمظلقة التجارة المالقة هين : استئجاره مثلاً على 


.١190 مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ )١( 
571 - 55١ (؟) المبسوط: كتاب الإجارات ج ”ا ص‎ 

("' وغ)انظر قبل اربعة هوامش. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: وعلدها: 

(1) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: لكن. 


علك الخدرة هد ل الخالك العدن مقي :0و٠‏ مسحب سيج ع ا نب تحنس قاانة 


حمل شيء إلى مكان معلوم من غير تعيين للحامل داب أو غيرها , فدفع 
دابّة لذلك ولم يستوف فهو وإن كان يمكن منع استقرار الأجرة بمضيّ 
المدّة في مثله, إلا أَنّه منافٍ لما فرض المسألة فيه وهو تسليم العين 
المسيعا جر قروو عدمها فى الفرضن: 

اللية اله أن يراد ريهاشمل للقي والاعر سيا :كني البراة مين 
الغا سد مطايت لمك فى كر قدي 1 

وكل اللي :فى ذلك كله تيل المؤحر الفين الاجر عي 
عت نه الخورور 8 قله را ذاه اميا جر جالاطتاوقه | جلة ا نيلة نيد 
من تعرّض له0"؛ للأدلّة السابقة . نعم ليس هنا أجرة المثل مع فرض 
فساد الإجارة ؛ لعدم القبض . 

ولكن قد يشكل ذلك في غير العين المشخّصة المقيّدة بزمان: بن 
الحال فيه كدفع المديون الدين فامتنع الديّان من قبضه, وقد ذكر هناك 
غير واحد : قيام الحاكم مقام المالك في القبض'", بل قيل : فإن لم يكن 
دول المؤمين لووك كأو نقد واقش فى فانهم تقاند تهنا بماد كزناء 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الإجارة / في العوض ج ؟ ص 880. والكركي في جامع المقاصد: 
الإجارة / في العوض ج 7 ص .١١0‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الإجارة ج ؛ 
ص 8غ5, والطباطبائي في الرياض: كتاب الإجارة ج ان 1 

(1) المبسوط: السلم / امتناع ذي الحق من أخذه ج ؟ ص 15١‏ السرائر: المتاجر / باب 
السلف ج ؟ ص 5١5‏ إرشاد الأذهان: المتاجر / النقد والنسيئة ج ١‏ ص 7١‏ اللمعة 
الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .١17١‏ 

(؟) الموجود في الكتب المطبوعة التي بأيدينا التعدّض للمرافعة إلى حكّام الجور وما أشبه 
ذلك, دون الانتقال إلى عدول المؤمنين, انظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / النقد > 


517/ 


5237/0 


ا ا لت جواهر الكلام (ج 4) 


في محلّه . فينحصر الأمر حينئذٍ في الحاكم » فإن لم يكن كان تلفه من 
الديّان » وعلى كلّ حال يتّجه الحكم هنا بذلك . 

اللّهم إلا أن يستند إلى الأدلّة السابقة, مؤيّداً: بأنّ القبض _الذي 
تدور عليه هذه الأحكام _عبارة عن التخلية التى قد فرض حصولها, 
فلا يحتاج إلى الحاكم حينئذٍ ؛ لصدق القبض حينئزٍ , فتأمّل جيّداً. 

ولو دفع المستأجر على عمل عينا إلى الأجير ليعمل فيها العمل , 
وكانك الكجارة مقدرة بالزهان تحفيقة أوحكما _كنا لودكر ابنداء العمل 
في وقت معيّن ثم لا يتوانى فيه حتى ,يتم -فمضت المدة التي يمكن فيها 
العمل فلم يفعل, وطلب المالك العين فلم يدفعها له صار غاصباء بل 
وإن عمل بعد ذلك لم يستحقّ أجرة وإن لم يطلبه المالك . 

نعم , لو لم تكن مقدرة بالمدة فالظاهر استحقاق الاجرة وإن طلبه 
العامة ويل وكذ الى كانت المدة مذكورة شوطاء يوان تساط على 
الخيار بفوات الشرط لكنّه يستحقٌ حيئذ أجرة المثل.. 

لإاو استاجر » الح أو عبد«ه لقلع ضرسه. فمضت المدّة التى 
يمكن إيقاع”" ذلك فيها» وكان المؤجر باذلاً نفسه له إفلم يقلعه 
الفبوا حو اعت الأ حر 

ما في العبد الذي قد تسلّمه فواضح ؛ لأنّه من العين المستأجرة التى 
ه والنسيئة ج .+ ص 774 570 وكفاية الأحكام: التجارة / النقد والنسيئة ج ١‏ ص 48١‏ 


والحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة ج ١9‏ ص ١7‏ 2.3739 
)١(‏ في نسخة المسالك ومتن نسخة الشرائع بدلها: انتفاع. 


لق ااتعاجر خدأ قل فريية يفت الهدة مي ل ا ا ااام 
وأمّا الححرّ فهو وإن كان قضيّة إطلاق المتن ومحكيّ المبسوط '" 
والسرائر'" والتحرير”" والارشاد'“ ذلك فيه أيضاً بل عن التذكرة : أَنّه 
الأقرب”*, بل فى المسالك : الجزم به("'؛ لبعض الأدلّة السابقة لكن قد 
يشكل بما في جامع المقاصد”" ومحكيّ مجمع البرهان!: من أَنّ منافع 
الح لا تدخل تحت اليد استقلالاً ولا تبعا؛ لعدم ملكيّة العين, ولذا 
لا تضمن إلا بالاستيفاء . بل قيل : «إِنْهد خيرة غصب الشرائع والتحرير 
وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك والروضة والرياض»'". 595 
وقد ل و ا 
عم يأتى الكلام السابق -فيما إذ لم تكن مقيّدة بزما كد . 
من اعتبار تعذر الحاكم وعدمه . 
هذا كلّه مع بقاء الألم الذي يقلع الضرس له عادة . 
)١(‏ المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص .55١‏ 
)5 ) السرائر : باب الإجارات ج ؟ءدص 08غ. 
2 تحر ير الأحكام: الإجارة / في باقي الأحكام ج #خن 1 
(؛) إرشاد الأذهان : الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 17١‏ -477. 
(0) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإجارة فى شرائطها ج 60 ص 060 . 
(0) جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج /اص ١١0‏ و17١.‏ 


(8) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص 18. 
(1) مفتاح الكرامة: الإجارة / في العوض ج ١9‏ ص 5/8. 


ا حل ا رت لي او أشي الوم ١‏ 11802 

«أمّا لو زال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة» لتعذّر متعلّقها 
شرعاً ؛ باعتبار عدم جواز القلع وإدخال الألم على النفس بغير ضرورة , 
ونحوه من غير سبب يوجبه , اما لو فرض وجود سبب _كالاكلة 
ونحوها ممّا يقطع بها عند العقلاء _جاز بلا إشكال ولا خلاف », كما هو 

ولو ميك جر شيئا» معيّناً إفتلف قبل قبضه بطلت الإجارة» 
بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به فى محكيّ التذكرة'"؛ لفحوى ما دل 
عليه فى البيع من النبوي'" وخبر عقبة!" وغيرهما"», بل ظاهر 
الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامينء وأَنّ المنفعة هنا بمنزلة 
المبيع , والأجرة هنا بمئزلة الثمن . 

ومن هنا يتجه جريان جميع ما تقدم هناك فى المقام ؛ كالبحث عن 
تلف الثمن المعيّن . وعن التلف بغير الآفة السماويّة كتلف الأجنبي 
والبائع والمشتري. وعن تقييد الحكم بما إذا لم يكن عدم القبض من 
امتناع المستحقّ أو بسوّاله البقاء فى يد البائع ... وغير ذلك ممّا تقدّم 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) تقدّم في ص 100 . 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار ح :7١ج‏ 0 ص ,.١12١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الخيار ح ل لال 

(غ) وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب عقد البيع ج ١. 3 ٠١‏ فى 7197 ونا الاين أهوات 
السلف م ١‏ ج ١8‏ ص .5١68‏ 


تلف العين المستاجرة قبل القيش. تحب ا ا اه 

لكن قد يقال هنا : إن الوجه في التعدية المزبورة مع اختصاص 
الدليل في البيع هو بناء أمثال هذه العقود على المعاوضة الشرعيّة 
والعرفيّة التي هي بمعنى تبديل سلطنة بسلطنة, بل لعل ذلك من 
مقواماتها فتعذره حينئذٍ يقتضي انتفا ءها . 

لكن لا يخفى عليك منافاة ذلك لكثير ممّا تقدّم فى ذلك المبحث ؛ 
الو واو و ات 
إن لم يكن بجناية جان .إل فعلى المتلف أله خرج العلف شيل 
القبض عن هذا الأصل بالدليل المزبورء فينبغي الاقتصار على موّدَاه 
ويبقى ما عداه على الأصل . 

الهم إلا أن يقال : إِنّ التعدية عن مفاد الدليل المزبور هناك وهنا - 
دليل على فهم أنّ مبناه ذلك , وإثبات الخيار في إتلاف الأجنبي والبائع 
لإمكان المعاوضة”" في الجملة بقاعدة «من أتلف ...» المفقودة مع 
التلفنيافة سعاوتة» كما أن الازوء باتلاق المتسدرى باعتبار كوه 
كو صول العوض إليه ؛ لضمانه له لو انفسخ العقد , ولذا لم يثبت خيار هنا . 
بخلافه في سابقه المناسب لوضع الخيار باعتبار فوات حقيقة المعاوضة 
وثبوت مجازها بقاعدة «من أتلف ....»0", أمّا الآفة السماوية فقد انتفيا 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: المعارضة. 
(1) تقدّم فى ص 7/. 


01 


قن 


053 


تعس شم ا دع لت | قل الكلام (ج 0) 


-_ه 
0 


معاًء ولذلك انفسخ العقد . 

وكأنّ العلامة نظر إلى ذلك فجعل التلف كاشفا للفسخ من الأصل ؛ 
باعتبار أن حصول المعاوضة العرفيّة شرط في حصول المعاوضة 
الشرعيّة . 

وإن كان قد يدفع : بمنع ما يدل على ذلك, بل أقصى ما يسلم أن 
إمكانها عرس فى عيقها نوا سند انه الانكنان إن حصصول ايض 1 
شرط في الخد لكان مذهب الأكثر الانفساخ من حينه , لا من 
الأصل . واللّه أعلم . 

«وكذا|» الكلام إلو تلف عقيب قبضه» بلا فاصلة , بعد ما عرفت 
أن المنفعة هي التي بمنزلة المبيع , ولا ريب في تحقّق «تلفها قبل قبضها» 
وإن كان بعد قبض العين التي تستوفى منهاء وليس في الأدلة ما يقضي 
بن قبض العين قبض للمنفعة بالنسبة إلى ذلك, وإن كان هو كذلك 
بالنسبة إلى استحقاق تسليم الأجرة ونحوه. 

<أمَا لو اتقضى بعض المدّة ثم تلف أو تجدّد فسخ الإجارة» 
بسبب من أسبابه صم فيما مضى وبطل في الباقى» كتلف بعض 
المبيع و4 حينئزٍ ف9 يرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف من 
المدّة4 مثلاً؛ إن ثلثاً فثلث وإن نصفاً فنصف مع تساوي الأجزاء, وإلا 
وكهالوكاى اجرة الضاء غير الصت فوع اجر مثل مع العثق كيه 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: الفعل. 


تعيين ما يحمل على الدابّة 
تقوّم الأجزاء السابقة على التلف وتنسب إلى المجموع , ويوّخذ من 
المسمّى بتلك النسبة . 

وكذا الكلام فى المنفعة المقدّرة بالعمل . 

مذأكلة إذ] وقد قدا لانجا رذ على غين ممتقعة. أنازذاكايت عند 
وقد دفع المؤْجر فردا فتلف عند المستأجر. فالظاهر عدم انفساخ 


لحك 





الإجارة, بل ينفسخ الوفاء المزبور ويستحقّ عليه فرداً آخرء ودعوى 
تشخيص الحقّ فيه ممنوعة , كما عرفته سابقا في نظائره . 

(و» كيف كان, ف«9إللابد من تعيين ما يحمل على الدابّة؛ إما 
بالمشاهدة» كما صرّح به جماعة'", بل عن التذكرة : أَنّها من أعلى 
طرق العلم!". 

نعم , فيها أيضاً: «أنّه لوكان في ظرف وجب أن يمتحنه باليد تخميناً 
لوزنه»!". 

ولعلٌ مراده : أنّ المحمول إذا كان في ظرفء ولم يعلم أنه من أيّ 
حفن والنوضن اختلاق الأحكاس فى النثل والحدة توس افعهانة 
باليد ونحوهاء أمّا إذا كان مشاهداً على وجه يعرف جسه فالظاهر 
الاكتفاء بها عن الامتحان باليد ونحوها . 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الإجارات ج ” ص 5١7‏ -558. والعالامة في التحرير: 
الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج ”" ص .١١8‏ والكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في 

(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج اص 7١9‏ و١٠١5‏ (الطبعة الحجرية). 

(©) المضون الساي من ا 


بمب ع ا جحت واه الكلام ضيه ) 

وكأنّه إلى ذلك أشار في المسالك بقوله : «لمّا كان الضابط التوصّل 
إلى ما يرفع الجهالة لم يكف مطلق المشاهدة . بل لابد معها من امتحانه 
باليد تخميناً لوزنه إن كان في ظرف ؛ لما في الأعيان من الاختلاف في 
الثقل والخفة مع التفاوت007". 

ولافرق في الاكتفاء بالمشاهدة بين المكيل والموزون 
وبين غيرهما ء وعدم الاكتفاء بها في البيع لكون المراد هناك القدر 
الذي لا تكفي هي فيه بخلاف المقام الذي يراد فيه الحمل الموقوف 
على معرفة الثقل والخئّة اللذين لا مدخليّة لمعرفة المقدار فيهما ؛ 
ضرورة محسوسيّتهما بالمشاهدة والامتحان باليد... ونحو ذلك, 
كما هو واضح . 

«وإمًا بتقديره بالكيل أو الوزن أو» غيرهما م«مًا يرفع 
الجهالة4 التي هي المانع في المقام, ولذا لم يكتف بهما -أي الكيل 
والوزن -في غير المقدار؛ ضرورة اختلاف الجنس ايضا في ذلك ايضاء 
فلا بد من معرفته معهما ؛ إذ القطن يضر من جهة انتفاخه ودخول الريح 
فيه فيزداد ثقله في الهواء ‏ كما أَنّ الحديد يجتمع على موضع من 
الحيوان فربّما عقره» بل تحميل بعض الأجناس أصعب من بعض, 
ومحتاج في الحفظ إلى أزيد من الآخر. 


)١(‏ في المصدر بعدها: فى الحجم. 
(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١197‏ 


تفييق نا يمل على الداثة 
فإطلاق المصنّف كالمحكي عن غيره'" محمول على إرادة الاكتفاء 

وها من حيت المقداي ل بالسية ان ميقل ذلك على 1 المحص اك 

سيصرّح بوجوب ذكر الجنس والصفة والقدر في غير المشاهدة . 

(و» على كلّ حال, فلا يكفي ذكر المحمل مجرّداً عن 
الصفة, ولا راكب غير معيّن؛ لتحقق الاختلاف في الخفة والتقل» 
بل «ولابد» من مشاهدتهما (مع ذكر المحمل من ذكر طوله 
وعرضه وعلوّه. وهل هو مكشوف أو مغطى, وذكرا" جنس 
غطائه» بل والوطاء وجنسه وعدمه. 

وفي الاكتفاء بوصف الراكب بالضخامة والنحافة ليعرف الوزن 
تخميناً نظر , بل وخلاف : 

فعن المبسوط'" وفقه الراوندي'*: أَنّه لا يمكن العلم بالراكب إلا 
بالمشاهدة. بل لعلّه ظاهر الوسيلة والتحرير" والإرشادا" 
وغيرها!»؛ لأنّ الرجل قد يكون طويلاً خفيفاً وقصيراً نقيلاً. مضافاً 


لام 











.1379 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الإجارة / في الشرائط ج‎ )١( 
كلمة «ذكر» ليست في بعض النسخ.‎ )١( 

(5) المبسوط: كتاب الإجارات ج “” ص 527. 

(؟) فقه القران: باب الإجارات ج ؟ ص 16. 

(0) الوسيلة: بيان اللإجارة ص .5١18‏ 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠١8‏ 
(0) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط م ١‏ ص 177. 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .١5‏ 


ابحم يي ا ا منت أقرافن الكادم 821 | 
إلى اختلاف الرجال في الحركات والسكنات . والوصف لا يضبط ذلك 
كلدو ليده اشسكون 10 

موا او دو واو واي انق 

مون ذ كر العركا كدو اليكدات قله وكت 1" 

وفي جامع المقاصد'" والمسالك'" وعن التذكرة!» والإإيضام”" : 
الاكتفاء بذلك إذا كان تامّا مشتملا على ذكر الوزن والطول والقصر 
والقيضافة و التحافة والهركات:والسكنا كو دو ذ للك 

بل لعلّه لاحاجة إلى ذكر الأخيرة ؛ لأنّها اختياريّة » بل إن لم يحصل 
إجماع أمكن القول بما عن مالك : من عدم الحاجة إلى تعيين الراكب 
بشيء من ذلك7؛ لتقارب الأأجسام في الغالب , وللتسامح في مثل هذا 
التفاوت, وللسيرة . 

نعم . لو كان خارق المعتاد في الثقل احتيج إلى المشاهدة أو الوصف 
القائم مقامها, فتأمّل جيّداً. 

«(وكذا» لك الكلام فيما إلو استأجر دابّة للحمل: ف» إنّه لاد 


)01( مفتاح الكرامة. الإجارة / في المنفعة جح ١9‏ ص 1758 155. 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة ة / في المنفعة بج لاص ١‏ 

(5) مسالك الافهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١198‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 518 و8١٠7‏ (الطبعة الحجرية). 
)0( إيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 511. 

.127 ص‎ ١ بداية المجتهد: ج‎ )١( 


تعن العمل عل الزاية ١‏ ع ل ب و ا 11 
من تعيينه # ا المحمول «بالمشاهدة 5 ذكر جنسه ووصفه'" 
وقدره» لتوقف رفع الجهالة والغرر على ذلك . ولعل ما تقدم كان في 
الدابّة التي قدّرت منفعتها بالمدّة التي مثّل بها المصئّف سابقاً لذلك. 
بخلاف هذا فإِنّهِ في الدابّة المقدّرة بالعمل . 

لكن فيه أوّلاً: أنه ينبغي ذكو الجنس والوصف هناك أيضاًكما هنا . 

وثانياً: أنّه قد يقال: مع التقدير بالزمان لا حاجة إلى التعيين 
بالمشاهدة ولا إلى غيرها, فإنه يجوز إجارة الدابّة للحمل مدّة معيّنة 
وو عبر اتفيين القيول: لكين لا يتجارد المسداحر الحتاده كا 
يجوز الاستئجار للخياطة يوماً من غير تعيين أَنّها فارسيّة أو روميّة ؛ 
لعدء العرن: 

بل هو أولى بالجواز من الاستئجار للخدمة مثلاً أو لمطلق الانتفاع 
به ؛ على معنى : أنه يملّكه بعقد الإجارة سائر منافعه مدّة معيّنة ‏ فينتفع 
به المستأجر ما شاء . نعم يعتبر التعيين مع إرادة الخصوصيّة ‏ ويمكن 
أن يحمل على ذلك كلام المصنّف وغيره. 

وفي جامع المقاصد ‏ فيما لو قدّر البناء بالزمان قال : «ظاهر 
كلامهم أَنّهِ لا يشترط ذكر شيء من الأمور الثلاثة التي لابدّ منها لو قدّر 
بالعمل. وهي الطول والعرض والسمك»'". بل فيه أيضاً: ذكر تعيين 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وصفته. 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص ١10 - ١741‏ (بتصوّف). 


58١ 


م ع و ع ل ا اح ا فين الكلام (ج 0) 
الفخر والكلة هن البق أى يرن قلا عنعن 015 

وكذا صرح بعضهم بل غير واحد”" أيضاً: بعدم الحاجة فيما لو 
انتاحرة لفمل الليي ذا قذروالتماة الن.معرفة القالب وتهورهووفيما لو 
استأجره لحفر بئر أو نهر إلى معرفة الطول والعرض والعمق ونحوه مع 
سا وتأقل . 

«وكذا»4 لايد من | شتراط المعاليق أي الالاات ؛ كالقربة والاداوة”" 


0 والسفرة ونحوهاء إذا لم تكن هناك عادة تقضي بهاء بل 9لا يكفىي» 


حينئذ إذكر» هاأي «الآلات المحمولة مالم يعيّن قدرها 
وجنسها! “4 للغرر. 

نعم , لو شاهدها أو قدّرها وعرف جنسها ارتفع الغرر. كما 
أنه لوكانت هناك عادة تقتضي ذلك لم يحتج إلى شيء من ذلك. كما 
هو واضح . 

و4 كذا الكلام في الزادء فلابدٌ حينئذٍ من ل 
بل «لايكفي اشتر تراط حمل»ه أي 9الزاد ما لم ممفكيه د ان ركسا عه 
على حسب ما عرفت . 


.١76 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 777 - 78؟, وابن إدريس في السرائر: 
القضاء / باب النوادر ج ؟' ص 185 والعلامة في التحرير: الإجارة / في شرائطها ج ١‏ 
ص 88 و١4.‏ والكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١174‏ 

(5) الإداوة: إناء صغير من جلد يتّخذ للماء. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 36 (أدا). 

(؛) في بعض النسخ: جنسها أو قدرها. 





حمل عوض ما يأكله من الزاد على الدايّة المستأجرة سس 78 

أمَا إذا كانت هناك عادة فى حمله وفى مقداره فلا حاجة إلى 
الاشتراط ».وإن اختلفت بالنسية إلى طول السفر وقصره وكثرة أتصباغ 
الشخص وقلتهم ... ونحو ذلك. فإنّه غير قادح , كما لا يقدح التفاوت 
اليسير في أفراد المعتاد الذي يتسامح في مثله . 

«و» على كلّ حال ف«إذا فني» كله أو بعضه بالأكل المعتاد 
ليس له حمل بدله» من زادٍ فضلاً عن غيره «ما لم يشترط). ؛ 
لابتنائه فى العادة على عدم البقاء وعلى عدم الإبدال. فما عن 
المستوط 5 أنه «إن أكله أو أكل بعضه كان له إبداله وإكماله على 
الأقوى»١",‏ بل عن التحرير : «أَنه ليبس بردىء»'" فى عو وله 

لكن في محكيّ التذكرة : «محل النزاع ما إذا كان يجد الطعام في 
الخازل المشئلة سعر المترل الدذق هو قد اما ذا الى يجده او وده 
بثمن أغلى فله الابدال لا محالة»'", بل عن المبسوط والتحرير 6 
مثل ذلك . 

قلق مخز النسف اند ذ١‏ اسح حمل الذاه العادة سعد حمل 
عوضه لو فنى بالأأكل كغيره ممّا استحقّ نقله , أو أن العادة تقضي به على 
هذا الحال فلا مصرحيم الردال» 


.777 المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠١9‏ 

() تذكرة الفقهاء: الإجارة / في موجبات الألفاظ  ١‏ ص 5١5‏ (الطبعة الحجرية). 
(4) تقدّم المصدر انفا. 

(0) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠١٠١‏ 


الم يت جواهر الكلام (ج 4 ) 


تعر الو اتوطة الإبذال ضية كنا ألءالى واي عله | وستقوط ار 
نحوهما كان كذلك _بلا خلاف في محكيّ المبسوط”"_حتّى لو أطلق 
اشتراط عدم الإبدال مع الأكل ؛ ضرورة تنزيله على المعتاد . 

«وإذا استاجر دايّة4 معيّنة «اقتصر على" مشاهدتها. فإن 
' لم تكن مشاهدة» بل غائبة أو كانت كلَّيّة إفلابدٌ من ذكر جنسها» 

6 اليل (ووصفها» على وجدٍ ير تفع معه الغرر في الإجارة بذكر النوع 

من العغزانى والتفاتن لا وكذ| الذكورة والانواية إذا كانت للبركوب» 
ورور حا دراك فياه 

بل في محكيّ التذكرة" والتحرير©: أنه إذاكان في النوع 
يا مكدلك مايه جود ووذاءة حبذ كرهوان كانت فا فد كالعير 
التى فيها القطوف وغيره» . 

7 سان اعمال الك عيرم إن الجا ميرد 
في الاجارة. خصوصاً مع غلبة الكيفيّة الخاصّة من المشي في 
النوع الخاصٌ على وجِدٍ يكون غيره مخالفاً للأصل بمعنى الغالب؛ 
ولعلّه لذا أطلق المصئّف وغيره”“الاكتفاء بالمشاهدة أو الوصف اللذين 
فاك لخشوداة للق 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(1) في بعض النسخ: «افتقر إلى» بدل «اقتصر على». 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١ص‏ 705 (الطبعة الحجرية). 
(؛) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠١59‏ 

(0) انظر الإرشاد ومجمع البرهان في الهوامش الآنية. 


تضين الدائة المستاحزة .بعس سس م ا ا م8 


بل ربّما استفيد من اقتصار الإرشاد'" والروض''" ومجمع البرهان”" 
عليهما : عدم اعتبار الذكورة والأنوثة كما احتمله فى جامع المقاصد! 


والغينالك!ومحكة انز :1+ لان التفاوت حويما بسي ادكه 
ضبطه , فلا يكون معتبرا في نظر الشارع , بخلاف الجنس والنوع . 
بالذل | تاكاقك كلتقيولة الرضا ما وها عن نه 

هذا كلّه إذا كانت للركوب , ولذا قال المصئّف : إويسقط اعتبار 
التذكرة», بل قيل : «إِنّه قضبّة غيرها»!", إل أن يكون المحمول مما 
تضرّه كثرة الحركة _كالزجاج والفاكهة ‏ فلابد من معرفة حال الدائة , 
كما عن التذكرة التصريح به!"". 

اكن قد يناقش : بن لا مد خليّة لذكر الغرض المخصوص في رفع 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 177. 
(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: الاجارة / في المنفعة ج 6ص .١1١10-1١١52‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .١9‏ 
(4) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة بج لاص 197. 
(0) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١59‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج "ا ص 7١9‏ (الطبعة الحجرية). 
(/) المصدر قبل السابق. 


(6) الهامش قبل السابق: ص .5١ ١‏ 
(1) مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١4‏ ص 150. 


)٠١(‏ الهامش قبل السابق. 





سسسسيههيشمهسب جواهر الكلام(ج 58؟) 


الجهالة ‏ المعتبر في الاجارة ولا يتوقف عليه , كالعكس . ومن هنا 
شّعة اعتيار المشاهدة او الراصف فن المعثنة وإن كانت الحمل كماتض 


عليه بعضهم!". ٍ 
بل لعلّه كذلك أيضاً في الدابّة الكليّة ؛ ضرورة صدق الجهالة مع 
1 عدمه وإن ن لم يتتضرّر المستأجر اعم لوكانت الإجارة للحمل في ذئة 
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الذي + المؤجر لم يحتج إلى ذكر الدابّة . فضلاً عن وصفها . 
(و» كيف كأان, ففي محكىٌ المتسوط !"وغ 0: انة ويلزم 
مؤجر الدابّة كل ما يحتاج إليه» المستأجر (في إمكان الركوب» 
والزمام» واللجام والسرج والإكاف“ والزاملة'' والحداجة”"... وغير 
ذلك ممّا يعتاد فعله للراكب بالنسبة إلى كل دابّة . 


«وفي رفع المحمل وشدّه تردّد, اظهره اللزوم» وفاقاً للفاضل” 


.)177 كالعاملي في مفتاح الكرامة: (الهامشى قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الإجارات ج * ص 578. 

(؟) كاللمعتين. انظر الروضة البهيّة: ج ؛ ص 509-708. 

(؛ و) «الحداجة: رحل البعير. والقتب: الخشب الذي يعمل فوقه» جامع المقاصد: الإجارة / 
٠‏ في المنية ع لاص 198. 
4) رسمها في المعتمدة فيه تشويش. فتحتمل «الاكات». و«الإكاف: البردعة. والبردعة: 
الجلس يلقى تحت الرّخْل» القاموس المحيط: ج 7 ص ١1/1‏ (اكف). و: ص 7 (بردع). 
)١‏ المعروف في تفسير الزاملة: أنّها الدابّة التي يحمل عليها المتاع والطعام. وفسّرت في بعض 
و واي 900 ونحوه. 

(4) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيو ان ج ”ا ص ,٠٠١‏ إرشاد الأذهان: 
االإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 437. قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة بج ' ص 591. 


ما يحتاج إليه راكب الدايّة قل هو على المؤجر؟ ب سس 898 


والكيرك "0 وتساق الهيدين"" وغدير هنا للعادة بل فى 
القواعد”* وغيرها!: ز يادة حطّه ورفع ا 0 
والقائد والسائق . 

نعم , قيّد ذلك فيها وفي المحكي عن تحريره": بماإذا شرط 
القبدنا حر وص انعرة دجويو تاذ هن الدائة لادهي ها العم جر 
فجميع الأفعال على الراكب . 

وَضن التذكزة: أنه أطلق القول بوجوب هذء الأشاء إن كانت فن 

كار مده وكارك مهي اسك افد بو ويد 
المستأجر, ولا يجب أن يعينه فى الركوب والحمل!6. 

وعن ثاني الشهيد ين ا الأشياء تجب مع اشتراط المصاحبة , 
أركضاء العادفيواء وكات التحازة فى الذققم أن إل كانت مخصو: 
بداّة معيّنة يذهب بها كيف شاء ولم تقض العادة بذلك فجميع ذلك على 
الراكب7©". 


.١199 جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 

)0 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 3 ص 50 -وه”,. 

(؟) الأولى التعبير ب «وغيرهم». 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في_الشرائط ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 191. 

)000 كالروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 3 ص 06 .١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠٠١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في موجبات الألفاظ ج ؟ ص 5١4‏ (الطبعة الحجرية). 
(9) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .٠٠١‏ 


ا ا و لس ع اجو اهن الكلدم راع 
والتحقيق : اتّباع العادة في جميع ذلك وغيره ؛ كالدلالة على 
الطريق , والاركاب مع العجز , وإيقاف الدابّة للصلاة والحاجة ... ونحو 
ذلك . وهى مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة لا يمكن للفقيه ضبطها . 
لاهو تس بوط هه اللقيذوو لنالعليه كل الع كل . 
وكل شىء لآ تقضى .به العادة أو شك فيه لا يجب بعد فرض عدء 
دلالة لفظ العقد عليه بإحدى الدلالات الشلاث؛, ولا دليل شرعي 
وقد تقدم في باب البيع ‏ فيما يندرج في المبيع ما له نفع تام في 
المقاة بل نقما مع يادو اعد 
نعم , قد يحتاج إلى النظر تحرير : كون لزوم هذه الأشياء على 
5 الاقعراط قباط الفعا جر غلى الخياز يعد الوفاءيها ا يعفهاة 
6 وأنّها أيضاً بعض المنفعة التي وقع عليها العقد على وجدٍ تتقسّط الأجرة 
يا يي مدعي يا اا 0 


من العوض! 
ولعل الأخير لا يخلو من قوّة؛ ومثل ذلك يجري حى يعض الوابع 
المبيع , وإثبات الخيار مع ذلك أيضأ لا يخلو من وجهء خصوصاً في 
بعض الأشياء , والمسألة غير محرّرة في كلام الأصحاب, فلاحظ 
ما تقدّم لنا في كتاب البيع , فإنّ له نفعاً في ذلك وغيره. والله العالم . 
ولو اجرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته؛ للاختللاف 


ما ملزء معزفته لو احل«الدائة للزواعة . نصحت تب تت حتت الالزة 


حالته في التقل4 والخفّة . ولو أمكن الوصف الرافع للجهالة كفى . وكذا 
نخرط معرقة عمق القر بالنشاهدة ان الصف إن امكو الفط سد 
وتقدير العمل بالزمان كاليوم أو بملء بركة معيّنة بالسافد: أو 
المساحة , لا بسقى'''البستان وإن شوهد ؛ للاختلاف بقرب عهده بالماء 
030000 ولاالهو امورو ا 

«ولو اجرها للزراعة؛ فإن كان لحرث جريب معلوم فلابدٌ 
من مشاهدة ل رن و بواستياك اما فيان لاد ا يفره 
العف نه وقتيا .ىون ذلك تيون احدهنا بحصل القرن: 

بل عن التذكرة : «أنّها لا تعرف بالوصف ؛ لأنها تختلف فبعضها 
صلب يصعب حرثه على البقر ومستعملها. وبعضها رخو يسهل, 
وبعضها فيه حجارة تتعلّق بها السكّة!. ومثل هذا الاختلاف إِنّما يوقف 
لعلف لعفا هو درن الرضني ةر" الفاةة سات لسر السيعت» 
والحجارة تختلف بتكثّر العدد وقلّته»©. 

وق كان قن افق وات الوضتقف انزته إلى الكسف من اليقياهد: 
لظاهر الأرضء الذى لا يعرف به حال ما يصل إليه العمل . ودعوى: أن 
الخراق بالمكاهية سر هيو لخر هذا قبل دلقي يوا ية الفا لله 


)١(‏ في بعض النسخ: لاا سقي. 

1١‏ يعمل الغربه على «الماء وغ#افى المعتمدة 

ناراك عاك ننات كلاو الحاج اح لسر و اودرو ما 

(؟) تقدّم تفسيرها فى هامش (7) من ص .١17١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: الاجارة / فى الأركان ج ؟ا ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 


ا 8 7ج قو اهن الكلام (ع 8 ) 
لظاهر كلماتهم . 
والتحقيق : اندفاع الغرر بكل من المشاهدة والوصف التامُ. 
21 وكيف كانءفلا يحتاج في مفروض المتن إلى أزيد من ذلك , بعد 
0 فرض كون الذي يراد حرثه جريب معلوم وقد شوهد ا دوست 
والاكتفاء بالعادة في تعرفة السكة ومقدار نزولها في الآرن: كنا عق 
التذكرة التصريح به'", بل قيل : «إِنْه لا يحتاج إلى تعيين الثور ونحوه, 
إلا أن تكون الاجارة واردة على عين»!". 
فلأف قن يقال ا نياتوان كالقدؤاردة على عون ال" انه ل مدفائة 
لمعرفتها بالمشاهدة أو الوصف في ذلك نعم قد يعتبر فيها عدم الإبهام 
كح هتين وتخ الك ولقل هذ انقو اذ بريه القائل النزربور. 
هذا كله في التقدير بالعمل . 
9و4 أمّا إن كان4 قد استوّجرت الدابّة إلعمل مدّة, كفى تقدير 
المدّة4 عن مشاهدة الأرض ووصفهاء نعم الظاهر وجوب معرفة الدايّة 
كما صرّح به في القواعد'" وغيرها!“)؛ لاختلافها في القوّة والضعف على 
وجِدِ يحصل الغرر باعتبار قلّة الحرث وكثرته؛ من غير فرق في ذلك 
بين وقوع الإجارة على عين الدابّة أو في الذمّة . 
)١1‏ المصدر السابق. 
(؟) مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص .175١‏ 


(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 118. 
(؛) كمسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .٠١١‏ 


ما يلزم معرفته لو اجر الدابّة للزراعة سس 88م 


ومن هنا قال في محكيّ التذكرة'" والتحرير'" وجامع المقاصدا": 
«إِنّ كل موضع وقع العقد فيه على مدّة فلابدٌ من تعيين الظهر الذي يعمل 
عليه ؛ ؛ أن الغرض يختلف باختلاف الدايّة في ال والضعف . وإن وقع 
على عمل معيّن لم يحتج إلى معرفتها ؛ لأَنّه لا يختلف حينئز» . 

بل ظاهر الفاضل في القواعد وجوب تعيين الأرض مع ذلك بأحد 
شري امضا كيان دور اسة اجر احوت وحن تمده ل رك 
بالمشاهدة أو الوصف , وتقدير العمل بتعيّنها أو بالمدة, وتعيين البقر إن 
قن لفون لواف االريوكان وكيب لمعلاف الحري بز غداونيا: 
فلا يرفع الغرر التعيين بالمدة . 

وفيه: ان العرف شاهد على ارتفاع الغرر بالضبط بالمدة 
وإن لم تشاهد الأرض ولم توصف ؛ ولذا جعلوا الضبط بها مقابلا 
الضيط الول . 

والأصل فى ذلك ما فى محكي المبسوط : «فأمًّا إن كان للحرث 
فلابد من مشاهدة الثور, ١‏ وو قويّاً من حاله وقصّته*, وأن 
يذكر الأرض لأنْها تكون صلبة ورخوة, ولابدٌ من ذكر المدّة»7. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الاجارة / في الأركان ج ١‏ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / باقى مباحث الحيوان ج 7 ص .١١7‏ 
() جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /اص .5٠١‏ 
؛( 0 المصدر آنفاً. 


) 
)ا لمبسوط: كانه 550 5 


6 م ا ا تو ١‏ زر الكلام (ج 4 ) 


1 وفيه ما لا يخفى من عدم الاحتياج إلى المدة مع تقدير العمل بتعيين 
الأرطي كنا لانطاعة الى كيكيا ب التقددير بالددةتغلى الأصنة. 

«إوكذا» الكلام فى إجارة الدابة'" لسفر مسافة معيّنة. ف»إنه 
9 لايد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا» كتها عن الإرشاد'"ا 
والروض!" ومجمع البرهان!“) دالا أن يكون هناك عادة فيستغنى 
بها» عن ذلك ؛ لانصراف إطلاق العقد حينئذ إليهاء فإذا اختلفا رجعا 
إليها ء بخلاف ما إذا لم تكن ؛ فإنّ عدم التعيين مود إلى الغرر . 

بل 5 القواعد67) وجامع المقاصد() ومحكىٌ القن 05 لايد 
عاضا دفي تعبين تين السى» نذا واتكون الفنا ل معووفة يناد 
الجعف اد | رقا 6 

بل في محكىّ التحرير: «أنْه لو لم يكن للطريق منازل معروفة 
فالأولى صحّة العقد, والرجوع إلى العادة فى غير ذلك الطريق)!". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: دابة. 

(1) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 77. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج 069ص 170. 
(]) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠‏ اص ٠‏ ”, 

(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 191. 

(1) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١197‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج "اص 7١4‏ (الطبعة الحجرية). 
(6) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠١9‏ 








ما يلزم معرفته لو اجر الدايّة لسفر مسافة سس الاق 

كا اله في القواعد''' وجامع المقاصد'" ومحكي التذكرة”": تقيبد 
تعبين 1ل ذلنن يما تاكن النظر ليما: انارقالم يكن اتيمال كنا يا 
للقافلة كسفر الحج ونحوه, فلا حاجة إلى تعيينهما , بل لا وجه له كتعيين 
ولا لمدة, 

وفيه : أن المنّجه حينئذٍ البطلان لتحقّق الغرر, كما هو قضيّة المتن 
وغيره! ممّن أطلق مثله . واحتمال: عدمه في خصوص الفرض - أو 
عدم قدحه _كما ترى . 

نعم , يمكن أن يقال: إِنّ معلوميّة صحّة مثل ذلك بالسيرة القطعيّة 
تكشف عن عدم وجوب ذكر ذلك مطلقاً, وأنّه يكفي تقدير العمل بقطع 
المسافة المعيّنة من غير تعرّض للوقت ولا للمقدار؛ مثل اللاستئجار 
على الخياطة والحياكة ونحوهما من الأعمال التي لا غرر عرفا بعدم 
التعدض فيها لذلك على وجهٍ يكون قادحاً في صحّة الإجارة , ولو لأنّها 
تحمل ما لا يحمله البيع . ويكون الحكم فيها حينئذٍ وجوب الإجابة 
على كلّ منهما بالطلب والبذل, ما لم يكن هناك مانع أو اعتياد . 

ولعلّه لذلك قد خلا كلام القدماء عن ذكر مثل ذلك كما قيل!: بل 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفا. 

.١153 جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 
(؟) تقدّم المصدر اننفا.‎ 

(؟) كإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط سج ١‏ ص 1739 
(0) مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 178. 


01 
اج 7" 


/ام > 


ات ا ا كك انعو اقل الكلام (2 :178 ) 
ظاهر المحكي عن الوسيلة والكافي عدم اعتباره, قال فيه: «إذا 
استأجر للركوب عيّن أربعة أشياء : الراكب, والطريقء والمنزل, 
والركوب بالمحمل أو الزاملة أو القتب بعد روية ذلك ومعالقها»'", 
ونحوه عن الكافي!". وظاهرهما الحصر , وهو قويّ جد ا . 

(ويجوز أن ةا در اثنان» فصاعداً «جملاً أو غيره للعقبة» 
بمعنى : أَنّهما يملكان منفعته مشاعة إلا أنّهما يستوفيانها على التعاقب . 
بلا خلاف”" ولا إشكال ؛ لإطلاق الأدلّة ويرجع في التناوب» حيئئذٍ 
زماناً أو فراسخاً «إلى العادة4 إن كانت. ويقتسمان بالسويّة مع 
تساويهماء وإلا فعلى ما وقع بينهما من التفاوت . ويرجع في تعيين 
المبتدئّمنهما _إذا لم يتفقا إلى القرعة التي هي لمثل ذلك . 

وليس هذا من الجهالة في عقد الإجارة, الذي ليس مقتضاه إلا 
ملك المنفعة لمن تنتقل إليه . وقد حصل . 

فما عن التذكرة : من احتمال عدم الصحّة مع عدم تعيّنه ‏ للجهالة 
والتنازع في غير محلّه . 
(1)الوسييلةة نيان الاخازة عن ل" 


(؟) الكافي في الفقه: ضروب الإجارة ص 5"17. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج ٠‏ ص 2,107 وتحرير 
الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج " ص ,١١4‏ وجامع المقاصد: الإجارة / في 
المنفعة ج لاص 2١١‏ ومسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص ؟١٠.‏ 

() تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟ ص 598 (الطبعة الحجرية). 


لو سار مستأجر الدابّة زيادة عن العادة أو ظربها. 6 سس لق 

وكذا ما فى جامع المقاصد'" والمسالك'": من أنّ القول بالقرعة 
هيده لأ محلها الآمر المقيكن .و الأمكال :فى عق المعاوضة موحت 
للجهالة ؛ ومفض إلى التنازع ؛ ضرورة أن الإشكال المزبور خارج عن 
مقتضى عقد المعاوضة , وإِنْما اقتضاه اختلاف الشركاء . 

غم ريعب التعيين إذا كان الاسستعان لاثنين نويا مشتية بنالمدة اد 
بالفراسخ لا على سبيل الإشاعة , وإلآ كان مجهولا لا إشكال في بطلان 
العقد معه , كما لا إشكال في صحّته مع التعيين , ولا يحتاج إلى قسمة فيه 
لعدم الشركة ؛ لكون المفروض ضبط نوبة كل منهما . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : ما في مناقشة الكركي”" للفاضل في 

القواعد() فالاحظ امل هوا هو العالم. 

«وإذا اكترى دابة»4 مثلاً إفسار عليها زيادة عن العادة. 
او ضربها كذلك, او كبحها“ باللجام من غير ضرورة» أو نحو 
ذلك ممّا هو غير جائز له وضمن» بلا خلاف كما اعترف به فى 
محكيّ التذكرة”"» بل عن الغنية : الإجماع عليه”", بل ولا إشكال ؛ لأنه 


.5١” جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /اص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص ؟١٠.‏ 

(*) المصدر قبل السابق. 

(؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج "١‏ ص 5917 -19/8. 

(0) كبحت الدابّة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح: ج١‏ ص 558 (كبح). 
(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ؟ ص 5١8‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) غنية النزوع: في الإجارة ص 588. 





01 جواهر الكلام (ج 24) 





نما له ضربها بما جرت العادة به, وكذا تكبيحها باللجام وحنّها 
على السير ؛ للأصل , والسيرة . وتوقف استيفاء المنفعة عليه في الجملة , 
ولأ النبيّ يَيَبةُ «نخس "١‏ بعير جابر وضربه»'", ولأنّ ذلك من مقتضى 
عقد الإجارة. 

بل فى القواعد”" والمسالك!* ومحكيّ المبسوط”" والخلاف'" 
والنتعرير ا ومر ضع ون 2111 :10 اضرع عينم السيان العافت 
بذلك ؛ وفي جامع المقاصد : أَنّه لا يخلو من قوّة"؛ للأصل , ولاقتضاء 
العقد جواز الأفعال المزبورة . فهي كالمأذون بها صريحاً. فلا يترتّب 
عليها ضمان» بل لا يشمله عموم «من أتلف "٠6...‏ بعد فرض الإذن , 
وكؤن التلقييا #التلف ا كتناء الفتتكة المنقو و علييا : 

ومن ذلك يعلم ما عن موضع اخر من التذكرة : من ضمانه جناية 


)١(‏ نخس الدابة: غرز مؤخرها بعود ونحوه. مجمع البحرين: ج ؛ ص ١١١‏ (نخس). 

(1) مسند أحمد: ج 7ا ص 077. سنن البيهقي: ج 0 ص 707 صحيح ابن لخزيمة: ج 4 ص 
41 المجموع: بج 0ص 00. 

(*) قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص .5١1‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .٠١١‏ 

(4) الجعيوظ «الاحارات تمي الأجراء بج .ص غ". 

(5) الخلاف: الإجارة / مسالة 59 ج اص 004. 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / تضمين الأجراء ج 7 ص .١1١8‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 55١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج /اص .18١‏ 

./7 تقدّم فى ص‎ )٠١( 


لو تجاوز الرائض للدابة والراعي ومعلّم الصبى ‏ ------ سس ولاق 
الضرب وإن كان على المعتاد ؛ لأنّ الاذن منوط بالسلامة'". وفيه 
مالا يخفى . 

والرائض للدابّة يضمنها أيضاً إذا خرج برياضته عن المعتاد بين 
الروّاض لمثل هذا المروّضء أمّا إذا لم يخرج فعن المبسوط"" 
والتذكرة”": لا يضمن ايضا. وكذا الراعى لا يضمن ما يرعاه بضربه 
المعتاد. كما عن ظاهر القواعد!» وعن 506 غيرها“؛ كل ذلك لبعض 


لكن صرّح غير واحد : بضمان المعلم إذا ضرب الصبي للتاديب”", 
بل عن حدود المسالك : نسبة ضمان الاب والجد له لو ادباه إلى 
الاصحاب . فضلا عن المعلم , بل قال: «إن ظاهرهم الوفاق على 
ذلك)»727, بل عنه فى مو ضع : التصريح بالإجماع!". 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللاجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 5١8‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 111. 

(#) المصدر قبل الستابقضن 71 

(؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص .5١7‏ 

(0) كالمبسوط: (انظره قبل عدّة هوامش). وتحرير الأحكام: الاجارة / تضمين الأجراء ج ؟ 
ص .1١١9‏ 

(1) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج ”“ ص 148؟. قواعد الأحكام: الإجارة / في 
الضمان ج ١‏ ص .5١7‏ جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 580. 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / في الدفاع سج ١١‏ ص 035 .٠١‏ 

(6) المصدر السابق: ص .٠١‏ 


إرادة وصف المعيّن , لا الكل ؛ لما عرفته من الغرر فيه . اللَّهمٌ إلا أن 





فلا ينافي ماهنا حينئذٍ . أو يقال :إِنّه أجير » والأجير يضمن بجنايته وإن 
لم يقصّر كالطبيب . وفيه : أن الرائض حيئنئذٍ كذلك , او يجعل الإجماع 
فارقاً, والله هو العالم . 

(ولايصح""إجارة العقار» للسكنى أو للزرع أو للغرس أو للبناء أو 
للجميع «َإِلَّا مع التعيين بالمشاهدة, أو بالإشارة إلى موضع معيّن 
موصوف بما يرفع الجهالة4 في الإجارة . 

«ولا تصحٌ إجارته في الذمّة؛ لما يتضمّن من الغرر» الناشئ من 
عرّة الوجود ؛ باعتبار تعسّر تحصيل الموصوف بالصفات الرافعة 
للجهالة في غير المعيّن ؛ ولذا لم يجز السلم فيه . ' 

ومن ذلك تعرف ما في المسالك من النظر فيما في المتن ب«أَنَ 
الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر؟! والفرق بينه وبين المعيّن 
الموصوف غير واضح»!". وفيه ما عرفت . 

ولعلّ إطلاق القواعد”" وغيرها!“ الاكتفاء بالوصف منرّل على 
يفرض ارتفاعه . 

«بخلاف استئجار الخيّاط للخياطة والنسّاج للنساجة» 


ونحوهما. فإنّه تجوز الإجارة في الذمّة فيها'”؛ للأصل 9و4 لعدم الغرر 


)١(‏ في نسخة المسالك: ولا تصحٌ. 

(1) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها بج ه ص .٠١7”‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج "١‏ ص 194. 

(؛) كإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 177. (0) تحتمل المعتمدة: فيهما. 


ما يلزم تعيينه لو استأجره لحفر بثر أو نهر 6 سس لاق 
المزبور فيها . 

نعم 9إذا استاجره» أي الخيّاط إمدّة فلابدٌ من تعيين 
الصانع؛ دفعا للغرر الناشيئ من تفاوتهم فى الصنعة» بطءَ وسرعةً 
الحرث مدة . 

ما إذاكان التعيين بالعمل لم يحتج إلى ذلك ؛ لعدم الغرر فيه حينئذٍ , 
مثل الإجارة على حرث جريب معلوم , فإنه لا يحتاج فيه إلى تعيين 

«ولو استاجر4ه لحفر البئر4 أو نهر أو عين فلا إشكال كما 
لاخلاف'" في الصحّة . لكن «لم يكن» له «بد من تعيين الأرض» 
بالمشاهدة أو الوصف بالإشارة إلى موضع معيّن على وجدٍ يرتفع غرر 
الاجارة . ودعوى'": انحصار ذلك بالمشاهدة واضحة الفساد . بل ريّما 
كان الوصف أَشدٌّ من المشاهدة في ذلك . 

وهل يعتبر في التعيين المزبور تشخيص الارض التي يراد 
حفرها بئرأء فلا تكفي مكداقدة قطعة واسعة ين الأوطن أو بوضيتها 
فرعتن والخياريية السشاعر؟ له احوده تصريحاً من أحد , لكن 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 7١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) المصدر السابق. 


بل لا يبعد استئجار قطعة منها كذلك للزرع ونحوه على جهة 
الاشاعة أمّا بدونها _بناءً على صحّة تعلّق مثل الإجارة في الكلّي في 
الخارج لا على جهة الإشاعة ‏ فيمكن الصحّة أيضاً. وفي تنزيل 
الاطلاق على أيّهما : ما تقدّم في بيع الصاع من الصبرة ؛ إذ المسألة على 
الفرض المزبور من وادٍ واحدء نعم قد تتحمّل اللإجارة من الغرر 
ما لا يتحمّله البيع . 

ولا ينافى ذلك ما تقدّم من عدم صحَّة إجارة العقار في الذمّة ؛ إذ 
الأن نالعو على طريى: الكلى :فى الله لاتقل الإقناعة وبل وله ستل 
الكلّي المزبور في وجهء فتأمّل ادا 

(و» على كل حالء فلابدٌ أيضاً من «قدر نزولها وسعتها» لتوتّف 
رفع الغرر على ذلك . 

«ولو حفرها فانهارت» حمناذء بعضهاء لم يلزم 
الأجير إزالته 4 للأصل وغيره إوكان ذلك إلى المالك4 كما لو وقع 
قنها وانة او عجر اننيعي ذللفه ١‏ لاعن :قه امف هنا وحن عنلية 
ولم يتضمّن عقد الإجارة إخراجه , فلو فرض بقاء شيء منها غير 
محفور وامتنع المالك من إخراجه كان التقصير من قبله , كما لو لم يفتح 
باب الدار لبناء جدار فيها . 

نعم » لو وقع فيها من تراب الحفر _لعدم إبعاد الأجير له على حسب 
العادة وجب إزالته غلية ذون المستاجر؛ لوجوب الابعاد كذلك علية: 
فهو حينئذٍ من فعله , بل لم يأت بالحفر المراد منه بعد فرض انصراف 


020 





لو حفر المستأجر بعض ما قوطع عليه وتعذَّد الباق 9 سس لاق 


العرف إلى المزبورء كما هو واضح . 
«ولو حفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي» أو تعشر 

نا صعو.ة ١‏ رضن اد مرض الأجير» المشروط عليه المباشرة 
على وجدٍ يتحقّق معه العجز «أو غير ذلك» من الموانع التي بنفسخ 
العقد معها , أو يسلّط على الخيار واختار الفسخ «قوّم حفرها وما حفر 
منها» ثم نسب الثاني إلى الأوّل وورجع'"» الأجير عليه بنسبته» 
العزبووة تمق الا عر » العبة كايا لشن اوانيعقا فنفيته ركنا 
كلق من غير فرق نين تاوت !"ا الأجزاء وميفتانيا ,بلا خلاق كيد 
به أجده'" في شيء من ذلك , بل ولا إشكال . 

فلو قرضن ناوي اجر الاخراء ذل من الأعي الى معدا 
بااعملء كما ذا ايخا حوره كلك عفر كر صمته وطولة وعد ند متسر 
عشرة » فحفر بئراًعمقه وعرضه وطوله خمس خمس ء فله تُمن الأجرة 
العسًاة: اند قو فيد : لمن العدر وزو ذلك ار شروت العتموة فى 
القغيرة بالابوض فى النقرة القالنة أن وستعروي لجسن 
الخمسة خمس وعشرون, وهي في الخمسة الثالثة مائة وخمس 
وعشر ون , وهو نُمن الألف . 


)١(‏ في بعض النسخ: ويرجع. 

0 أشي قي مانس ايده الى الج يلها #مكها وس 

لاعشا السسيوطط: كتاني اجا راق انض :100و النهزا قروا التفناة: اتا النوالان ع مي 
0. وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط سج ١‏ ص 437. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .5١-2١‏ 
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فال حي حي لو يكتر هرو النضق الاأحقل قنكا وكو ستسياتة: 
والكبوج فيك التق لعل وهو ا قان وسنولا من دهت 
نصفه وهو مائة وخمسة وعشرونء فهذه سبعة أثمان لم يحفر منها شيئاً. 
وإِنْما حفر الثمن وهو مائة وخمس وعشرونء هذا . 

و4 لكن قال المصئف :في المسألة قول آخر مستند إلى 


٠ 1١‏ رواية مهجورة» إلا أنا لم نتحقّقه لأحد مقن تقدّمه ؛ إذ الشيخ مد ان 


ذكر ما قدمناه _قال : «وروي»1" مشيراً بها إلى ما رواه هو في التهذيب 
- في باب الزيادات في القضابيا والأحكاء'" مقمن عمجيل سن اناد 
عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي”" قال : سنا لت 
أبا عبد الله اثلا 0 بجوي يسني 
جزة .نا أصاب واح داو لقا الى وان شاة. وان 
َال لئة ... وعلى هذا الحساب إلى العشرة»(؟) 

و ا 5 
أنه من أصحاب الصادق لهذ لم يعمل بها أحد من الأصحاب إلا 


)١(‏ المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 77؟. 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح ١‏ ج 7 ص 787. 

0 في التهديب بعدها إضائة: «عن الرفاعي» وفي الوسائل لابقا للكافي بد '(اغصخ في 
5 شعيب المحاملي الرفاعى». 

)ع( وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الإجارة ح 5ج 18 ص 09 وانظر الكافي: القضاء / 


(0) رجال الطوسي: أصحاب الصادقنْةٍ / باب الميم رقم ١6‏ ص 776. 


لو حفر المستأجر بعض ما قوطع عليه وتعدّد الباقى ‏ تلب - غ06 


ما يحكى عن ابن سعيد في الجامع'", ومخالفة للضوابط من وجوه. 
فوجب طرحها . 

على أَنّه قد ردّها بعضهم : بأنْها واقعة خاصّة وحكم في عين, 
فالاعموه لها الدنوان كان هنو كبا شفرف وخبوورة الهاهن كراه 
الاستفصال. لا من الأفعال التى لا عموم لهاء نحو: «قضى 
أميرالمؤمنين ها » و«سَجَنَ» 207 

فوم سكن عنليا "اببوان كه على ها ]ذا تناسيت التاترابع علي 
وجِدٍ يكون نسبة القامة الأولى إلى الثانية أنّها بقدر نصفها في المشقَّة 
والأحرة:بى وهكذاور ذلك يعتضن :جسم الأعداد الراقعة فى المشمزة: 
بماباقف تقطه عليه ا لهرة: 

ورين ١‏ اللعداف قن العشر ةب كوانكةبواقيى وئاؤتة لبها د إذا 
عبية نف إن ذا املد أن تس يقد الثامااك فى لليف 
فاشك نورت علي عشي قدأ سق وعد ريها جواطهه ن السب ال 
وتشروي الفشر قل اقهها نانقر ريت و قلق مقرى اذ انفده كناد 
عبينة رخسيين :ذلك سجموع الأعد اد التى اتطكتتيا دري 

وعلى كل حالء فلو عمل به احتمل تعدّيه , فتقسّم الخمسة إلى!“ 
)١(‏ الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 5917. 
() جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١7١‏ مسالك الافهام: الإجارة / في 


(؟) كما في جامع المقاصد ومسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 


)ع الأولى التعبير ب «على». 


اع ا م نت شو افر الكلام 18207 


خمسة عشر ؛ لأنّ ضربها في نفسه!" خمسة وعشرون, فإذا زدت عليها 
كرا انرون الكممة طن يهم 

ولو استأجره لحفر أربع قسّطت على عشر ؛ لأنّ مضروبها سدّة 
عشرء وبزيادة الجذر تكون عشرين , فنصفها عشرة ... وهكذا . 

إلا أنّك قد عرفت الحال في اللأصل فضلاً عن التعدية . نعم لا بأس 
بها بناءً على الحمل المزبورء واللّه هو العالم . 

«ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدّة معيّنة بإذن الزوج» 
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في محكىّ الخلاف'" والسرائر!*, بل 
في محكيّ التذكرة :الجماع أهل العلم على جو از اعجار الث عاروله 
وأخرى : الإجماع على جواز استثجارها للرضاع اا 
وللحضانة دون الرضاع!". 

مضافا : إلى قوله تعالى : «فإن ارضعن لكم فاتوهنٌ اجورهنٌ»" 
حيث أطلق الأجر على ما يقابل الرضاع الذي هو سقي اللبن على 
الوجه المعروف . 

وال مارم غرياسا “من فعل النبي َي والأئمة [0ك ] ذلك . 


0 )؟و١‎ 

(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة ١4‏ ج 7 ص 118. 

(4) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص .40١‏ 

(0 و١)‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج "ص 550 (الطبعة الحجرية). 

(/ا) سورة الطلاق: الاية .١‏ 

(8) كالشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في شرائطها ج مص 2٠١ 3١9‏ والكاشاني في 
المفا تيح: مفتاح اج 7ص .٠١37‏ 


الانعتجان للوصام . ع ع تن 011/067 


وإلى ما في القواعد'" ومحكيّ التذكرة'" والإيضاح”": من 
الاستدلال عليه أيضاً بالحاجة , وإن كان قد يناقش!: بأنّها لا تجوّز 


ما لا يجوز. 

نعم يناسب أن تكون سرًا لشرعيّة الحكم , كما أنّها ربّما تصلح سبباً 
للشرعيّة إذا انحصر الامر في ذلك على وجهٍ يكون بالتكليف بتركه عسر 
وحرج لا يتحمّل عادة. كصحَّة البراءة للطبيب من الضمان, بخلاف 

الطرق الشرعيّة التى لا تعارض قاعدة الاجارة مثلا . 

فالأولى قز الاسعناد إلى ها عرفت مين الإجتماع والآية: 

ومقتضاهما الجواز من دون ضمٌ الحضانة . كما هو صريح جماعة(6) 

وظاهر اخرين'". فما عن بعضهم : من اعتبار ضمّها في الصحّة في 

وجه7", لا وجه له . 

.1817 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟' ص ١90‏ (الطبعة الحجرية). 

(*) إيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة بج ١‏ ص 507. 

(؛) كما في جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١17١‏ 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الإجارات ج ” ص 78" والعلامة في التحرير: الإجارة / في 
شرائطها ج “اص 475 47. وولده في الإيضاح: (انظر الهامش قبل السابق). والكركي في 
جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق). 

(7) كالشيخ في الخلاف: الإجارة / مسألة ١4‏ ج 7 ص 448. وابن إدريس في السرائر: باب 
الإجارات ج 5 ص ١غ‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 151. 


1101ز11|1آاا م 000 الكلام (ج 4») 


والعزاقيها تعتنظ الو اابوترمعهودفته وكخلدو غيب[ بكر قم و قله 
وجعله في سريره وربطه وسائر ما يحتاج إليه ؛ ضرورة تطابق النصّ 
والفتوى ومعقد الإجماع على جوازها للرضاع . وهى غيره بل ولا من 
لوازمه ,كما هو واضح . 

201 ولقد أجاد فى جامع المقاصدء حيث إن _بعد أن ذكر احتمال المنع ؛ 
- :0 
لتناول الإجارة الاعيان » ومع ذلك فهى مجهولة وليست موجودة _قال : 
زولا وبجه للد تواتك النم قار 

لكن قال فيه في موضع آخر : «ولو قيل: إن المستأجر عليه هو 
الفعل الذي لا ينفكٌ عن إتلاف اللبن» وهو إيصاله إلى معدة الصبي 
(وتلويث الثوب في الصبغ)!" ‏ فتكون العين تابعة, ولا تخرج اللإجارة 
عن مقتضاها -أمكن»”". 

ا قال في المحكي عن التذكرة في موضعين : «الأقرب أن 
الذي يتناوله عقد الإجارة بالأصالة : فعل المرأة» واللبن مستحقٌّ 
بالفعة, كالش كسا حر لبممق هلها القايه ب والدان تعبا عر وفنا كل 
فاه يجوز الاستقاء منها»!. 

بل عن فخر المحقّقين : أنّ ذلك هو الذي حقّقه والده'. وقال : «إنْه 


.١7١ جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /اص‎ )١( 

(؟) في المصدر بدلها: «وتلوين الثوب الذي يجعل الصبغ في حكم التالف». 

(؟) الهامش قبل السابق: ص .١14‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 59060 وص ١91‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) لم ينسب التحقيق إلى والده. 


هو الذي تدل عليه الآية ؛ لأنها دالّة على الفعل واللبن»7©. 

قلت : ذلك كله لا يقتضي بقاء الإجارة على مقتضاها ؛ ضرورة عده 
الفرق في خروجه'" عنه بين دخول اللبن والصبغ مع الفعل وبين 
استقلاله , وتبعيّته _مع أَنّه المقصود الأعظم -لا تقتضي ذلك . 

على أن من المعلوم صحّة الاستئجار على الصبغ وإن كان الملوّث” 
للثوب فيه المالك دون الصابغ , كما قد يقوى الاستئجار للرضاع من 
دون فعل من المرأة حتّى وضع الندي في الفم ؛ بأن يضعه المستأجر فيه 
دونها والامتصاص من الطفل » فلم يكن عمل منها أصلاً تستحقّ عوضاً 
عليه , فضلاً عن مقابلته بتمام الأجرة , كما أنّه لو رضع الصبي منها وهي 
نائمة استحقت الاجرة وإن لم يكن منها فعل . 

ومن هنا استدل الفاضل في المحكي من تحريره!» وقواعده!/ على 
أذ المدتوة علدتفس اللبى يجفا ى لصي علدا تئر يدون 
الأفعال بانفرادها . 

وإن اعترضه في جامع المقاصد أيضاً ب «أَنَا لا نسلّم استحقاق 
الأجرة باللبن بانفراده ما لم تصيّره المرضعة في معدة الصبي , ولا يلزم 
من عدم استحقاق الأجرة بالأمور الباقية بانفرادها استحقاقها في 


)١(‏ إيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص ؟105. 

)١(‏ الأولى التعبير ب «خروجها». 

(؟) في بعض النسخ: الملوّن. 

(؛) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 07. 
(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص ؟197. 


مقابل اللبن وحده. لِمَ لا يجوز أن يكون في مقابلة الجميع؟!10". 
1 بل فى المسالك: «الأجود أنّ المقصود مجموع ما ذكر من المنافع 
3 مين البق وجرا سر دمع أذ يفظن متولتيا عن ذاهة ب اللي : 
وهو الآبة وفعل النبي ييه والأئمّة 2ك »!". 
ثمٌّ قال : «ويمكن أن يقال على تقدير كون المراد المجموع: إن 
اللبن يكون تابعاً لكثرة قيمة غيره وقلّة قيمة اللشبن: وإن كان اللبن 
مقصوداً من وجه آخرء ويثبت للتابع من الحكم المخالف ما لا يثبت 
للمتبوع ‏ ومثله القول في الصبغ»!". 
لكن لا يخفى عليك ما في الجميع . خصوصا دعوى التبعيّة 
المزبورة ؛ التي هي مع أنّها خلاف الواقع إن أريد بها بالنسبة إلى القصد 
والفرض خصوصا بالنسبة إلى الصبغ _لا داعي إلى ارتكابها بعد الدليل . 
ولو أن الإجارة بمثل ذلك تكون على مقتضاها لانّجه التعدية إلى غير 
المقام ممّا هو معلوم عدمه,ء والاية وإن كانت بلفظ الإرضاع _لا 
الرضاع إلا أنّه هو المراد به . ولكن عبّر به لغلبة الرضاع بالإرضاع . 
ومن هنا يتنّجه : جواز استئجار الشاة لرضاع الصبي أو سخلة, كما 
نص عليه في القواعد'» ومحكيّ غيرها!, بناءً على القطع بعدم 
)١‏ جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١14‏ 


) 
(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج هص .5١٠١ 5١9‏ 
(9) المصدر السابق: ص .5١٠١‏ 
) 
١‏ 





؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 187. 
0( كإيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة ج ص ١0‏ 


خصوصيّة للمرأة , كالقطع بعدم الفرق ببن الحرّة والأمة والصبي وغيره 
وإن كان ظاهر الآية الأولى . 

بل ربّما قطع بعضهم بعدم خصوصيّة الرضاع , فجوّز استئجار الشاة 
للحلب'". وربّما يؤّيّده: ما ورد فى النصوص“"" وحكى عليه 
التعباء أن جواو] عا نيا اذلف بويا نميه إعار متوعية إجا رع كنا 
عرفته فيما سبق!". 

نعم ' لا يتعدى من ذلك إلى جواز استئجار البئر للاستقاء منها ؛ ولذا 
منعه في جامع المقاصد”" ومحكىّ الحواشي'" وموضع من التذكرة”" 
ولا الشمع للإشعال والطعام للأكل, كما صرّح به في القواعد". بل 
عن ظاهر التحرير الإجماع على ذلك'". 

نعم , قد يجوز الاستقاء من البئر عند إطلاق إجارة البئر ؛ للإذن فيه 
عادة على وجه يكون كالشرط . 

وكذا لا يتعدى إلى جواز إجارة الشجرة لثمرتها. والدابّة لنتاجها. 
بل ولا إلى شيء من الظروف للامتصاص ممنا فيها ... ولا إلى غير ذلك 


)١(‏ مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها ج 9ص 708 و109. 

(' و؟) تقدّما فى ص ...5١9‏ 

(غ) فى ص 0-6 

(قاساس الايد الها ره ارقي النعنية بن الت ا 

(1) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 508. 

(0) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص ١17‏ (الطبعة الحجرية). 
(8) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 1587 -188. 

(9) تحرير الأحكام: الإجارة / فيما تصمّ إجارته ج 7 ص 0/,. 


. ننه ]نااتم هين لها ا عليه الذ ليل مقا عر قاض ومن الضيية‎ ٠ 
ومن استئجار الفحل للضراب , الذي يمكن تحصيل الاإجماع على‎ 
جو ةومهانا إلى السهرة‎ 
وحواشى الشهيدا" التصريح بدء بل رما يكون هو المقصود. على أنه‎ 
. يقال : إنّ ذلك والحمّام من اشتراط البذل للعادة‎ 00 
لكن في القواعد”" والمحكي من جامع الشرائع!2): «وإجارة الحمّام‎ 
. للبك فين واستعمال لياه تابع‎ 





المي 00 

وفى محكيّ التذكرة قار : 37 بعض الأعماة قد يتناولها عقد 
الاجارة للحاجة والضرورة, كاستئجار الحمّام المشتمل على استعمال 
الماء وإتلافه»!, واخرى : «هل المدفوع إلى الحمّامي ثمن الماء 
ويتطوّع بحفظ الثياب وإعارة السطل 2 المدفوع أجرة الحمّامي 
والسطال وو كا عانقا ماهر مصيوظ يعت يقابل لوطو 1ق 

وكأنّ مراده: أن ما في أيدي الناس من دفع العوض بالدخول إلى 


.107 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

(؟) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 508,. 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 188. 

(؛) الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 116. 

(0) تذكرة الفقهاء: الإجارة ف الأركان بج كص 59060 (الطبعة الحجرية). 

(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 5٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


الاستتجار للرضاح. ‏ ل ب _ سس م 0 


الحمّام هو نقل عين والمنافع تابعة» أو بالعكس؟ ولعل الأقوى الثاني , 
وا لها واللسة او اسمن اق اط ادل للعادة ده او لتحي للق 

ولا يحتاج إلى تكلّف : كون الجميع منافع حتّى استعمال الماء وإن 
استلزم ذلك إتلاف بعض اجزاء الماء؛ ضرورة كونه كإتلاف بعض 
أجزاء الثوب مثلاً بالاستعمال» فإنّ المراد الانتفاع به بعقد الإجارة : 
مجموع أجزاء ماء الحمّام لااخصوص التالف منهاء وذلك باتي, 
ولم يقتض عقد الإجارة إتلافه حتى ينافى مقتضاها . 

ولا يقدح في ذلك عدم ضبط المدة بولا الأعنارة لاتبخاض 
متعدّدين , من غير فرق بين أَوّل داخل وغيره؛ على أَنّ ذلك لازم على 
تقدير كون الإجارة للحمّام أيضاً. 

لكن لا يخفى عليك : أنّ التزام ما ذكرناه أولى من ذلك كله 
ولولا ظهور كلام من تعرّض لذلك في أَنّ الحمّام من الإجارات, لأمكن ' 
اقول بالقسى جنات الاعيا نو المنائع ينود روفي تسم سمه 7 
رامنا لاخو تيت عقوه العا وظنة ورولها اراد كتيرة .كما بحنو وناء 
في غير المقام . ْ 

وكيف كان ء فهذا كلّه إذا أذن الزوج «فإن لم ياذن» ف«فيه تردد» 
بل عن المبسوط'" والخلاف'" والسرائر”": عدم الجوازء لا لأنّه مالك 
)١(‏ المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 55؟5. 


(؟) الخلاف: الاإجارة / مسألة ١4‏ ج 7 ص 1938. 
0 المراتر: باب الإجارات 1 5 ص . 


تب ا حي باز أي اكلام ع2 
منافعها . بل لمنافاته لحقّ الاستمتاع بها الذي لابدَ لها من التهيّدُ له في 
كل وقت محتمل ؛إذ لم يعلم متى يريده منها ؛ ولذا لم يجز لها الصوم من 
دون إذنه . 

وو كر و التعوان سمه إذا لم ممع الطباع بسن رمانا 
الفاضل”" والكركي'" وثاني الشهيدين7*؛ للأصل السالم عن معارضة 
ماسمعت بعد فرض وقوع الإجارة حال عدم معارضة حق الزوج لغيبته 
أو لمرضه!»... أو غير“ ذلك من موانع الاستمتاع على وجِدٍ يوثق به 
000 ؛ ضرورة اعتياد عدم استغراق الاوقات في الاستمتاع الذى ليس 


للزوج غيره من باقي منافعها . فهى مسلطة عليها . 
ومنع الصوم بدون إذنه ‏ بعد تسليم عوم يدو يما عرفت يهنا 
للدليل. 


ولو فرض اثفاق إرادة الاستمتاع في الزمان المزبور كان له ذلك ؛ 
لوجوب تقديم حقه على حقّ المستاجرء فتنفسخ الإجارة حينئذ فى 
)١(‏ مختلف الشيعة: الاجارة / الفصل الأوّل 5 1ص .1١1١‏ قواعد الأحكام: الإجارة / في 

المنفعة ج ١‏ ص 588. 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص ١77‏ -178, فوائد الشرائع (اثار الكركي): 





32 ١لا‏ ص .15١7‏ 
() مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .٠١8‏ 
(4) في بعض النسخ: مرضه. 
(0) في بعض النسخ: لغير. 


الاستتجان للرضام . عب ب حت ص 113 1 88 


غير الرضاع ون |1 ها لي صو عد عور المتسستها قات 

ولو فرض تقدّم الإجارة على النكاح فلا اعتراض للزوج قطعا, كما 
صرّح به غير واحد'"؛ لسبق الحقّ, ولكن له الاستمتاع بها فيما فضل 
عن وقت الإرضاع . وليس لوليّ الطفل منعه من الوطء مع عدم تضرّر 
الولدية ما إذا تعةوفله ذلك» لسبق حقه. 

ولو كان المستأجر للإرضاع الزوج جاز ولو لولده منهاء وكذا غيره 
من الأعهال. 

خلافا : للمحكي عن أبي حنيفة في الثاني : فلم يجوّز للطبخ 
وها ايد ؛ لأنه مستحقّ عليها في العادة!" . ولريب في بطلانه . 

وللمحكي عن الشيخ”" وأصحاب الرأي والشافعي!» في الأول : 
فلم يجوّزوا استئجارها لإرضاع وكيا لاما اخدتع مه عوضا 

6 

في مقابلة الاستمتاع , واخر في مقابلة التمكين والحبسء فلا يلزمه ‏ 
عوض أخر . 
ده مسن الأسمال ‏ أ اتسمكين والاستمتاع شير الحشاة 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره قبل عدّة هوامش). والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
اس 7 ص 1 .٠١‏ 

(؟) بدائع الصنائع: بم غ ص 55. فتح العزيز: ج ١١‏ ص 778. 

(1) حلية العلماء: ج مص ١7غ.‏ 





,هه جواهر الكلام (ج 24») 
آخر. ودعوى : كون اللبن للزوج واضحة المنع ؛ لعدم الدليل» ونشر 


9و4 على كلّ حال. فؤلابدٌ من مشاهدة الصبي» الذي 
استؤجرت لإرضاعه, بلا خلاف أجده فيه0"؛ لاختلاف الصبيان فيه 
باختلافهم في الصغر والكبر والنهمة والقناعة ... وغير ذلك ممّا تختلف 
الأجرة باختلافه على وجهٍ تتحقّق الجهالة مع عدمه . 

بل لو فرض عدم معرفة ذلك بالمشاهدة النظريّة وجب اختباره 
لمعرفة ذلك , بل هو كذلك فى كل ما قلنا باعتبار المشاهدة فيه . 

بليزتنا أوما اقتضار ل وقيرن !ل غيلبها إن عيدء الاقهاء 
بالوصف , لكن عن الأردبيلي : الاجتزاء به كالراكب”", ولا بأس به مع 
فرض ارتفاع الجهالة . 

بل قيل : «ظاهر جماعة عدم اشتراط هذا الشرط من أصله؛ 
لاقتصارهم على ذكر المدّة»0. 

وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة إرادتهم ذلك في مقابلة الضبط 
بالعمل, لا ما نحن فيه , فيمكن ترك تعرّضهم لوضوحه. كترك الأكثر 


)١(‏ صرح بالحكم في المبسوط: كتاب الإجارات ج ”" ص 58", والوسيلة: بيان الإجارة 
ص 519. والجامع للشرائع: باب الإجارة ص 557. وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط 
ج ١‏ ص 6237. ومجمع الفائدة والبرهان: اللإجارة / في الشرائط ج ٠‏ ص .5١‏ 

(1) انظر المصادر الأربعة الأولى في الهامش السابق. 

(؟) انظر المصدر الخامس في الهامش قبل السابق. 

(؛) مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١4‏ ص 001-000. 


الاستئجار للرضاع 3 ب ل _ل 2‏ سس سس ليل د ثاتةة 


التعدض للصبيّة”" التى من الواضح مساواة حكمها لحكمه . 

نعم , لو استوجرت على وجِدٍ تستحقّ منافعها أجمع التي منها 
يه أمكن حيغز عدم اعتبار مشاهدة الصبي . 

وخا تعيين المرضعة فظاهر جماعة اشتراطه'" ومنهم المصئف كما 
ستعرفه عند قوله : «فإن مات ...» إلى آخره, كما أنّك قد عرفت الحال 
في مخالفة الرضاع قواعد الإجارة, وأنه ينبغي الاقتصار فيه على 
المتيقّن أو كالمتيقّن دون المشكوك فيه, واللّه هو العالم . 

«وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل» 
والقائل الفاضل في قواعده'" والمحكي من تذكرته!» وثاني 
المحققين* والشهيدين'"' ومحكيّ المبسوط" والوسيلة!»: لإنعم» 
لاختلاف المحال فى السهولة والصعوبة والوثاقة فى الحفظ وعدمه... * 
وغير ذلك . ْ 1 27 

«و» لكن مع هذا إفيه تردّد4 : ممّا عرفت, ومن أنّه من تفاوت 


.0067 انظر الهامش السابق: ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص ,5١‏ وسيأتي في الصفحة الآتية 
استظهاره من المبسوط والتحرير والتذكرة. 

() قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 379١‏ 197. 

(4) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 550 (الطبعة الحجرية). 

(0) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١77‏ 

(1) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .٠١5‏ 

(0) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 778. 

(8) الوسيلة: بيان الاجارة ص 519. 


ب م 3 جواهر الكلام (ج 34 ) 


الأغراض.ء لا ممّا يتوقف عليه ارتفاع الجهالة في الإجارة ؛ ولذا 
لا يعتبر التعردض له في باقي الأعمال المتفاوتة بالنسبة إلى ذلك ؛ بل لعل 
هذا هو الأقوى , وحينئذٍ فلها فراغ ذمّتها في أيّ مكان . 

«و» على كلّ حال. ف«إن مات الصبي 7 ا المعيّنة 
بطل العقد» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لتعذر المستأجر عليه حينئذٍ . 

بل ربّما ظهر من إطلاق المتن كالمحكي عن المبسوط”" 
والتجري""اوالستكرة"السطلان بهرت العر هصوب اتسينا 
كالصبى ؛ للغرر الذي لا يمكن ارتفاعه بوصف الكلى . وللاقتصار فيما 
الحا الإجارة على المتيقّن؛ ودعوى القطع بعدم الفرق 
ممنوعة . 

لكن في القواعد”“ وجامع المقاصد" والمسالك'!" ومحكيّ 
الغرائ:9 والعوراشي (" تقبين: كسما إذا كاثتة«مفتنة » وسفتهياة 


حينئزٍ : ما صرح به في الثلاثة الاول مكيزا زمن]1''" الصحة مع عدم 
)١(‏ انظر الهوامش الانية. 

(1) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 558. 

() تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 11. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟ ص 599 (الطبعة الحجرية). 

(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 597. 

(1) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص ١717‏ 118. 

(1) مسالك الافهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .5٠١‏ 

(8) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص .17١‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 03715 0117. 
)٠١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


الاستكحان للزضاع” . . ميت تس بسي ب تت ب ف ا ع تحت ! 8 8/8 


تعيّنها , ولعلّه الأقوى . 

يكز افا تلفت بالموت كتيرومن الأعهال العا عر عدلها 
في الذمّةء فيخرج حيئئذٍ أجرة المثل من تركتها. كما في 
القواعد١"‏ وغيرها!". 

قيل : «وتدفع إلى ولىّ الصبى»'". وفيه : أن المنّجه بناءً على ذلك 
الاستئجار بها عنها ؛ لعدم انفساخ الإجارة بعدم تعذر العمل المستأجر 
عليه بعد فرض كونه فى الذمّة . 

فى او ازاعيا عاك :وف ذلك إلبهدعوضا عن الغذل المستعق: ار 
كان أصل الالبيهحا رسفقلها نفد زه المةةيها حيهر وفعه إلى الولن: 
مع احتمال انفساخ الإجارة فى الأخير بسبب التعذر المزبور ؛ 
لصيرورته كالمعيّن الذي قد تعذر . 

ولو اطلق النقك فعول يز ل ككل البباشوة ا يهطل المضموة؟ 
وجهانء ولعل الأوّل لا يخلو من قوّة ؛ للتبادر . 

ومن هنا قال فى القواعد : «إنه لو دفعت المرضعة الصبى إلى 
خادمتها 2« فالأقرب عدم استحقاق الأجرة»)؛ لعدم العمل المسةاهر 1 


ج07" 


عليه , والتبرّع بإرضاع الجارية ؛إذ هو حينئذٍ كما لو سقته لبن الغنم. ‏ 7 





.197 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

(؟) كإيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة ج ؟ ص 51١‏ وجامع المقاصد: الإجارة / في 
المنفعة ج ,اص .١78‏ ومسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها سج ه ص .5٠١‏ 

('') انظر «المسالك» في الهامش السابق. 

(4) تقدّم المصدر انفاً. 


ولو اختلف المستأجر والمرضعة في إرضاعها نفسها وإرضاع 
غيرها أو عدم الرضاع , فالظاهر تقديم قولها لو ادّعته ؛ لأنّها أمينة . 
ولأنّه فعلها وتعسّر الاشهاد عليه ليلا ونهارا, واللّه هو العالم . 

ولا فرق في جميع الأحكام المزبورة بين الأمة والحرّة» فإنّ السيّد 
بين القنّة والمديّرة وآم الولد . نعم . الظاهر عدم ذلك في المكاتبة ‏ ولو 
مشروطة - والمبعّضة إلا بإذنهنّ. لكن عن المبسوط'" وموضع من 
التحرير”": أن له أن يجبر المشروطة . وهو كما ترى . 

نعم, في القواعد" ومحكيّ التذكرة!/ والتحرير“ وجامع 
المقاصد"" أنه «إن كان لإحداهنّ ولد لم يجز له أن يوجرها. إلا أن 
بيفضل عن ولدها وإن كان مملوكا له ؛ لآنّ السيّد إنما يملك فاضل 
حاجة مملوكه» . 

قلت : لا فرق بين المملوكة والحرّة إذا تعيّن عليها إرضاع ولدهاء 
نعم لو أقام مرضعة غيرها ترضعه كان له إجارتها . 

ولو كانت الأمة مزوّجة جرى عليها ما عرفته من حكم الحدّة 


.558 المبسوط: كتاب الإجارات ج 7اص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 40. 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ؟ ص 197. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 599 (الطبعة الحجرية). 
(0) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 41. 

(1) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١157‏ 


عدم لزوم تقسيط الأجرة على أجزاء المدّة شب 88 
بالنسبة إلى الاستئذان وعدمه . 

(و» كيف كانء ف9لمو مات أبوه» أي المرتضع إهل تبطل؟ 
يبنى على القولين!"» في مورت المبدا حر | ذاكانك التخارة اعبالةء 
وقدكر فكن الها ل :فهها عابنا لكن عن السرائر : البطلان هنا”"'مع قوله 
بالعدم هناك”". ولا نرى له وجهاً. 

أمّا إذا كانت الإجارة للطفل وإن باشر ذلك الولي فلا بطلان بموت 
الولي . 

وى الس ادع اباد اتا ع أل داور الاي بر ييار 
في ذته أو ذمّة الأب, ولم يخلّف تركة, توجّه جواز فسخها., لا أنها 
بط يذلك)». 

ولحاي كم بالحال, ولكنّ قوله : «أو في ذمّّة الأب» لا 
تخاوودهن اعمال فتأمّل , والله هو العالم . 

(ولو استأجر شيئا مدّة معيّنة لم يجب» ذكر «تقسيط الأجرة» 
فى مقن اللقم على اخرائها » عفنا لاطاذى الأ لاجوسواء كانت »> 
المزةل(قصيرة اومقطاولة ه: 

خلزانا لسك (131 1« تاريهية إن كانت متفيى تضاعد ا حدر ميق 


)١(‏ ورد في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «كون الإجارة هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم 
لا؟ والأصحّ عدم البطلان» بين معقوفتين. 

() السرائر: باب المزارعة ج ١‏ ص 411. 

(5) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .5١٠١‏ 


1 م600 جواهر الكلام (ج 4>”) 


الاتمعاء إلى نيط اعرش عا القلاة على تقد لوق الاكتياة 

بتلف العين وغيره, وذلك ممّا يشق او يتعدر'". 

وفيه : مع انتقاضه بالناقص عن السنتين المجمع على عدم اعتبار 
ذكر التقسيط فيه . وبأجزاء المدّة التي جعل لها قسطأ لو تلف في 
أثنائها _أَنّه مجرّد اعتبار لا يصلح معارضاً للأدلّة الشرعيّة . 

نعم , لا بأس بذكر ذلك مع التفاوت وبدونه ؛ لكونه حيئئذٍ من 
الشرط الذي لا خلاف في جوازهء فلو تلفت العين حينئذٍ في أثناء المدّة 
كانت أجرة هاامضى يحسب ما شرط :ولو كان التلفافى أتناتها!"" قط 
المسمّى لها على أجزائها كما لو لم يذكر تقسيطاً في العقد, وكيفيّة 
التقسيط ما سمعته سابقاً واللّه أعلم . 

ووستوز ابتثهار ١‏ رضن لبعد امسعد اه وفيرومن الال 
الراجحة, بلا خلاف أجده فيه*, بل عن كشف الحقٌّ: نسبته إلى 
الإماميّة©؛ لأنّ ذلك غرض مقصود محلل متقوّم, فيشمله إطلاق 








.51١ 379 ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ )١( 

(؟) حسب السياق يكون المقسم في هذه العبارة نفسه في العبارة السابقة. ولعلّ مقصوده ما 
أخان الندافى المنالك مق ادلو كان التلك كن أتناء سوم مقها رفن مضي" احسزاء :اتيك 
ماني الرن 1 عزاته يرشنا «السيض للك العريمكن اسزانه: 1 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ليعمل. 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 159. وإرشاد الأذهان: 
الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص ”*43. وجامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج ٠‏ 
ص 17 ". ومفاتيح الشرائع: مفتاح 177 ج ” ص 5 .٠١‏ 

(0) نهج الحقّ: في الإجارات / مسألة ؛ ص 6507 -008. 


التتكان الأررن لتقف سيدا .سم م م م ل 41314 
الإجارة. 

خلافاً للمحكي عن أبِي حنيفة : من عدم الجواز ؛ لأُنّ فعل الصلاة 
لأمعورو اتعبدنا قد رعقد انحا وه محال وقاا تفجو ر الالهازة لنالق برهو 
- كما ترى ‏ غلط واضح ؛ ضرورة الفرق بين الاستئجار على الصلاة 
وني اهار المكان ار اليا الضلاة فق 

نعم , في جامع المقاصد'" والمسالك”": «لا يثبت لها حرمة 
المسجد ؛ لأنّه اسم للعين الموقوفة موّيّدا لذلك. وإطلاقه على الفرض 
جاتو باعتبان إغدادها لنا اعد لد«المسحد. كاطلاقه على ما نققطهة 
الأنمنا و رمن :ره ستكدا لدو لهال 

لكن عن الأزديى :عتم كتون المسحد انما لذلك “اويل هبو 
الأعه هته روه المطاة» حتفيوها فى الب الطتويلة كالمائة كه 
اوه امور ارد كريد طاو لمعم هنا لب لسع عله بر ل 

وفيه : أن من المعلوم كون غرض الأصحاب في المقام الردّ على 
أبي حنيفة المانع من استئجار المكان للصلاة فيه فمرادهم من 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 58" الفتاوى الهندية: ج غ؛ ص 4050. المغني (لابن 
قدامة): ج 7 ص 5١5؟1,‏ الشرح الكبير: ج 1 ص ؟5. 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص 517. 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص ؟١١1.‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص 7١‏ -52. 

(6) تقدّم المصدر انفا. 


.6 جواهر الكلام (ج 4) 





: 
> السجد هنا كزثه محلاً السجودتخو إظلاقهم فى مكان النصلى: أنه 
ستحبٌ اتخاذ مسجد فى الدارء ومرادهم إعداد مكان مخصوص 
للصلاة .كما تقدّم تحقيق ذلك في محلّه!", والله العالم . 
«ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لهما!" منفعة 
حكميّة مع بقاء عينهما!"4 وإن كانت نادرة ولم يعدا لهاغالباً؛ 
كالزينة , ودفع المرء مظنّة الفقر عن نفسه, والضرب على سكتها. 
والوزن بها... ونحو ذلك وفاقاً للمحكي عن الشيخ” والفاضل!" 
والشهيدين''' وغيرهه!". 
بل عن مجمع البرهان: أنه لاشكٌ فيه لو حصل نفع مقصود 
محلّل"؛ لإطلاق أدلة الإجارة , وعدم السفه في ذلك بعد فرض تحقّق 
املع ل ورا 
وليس قول المصئف : «إن تحقّقت ...» إلى عر لتر دا سه فد 


(؟ و”) في نسختي الشرائع والمسالك: لها... عينها. 

(؛) الخلاف: الإجارة / مسألة 4١‏ ج 7 ص .0٠١‏ المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج ١‏ 
ص -56,. 

(0) تحرير الأحكام: الإجارة / فيما تصمّ إجارته ج ‏ ص *7. إرشاد الأذهان: الإجارة / في 
الشرائط ج ١‏ ص 437. مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأول ج 1ص .1١54‏ 

(1) الشهيد الاوّل في حواشيه على ما نقله في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ 
ص 17337. والشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في شرائطها ج ه ص ١؟١١١.‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص "؟. 


إجارتهما للتردّد فى تحقّق منفعة لهما كذلك. بل المقصود جواز 
إجارتهما لهذه المنفعة عند تحقّقها, وإلا كانت المعاملة سفهيّة. نحو 
ما سمعته سابقاً في بيع ما لا منفعة له غالبا لقلّته أو لغيرها : من أنّه يجوز 
إذا تحقّقت وإن كانت نادرة . 

فحبّة الحنطة يجوز بيعها مع الحاجة إليها لفخ ونحوه, وكذا غيرها. 
لكن على الضابط المزبور الذي به تخرج المعاملة عن كونها سفهيّة, 
وهو المدار هنا وهناك على الأصحٌ . 

واحتمال!": عدم الجواز حتّى مع تحقّق المنفعة ‏ للشكٌ في تناول 
وز كدق شر مضلة.: 

كا ا عدم د ازإجارتهما لعدم صحّة وقفهماء وعدم ضمان 
مهما أوغصنا: 

وفيه أَولاً: منع الملازمة ؛ فإنّ الحبٌ وآمٌ الولد يجوز إجارتهما 
ولا يجوز وقفهما. 

وثانياً: منع عدم جواز وقفهما للمنافع المزبورة, وكذا يمنع عدم 
ضمان الغاصب بعد إجارتهما ومقابلتهما بالمال, كمنافع الحرّ 
المستأجر أجيراً خاصّاء أَمّا مع عدم مقابلتهما بمال فلعلّه لا ضمان ؛ 
لعدم تحّق المنفعة حينئذٍ التي تعد مالا عرفا كمنفعة الحرّ التي هي 
كذلك , ولا يقدح ذلك في جواز الإجارة بعد التحقّق . 
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ومن ذلك كله يعرف: جواز اسئجار التفّاح وغيره للم 
وغيره. كالطعام لتزيين المجلس. والشجرة لنشر الثياب عليها وربط 
الدابّة بها والاستظلال بظلّها ... ونحو ذلك وإن لم تكن معدّة لذلك 
ولا تستأجر غالبا له, كما أنّ منه يعرف ما في كلام جماعة من 
اعجا ينا ااوبوانةدهو العالج. 


ل تفريع»: 

ون امسا عر "العيها عكييرة رامين ضير ههه 
(فاعتبرها» معتبر 9ثمّ حملهاء فكانت أكثر» كثرة معتدّاً بها. 
لا يسيرة نحو ما يتفاوت به الموازين 9فإن كان المعتبر» والمحمّل 
فاعذا ذهو لمن حرفن غير هاج بهو ا لمقسن نزاوه اخزة اليل 
عن الزيادة: وضمن الدابّة إن تلفت؛ لسحقق العدوان4 الموجب 
لذلك . كما صرّح بذلك كلّه الفاضل”" والكركي”» والشيخ في المحكي 
عن مبسوطه8, بل قال الثانى منهم : إِنّه لا بحث فيه , ولعلّه كذلك . 

نعم » في ارفاك الأول 55 "الف يكنين عقن الد اناا وكا اه 





...415 ص‎ ١9 نقل كلماتهم في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

(1) الهاء ليست في نسخة الشرائع. 

() قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص 5١0‏ إرشاد الأذهان: الإجارة / في 
الشرائط ج ١‏ ص 437. تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج ‏ ص .٠١5‏ 

)ع( جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 5160. 

(0) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 517. 

(1) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 177. 


لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة فكانت أكثر ----- -سسسس بام 
لاستناد التلف إلى فعلين : أحدهما خا دون اقنية وو اخدير متشمون: 
والآخر غيره؛ ولا ينظر إلى التفاوت بعد نسبة التلف إلى المجموع . كمن 
جرح نفسه جراحات وجرحه اخر جراحة واحدة فسرى الجميع. فإنّه 
يضمن نصف الدية . 

وقيةة اد مخالف لظاهر الفتاوى ومعقد المحكي من إجماع 
الخلاف”" والغنية''" والسرائر'" والتذكرة!, بل في الأوّل: نسبته إلى 


الأخبار أيضاً. 
ولعاة اكان إلى خير ان ولاد' وخبر الصيقل!" وخبر الحلبي”" 1 
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وكير غمرو رن خالن© المشعملة على :ضهان الدائة معجاوز المكان -- 
المشغرط ونا “على ضبع الترق:يين اسباي التعدى ووعدلى تلهور 


)١(‏ الخلاف: الإجارة / مسألة 4 ج 7“ ص ؟19. 

(1) غنية النزوع: في الإجارة ص 188. 

() السرائر: باب الإجارات ج "١‏ ص 177 -137. 

(4) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدة والضمان ج ١‏ ص 7١8‏ (الطبعة الحجرية). 

)0( تقدّم مقطع منه بعنوان «وفي اخر» في ص 2339 وياتي نفس المقطع في ص 0873. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة ح ١‏ ج 0ه ص 1888. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح ١9‏ ج لاص ,1١5‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
الإجارة ح ”وغ ج ١9‏ ص .١١١‏ 

(1) تقدّم فى ص 599. 

)0( 2-5 الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات م 08 ج /,ا ص ؟55. الاستبصار: 
البيوع / باب 88 من اكترى دابّة ح “اج “ا ص ,١1706‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
الإجارة ح هج ١9‏ ص .١١6‏ 





ضمان الدابّة فى مجموعهاء بل في خبر أبي ولآد منها : التصريح بلزوم 
قبمة اابغل. - 

ومنه يظهر ما في المسالك من احتمال (القورع على الأصدل 
والزيادة. فيضمن قسط الزيادة ؛ لأنّ التلف مستند إلى الجملة 
فلا ترجيح , ولاستلزام التنصيف مساواة الزائد للناقص, وهو محال, 
والتوزيع على المحمول ممكن, بخلاف الجراحات»)!"؛ ضرورة 
مخالفته لما عرفت أيضاً. على أنّ التلف قد استند إلى الجمع الذي هو 
غير مأذون فيه أصلاً. 

ومو هنا الشركة ل رويك :قدا عكى عند كدان اجرة امد 
السبوع الله :اده خاظة 1ن المسقى إننا كآن علق البشيرة مفلا 
على أن الآ كو معها غيرها :فاذا كاق:ضارت غير الاجر عدليها : 
فيستحق أجرة المئل على المجموع . ' / 

قال : «وإنها ريّما تكون اجرة المائة رطل مجتمعة اضعاف اجرة 
الخمسين وحدهاء واستوضح ذلك في أجرة الحبّة وحدها والحفنة 
كذلك . فإِنّه لا أجرة لكلّ حبّة حبّة في التغار'". ولجميع الحبوب أجرة 
كثيرة» ثم حمل خبر أبي ولآد وكلام الأصحاب على الغالب الأكثر”". 

وآن كان قن يناققن أولا :بمخالنعه لظاهر يعضن التصواضن المزيورة: 


.5١١ مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ )١( 

(؟) كأنّ الكلمة أصلها فارسي. والمراد بها: وعاء يستوعب مقداراً معيّئاً من الكيلوغرامات. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج قاض 45د غك وانظر ايها حك 
شرائط الإجارة ص 7١‏ -77. 


لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صيرة فكانت ت أكثر ا ا 87181 


ؤنانيا ويا متروفن العف الاسهفهار عاك العضيرة درط 
فلا تخرج عن استحقاق حملها بضمّ غيرها معها بعد صحّة العقد الذي 
لذ يترك مقتضاه خيشل والتفاوت الذى ذكره يتذارك بملاحظة أجرة 
المئل للزيادة مجتمعة . 

وأغرب من ذلك كلّه ما عن المقنعة”" والغنية'" في نحو المقام : من 
أن عليه أجرة الزائد بحساب ما استأجرها؛ بل عن ثانيهما: الإجماع 
عليه ؛ إذ هو - مع مخالفته لقاعدة ضمان ن الغاصب -لا دليل عليه. * 

اج 7" 

ومدكو كيل كلعهما فلي كل ةاحوافقة العسيى لاخر لمك . 00 

وعلى كل حالء فقد ظهر لك : قوّة ما في المتن مع التقييد الذي 
5 

بل الظاهر ذلك كلّه لو وقع منه خطأ ؛ لعدم الفرق في أسباب الضمان 
ببق الفست و الفلا 

بل هو كذلك أيضاً فيما لو أمر بالتحميل أجنبيَاً جاهلاً بالحال؛ 
بل المؤجر نفسه على غروره؛ بل مقوى ذلك ايها فعها لوهناء 
اسه ل اساي 0 
طعام الغير للأكل . 

نعم , لو لم يكن منه أمر ولا تدليس ولا تهيئة , فحمله المؤّجر ظنا 


.١ 7 المقنعة: كتاب الاجارة ص‎ )١( 
.184 غنية النزوع: في الإجارة ص‎ ١) 


منة تاهو المسدا جو عليم» لو رك عليه شي الأضدل السالم عن 
المعارض . 

هذا كلّه مع جهل المؤجر بالحالء أمَا مع علمه فقد أطلق 
الفاضل'" والكركى'': عدم ضمان الدابّة بتفريط المؤجر بحمل الزيادة 
مع علمه بهاء بل عن التحريرا" والتذكرة!©: التردّد في لزوم الاجر 
للزيادة لذلك , وإن كان في غير محلّه مع فرض كون المحمّل المستأجر 
ول مر 

بل لعل إخباره بالكيل كذبا وتهيئته للتحميل كذلك أيضا وإن علم 
المؤجر بكذبه وحمّله هو؛ لأنّ ذلك بمنزلة الإذن في حمله , بل هو شبه 
المعاطاة» فلا يكون المؤجر متبرّعاً والسكوت مع العلم ليس برضا في 
جميع ذلك , كما هو واضح . 

فما في المسالك فيما لو كان المؤّجر عالما بالزيادة: «إن لم يقل 
اللبرداخر عونا وباشر الموّجر التحميل فلا شيء على المستأجر. 
ولا فرق بين أن يضعه المستأجر على الأرض فيحمله الموّجر على 
الدابّة » وبين ان يضعه على ظهرها فيسيّرها المؤّجرء وإن اثم المستاجر 
في الثاني , مع احتمال الفرق»" لا يخلو من نظر . 





1 حوزن الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج ٠‏ ص .٠١7‏ 

)1 جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 510. 

(") المصدر قبل السابق. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدة والضمان ج ؟ ص 5179 (الطبعة الحجرية). 
(0) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .1١4‏ 


لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة فكانت أكثر .7ل سس لام 

وكذا ما في جامع المقاصد : من عدم الأجرة له لتبرّعه بحملها, 
فيتّجه أن يجب عليه ردّهاء وإن قال: «مع احتمال لزوم الأجرة ؛ لأنّه 
كالمعاطاة قَِ الإجارة»!". 

ولو كوو الفا د ةوقال حملي وق ابه الفتعر ارم الا حمر 
مالم يظهر إرادة المجّانيّة من الأمر. 

«(وإن4 كان قد «اعتبرها المؤجر» وحمّلها هوء أو أمر غير ' 
المستأجر بالتحميل «لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة» للأصل ٠‏ 
السالم عن المعارضء من غير فرق بين الخطأ والعمد. وبين علم 
المستأجر وجهله . 

بل لو أمره نفسه فحمّلها جاهلاً لم يكن عليه شيء, بل لعلّه كذلك 
لو كان قد هيّأه للتحميل ؛ للغرور بفعل المجرء كما عن التذكرة أنه 
قوّاه'"', لكنّه تردّد فيه في المسالك”". 

نعم ء لو كان عالماً فحملها من دون أمر لزمته الأجرة قطعاً-كما في 
جامع المقاصد!» وإن كان المؤجر عالماً» بل لعلّه كذلك أيضاً إذاكان 
جاهلاً ولم يصدر من المؤجر ما يقتضي الغرور. أمّا لو أمره المؤّجر 
بالحمل مع علمه أي المستأجر_بالزيادة ففي لزوم الأجرة نظرء كما 





.510 جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص‎ )١( 
تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ؟ ص775:2-3778 (الطبعة الحجرية).‎ )1( 
.5١8 (؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ 
.117 جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص‎ ):( 





مه جواهر الكلام (ج 4) 





في جامع المقاصد'''. 

وكيف كان . فيجب ره الزيادة ‏ حيث لا يكون إذن من صاحبها - 
إليه بل إلى بلد الأجرة. بل في المسالك: «لو لم يعلم المستأجر 
حكن أغادها الدشتهر الى لاد امتقو ل تفده قله أن بيطا لير انا إلى 
المنقول إليه»١".‏ 

وفيه : أنه لا دليل على وجوب ذلك؛ بل لعل مقتضى إطلاق 
الأدلّة خلافه . بل لعلّه كذلك بالنسبة إلى بلد الاجرة» فلا يجب حيئئذ 
عليه إلا الرد للمالك فى أىّ مكان أو أيّ زمان, وكذاكلٌ حقّ هو كذلك , 
قدا كل تقد : 1 

واو كان المسعير هد والتسدل طابحا مسرن غير علمهما ومن غير 
إذنهماء فهو متعدّ عليهما ؛ يضمن الدابّة لصاحبها والطعام لمالكه 
ولإلزمته أجرة الزيادة» للمؤجرء وفي ردّها ما عرفت من غير فرق 
في ذلك بين عمده وخطئه . 1 

ولو "9 الحمل _بعد كيل الأحنبق ماحد المتعاقدين ؛ فان كان 
عالماً نهو كما لو كال بتقميده وان كان حاتفلا وقد أخيره الأجننى كاذياً 
قو كه لو تولاه إلا جدى موا نا خددها اليل والا عدا تحمل 
غروراً ضمنء وإِلا فلا. 

وفي المحكي عن مجمع البرهان : «لو كان بإذنهما من دون علمهما 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) تقدّم المصدر آنفاً 


لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة فكانت أكر .. - سس سسسب هلهم 
بالمقدار فهناك احتمالان, أحدهما : أنّ الحكم كذلك.ء الثانى: أن 
الغيداج علن لذو قات كا وبستهما قتالاقة انععا لات أده ان الاك 7 
ف ذلك كما 11 كانااهعا هما المستورين» لقان ١‏ لاكتاعا رجانه <١‏ 
الداقة الا ما :ا لنا لنهوا ند ك اعت رود احم الحم 21 

قلف مدخن الاذن فى 'الفسمان عرو #اكترنها بالتداز 
الخاص . فالزيادة لا إذن فيها , فإذا حمّلها بنفسه أو بغروره نوجّه عليه 
الضمان. 

نعم , لو حمّله العالم منهما لم يكن عليه شيء ؛ لعدم مباشرته وعدم 
غروره. كما موبواصع» 

ولو اعقيرا فعا وحفلة كذ اك جاهلين بالوياةة) فلن ضيمان الداكة 
وأخرة النقل تظرمولو كانا عالبين كل ميان للدالة دوق لمان جره 
الزيادة وخ ْ 

ولو كان المحمّل أحدهما ؛ فإن كان المستأجر فالظاهر مساواة 
حكمه لما إذا كان هو المعتبر مع ذلك, وإن كان صاحب الدابّة لم يكن 
له شيء . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك الحال في جميع الصور التي تتتصوّر في 
المقام . وإن ذكرنا المهمّ منها . 

كظهور كون البحث في ضمان الدابّة أو نصفها أو التوزيع الذي قد 
تقدم سابقا _إذا كان التلف بالتحميل, لا ما إذا كان بغيره وكانت امانة 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص 75 (بتصرّف). 


.اه جواهر الكلام (ج 24) 





في يد المستأجر ؛ فإِنّه لا إشكال في ضمانه الجميع من حيث التعدّي في 
لمان كما ١‏ نّ الأقوى ذلك أيضاً في الأوّل ؛ لما عرفت من استناد 
التلف إلى الضمّ الذي هقف[ البسدا حر عدوانا وان الغالع . 


الشرط «الخامس» 

أن تكون المنفعة مباحة, فلو آجره مسكناً ليحرز فيه خمرا. 

كان بيع في آلة محرّمة, أو أجيراًليحمل له مسكرا» أو جارية 

للغناء أو كاتباً ليكتب له كفراً ونحوه «لم تنعقد الإجارة, وربما قيل 

بالتحريم وانعقاد الاجارة؛ لإمكان الانتفاع فى بين المحرّم: 

والأوّل أشبه؛ لأنّ ذلك لم يتناوله العقد» كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه 
في باب المكاسب*2©, فلاحظ وتأمّل . 

و5 كن كاد فؤول يجوز امتعبارالعائط البو وى للد ري؟ 

قيل» والقائل ابن إدريس'": إنعم» واختاره في التنقيح'" واستحسنه 

فى المسالك! «وفيه تردد» كما فى القواعد*, بل منعه فى محكىٌ 

الخاقق 8 والنيسيو ع 41 الف ولا كنها متقلفة الس للخالك فنا : 





.04 في ج 717 ص‎ )١( 

(؟) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 89. 

(؟) التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج "١‏ ص 5101-1500. 
(؛) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .5١7‏ 
(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 1817. 
(7) الخلاف: الإجارة / مسألة 4١س‏ ”اص .00١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص .11١‏ 


اعتبار القدرة على تسليم المنفعة في الإجارة 7 سس 0١‏ 
كالاستظلال بالحائط . 
والحقّ الجواز مع عدم السفه . وكان كإجارة الكتاب الذي فيه خط 
أن تكون المنفعة مقدورً على تسليمها. فلو آجر عبدا آبقا 
ند زه نك ره السام 
وي و ا 
ولو » اتساج قذا فريعة المقكر سن 4 سني اصن 
ا و ب اليس 
نمكّن ولم يفعل إسقطت الأجرة» عند الشيخ'" وفيما حكي عن 
التذكرة ا ؛ لانفساخ العقد قهراً تنزيلاً لذلك منزلة التلف قبل القبض 
حدر 06 في البيع وفي 0 اريل ينا 


0 


الال يع الى اام 

(؟) استفيد من قوله: «الإجارة كالبيع في باب الفسخ» مع تصريحه في البيع آنه إذا أتلف البائع 
المبيع قبل قبضه أنه ينفسخ العقد. انظر المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 75١‏ و157, 

(”) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج اص 551 (الطبعة الحجرية). 





"لام ب ب ب ا ا خافن الكلدم اخ 4) 
المدارف لتم فشن عيرس على الاضل : 

ومن هنا قال فى المسالك ‏ تبعا لجامع المقاصد”" ‏ : «الظاهر أن 

1 سقوطها مشروط بالفسخ ؛ لتعذر حصول العين المطلوبة . فإذا فسخ 

القواعد»”". 

وإليه أشار المصئّف بقوله : إوهل له أن يلتزم ويطالب الموّجر 
بالتفاوت؟ فيه تردّد» ممّا عرفت «والأظهر: نعم» . 

بل إن لم يكن إجماعاً أمكن القول بلزوم ذلك عليه ؛ لأصالة اللزوم , 
وليس له إلا المنفعة التى قد فوّتها عليه المالك الغاصب فله قيمتها . كما 
المو كن الس ٠50‏ نالع ا كانه الاجا ومن هوه المعاوفة الى 
تقتضي عوضيّة ملك بملك وقبضاً بقبض. إلا أنّ الثاني منهما لما كان 7" 
غير معتبر في الصحّة جبر الشارع من فاته منهما بالخيار ما لم يكن تلفأ 
سماويّاء كما لا يخفى على من اعتبر ذلك فى جميع عقود المعاوضة . 

ولعل منه : ما لو أتلف المالك المبيع على المشتري قبل قبضه, فإنٌ 
المشتري حينئذٍ بالخيار بين الفسخ وبين الإمضاء والمطالبة بالمثل أو 
القيمة ؛ وذلك لأنّه اجتمع فيه أمران, أحدهما : تعذر تسليم العوض, 
والآخر: مباشرة إتلاف مال الغير, فيتخيّر في الفسخ نظراً إلى الأمر 
)١(‏ جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص 87 .١‏ 


(1) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .5١18- 5١7‏ 
2 كان" قوله: «لمّا كان» 000 باستقامة العبارة. 


لوامنة من الانتفاع بالغين الستاجرة. ٠‏ ست سحي سي تي ا بح وم 8/1 
الأول ء والمطالبة بالقيمة -أعني أجرة المثل _-نظراً إلى الأمر الثاني . 

ولو تميق السلا تعض المنتعة قن التذكزة الكبار فاه 
لكن لا يخلو من نظر؛ لأصالة اللزوم؛ والفرض حصول قبض 
المنا وي 

اللْهمَ إلا أن يقال : إِنّه لمَا كان استيفاء المنفعة تدريجيّاً كان قبضها 
كذلك ؛ لأنّ حصوله باستيفائها, فمنعه فى الأثناء حينئذٍ مفوّت لقبض 
المعاوضة فى البعض المراد منه والمخاطب بهء فيتسلط حينئذٍ على 
لقنا ده لها عرقت وي لف ديقي الفرق ين هده رمك المسالة الا 

و4 كيف كان, ف«لمو منعه ظالم» عن الانتفاع بالعين, بأن 
اسبياع ال كان بالخيار بين الفسخ» بالسكانة 
باجرة المثل #:عوطن .ما امتوفاد من المتفعة الى :هين مين امنواله؛ 
لما عرفت من فوات القبض الذي هو مقتضى المعاوضة . 

وظاهر المصنف وغيره”": اختصاص رجوعه ل 5 


بالظالم دون الموؤجر ووه و كذلك لاخنالة البراء# وان ن احتمله بعضهم'!"؛ 5.١‏ 


لكون العين في يده مضمونة عليه حتّى يتحقق القبض . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج كص "5١‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) كالعلامة في القواعد: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 184. 
(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .5١8‏ 


امس حم تت ب و ا ا ا كد خخ | فر الكلام (ج 4) 


لكن فيه : أنّ المسلّم من ضمانه وجوب المسمّى عليه بالانفساخ أو 
الفسخ , لا ضمان قيمة العين بتلف الغير'". وهو واضح . 

اع سد سراح راي راي 
للمستأجر في أثناء المدّة ؛ للأصل , والتضرّر بالتبعيض . 

نعم , ليس له الفسخ فيما مضى من المدّة خاصّة والرجوع بقسطه من 
المسمّى على المؤجر واستيفاء الباقى من المنفعة ؛ لعدم جواز التبعيض 
5 العقد كما هو واضحء وإن تردد فيه في القواعد'" واحتمله في 
العسالك "1ه الآ المرونكا ننتمرن الضعت: 

ولو كان بعد القبض» في ابتداء المدّة أو في أثنائها (لم تبطل» 
الإجارة قطعاً» بل ليس له الفسخ لأصالة اللزوم 9و4 الفرض أنّه 
(كان» تمام القبض من المالك , وإِنما «إله الرجوع على الظالم» 
باجرة المثل . 

بل في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد! - : «أنّ الظالم لو كان هو 
المؤجر فالحكم كذلك أيضأً»', لكن قد سمعت ما حكيناه عن التذكرة 


واتوجيهه , والله العالم . 
«(وإذا انهدم المسكن» مثلاً. وفات أصل الانتفاع ولم يمكن 


(؟) انظر «القواعد» المتقدّم انفاً. 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج هص .1١5‏ 
)0( جامع المقاصد: الإجارة / فى المنفعة ج لاص .١‏ 
(6) الهامش قبل السابق. 


لو انهةة السك السدامر: ‏ سسسصيج تس هيه سب سند ا 
إغافاتةانفحت التعارة عدر السداح عليه قله سن السنيي 
حينئذ بنسبة ما فات من المنفعة . 

وإن لم يفت أصل الانتفاع وأمكن إزالته كان للمستأجر فسخ 
الإجارة» مع فوات بعض المنفعة ؛ للتعيّب بالتبعيض «إِلَا أن يعيده 
صاحبه ويمكنه منه» بسرعة على وجدهٍ لم يفت الانتفاع. بل كان 
موصولاً بعضه ببعض ؛ لعدم التضرّر حينئذٍ , فيبقى أصل اللزوم بحاله . 

و4 لكن مع هذا إفيه تردد» ينشاً: من ذلك , ومن ثبوت الخيار 
بالانهدام فيستصحبء بل اختاره في جامع المقاصد'" وقوّاه في 
المسالك!". 

وإن كان قد يناقش فيه: بمنع ما يدل على تبوته بالانهدام 
مرج حيت كوئة انهلاانا وان لم بشع يدن مين المقية على وبح ؟ 
تنقطع به أصالة اللزوم . الله إلا أن يستبعد الفرض «و» هو خروج 0 
عن محل البحث . 

نعم لو تمادى المؤجر فى إعادته'"» على وجه قد فات بعض 
المنفعة , فالخيار بات وإن أعاده كما سمعت «ف4إن فسخ 
المستأجر» حيئئذٍ رح بنسبة ما تخلّف من الأجرة إن كان سلّم 
إليه الأجرة» وإلا دفع إليه منها ما قابل ما استوفاه منهاء بلا خلاف 





(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .1١5‏ 
(؟) في نسخة الشرائع: إعارته. 


ا 111101000 


ولا إشكال فى ذلك. والله العالم . 
القابلقهوخصوضي ١١‏ كانيع متفيلة بالسنة الى سن لسكا رخاوف 
للمحكى عن الشيخ”" وأبى الصلاح”": فلا يصحّ ؛ لعدم الدليل وعدي 
القدليع وقيةة أن الدليل عموع #زاوفوادئن»!"وغيروه والعساي راحب 
زمان الإجارة. 

ا 0 لاورس سك االإبسار يسن 
5 تصحٌ . ْ٠‏ 
صحّتء فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة . 

وكذا لا يخرج به : إجارة الزوجة نفسها من دون إذن الزوج باعتبار 
انححفاقه ما فعها ##ضترورة أنه ليس له إلا استحقاق الاستمتاع . فتصحّ 
إجارتها فيما لا يعارضه, وأمّا فيه فهو موقوف على إذنه . 

بل في جامع المقاصد : انفساخها لو فرض إجارتها بدون إذنه فى 
زمان مخصوص مطمأنٌ فيه بعدم الاستمتاع فاتّفق إرادة الزوج فيها! 
)١(‏ الخلاف: الإجارة / مسألة ١١‏ ج اص 4517. 
١)‏ الكافي في الفقه: ضروب الاجارة ص 6 . 


(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 


)ع( الأولى التعبير ب «فيه» أي الزمان. أو «منهأ» أي الزوجة. 


لو حدت خوف من اسمتفاء متفغة الغين المستاجرة سمس سس يست بام 
ذلك على خلاف العادة ؛ تقديماً لحقّه على حقّ المستأجر". 

ولو كانت الإجارة على عمل في الذمّة كخياطة ثوب أو حمل متاع , 
نتضي الفيل الخكا ل والدائة الجا ملةهن الموا جر قل فشن السداح : 
فله مطالبة المالك ؛ لعدم ما يقتضى تعيين حقّه بذلك . 

00 تعذر البدل ففي القو 000000 بين الفسخ والإمضاء 
والصبر إلى التمكن !70" وتبعه في جامع المقاصد, ولا يخلو من 0 
وكذا ما فيهما أيضاً من أَنّه «لوكان الغصب بعد القبض طالب 
العدينا جر اانا ميا جره القدا عا وان قدا مدقي انهاه المة 
وال ان لسن حاتي افير امد البق ري 

المؤتحم فا 

ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء والموّجر من التغرير 
بماله . تخيّراء بل احتمل بعضهم الانفساخ!"". 

ولو اختصٌّ الخوف بالمستأجر تخيّر أيضاء أو انفسخ العقد إذا كان 
المزاة إمسفاءه تنس وإلا قلا خياز لامكانه إجناركها بولعله الصراة 


.١78 جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 

(؟) جملة «والصبر إلى التمكّن» ليست في القواعد بل من جامع المقاصد وأمثاله. 

(*) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص .19١‏ 

(4) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١57‏ 

(0) انظر القواعد في الهامش قبل السابق. وجامع المقاصد في الهامش السابق: ص .١18‏ 
(1) جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق: ص .)١55‏ 


تت ا ا 20 جواهر الكلام اج 4») 


للفاضل في محكىّ تحريره: «ولا ينفسخ بالعذرء فلو اكترى جملا 
للحجّ ثمّ بدا له, أو مرض ولم يخرج» لم يكن له فسخ الإجارة»'". 

ولذا حكى عن الشهيد فى الحواشى المنسوبة إليه : «عليه تقييده 
بالمرض الذي يتمكّن من الخروج معه» . قال : «أمّا لو لم يمكنه الخروج 
أصلاً. ولم يجز له إجارته لغيره -كأن يشترط عليه استيفاء المنفعة 
بنفسه _فإنه يقوى الفسخ»'!". 

لكن فى جامع المقاصد : «عندي فيه شيء ؛ لأن تعدو الايسا اذ 
اختصٌ بالمستاجر ولم يكن من قبل الموّجر مانع ‏ ففي إسقاطه حق 
المؤجر وتسليطه المستاجر على الفسخ ., او الحكم بالانفساخ , إضرار 
بالموهر لشداعة العسدا خنع 13 

وفيه : أنه مثل الأجير على قلع ضرس فسكن ألمه ؛ ضرورة 
اشتراكهما في منع المستأجر من الفعل ومن! بذل الموّجر له ؛ باعتبار 
كونه معاونة على الاثم والعدوانء فتأمّل جيّداء والله العالم . 

ولو استأجر داراً للسكنى مثلاً. فحدث خوف عام يمنع من الإقامة 
بذلك البلدء تخيّر فى الأقوى . وفى القواعد : «نظر»!. 

ولعلّه فرّق بين هذه المسألة والسابقة : أنّ الخوف في تلك على 
)01 تحر ير الأحكام: الإجارة اال التشيت ”اص ١7‏ . 
(1) نقله عنه في جامع المقاصد: (انظر الهامش الاتي). 


(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١55‏ 


(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ؟ ص .15١‏ 


لو استأجره لصيد شىء بعينه 1 1 1١‏ 
المستا حر والداثةه يخلافه هنا فالدتعيلن الفستعاخر ذوى الذانة:ولذا 
كار فى هزه قالغنا رقن الاولى: 

إلا أن الظاهر قوت الخيار فى التقامين #القاعدة لامر بن 
بعد عموم العذر شرعاً عن لافقا مويل ربّما احتمل”"الانفساخ هرا : 

نعم , لو اختصّ الخوف بالمستأجر لم يكن له خيار, إلا مع اشتراط 
الاستيفاء بنفسه ؛ فإنه يأتي فيه أيضا : الخيار أو الانفساخ . 

ولو استأجره لصيد شيء بعينه , ففي القواعد : «لم يصمّ ؛ لعدم الثقة 
بحصوله)'". أي : فلا تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها بحسب 
الغالت» 

وقد تقدم لنا في كناب البيع عند البحث على اشتراط القدرة على 
التسليم!© فيه _ما يستفاد منه حكم ذلك وغيره» فلاحظ وتأمّل والله 
العالم . 


.78 تقدّم فى ص‎ )١( 

)0 عانم النقاساد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١6١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص .11١‏ 
(؛) في ج 37 ص 117... 


01 
ج37" 
لض 


الفصل «الثالث: فى أحكامها» 


إوفيه مسائل» : 
«الأولى »> 

(إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة» بالخصوص (إعيباً» 
سابقاً لم يعلمه كان له الفسخ» كما عن المبسوط'" وغيره”", بل عن 
ظاهر الغنية : الإجماع عليه!". 

وعن التذكرة : «لا نعلم فيه خلافا إذا كان سابقا يوجب نقصا 
تتفاوت به اللجية وحكى فيها عن ابن المنذر نفى الخلاف فيه فا 

ل كل فى الله لد الج وهر بمضيا شد د الفيب ناد مده 
سابقه . لكنّ تقييدهما بالمنقص منافٍ لإطلاق جماعة! وصريح 


)١(‏ المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 7١١‏ و559. 

)١(‏ كالجامع للشرائع: باب الإجارة ص 557, وتحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج و 
ص ,١1١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 970 ج 7 اص .٠١١‏ 

(؟) غنية النزوع: في الإجارة ص 588. 

(4) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 4150. والشهيد في اللمعة: > 


لوكانت"الفين الستاحرة فعسة” مم مب سس ف ب نا 61 
اخريو 1 

كه المموع قير وانهد لوول ل احدفية خلزنا نيو بل اناه 
معقد نفي خلاف التذكرة وابن المنذر ؛ بقرينة ما ذكراه من الأمثلة عدم 
الفرق في ثبوت الخيار المزبور بين استيفاء بعض المنفعة وعدمهء 
ويكون حينئذٍ كخيار الغبن في عدم السقوط بالتصرّف . 

وَيذلك مرو ع حار سيان الع الدييبت نكن الا رشي يده 
صر بح قول المصنّف كغيره'”: «أو الرضا بالأجرة من غير تقصان» 
عدم الاردن هنا أصلا. 

نعم » في اللمعة : «وفي الأرش نظر»!, وفي جامع المقاصد تارة : 
(ينبغي أن يكن هذا حييع الا زكرن الع منتضا افع فإنْه مع 


ذهاب بعض العين يجب التقسيط قطعاً مع الخيار»!, وخر : «الأصحّ 


وححسؤته الارني )"مون ند ور اسععد حنوت الارضن لقا اي م 





3 كتاب الإجارة ص غ١ .١‏ 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في أركائها يج لاص .4١‏ 





(؟) كالعلامة في القواعد: الإجارة / في أركانها ج ١‏ ص ,18١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
(انظر الهامش السابق). والشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في أحكامها ج 4 ص .55٠١‏ 


(؟) كالعلامة في الإرشاد: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 450. 
(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الاجارة ص .١71‏ 

(5) جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج لاص ؟47. 

(1) المصدر السابق. 

(1) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١57‏ 


0 
ع 





وانموضيياقن العنالك "امو افيه فى الوم 

و16 ارح فيه ذكزه الأسحاتيد: ١‏ لد تنا جر على هنذا 
المجموع , وهو بات فإمًا أن بفسخ أو يرضى بالجميع قوت ال رودن 
في البيع للنصٌّ فلا تقاس عليه الإجارة . والضرر مندفع بالخيار الذي 
هو المعتاد في جبر الضرر الناشيئ من لزوم العقد, وبذلك ظهر: أن 
النامك لضا ركنا ةق الترمن., 

وول كان العيرع مها قوت ينض المقتدة 4 بيع :إذ ريات 
بدا شىء أوافات به النعضن كما فى المنالكه قال «ززلاما إذا كان يفوت 
7 56 ؛ لأنّ ذلك يبطل العقد»”. 

قلت : يمكن أن يريد المصئّف بيفوات البعض : فوات كمالها ؛ كالدابة 
العرجاء أو الجموح ... أو نحو ذلك ممّا يكون فيه أصل الانتفاع موجوداً 
لاله لس كان الويهة الثراة المسعا كر 

لا أن المراد: فوات بعض المنفعة أصلاًكدار وجد بعض بيوتها 
فرا :ةا التعدس ذلك اعمط رادار الدروم :امسن تيز 
تبعض الصفقة . وليس ممّا نحن فيه من وجدان العيب في العين 
العبها عر المتضرف إلى ما أكرنا دوق الك سوق اطلق عليه أب 
العيب توسّعاً. ولعلٌ هذا هو الذي قطع به المحقّق الثاني فيما عرفت . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج وص .1١1١-17٠١‏ 


)0 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 3 ص 1607. 
6 المعدو قل الاق ه75 


لو كانث العيق التستاحرة معيية” حسميمب حت سم عت لزه 

كما أن الفرد الآخر محل للنظر في ثبوت الأرش من جهته , وقد 
عرفت أن مقتضى أصول المذهب وقواعده ثبوت الخيار له من دون 
ازقى و عد كونة اقباس عندنا ركون دلق عق ندل بين وات 
الوصف الذي لا يورّع الثمن عليه في البيع , وإن تفاوت قِلَةَ وكثرة 
بالنسبة إليه . 

نعم , يبقى الإشكال في ثبوت الخيار بالعيب في العين وإن لم يكن 
لون لش رمق كمال المنقعة رلااقيد تقصى على المسف ادر باد 
المسطمة كالدانة النعراء أ السدعا وى أ لحي للك 

ووغوي !له أن الصبر على مظلق العيب :فى العين المسداجنةاضور».. "١‏ 
لل انوا كرعوي انان سرون القد ع العين لامعناء الم 7 
فتنصرف إلى الصحيحة كالبيع . 

ولعلّه إلى هذا أومأ الفاضل في التذكرة في التقييد المزبور”". 

كما أنّ غيره من الأصحاب نظر إلى ما ذكرنا من العيب الذي 
لايكروية ريت اكمان السنئعة ار فيد عتما عاق الاجر 
باستيفاء المنفعة منه . 

أمَا إذا لم يكن كذلك فلعلّه غير مراد للجميع , ويبقى على أصالة 
اللزوم . الهم إلا أن يدّعى : انصراف عقد الإجارة إلى العين الصحيحة 





.4١ كما في جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج لاص‎ )١( 


2 في ص /. 


يحمي و ور ا نزو | فيل الكلام (ج 4») 


كالبيع . وفيه منع . ٍ 
وحينئذٍ يتجه فيه الخيار خاصّة من دون ارش ؛ ضرورة عدم النقص 
فى منفعته , وهو إِنّما يتوجّه فيما إذا تفاوتت إجارة العين سليمة ومعيبة, 
3 أ شمية ذلك الننا يتين السيتى قو الا رقن 
ومن التأمّل فيما ذكرنا بان لك : الوجه في جميع أطراف المسألة ؛ 
حتّى نبوت الخيار مع استيفاء بعض المنفعة ؛ لما عرفت من عدم الارش 
له أصلاً. فإلزامه بالعين ‏ المفروض عيبها ضرر. على أنّ المنفعة 
ومنه ينقدح الوجه فيما حكي عن التذكرة : من ثبوت الخيار ايضا 
فى العيب المتجدد بعد العقد ايضا'"؛ لكونه حينئذٍ عيبا سابقا على 
لبي ليس هده رين فضا لها لقم إلى الاق كما مويو ضع . 
فإذا فسخ بعد استيفاء البعض ثبت عليه من المسمّى بالنسبة ؛ لأنّ 
الفسخ في الحقيقة لما بقي, ولذا لم يكن له فسخ لو فرض استيفاء 
الجميع . واحتمال : أن له الفسخ فيما مضى _فيثبت حينئذٍ للمؤؤجر اجرة 
المثل _واضح الضعف . 
وعلى كل حالء فلو فسخ بالعيب وكان المؤّجر قد باع العين 
فالمنفعة للبائع ؛ لعدم استحقاق المشتري إيّاها بعد ان شراها مسلوية 
المنفعة المخصوصة . وبذلك انقطعت تبعيّتها للعين فيستصحب »2 
والله العالم . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ؟ ص 7١١‏ (الطبعة الحجرية). 


لو تعدى المستأجر في العين اوها حرق ١‏ ع يم مس م 4 

هذ كله! ذا كانت العين الفنيها هن مخض 

قا ذا كاذف مطلفة لم تفع القند ركان هك المؤعر الا دال ونع ١‏ 
لو تعذر أو امتنع ولم يمكن إجباره تخيّر ؛ لقاعدة الضرر . 

وقد تقدّم في كتاب السلم”" ما له نفع في المقام, فلاحظ وتأمّل, 
واللّه العالم . 


المسألة «الثانية» 

وإذا سد :فى العين المستاجرة 4 وكاك أمالة قن يده طكيمرة 
بلاخلاف ولا إشكال نصّأً وقتوىء بل الإجماع بقسميه عليه!". 

لكن على معنى : دخولها فى ضمانه من ذلك الوقت إلى حين التلف 
غير ذلك(. 

لذان المراد م طيفا ع كينها حدد وان كاف ريعة ‏ لكدمر سعاقت 
قيمتها ناذه انا تقضاء كينا هو ظاهر المصئف والقواعد(" ومحكىٌ 
)١(‏ في ج 50 ص 181. 
(؟) ينظر ما تقدّم فى ص /59. 
(؟) الخلاف: الاجارة / مسألة 9 ج “ص 437. المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 550. 


(4)الوسيلة ينان الاتخارة صن 17 
(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص ؛ ."١‏ 





التحرير '" واللإيضاح”" وجامع الشرائع"". 

ولعلّه لما في صحيح أبِي ولاد : «... فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو 
نفق» أَوَ ليس كان يلزمني؟ قال : نعم , قيمة البغل يوم خالفته» لكن فيه 
بعد ذلك : «قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ قال : عليك قيمة 
ماانين لخم ولمعي نوه دياق 

والتحقيق ما عرفت , بل لم اجد ذلك قولا لاحد فى غير المقام, 
وريّما كان فيه ضرر على المالك إذا فرض علو قيمتها يوم التلف عن يوم 
العدوان . وقد تقدّم تحقيق المسألة ويأتي إن شاء الله تعالى . 

وعلى كل حالء فظاهر قوله : «قيمتها» تمامها وإن كان التعدّي 
بزيادة تحميلها على المشروط , خلافاً لما عن الشافعي : من أَنّهِ إن كان 
المالك معها ضمن النصف وإلاً ضمن الكل» أو التوزيع على مجموع 
الفراسخ ؛ بأن كان التعدّي بتجاوز المسافة , ويعطى العدوان بالقسط". 

بل في القواعد : «ولو استأجر الدابّة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب 
ضامن للجميع , ولو سلّم إلى المؤّجر وقال :إِنّه قفير وكذب فتلفت الدابّة 


.١17١ تحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

(؟) عناوقةةرزوسة الأول بالضمان وفك القدؤاة.ح الةبوقت الضمان روجهم القالى ت الى 
القيم أنه كالغاضت»:ولآن تقضان القيمة السوقية الما لم يضمن مع رد العين. والأأصحّ 
الثاني». انظر إيضاح الفوائد: اللإجارة / في الضمان ج ١‏ ص 50؟. 

() الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 194. 

(4) تقدّم بعنوان «وفي اخر» في ص 594. 

(0) المجموع: ج ١١6‏ ص 317. حلية العلماء: ج ه ص 184 410. 


لو تعدّى المستأجر فى العين المستأجرة يس سيت /1لة. ٠.‏ 


العمل كتمع لباك ريسم بالبية الى ذا اندي كها ره هفاك 
لإطلاق الضمان في النصّ والفتوى . 

الها ىفل ها ذكر لاقي اسمن ,ولراك دمن قار ديع 
ون وف اموي براحي اباي ادر رف 
واحد عمداً وآخر باستيفاء قصاص مثلاً فسرتا على أن يكون الجامع 
بينهما : أن التلف في مسألة التحميل مثلاً قد استند أيضاً إلى ما هو بحقّ 
وق القن المقتروط وو الى غيرة وهو الذاثلى 

إلا أنه اجتهاد في مقابلة النصٌّ والإجماع, بل والقواعد عند التأمّل, 
خصوصا بعد إمكان دعوى عدم الإذن فى القدر المشروط حال 
اقسانه لو ما ضاديه الالنيمق الزاتقوواة كان فيدي ع نهد مذايقا . 

نعم » يكفي في الضمان : كون الضمّ من فعل المستأجر, فهو في 
الحقيقة -كمن حمّل دابّة الغير زيادة على ما حمّلها مالكها قهراً. فتلفت 
بمجموع ما كان من المالك والظالم . 

فتأمّل جيّداء فإنّه قد مر في المباحث السابقة ما يعلم منه الحال هنا 
في ذلك وفي غيره, بل وفي أصل المسألة التي يأتي الكلام فيها 
-أيضاً في كتاب الغصب. والله العالم . 

«و» كيف كان, ف«للمو اختلفا فى القيمة. كان القول قول 
الطالك اذ كاذك »ه اين سيد تدر لوو نويل الول فول 


.508- 7١1 قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ؟ ص‎ )١( 
.087 (؟) قواعد الأحكام: الجنايات / قصاص النفس ج “ا ص‎ 





0/4 جواهر الكلام (ج 4") 


المستأجر على كل حال4 من غير فرق بين الدابّة وغيرها وهو 
فصول النذهب وتواعدو الى متها أل الرراء#بوغير ينها 
كون السبداحر المدكن 

بل لم يحضرني القائل بالأوّل وإن حكي'" عن الشيخ , لكن 
لم أتحقّقه . نعم . عن الشيخ في النهاية'' بل وغيره”": أنّ القول قول 
المالك في مطلق المغصوب من غير فرق بين الدابّة وغيرها . 

ووضوح ضعفه على كل تقدير يغني عن البحث عن قائله, 
واللّه العالم . 





المسألة «الثالثة » 
من تقل عملا» في ذمّته من غير ا: شتراط المباشرة «لم يجز أن 
يقبّله عيره بنقيصه * كما عن النهاية) والبيعااث والإرشاد”" 
والتحرير". بل في المتن : على الأشهر» بل في المسالك : 





كماضي سالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج وص .,55١‏ 
") النهاية: المتاجر / بيع الغرر والمجازفة ج ؟ ص .١18١‏ 

00 في المقئعة: التتجارة / باب إجازة البيع ص .٠١7‏ والسبزواري في الكفاية: 
الغصب / في الأحكام سج ١‏ ص 1017. 

(؛) النهاية: باب الإجارات ج كن 30ل (انظى تعلق المحدى الحلى عليها). 

() السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 117 - 831. 

(1) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 151. 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7اص 84- 40. 


لو تقكل غلا 3م فكله: غير ة اتتقيضة. . . ملحي ا ا :8/4 


المشهور'" «إِلَّا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل» ف: 
في صحيح أَبِي حمزة عن أبي جعفر نهةِ : «أَنّه سئل!" عن الرجل 
يتقّل بالعمل فلا يعمل فيه , ويدفعه إلى اخر فيربح فيه؟ قال : ل700". 
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما 8 : «أنّه سئل عن 
الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه , ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال : 
لا الاان يكون قد عمل فيه شيئا»!؟'. 


وفى خيره الآخر عنه [لىة] أيضاً: «عن الرجل الختاط يتقئل 
الغعما موا قتظقه ورد ندفية ,ميطف وروسيض ةف" ؟ قا له لاوا من افيد 


عمل و 
ونحوه خبر ابى حمزة عن الباقر عَليةٍ المروى عن المختلف'" وغاية 
المراد" . 
وفى خبر أبى محمّد الخيّاط: «قلت لابى عبد الله ليذ : اتقبّل 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج هص ؟7١5؟.‏ 
)1 في المصدر: «سألته» بدل أنه سكل ». 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 0 ج لاص .1٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب وف من كتاب الإجارة ح اج 4 ص .١17١‏ 
(4) الكافي: المعيشة / باب الرجل يتقبّل بالعمل ح ١‏ ج 0 ص *7؟. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ١‏ ص .)13١١‏ 
(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح 0. 
(1) مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأوّل ج 1 ص .١0١‏ 
(0) غاية المراد: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص .5١١‏ 
)0( في المصدر بعدها زيادة: عن مجمع. 


و جواهر الكلام (ج 8؟) 


الثياب أخيطها, ثم أعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال : أليس تعمل فيها؟ 
فقلت : أقطعها وأشتري الخيوط » قال : لا بأس»!". 
مويك ا ذلك كلقكرينا مر سابقاً من النصوص المتضمّنة لحرمة فضل 


ع8 


احير 

ولا ينافى ذلك ما في خبر علي الصائغ : «قلت لأبي عبد الله ىه : 
أتقبّل العمل , ثم أُقبله من غلمان يعملون معي بالثلنين؟ فقال : لا يصلح 
ذلك إلا أن تعالج معهم فيه , قال : قلت : فإنّي اذيبه'" لهم , قال : فقال : 
ذاك عملء فلا بأس»”"؛ لعدم صراحة «لا يصلح» في الكراهة. بل 
وللاظهورها. 

كما لا ينافيه خبر الحكم الخيّاط : «قلت لأبي عبد الله لي : إني 
أتقبّل النوب بدراهم , وأسلّمه بأقلَ”» من ذلك لا أزيد على أن أشقَّه؟ 
قأل؛ لأباسس ينونه قال #الاباس نفينا تقتلقد من غمل :قد اسعضلت 
فيه" بعد كونه مطلقاً منرّلاً على المقيّد الذي هو مفروض سوّاله . 





010 من 3 يحضره الفقيه: الجعيةة / باب المزارعة ح 17ج اص 0 ', تهديب الأحكام: 
التحارات / باب 3 الإجارات ح اج لاص 5١١‏ وسائل الشيعة: باب 37 من كتنابن 
الإجارة ح اج 4 ص 5؟3١١.‏ 

(؟) في الفقيه بدلها: ادنيه. 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح 5 اص ,١‏ و«التهدذيب»: ح 8 
و«الوسائل»: ح لاص غ73 .١‏ 

(؛) في الكافي ومتن الوسائل بدلها: بأكثر. 

(0) الكافي: المعيشة / باب الرجل يتقيّل بالعمل ح " ج ه ص 124 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب "٠‏ الإجارات ح اج لاص ٠‏ وسائل الشيعة: باب و86 من -0 


لاتقل عسل 3 فثلة تر كقيفية ٠‏ سسسب صو و ا 01 


وحينئذٍ فما وقع من ثاني الشهيدين : من الجمع بين هذه النصوص 
بالكراهة'", لا يخلو من نظرء وإن وافقه على الجواز الفاضل فى 
القواعد'"' والتذكرة”"وأوّل الشهيدين'وثاني المحقّقين!"'والخر اساني”" 

إلا أن العمدة للفاضل في الجواة انه روى صحيح أبي حمزة : 
«لا بأس» كما عن السرائر روايته كذلك”" إلا أنه لم نجده كذلك. وإِنّما 
الموجود فيما حضرنا من نسخة الوسائل!" والوافي!" ما حكيناه . 

وفي مفتاح الكرامة : «ليس له في التهذيب عين ولا أثرء والظاهر 
نه سهو وغفلة» ثم حكى عن التهذيب ومجمع البرهان والوافي روايته 
كما ذكر ن]!", 


07 ا 


ه كتاب الإجارة ح ؟ ج ١9‏ ص ؟١15١.‏ 

.1"7 مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في العوض ج ١‏ ص 187. 

() تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج #اضى-351 (الطبعة الخحرية). 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الاجارة ص .١714‏ 

(0) جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج /اص .٠5١‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ 
ص .5١9‏ 

(1) كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج ١‏ ص 117. 

(0) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 111. 

(6) تقدّم المصدر عند نقل الخبر. 

(9) الوافي: الديون / باب ١04‏ ح ؟ ج ١٠8‏ ص 411. 

.40- 1١0١ ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الإجارة / في العورض ج‎ )٠١( 





وحينئذٍ فلا إشكال في الجوازء وفي اللمعة: «لا بحث»'", كما في 
الروضة : الإجماع عليه" ولم يذكر أحد هنا الجواز باختلاف الجنس . 

نعم . عن التذكرة : أنه حكى عن الشيخ عدم الجواز مع اتحاد 
الجنس إلا أن يعمل فيه شيئا؟": ولم نتحققه. لكن قد سلف لنا!* 
ف ميدانة الكعين والبيكها ممكن انكو وجني ذلك #الاحط 
00007 

وقد ينساق من النصٌّ والفتوى : أنّ محل البحث فى العمل بالعين ؛ 
كجال الوب رصاع الخائم وقد سار افا العم ادر 
كالصوم والصلاة والحجٌ ... ونحوها فيبقى على أصل الجواز . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ ذكر بعض لوازم العمل فى العين لا يقتضى 
يد شرن ريع يعر ف جروا د ليله اذل عمل تي نم . 

«إو» كيف كان, فحيث يكون العمل فى العين «لا يجوز تسليمه 
اللمقيرة ]ا رذن العالك» لأ أمانة فى مدو وه حبر فنوايو 


سلَّم)ها ومن غير إذن4 فتلفت «ضمن» للتعدي ,كما هو واضح. 


لكن فى المسالك _بعد ان فرض المسالة على تقدير القول بجواز 
التقبيل _قال : «والوجه حيئئذٍ : أنه مال الغيرء ولا يصمٌ تسليمه إلى غير 
)010( 6 سقطت هده العبارة من ال: ل لمعتمدة لنا في اله لتحقيق. وهى موجودة فى بأقى : نسخها 
وفي نسخة الروضة البهيّة. انظر اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص ,.١ ١4‏ وانظرالهامش الاتي. 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج غ ص 100. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الاجارة / في الأركان ج اص ١9١‏ (الطبعة الحجرية). 
قيض 17 


لو تقل عسلاً ثم قله غيره بنقيضة 7 ببسب 08# 
من استأمنه عليه , وجواز إجارته لا ينافيه , بل يستأذن المالك, فإن 
امت بداى الماللشسرفم الأجير أمره إلى الحاكي فاق تعد راجحهل» 
جواز التسليم حينئذٍ ؛ لتعارض حقّ العامل الثاني وحقّ المالك. فيقدّم 
العام | ويفا 6 بالفقاد. 

«ويحتمل : تسلّطه على الفسخ لاغير ؛ لأنّ المالك مسلّط على ماله 
يعطيه من شاء ويمنعه من شاء , والحال أنه لم يرض بأمانته» . 

ااوآى قبل وعوان السليممطلنا سيف يجرة الشيل كان حميد : 
لصحيحة على بن جعفر َيه عن أخيه موسى لي" فى عدم ضمان 
الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير إذا لم يشترط عليه ركوبها بنفسه . 
وإذا كان الضمان ساقطأً مع تسليمها لاستيفاء المنفعة لغير المالك, 
فسقوطه مع كون المنفعة للمالك أولى , وإليه مال في المختلف» . 

«وابن الجنيد جوّز التسليم من غير ضمان مع كون المسلم هامونا , 
ولكن ينبغي تقيبده بكون المدفوع إليه ثقة , وإلا فالمنع أوجه»”". 

قلت : قد سلف لنا في جواز تسليم العين”" ما يستفاد منه المنع هنا 
أيضاً» وأنّ جواز التقبيل أعمّ من ذلك ؛ ضرورة إمكان عمل الغير فيه 
وهو في يدهء وليس له على المالك الإذن حتّى يرفع أمره إلى الحاكم , 
)١(‏ يأتي نقله لاحقاً. 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج مض ا 
(؟) في ص /4!1. 


كما أَنّه ليس له الفسخ من هذه الجهة . 

وصحيح على بن جعفر عن اخيه 8 الذي هو : «سالته عن رجل 
انبعا جر يوان فأعطانها عبرو فلفقه وما علية ؟ قال إن كان شصرط ان 
لا يركبها غيره فهو ضامن لهاء وإن لم يسم فليس عليه شيء»"". 

لا صراحة فيه بل ولا ظهور في خروج العين عن يد المستأجر 
الأوّل» وإِنّما المراد السؤال عن تلفها حال ركوب الغير لها وإن كانت هي 
فى بد الأول ولا ريب في أَنّ الحكم فيها ما ذكره نه , كما أوضحنا 
ذلك سابقاً. 

وعلى كل حالء فلا ينبغي الخروج عن قواعد الشريعة بنحو 
ما ذكره, الذي هو _عند التأمّل _من غرائب الكلام, واللّه هو العالم . 





المسألة «الرابعة» 
لو اهمل ضمن» كما في الإرشاد'" وعن الروض'" وظاهر النهاية”!" 
إلا انه لا يخفى عليك ما فيه إن كان المراد: وجوب ذلك عليه من 
)١(‏ تقدّم في ص 599. 
(1) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 150. 
(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها ج 89 ص 794,. 
(؟) النهاية: باب الإجارات ج ؟ ص .18١‏ 
(0) السرائر: باب الإجارات ج ؟ ص 470. 


لو أهمل الميتاجن تعن الدابة وفلتها سسيعج يي هد تصستسسصهتك :1146 


ماله على وجدٍ لا يرجع به على المؤجر ؛ ضرورة أنّه إن كان المقتضي 
الك مهو الأجارة باعتار انعا عاد نه ممع واس كوصوعة د 
كان باعتبار وجوب نفقة الدابّة على من ملك منفعتها . 

نعم » إن كان وجوب ذلك باعتبار كونها وديعة وأمانة فى يده 


-ويجب عليه ذلك مقدّمة لحفظها مع فرض عدم كون صاحبها معها - 
ففيه : ما تقدّم سابقاً من أنه على فرض ذلك وانحصار الأمر بالنفقة من 


ماله » يرجع به على المؤجر إن كان بأمر الحاكم أو مع الإشهاد أو بدونه , 
كما عر فت البعية فيه مف 
وإن كان قد أخذوا ذلك ممّا تسمعه في الأجير المنفذ في حوائج 


العيهاخر »فقي ان القياض مه تم عقن نا بعد تسل لفك فى الحديمن 
عليه . وستسمع البحث فيه إن شاء الله تعالى . 


ولعلّه لذلك وغعيره جزم بوجوبها على المالك في الا 
والتحرير”" والمختلف”؟ واللمعة !6 والحواشي'" والتنقس "ا وإيضاح 


.75٠١ فى ص‎ )١( 

)؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان, وفي المذة والضمان ج ؟اص 597 و8١75‏ (الطبعة 
الع 

(6) تحرير الأحكام: الإجارة / في العقد. وباقي مباحث الحيوان ج 7 ص 7١‏ و7١1.‏ 

(غ) مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأول ج 75ص .١ 71-17١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص .١16‏ 

(1) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 506. 

() التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج "١‏ ص 104. 


"7 ج‎ 
1١ 


النافع''' وجامع المقاصد'" والمسالك”" والروضة'' ومجمع البرهان”“ 
أبى على" والفخر“ أيضا ؛ لأنْها تابعة للملك والأصل عدم وجوبها 
على غيرو هيبل يمكق حمل عبازة المقق عسلى إزادة اللسقى: والعلف 
البدقى الا الماك الذى هوء احسءطلى المالك+ 

عم لو لم يكن مالك, وكانت العين أمانة فى يده.كان حكمها 
حكم الوديعة الذي قد سمعت!" تصريح غير واخد من الأصحاب به 
فيجب الإنفاق عليه مع غيبة المالك بإذن الحاكم ويرجع بهء ولو تعذر 
أشهد , فإن تعذر اقتصر على نيّة الرجوع , وكان القول قوله في قدرها, 

لكن لا يخفى ما فيه من الإشكال إن لم يكن إجماع ؛ إذ ليس ذلك 
من مقتضى عقد الوديعة ؛ وإلا لم يحتج إلى الرجوع إلى الحاكم كما في 
غيره من أنواع حفظ الوديعة . 


)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج لاص 41. 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج 0 ص 77؟. 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 4 ص 37057 /501. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠‏ ص ١ل‏ 

(1) كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج ا 331 

(') نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / الفصل الأوّل ج 7 ص .171١- 77١‏ 
(8) إيضاح الفوائد: الإجارة / في أركانه ج ١‏ ص 711-150. 

(9) في ص ...70١‏ 


ضمان ما يفسده الصنّاع 011 


على أنّه ليس في الأدلّة -فضلاً عن إطلاق عقد الوديعة _ما يقتضى 
وجوب حفظ الوديعة على وجِدٍ يجب بذل المال ولو بنيّة الرجوع 0 
لفنزو انها القايكه .وكوب الحفظ شير ١‏ الكم موي نفلك النقمن وهال 
الغير ليس من أحكام الأمانة . 

اللْهمّ إلا أن يد عو صق الخيانة مع عدم ذلك منه, وفيه منع 
واضح ., هذا. 

وقد سبق في الوديعة ما يستفاد منه البحث فيه هناء خصوصاً مع 
اشتراطها على المؤجر على أن يكون معها فقصّر ولم يفعل. فلاحظ, 
الله العالم . 


المسألة «الخامسة » 

«إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقاً؛ كالقصّار يحرق 
الثنوب أو يخرق. او الحجام يجنى فى حجامته. او الختان يختن 
ل ل 000 35 
و«البيطار؛ مثل أن يحيف على الحافر, أو يفصد فيقتل؛ أو يجني 
ما يض الدايّة. ولو احتاط واجتهد» . 1 

من غير فرق عندنا في جميع هوّلاء بين المشترك والأجير الخاصٌ 
منهم . وبين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر ؛ وبين حضور ربٌ 
المال وغيبته . 


604 جواهر الكلام (ج 4») 





بلا خلااف اجده فى شيء من ذلك بين المتقدّمين'١"‏ والمتاخر ين" 
وفى جامع المقاصد”( والمسالك7) والمفاتيم"": الإجماع 
على ضمان الصانع ما يتلف بيده. حاذقا كان او غير حاذق . مف طا 
او غير مفرّط . 
الملاحين والمكارين ما تجنيه أيديهم على السلع”". 
وفى التنقيح : نفى الخلاف عن ضمان الصانعء!", وفى الكفاية : انه 
)١(‏ كالمفيدفي النقنمةة الإجازة #تحمين الضتاع عن 117 وببلار فى المراستع: ذكثر 
الإجارات ص 157. والشيخ في المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج اص ,”1١‏ 
وابن البرّاج في المهذّب: الإجارات / الاستئجار للرضاع ج ١‏ ص .11١‏ 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص .5١0‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 
الإجارة / في الأحكام ج ٠‏ ص ؟7,. والبحراني في الحدائق: الإجارة / في الأحكام 
(؟) الاتتصار: مسالة 77 ص 17]. 
(4) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 517. 
(0) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 577. 
(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 91/9 بج 9 ص .١١17‏ 
(0) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص .87١‏ 
)6 التنقيح الرائع: كتاب الإجازهة ج 5 ص ل" 





ضمان ما يفسده الصنّاع 01 
لذأ عرق فيه يلوف كار 

وفي محكيّ الخلاف'" والغنية": الإجماع على ضمان الخنّان ٠‏ 
والحجّام والبيطار . 9 


كلّ ذلك . مضافاً: إلى سببيّة الاتلاف للضمان . 

وإلى صحيح الحلبى! وحسنه'* عن أبى عبد اله اا : «فى الرجل 
يعطى الثوب ليصبغه فيفسده؟ فقال: كل عامل أعطيته أجراً على أن 
يصلح فأفسد فهو ضامن». وكذا خبرا السكوني”" والكناني”". 

وإلى المرسل“ عن أسير المؤمنين نه : «من تطبّب أو تبيطر 
فلا كه البراءة من وليّه. وإلا فهو ضامن»!" واه «ضمّن خنّاناً قطع 


)١(‏ كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج ١‏ ص ؟11. 

.007 سج اص‎ 5١ الخلاف: الإجارة / مسالة‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الإجارة ص /581-578. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب ما يجب من الضمان حم 594117 ج 7 ص 507, وسائل 
الشيعة: باب ١9‏ من كتاب الإجارة ح ١9‏ ج ١95‏ ص .١87‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب ضمان الصنّاع ح ١‏ ج هص .58١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ٠١‏ الإجارات م 37 ج لاص ,1١5‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص .)١5١‏ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 9 ص 15 ؟, و«التهذيب»: ح .4١‏ و«الوسائل»: 
احن 111 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 40 ص .55١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١50‏ 

لمن رامعا من التضن اه عمسيل 

(1) الكافي: الديات / باب ضمان الطبيب ح ١‏ ج لاص 514 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 14 ضمان النفوس سم 088 سم ٠١‏ ص, 171, وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب موجبات 
الضمان م ١‏ ج 1١١1‏ ص .5٠١‏ 


ب جواهر الكلام (ج 8؟) 


شفة غلام»7" الذي عن المقتصر : أنّ عليه عمل الأصحاب'!", وعن 
نعليق النافع : 2 عليه العمل!", وديات النافع : ل مثا سين للمذهب!*, 





بلعو الراك ا عيشي الا 
ومن ذلك يعلم الحال في ضمان الحجّام والختان وإن لم يتجاوز 


محل القطع إذا افق حصول التلف بفعله . 


لكن في محكيّ التحرير : «لو لم يتجاوز محل القطع مع حذقه 
فى الفقمة فاتاق للقن قاله لا مكمو 81و "روعي الكنا ره انه 


غير بعيد!". 
وفيه : أَنّه منافٍ لقاعدة الإتلاف وغيرهاء ومن هنا قال في جامع 
المقاصد _بعد أن حكاه عنه ‏ : «هذا صحيح إن لم يكن التلف مستنداً 


إلى فعلهم»7". 
ولكن قد يناقش : بعدم صدق الجناية على ذلك ونحوه ممّا هو 
ميقا خر علية وماذون قتفويل لعل ذلك هو التعقيق قن المسالة. وهو 


)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: م ,1١‏ و«الوسائل»: سم ؟. 

(1) المقتصر: الديات / النظر الثاني ص .45١‏ 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج ١9‏ ص 4 .8١‏ 
(؛) المختصر النافع: الديات / النظر الثاني ص 197. 

(0) السرائر: الديات والجنايات / ضمان النفوس ج ” ص 51/7. 

(1) في بعض النسخ ‏ مطابقاً للمصدر ‏ وردت الضمائر بصيغة الجمع. 
() تحرير الأحكام: الإجارة / تضمين الأجراء ج 7 ص .١١8‏ 

(8) كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج ١‏ ص 111. 

(9) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج ل/اص 518. 


ضمان ما يفسده الصنّاع .يي 





ضمان الصناع لما تجنيه ايديهم وإن كان من غير تقصير منهم . بل وكذا 
الطبيب والبيطار إذا حصل التلف بالطبابة والبيطرة . بل لعل ذلك مقتضى 
القاعدة فضلاً عن النصوص التى سمعت جملة منها . 
ماععوت يداد وان لمعه احلتقة 1 
تمان فده النويي يا حضون العدل دنه كاد ا المن مو افده 
والحجامة ونحوهما ولم يكن منه فساد وجناية من حيث العمل المأمور 
به وإن اتفق التلف به . 
نعم , لو كان ذلك بعنوان الطبابة والبيطرة ترتب الضمان ؛ لحصول 
الفساد بما كان يراد منه الصلاح وإن لم يكن عن تقصير , والله العالم . 
ثم إنّ الظاهر عدم الفرق بين البيطار والطبيب في كثير من الأدلّة 
السابقة, وحينئذٍ ينبغى اتّحاد حكم الطبيب معهء بل هو أحد الصنّاع . 
بل داخل في إطلاق صحيح الحلبي وغيره من النصوص مع اخذه 
الأجرة على ذلك. من غير فرق بين القاصر الذي حكى الإجماء'" 
على ضمانه والعارف المقصّر الذي نفى الخلاف عنه”", بل عن ظاهر 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات م 15 ج لاص ١5؟,‏ الاستبصار: 
المنوخ ا/زداية 817 الضنام يمظن نقبينا بح اع لاس :177 ومدائل العنيلة باب :تين كنات 
الإجارة م ١‏ ج ١9‏ ص .١13‏ 
(؟) كما في التنقيح الرائع: الديات /النظر الثاني ج 4 ص 119. 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب ب ١4‏ ص 97؟5. 


ع 
ف 


>17 


ممح يمي حت جو أقن الكلام (ج:08) 
ديات التنقيح : الإجماع على ضمان العارف إذا عالج صبيّاً أو مجنونا أو 
مملوكا بدون إذن الولى والمالك!", وهو كذلك . 

ف اسمن اف العاوف الناهر عتلنا وعماد الحاذون 
ا عر وقيرها ذا تلن الفرسيل المويو كله وقاغدة الاتالاف الاو والفقك 
خا و اندرو لا؟ يظرة دم المرمة ميل واكام وكين لف والاذق فى الاج 
- لا في الإتلاف لا تنافي الضمان به , كما في الصانع وغيره. 

0 أجد خلافاً صريحاً في ذلك إلا من المحكي عن ابن إدريس "١‏ 
والتحرير”: فلم يضمّناه ؛ للأصل المقطوع بما عرفت , ودعوى : سقوط 
الضمان بالإذن المقتضية تسويغ الفعل فلا يستعقب ضماناًء الممنوعة 
على متغنها: 

وف :هذا اتفق :من عد اهما من الأاضحات على الضفان وان لك 
جملة من العبارات عن التقييد بالإذن”!", لكنّ حملها على خصوص 
حال عدم الإذن لا دليل عليه ولا داعى إليه . 

إنَنَا الكلام فى صدق إثلافه» ولا ريب فى #تحققه بباشرقه العلا 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 

ف من 055 

(") ينظر ص ؟7. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القسامة ح 01179 ج غ ص .٠٠١‏ 
(0) السرائر: الديات والجنايات / ضمان النفوس ب 7“ ص 7/ا. 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / تضمين الأجراء بج 7 ص .١١8‏ 

(/) الآولى التعبير تن «التقيد بعدم الاإذن). 





ضمان ما يفسده الصتاع سس .+ 
يدول وبامره ها على قز النسب على البائفر قت عله ول 
وبوصفه له أنّ دواءك كذا وكذاء كما عن التذكرة التصريح 7 

بل عن بعضهم التأمّل في ضمانه لو قال: «الدواء الفلاني نافع 
للمرهن الفلاقي »أ إلا اهدر نما شري تاق لأصول البتدهبيه :* 
وقواعده؛ بل الظاهر عدمه لو قال مثلاً: «لو كنت مريضاً بمثل هذا 76 
الفراضن يريت هذا الدواء): 

00007 
الولىة للتوسل العزيور ""اوغيره مدا سيمفة إواء انافى كفاي 
الديات الذي هو محل المسألة وتوابعها . 

وكيف كان, فما ذكرناه في أصل المسألة إِنّما هو التلف وما شابهه 
بيده 9أمّا لو تلف فى يد الصانع لا بسببه. من غير تفريط ولا تعدٌ. 
لم يضمن على الأصحٌ» للأصل , وكونه أميناً. 

لكن في المسالك : «قيل : إِنّه كذلك في الضمان, بل ادّعى عليه 
المرتضى الإجماع , وما اختاره المصنّف أقوى ؛ لأصالة البراءة , ولأنْهم 
ماوقلا يعون يدون انكر يط وى كنمر مين الاخعبار ولالة: 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج عاص 5١9‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠ص 7١5‏ كفاية الأحكام: الإجارة / 
في أحكامها ج ١‏ ص 1717. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج ١9‏ ص 707. 





)ع في ص 809., 


والإجماع ممنوع»!". 

قلت : خلااف المر تضى وإجماعه إنما هو فى تصديق دعواه التلف. 
وهو غير ما نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعد ولا تفريط , 
وستسمع تحقيق ذلك في المسألة الثانية من الفصل الرابع'", وحينئذ 
لم أعرف الإشارة ب «الأصحٌ» في المتن إلى خلاف معلوم لأصحابنا . 

«وكذا الملاح > يضمن ما يتلف بيده وجذفه, او ما يعالج به 
السفينة من الحبال والأخشاب, بلا خلاف أجده فيه”", بل في جامع 
المقاصد : نسبته للنص والإجماع!*, وقد سمعت(؟ معقد إجماع 
الانتصار ونفي الخلاف في السرائر والنصوص وغير ذلك مما يندرج 
فيه , من غير فرق بين تعديه وتفريطه وعدمهما. وبين حضور المالك 
وغيبته ؛ كما عن التحرير التصريح به'". َ 

«و» كذا يضمن ما يتلفه «المكارى» ادميًا وغيره بقوده وسوقه 
وانقطاع الحبل الذي شد به حمله مثلا كما نصّ عليه غير واحدا", 
بل في جامع المقاصد : نسبته إلى النصّ والإجماع*/, ولعلّه أراد 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 4؟5. 

؟) في ص 171. 

") كما في الحدائق ن الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ اص ١11‏ 
؛) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص .١ ١7‏ 


١7 ١١١ تحرير الأحكام: الأجارة /:تشبين الأخراء ج  اص‎ )١ 
.5١0 كالعلامة في القواعد: الإجارة / في الضمان ج كدص‎ 


) 
١‏ 
)0 
(6) في ص 051/8. 
) 
١‏ 
(8) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 517. 


ضمان الملاح والمكارىي ل 36> 
النصوص السابقة , وقد سمعت”" نفي الخلاف في السرائر ومعقد إجماع 
الانضان. 

بل يمكن دعوى تناول الفتاوى له وإن وقع لفظ «الصانع» في 
عظها , إلا أله يمكق إرادة فطلق الأحين متها كما سمه 'فى النضة .ولعلة * 
لذلك ادّعى في الجامع'' الإجماع ؛ بقر مان "كرون مالسا 1 
عداردن لاخر فى كال كرد كنا 

إن كان زتوى القولزيد يا لمحا ل عدم اععباد:قوه الذاكة بالنكيا 
اواك ال أ زرطو كا كسار التبفينة الدع هر الس م قعل الماع نرف 
خبر السكوني عن أمير المؤمنين ي!: «... أنّه كان لا ينضمّن من 
القزق والحرق .امار 

(و» على كلّ حال, لا إشكال في أصل ضمانهما بما عرفت بعد 
وضوح الدليل عليه , كوضوحه على أنّهما 9لا يضمنان» مع عدم 
التلف منهما «إلّا ما يتلف» بتعدّ أو عن تفريط» منهما على نحو 
غيرهما من الأمناء على الأشبه» بل لم يحضرني خلاف فيه ؛ لما 


.05 في ص‎ )١( 

() تقدّم المصدر انفا. 

(؟) كما في جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 5728. 

(؛) في المصدر: «عن أبيعبداللْهغِا: كان أميرالمؤمنين...». 

(0) الكافي: المعيشة / باب ضمان الصنّاع ح ه ج ه ص 85 "5,. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ٠١‏ الإجارات ح 4” ج 7ص 1١5‏ وسائل الشيعة: باب 59 من كتاب الإجارة ح 1 


اج 19 ص 117. 


ل 1 1 000 الكلام (ج 4) 


ستعرف من أن خلاف المرتضى وغيره في قبول قولهماء لافى عدم 
ضمانهما مع معلوميّة التلف كذلكء واللّه العالم . 

وكا التحع ان مكتهى نا محف له خرن ور امئه عا ف نسو نكر ها امنا 
يستند به التلف إليه ؛ للأدلة التي سمعتها . 

يشان إن مسي عن أى عبد امد لوزت عل جما مما عا 
على رأسه؛ فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء؟ قال: هو 
ضامن»" بناءً على عود الضمير المجرور إلى المتاع . وكون الحامل 
اجبر اهنا . 

المعتضد : بخبر زيد بن على عن آبائه 87 : «أنّه أتي بحمّال كانت 
عليه قارورة عظيمة كان فيها دهن فكسرها, فضمّنها إِيّاهء وكان يقول : 
كل عامل نشترك ذا مسف فيو سا م ين "١!‏ اعد برك برو يتوه نك 
النصوص . 

وبما في جامع المقاصد : من نسبته إلى النص والإجماع'", الذى 
لم نجد ما ينافيه إلا ما يحكى عن كشف اللثام: من أن الموافق للآصول 
عدم ضمانه . إلا مع التفريط , أو كونه عارية مضمونة!. قيل : «ونحوه 


,508 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب ضمان من حمل شيئاً م 7977 ب 7 ص‎ )١( 
الإجارات م 00 ج /اص :5255؟. وسائل الشيعة:‎ ٠١ تهذ يب الأحكام: التجارات / باب‎ 
.107 ص‎ ١9 ج‎ ١١ من كتاب الإجارة ح‎ 7١ باب‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 08. و«الوسائل»: م .١7‏ 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج /اص 177. 

(؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب ج ١١‏ ص 158. 


لو أمر الخيّاط بقطع القميص فلم يكف مم ل ا ا 5 
عن المسالك 1 

وفيه : أنّ عدم ضمان الأمين إلا بذلك فيما يتلف فى يده لا بفعله , 
كاهو مقا كان دو القعاك من لاخر بويعوء فصان اعد الضمان ,'. 
بالإتلاف , ومندرج فى النصوص السابقة وغيرها. 0 

ولو قال المالك للخيّاط مثلاً: «إن كان يكفينى قميصاً فاقطعه» 
فقطعه فلم يكف ضمن .ء ولو قال : «هل يكفي قميصاً؟» فقال:«نعم» 
فقال : «اقطعه» فلم يكفه لم يضمن , كما في القواعد'" وغيرها!"؛ لعدم 
الاذن فى الأوّل بخلافه فى الثانى . وإن كان صدوره منه اعتماداً على 
لطي سين ورت 

وق أ اتوينة الطتهان :711 لتاعنرة القريون براقي حجريانها هنا 

نظر واضح . 

بل قد يتوقّف في الضمان في الصورة الأولى التي يمكن القول 
فيها : بأنّ مدار الاذن على الاجتهاد فى ذلك, والفرض أنّه قد 
ا ا ا ا ا 
فتأئل جيّداً . والله العالم . ش 


1/40 ص‎ ١9 مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 

.5١07 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 

(؟) كتحرير الأحكام: الإجارة / تضمين الأجراء سم 7“ ص .١١١‏ وجامع المقاصد: الإجارة / 
في المنفعة ج لاص .١15 1١1١‏ 

(؛) نقل عنه الضمان في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج ١9‏ ص .85١7‏ ونقل عنه عدم 
الضمان في المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص .٠١١١‏ والشرح الكبير: ج 1١‏ ص .١77‏ وتذكرة 
الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 5١١ - 70١‏ (الطبعة الحجرية). 





ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخيّر المالك : في تضمينه إِيّاهِ غير 
عور و1 اجر عليه . وفي تضمينه إِيّاه معمولا ويدفع إليه اجره؛ 
معاملة للعمل معاملة المبيع قبل قبضه إذا أتلفه البائع , فلا يتوجّه دعوى 
الانفساخ قهراً وتضمينه الثوب غير معمول ؛ لأنّه إِنّما يتم بالتلف بآفة 
سماويّة , لا في اللإتلاف . 
كلّ ذلك بناءً على اعتبار تسلّم العمل بتسلّم العين في المعاوضة , 
أمّا على القول بالاكتفاء بإيجاده في غير المالك وإن لم يتسلّمه المالك, 
انّجه حينئذٍ ضمانه معمولاً في الفرض ؛ ضرورة كونه من صفات مال 
المالك, كما أَنّهِ يتّجه حينئذٍ المطالبة بالأجرة مع فرض التلف بآفة 
اد ل ل 
ولو فرض نقصان قيمة النوب عن الغزل كان له قيمة الثوب ؛ للإذن 
في النقص ء ولا أجرة للعمل لعدم تسليمه . 
وما عساه يقال: من أنه مع فرض ثبوت الخيار له في ذلك الذي 
هو المراد في المسألة السابقة ‏ يمكن حيئئذٍ دعوى أن له الفسخ لعدم 
حصول المعاوضة , والمطالبة بقيمة الغزل التي ليس له غيرها مع فرض 
التلنداقة سما ونه 
يدفعه : أنه حيث لا يكون لعمل الأجير أثر في زيادة القيمة, 
1ع الفوفى انه انلقه قبل القبقن» قلس له الجطالة بدالا حر ةد لس 
- للمالك مطالية الأجير بشيء عنه وإن أوررف نضا 0ه بإذنه , بخلاف 


لو استأجره لحياكة شيء قتسجه زائداً 7 سس 808 
ما لو كان له أثر في الزيادة. فإنٌ له المطالبة به منسوجاً مع دفع الأجرة , 
وغير منسوج بدونها , هذا . 

وفي قواعد الفاضل : «لو وجب ضمان المتاع المحمول تخيّر 
صاحبه بين : تضمينه إِيّاه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا اجر له 
وتضمينه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان 
كذلك»27. 

وقد أامشظى:السبوا عد اناق الأخير ا حبرت إل ذلك 
الموضع وضمانه القيمة حال التلف. لا التخيير المزبورء وليس هو 
كالمسألة السابقة الذي يكون العمل فيها فى عسين المالك؛ الممكن 
دعوى اعتبار تسليمه بتسليمها ؛ إذ ليس العمل هنا إل الحمل والنقل , 
وأَمّا وجوب تسليم العين فهو من حيث كونها أمانة في يده. كما هو 
واضح بأدنى تأمّل . 

وكذا ما فيها أيضاً من أنه «لو استأجره لحياكة عشر في عرض 
ذراع . فنسجه زائداً في الطول, فلا أجرة له على الزيادة _للتبرّع وله 
المسش 1" 

لا يخلو من نظر أيضاً؛ ضرورة عدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه . 
ضرورة مخالفته في آخر الطاقة الأولى من الغزل ؛ لأنّه كان عليه أن 
يعطفها عند بلوغ العشر حتّى يعود إلى الموضع الذي بدأ منهء فهو 


.5١0 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 
.7١1١ )؟) المصدر السابق: ص‎ 





/ 


وخالف فور شيا هددو قلا اممف أخر أضاد , 

وكذا إن زاد فيه وفى العرض أو في العرض خاصّة . وإن احتمل في 
التواعت هنا دلقدوالسقى بض كنا لو تقض ههما باقال «رلكن هناد 
او حمناة امقظ مق يتسبة التاقضى )21 

وفيه ما عرفت وأنّ المتّجه في الجميع عدم الأجرء بل يضمن 
الأرش لو فرض نقص الغزل بذلك, والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
«من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه» مثلاً كانت تفقته 
على المستنا حر إلا ان يشترط على الأجير» كما في النهاية""" 
والقواعد'" والإرشاد'* والروض'" على ما عن بعضهاء بل في اللمعة : 
أنه المشهور'". وإن كنّا لم نتحقّقه لغير من عرفت ممّن تقدّمه , بل لعل 
المتحقّق خلافه ؛ إذ العكس خيرة السرائر" والتذكرة”“ والمختلف١"‏ 


عر بان 

() النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 185. 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في أركانها ج اص 587. 

(؛) إرشاد الأذها: ن: الإجارة / في الأحكام ج ١ص‏ 450. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها واقاصس انان ار 
(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص .١10‏ 

(0) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 118. 

(8) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج "اص 597 (الطبعة الحجرية). 
(9) مختلف الشيعة: الاجارة / الفصل الأول ج كن 61 


نفقة الأجير المنفذ في الحوائج 8 اود 


والتحر بي(" والإيضاح'" وجامع المقاصد”7”) والمسالك() والروضة) 1 
ج37" 


ومجمع البرهان”" والمفاتيح”" والكفاية" على ما حكى عن بعضهاء بل +2 
في التذكرة عن ابن المنذر : «لا أعلم في ذلك خلافا» ساكتاً عليه©. 

بل لعل ذلك هو الأقوى فى النظر ؛ ضرورة عدم اقتضاء عقد 
الإجارة من حيث هو كذلك إل وجوب العوضين, وعدم الدليل 
الفترعى الدال على بويعو مين 11, 

والصحيج العروى :في كار 0 اقوط بين لاسن سانا نين 
عال :وهات أنا لعن 10 #«عن زكل انبد اجر ربجا بثقة ودراضب 
مسسقاة على أن بيفقة إلى اكن وافلا أن اقلم اقل برل شمن ا ضيها به 
يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين », فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة 
المستأجرء فنظر الأجير إلى ماكان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه, 


.١17١ تحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الإجارة / في أركانها ج ١‏ ص 140 -157. 

() جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج /اص 11. 

(؛) مسالك الأفهام: الإجارة / في الأحكام ج ه ص 4؟1. 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ؛ ص 5017. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .8١‏ 

(/0) مفاتيح الغراع مفتاح ا كاك 1ك 

(8) كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج ١‏ ص 117-5777. 

(9) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 5917 (الطبعة الحجرية). 
)٠١(‏ في بعض النسخ بدلها: تقييداً. 

.5/87 الكافي: المعيشة / باب اجارة الاجير ح "اج وص‎ )1١١( 

.1١١ ج لاص‎ ١6 الإجارات ح‎ ٠١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١١( 


ام ل ع ع كت كفوافن 'الكلام 823 ) 
فكافاً به الذي يدعوه؛ فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أم 
من مال المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله , 
وإلا فهو على الأجير» . 

«وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسمّاة ‏ ولم يفسّر نكا على أن 
بسنة إلى أرضن اخرىء:فما كان.من.مؤوئة الأجير من غسيل الثيايه أو 
الحمّام فعلى من؟ قال : على المستأجر»”". 

مع جهل راويه ؛ فإنه على ما قيل”" لم يذكره علماء الرجال, وعدم 
العاوالها عرفك درل فسعت الاعزاضى عله مقن ذكرنا مظامر 
صدراً وعجزاً في ذكر النفقة في العقد, وهو خارج عمّا نحن فيه . 

وحينئذٍ يكون الوجه في الليؤال الآأؤل؟ أن الأحين المنصصط فته 
إذا اتفق بذلها من صديق ونحوه يبقى على استحقاقه لها مع فرض كون 
الك القاء تملع الفما حرست يكو مستا الفقة. 

وفي الثاني : أَنّ النفقة المعتبرة أجرة من غير تعرّض لتفصيلها يدخل 
فيها مثل غسل الثياب ودخول الحمّام , بخلاف الدواء ونحوه. 

نعم » هو ظاهر في جواز اشتراط النفقة من غير تعرّض لمقدارهاء 
بل اتَكالاً على تقديرها الشرعي أو العرفي . 

بل ظاهر في جواز جعلها أجرة أو جزءهاء وهو وإن كان منافياً لما 


)010( وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الإجارة ح ١ج‏ 6 ص .١١25١‏ 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها ج ١19‏ ص 4 .7١‏ 


لق اجن عفار 4 لودهاتها نانتننة اك 522525 ار اك كر ااا ا 0 


دك هم "ممن لم ير وجوبها إلا بالشرط دفي وحوري اسوراي ‏ . 
لتفصيلها ؛ تحرّزا من الجهالة المفسدة لعقد الاجارة إلا أنه يمكن القول ١‏ 
به هنا للعموم ‏ والخبر المزبور المعمول به فى الجملة الظاهر فى الاكتفاء 
بمئل ذلك في دفع مثل هذا الغرر في الإجارة وإن وقعت النفقة جزء من 
الأجرة » فضلاً عن أن تكون شرطاً الذي قد صرّح في محكيّ التذكرة 
هنا بعدم ضرر جهالته ؛ لأنّه من التوابع حينئذٍ كاسٌ الجدار'". 
كما أنّ ظاهر الأصحاب المفروغيّة من جواز الاستئجار للإنفاذ فى 

حواقتعه على" الاتعنا لب اتكالا على النقاد البقد وى لديو اللاتق كال 
من ذلك . وحينئذٍ مع التشاحٌ يجب على المستأجر بذل أقل مطعوم مله 
وملبوسه من الجنس المعتاد. على حسب ما هو محرّر في تقدير 
النفقات الواجبة في الشرع . 

ولو استغنى الأجير لمرضء أو بطعام نفسه لم يسقط حقّه الذي 
قد حصل في العقد جزء أو شرطاً . 

ولو أحبٌ الأجير أن يستفضل بعض طعامه جاز وإن كان مرضعة , 
ما لم يكن في ذلك نقص في منفعة المستأجر , كما هو واضح . 


المسألة «السابعة» 
(إذا آجر مملوكا لهم صانعاً مثلاً إفأفسد. كان ذلك لازما 


.507 الهامش السابق: ص‎ )١( 
(الطبعة الحجرية).‎ ١97 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج‎ )1( 





لمولاه فى سعيه» فإن قصّر ففي ذمّته يتبع به بعد العتق «وكذا لو اجر 
1 
للصحيح عن أبي عبد الله يل : «في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك 
مالا كثيراً؟ فقال : ليس على مولاه شيء, وليس لهم أن يبيعوه, ولكنّه 
يستسعى , وإن عجز فليس على مولاه شيء , ولا على العبد شيء»!". 
المحمول عليه الحسن عن أبي عبداللهنكة: «قضى أمير 
المؤمنين لذ فى رجل كان له غلام استأجره منه صانع”" أو غيره؟ قال : 
إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون»!". 
وحينئذٍ فما في النهاية'» ومحكيّ الكافي»: من إطلاق كون 
الشماد على المون. 
ومحكيّ السرائر : من إطلاق عدم ضمانه"', وتبعه في جامع 
3 االمناصد راتس شالوراح كامتع جنا بهم على تمن أو ينارق كما رن كناد 
.+ طبيباً تعلّق برقبة العبد وللمولى فداوه بأقلّ الأمرين من القيمة أو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م 576 ج 7 ص 580 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب الإجارة ح 2 18 ص .١١‏ 

(") في الكافي والتهذيب وموضع من الوسائل بدلها: صائغ. 

() الكافي: المعيشة / باب آخر (في ضمان ما يفسد) ح ١‏ ج 0ه ص 5١5"‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح ١8‏ ج لاص 7؟١15,‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 

(4) النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 184. 

)00( الكافى في الفقه: ضروب الإجارة ص 7غ 7. 

.419 ص‎ "١ السرائر: باب الإجارات ج‎ )١( 


عدم ضمان الحمّامي ما يضيع من الثياب. إلا.. .3 لس سد 098 


الأرش» لكر هذا لا يتقيد بادن المو ل 31. 

وما في المسالك : من التعلّق بالكسب إن كان في العمل الذي يعمل 
فيه من غير تفريط , وإن كان بتفريط تعلّق في ذمته يتبع به إذا أعتق ؛ 
لكر" الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الافساد!". 

في غير محله . وكالاجتهاد في مقابلة النصّ الذي مع فرض 
الإعراض عنه يتجه ما سمعته من الحلى وجامع المقاصد ؛ ضرورة عدم 
اقتضاء الإذن من المولى في الإجارة الضمان في كسبه مع الإفساد ولو 
بغير تفريط . 
المسألة «الثامنة » 

«صاحب الحمّام لا يضمن إِلّا ما أودع» وقبل الايداع «وفرّط 
فى خنظه او هد فيه» بلا خلاف في شيء من ذلك'" ولا إشكال, 
بعد حمل إطلاق عدم الضمان فى محكي المقنعة! على ذلك . 

ففي لودل يعن انين السز سن ا :أنه أتى بصاحب حتام 
557 الثياب فضاعت فلم يضمُّنه . وقال ا فو أمون 80 


.,7817 جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان اج لاص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 0؟1. 

(؟) نسبه إلى الأصحاب في الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 178. 

(4) هذا المطلب منقول عن التذكرة وموجود فيها. انظر تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة 
والضمان ج 1 ص ٠‏ (الطبعة الحجرية). وانظر المقنعة: الإجارة / باب تصضمين الصتاع 
ص117. 

(4) هن له عضن الفقنهة التعيقة باب سما سن تسمل عنيقا 2 3ع عضن 1017 
وسائل الشيعة: باب 5 من كتاب الإجارة ح ١8 ١‏ ص 115 


جواهر الكلام (ج 8؟) 
وفى خبر السكونى'" عن جعفر عن أبيه ل : «إِنّ علي للف كان 
نون تدان على سبحب لمحتام لبا نان دن اناي 1ن كنا 
أخذ الجعل على الحام . ولم يأخذ على الثياب»1*. 
ونحوه خبر إسحاق بن عمّار عنهم أيضا”" بدون التعليل . 
وفى خبر أبي البختري عن جعفر أيضاً عن أبيه 852 : «إِنّ عليّاً افلا 
كان لا يضمن صاحب الحمّام , وقال : إِنْما يأخذ أجراً على الدخول 
إلى العام 
ولكن قد يفهم من الأخير وخبر السكوني : الضمان باستئجاره 
للحفظ وإن لم يكن بتفريط . 
وهو منافٍ لقاعدة الأمانة ؛ ضرورة عدم الزيادة على ذلك 
بالانكعار والععيم زر عن رع اداج احبر نامهد و عدا 
> انقاغة سر ؟ قال اهو مواتم 61 
نعم , قد يقال : لا أجر له ؛ لعدم حصول العمل المستأجر عليه 
واللّه العالم . 


ةا 





١(‏ و؟) نسبه في الوسائل إلى الصدوق عن ابن مسكان. انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق. 

اا توديي: ال أحكاء: لقعا بار باه لانيو الإناذا كح اناس تمن 16 .رسال السية: 
باب ١58‏ من كتاب الإجارة ح ” ج ١‏ ص .١1١‏ 

(4) قرب الاسناد: ح 007 ص ؟05١.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 54 ج 7 ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: 
باب 59 من كتاب الإجارة ح ” ج ١9‏ ص .١115‏ 


25 130000100 1 | 
المسألة «التاسعة » 

«إذا أسقط الأجرة بعد تحقّقها فى الذمّة4 وإن لم يستحق 

تسلّمها إصحٌ» بلا خلاف'" ولا إشكال بعد معلوميّة مشروعيّة الإبراء 
بلفظه أو ما دل عليه من الاسقاط 9«و» نحوه. 

نعم إلو اسقط المنفعة4 في العين المعيّنة لم تسقط» 

بلاخلاف”" أيضاً ولا إشكال «لأنّ الابراء لا يتناول إلا ما هو فى 

الذمم» من اجرة أو عمل فيها أو منفعة في عين كليّة ... وشبه ذلك مما 

هى محلّه كما هو واضح . والله العالم . 


المسألة «العاشرة » 
(إذا آجر عبده ثم أعتقه» صم العتق قولاً واحداً"؛ لعموم أدلّته , 
وطلم تبطل الإجارة» أيض ا كذلك ؛ للعموم أيضاً. وإن حكي عن 
إيضاح النافع أنّه قال: «وربّما قيل: ببطلانها. فيضمنها السيّد 
للمستأجر»”*. إلا أنّ الظاهر كونه لبعض الشافعيّة, لا لأحد من 


.405 ص‎ ١ كما في المبسوط: كتاب الإجارات ج؟' ص 71", والسرائر: باب الإجارات ج‎ )١( 

)١(‏ كما في المبسوط والسرائر: (انظرهما في الهامش السابق). 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١8‏ (الطبعة 
السحرية): 

(؟) مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها ج ١4‏ ص .5١7‏ 

(0) المجموع: ج ١١‏ ص 80. المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص 61. مغني المحتاج: ج ؟ 
ص 509. 


7 جواهر الكلام (ج 4») 


أصحابنا الذين أطبقوا!" على عدم بطلانها بالبيع ‏ إلا أن يكون قد باعه 
ا السعاعراكيديم "بتكل و ارات ْ 

«و» حينئذٍ تستوفى" المنفعة التى تناولها العقد»4 من العبد 
الذي يجب عليه الوفاء بها إن كان مكلّفاً ولا يرجع العبد على 

لاه! بأجرة مثل عمله» ومنفعته التى قد أعتق مسلوياً عنها . 
وكانت ملكا لمولاه. وقد ملّكها غيره بالإجارة «بعد العتق» . 

ما عن القناقى :ف القد د #من رجوعة بذاك “أدبيل عله 
عا تددن لكا بدالا بزل عن القبي اللوابى الارريش الأبهكا بعه فول : 
وظاهرهما أَنّه لأصحابناء وإن كنا لم نتحقّقه واضح الضعف . 

وأضعف منه ما ذكر'" في توجيهه : من أن إزالة الرقّ تقتضي ملك 





)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 

.151 ص‎ ١ كالعلامة : في الإرشاد: الإجارة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يستوفي. 

(؛) في نسخني الشرائع والمسالك: المولى. 

(0) حلية العلماء: جه ص ؛ 3؛.؛ المجموع: ج ١١6‏ ص 858 . المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص1 ]. 

(7) كالفخر في الإيضاح: الإجارة / في أركانها ج اع 1410/41 والفهية الأول فى غاية 
المراد: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 577 والكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في 
اركاتها بج لاص .٠١١‏ 

() المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 179؟. 

(6) السرائر: باب الإجارات ج ؟ ص 177. 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج /اص .,٠١١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 7"", والعاملي في مفتاح الكرامة: الإجارة / في 
أركانها ج ١9‏ ص .5١8‏ 


لو أأخرقيةة اق أعلقة ٠‏ تبسح ح بم ب يب حب ين 11 1 


العبد للمنافع » فإذا سبق نقل المولى لها فاتت عليه » فيرجع على المولى 
بعوضها وهو أجرة المثل؛ فكان كما لو أكرهه على عمل . 
إذ هو كما ترى ؛ ضرورة أَنّ المكره متعد. والعبد لم يكن مالكاً 
للمنافع التي قد استقرر ملك المستأجر عليهاء والرقّ إِنّما زال عنه ٠‏ 
مسلوب المنافع تلك المدّة, فلا رجوع له على أحد . 5 
وأمّا نفقته مدّة الإجارة : فهي على المستأجر قطعاً إن شر طت عليه , 
وإلا مع فرض عجزه عنها _لعدم مال له'"-فعلى المعتق عند الفاضل في 
القواعد”"؛ لأنّه كالباقي على ملكه حيث ملك بعض نفعه . وضعفه 
وأضح ؛ ضرورة أن المقتضي لها الملك وقد زال أو في بيت المال كما 
عنه أيضاً في التذكرة”". وفي الحواشي! وجامع المقاصد” وإيضاح 
النافع'" والمسالك”": «فإن لم يكن وجب على الناس كفاية, أو على 
العبد نفسه يكتسبها في غير مدّة المستأجر . ومع فرض التعذر يسعى كل 


)١(‏ «له» ليست في بعض النسخ. 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في أركانها ج ١‏ ص 184. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 7١8‏ (الطبعة الحجرية). 
(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها ج ١9‏ ص .5١9‏ 

(0) جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج لاص ؟١١٠.‏ 

)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(0) مسالك الأفهام: الاجارة / في أحكامها ج ه ص 77؟. 


على اقمع ومن هد 00 

وقية؟ أن" تقنه حينقل على الستاجر الذى قد عرقت عدء وحويها 
عليه , ولو قيل باحتساب مقدار أجرة المئل أو قيمة ما اكتسبه في 
ذقه الفين النتداخر لكان حيها ديل لان من التبول ممع افترض 
الانحصار في ذلك لعدم بيت المال ؛ ضرورة تقدّم النفقة على كلّ واجب 
في الذمّة ولو للغيرء واللّه العالم . 

(ولو آجر الوصيّ» مثلاً «صبيّاً» مئلاً (مدّةٌ يعلم بلوغه» 
ورشده إفيها» أو كان رشيداً بطلت في المتيقن» لعدم كونه وليَاً 
فبهاء فتصرّفه حينئذٍ فضولي إن لم يعتبر في صحّته المجيز في الحال , 
وعلنة وعمل النطلا وق :العو وال" كان العقد واطاد فق لوص يك 
في» الماك «المدل» بلاخلاف كما عن الخلاف”"؛ بمعنى : الحكم 
سك لاف : لفعنن لزه الس لميكة ذلك: 

«ولو اتفق البلوغ فيه فهل'" للصبيٌ الفسخ بعد بلوغه» بمعنى 
عدم إجازة العقد الفضولي المفروض صحّته”" التي هي القابليّة لترتّب 
الأثر؟ إقيل: نعم» واختاره في المبسوط'“ والقواع د“ والإرشادا" 


60.0.0 الخلاف: الاجارة / مسألة ١ج لاص‎ )١( 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: وهل. 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: «ولو لعدم اعتبار المجيز في الحال». 
(؛) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص .51١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في أركانها ج ١‏ ص 587. 

)١(‏ ياتي لاحقا ما هو الموجود فيها. 


لواحن الواضن ضرا هةة ليلع ٠.٠‏ مصمم مسي عع جح ين يبت 101 
والتذكرة'" والتحرير'" وقواعد الشهيد'" والمختلف”» وجامع 
المقاصد”” والمسالك7؛ لعدم الولاية له في هذا الحال» فيكون التصرّف 
فيه فضولا . 

(و» لكن «افيه4 عند المصنّف «تردد» بل عن الخلاف : الجزم 
بلزومها”"؛ لوقوع الإجارة من أهلها في محلّها في وقت لم يعلم لها 
داق تستصحت:» 

واقية : ما عرفت من أنه بالنسبة إلى الحال المفروض ليس من أهلها ١‏ 
ولا في محلّهاء والجهل لا مدخليّة له في تغيّر حكم الموضوع واقعاً. 

نعم » لو فرض إجارة الولي المدة الزائدة على سن البلوغ في 
مصلحة الطفل قبل بلوغه كان المتّجه لزومها, وكذا الكلام فى ماله 
ولع مفروضن النبها تهنا 5 [لكو انما عر ]عا انها ف عا 1 
مستمرّة باستمرار الزمان عليه , ولا ريب في أن المنّجه ّ هذا صحَّتها 
ولزومها إلى حال البلوغ , والتوقف على الإجازة في غيره؛ ضرورة 
عدم الولاية لاحد بعد البلوغ والرشد عليه ولو فى مصالحه . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 7١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / في العقد ج ”" ص 19. 

(؟) القواعد والفوائد: قاعدة 5١0‏ ج > ص 570 -571. 

(؛) مختلف الشيعة: الاجارة / الفصل الأول ج الى اتاد 

(0) جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج لاص 15. 

(7) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 528. 

(/0) الخلاف: الإجارة / مسالة ١١ج‏ ”اص 0٠0١0‏ 


/7" 
كثضن 


|1 ...ب م تس شسشسسسسشسممب ب ب سب بي ل بيب جواهر الكلام(ج 8؟) 

وبذلك ظهر لك الحال في موضوع المسألة ‏ فلا يشكل : بأنّ فرض 
الاجارة زائداً على مدّة البلوغ إن كان في مصلحة الصبي صحّت ولزمت 
عليه , وإلا لم تصحّ من مثل الوصي حتّى فيما قبل البلوع . 

إذ قد عرفت الفرق بين المصلحة للصبي حال صباه وبينها مستمرّة 
إلى ما بعد بلوغه , فالأولى هي التي ينفذ معها النتصرّف ولو كان الإجارة 
فيما بعد البلوغ سنين , بخلاف الثانية فإنّها تلزم حال عدم البلوغ ويبقى 
الباقي على الإجازة. ولا يشكل صحتها حينئذٍ : بالجهل بالمدّة ؛ 
ضر ورة الاكتفاء بالعلم بالجملة!"في دفع الغرر . 

فما في الإرشاد: من الحكم بالبطلان بالبلوغ في الفرض"'", 
محمول على إرادة الفضولي , لا البطلان من رأس للجهالة , وإن احتمله 
بعضهم!" موّيّداًله : بما في القواع دا من الحكم ببطلان استئجار العبد 
مدّة يعلم موته قبل انتقضائها الجيالةة ل" ا لدكها تررق 

وعلى كل حال, ففى المفروض لو مات الولي أو انتقلت الولاية إلى 
غيره لم تبطل الاجارة الأولى الجامعة لشرائط الصحّة واللزوم» التي هي 
أولى من الوكالة . ولا يشكل ذلك : بن مقتضأه عدم بطلان إجارة ناظر 
الوقف حينئذٍ , فإن التزامه غير معلوم البطلان . 


في بعض النسخ: في الجملة. 

)١(‏ إرشاد الأذهان: الإجارة / في الأحكام فا 

(") كالعاملي في مفتاح الكرامة: الإجارة / في اركانها ج ك١‏ ص .,7"١3‏ 
(؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 188. 


لو تسل أخيرا لتعمل فيلكت بيب ا تج زو 
نعم » إنتجه انفساخها مع عدم الإجازة -لو مات _للبطن الثاني التي 

لم تكن الإجارة للتعمير مثلاً الراجع إلى مصلحتهم , وإِنّما هو كمفروض 

العودالة: اله اجو الو قل فل حسمي التضلخة الستعنةة الحاضلة ها 

البطن الأوّل والبطن الثاني , الذي هو غير ولىّ عليهم في مصالحهم 

المقارنة لوجودهم الذي أمرها إليهم . نحو ما قلناه فيما نحن فيه. ١‏ 


ج07" 


فتأمّل , فإنّه دقيق نافع , والله العالم . 00 


المسألة «الحادية عشرة » 

فهلك) بعمله أو غير عمله لم ار أو كتبيرا حدها 
كان" أو عبدا» مع فرض عدم التفريط منه وعدم التسبيب الذي يقوى 
على المباشرة ء بلا إشكال ولا خلاف7", بل في المسالك : «هو موضع 
وفاق 57 ومن العامة»)7", وفى المفاتيح :إجماع المسليه 2 

لكن عن المبسوط : أنّه حكى عن الشافعي في العبد قولين!. وعن 
الخلاف : عن قوم الضمان فى أصل المسألة:". والأمر سهل بعد معلوميّة 
)١(‏ ليست في , بعض النسخ. 
(؟) كما في كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج اص /177. 
(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 5718. 
(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 11/8 ج ‏ ص ؟7١١.‏ 


)١ 0(‏ المطلب الذي نقله عن المبسوط موجود في الخلاف وبالعكس. انظر المبسوط: 
الإجارات / تضمين الأجراء ج “اص 175 ؟, والخلاف: الإجارة / مسألة 7ج 7ص 001. 





الحال ؛ وهو : عدم الضمان من حيث كونه أجيراً؛ للأصل بعد فرض أن 
إنبات يده بحقّ» وهو استيفاء المنفعة التى ملكها . 

بل لا فرق بين هلاكه في مدة الإجارة وبعدها ؛ إذ لا يجب على 
الفيكا عوبوة الفين على والكها على اتقادير كنوتها سماو كشوبوا ها 
الواتعن عليه الفغلية يتنه وبيتها:فاذاكان هدةا”"اولى: 

او او يدت الابيد نضا ء المدة صاريجرة الحخصوب 
إذا كان مملوكاء أمّا الحرّ فستعرف الحال في البالغ وغير البالغ منهء 
واللّه العالم . 


المسألة «الثانية عشرة » 

(إذا دفع سلعة» مثلاً 9إلى غيره ليعمل» له إفيها عملاً, 
فإن كان ممّن عادته اك يستاجر لذلك العمل كالغسّال والقصّار 
فله اجرة مثل عمله4 لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يظهر من 
فاعله التبرّع -إذ هو" كعين ماله فضلاً عن أن يكون ظاهره الأجرة 
كما في الفرض . 

بل الظاهر عدم اعتبار دفع السلعة في ذلك ؛ ومن هنا جعل العنوان 
فى الإرشاد : الأمر بالعمل الذي له أجرة فى العادة””. 


)01( الأولى إضافة «كان» بعدها. 


(9)أأى عمل العسلي: 
() إرشاد الأذهان: الإجارة'/ في الأحكام ج ١‏ ص 50]. 


حكم الأجرة لو دفع سلعةٌ لغيره ليعمل فيها عملاً بسو و ا اي ا وي 01001" 


بل الظاهر عدم اعتبار الأمر في ذلك أيضاًء بل يكفي الإذن فيه 
ولو بالفعل, نحو ما لو جلس بين يدى حلاق ليحلق رأسه أو دلاك 
كذلك , كما نصّ عليه في جامع المقاصد'". 

بل«يعكق :دغوى عد الكراهة فى غدء: تعيين يداز الاجر فى فل 1 
عن ذلك »مع احتماله . 

نم لا يخفى عليك: أن ظاهر المصنّف وغيره!" بل ومقتضى 
القواعد _كون الثابت فى الفرض أجرة المثل التى هى قيمة العمل فى 
مقائلة العيوه كما 000 0 لامعا ركنا 206 
وإن اقل عنها» جبروزة كيون السقام هبن القييمانات لا العا ئلاك» 
والضمان للشيء إِنّما هو بقيمته أمّا المعاملة فلابدٌ من الموافقة على 
المسمّى منهما . كما هو واضح . 

وعلى كلّ حال» فلا إشكال ولا خلاف”" في الأجرة في أصل 
المسألة, بل «وإن لم تكن له أي العامل إعادة, وكان العمل ممّا له 
أجرة» فبها 9فله4 أي العامل «المطالبة؛ لأنّه أبصر بنيّته» التي هي 
إرادة الأجرة عوض عمله, أو عدم قصد التبرّع . فإنّ ذلك كافٍ في 
)١(‏ جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج ,اص 5875. 
(1؟) كالعلامة في القواعد: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص ."١‏ 


(؟) ينظر مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج ١4‏ ص 855. وقال الأردبيلي: «يحتمل أن 
يكون فبحمها عليه انظر مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 837 . 





56 جواهر الكلام (ج 4») 
سدق الكهرة: للاضل المزيوض وان اراد الدافع التبرّع (و» لعلّه المراد 


نعم 9إن لم يكن ممّا له اجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها» 
بل وإن نوى العامل الأجرة بذلك لم يكن له ؛ للأصل, وعدم تقوّمه - 
المانع من ضمانه _بناءً على أنّ ذلك هو المراد من قولهم : «لا أجرة له 
فى العادة»!". 
وحينئذٍ فلو كان متقوّما عرفا لزمته الآجرة بمجرّد الأمر بفعله 
وإن جرت العادة بعدم أخذ الأجرة عليه ؛ كاستيداع المتاع الذي 
العمل ينه الاجا رة: 
إلا أنه استبعده فى جامع المقاصد , واستحسن إرادة الأعمّ من ذلك 
وهو نا لا اجر لفق الغادة سواء كان عونا معت يهو ما انه 
بالعوض أه لاء وقال : «إن ظاهر العبارة لا بأنين العموم»!". 
قلت : قد عرفت أنّ ضمان الأجرة بالإذن إِنّما هو لأصالة احتراه 
العمل , وعدم اعتياد أخذ الأجرة عليه لا ينافى احترامه فى الواقع على 
وجِه يجعله كالمقصود به التبرّع . 
ودعوى: أَنّ عدم الأجرة له فى العادة تقضى'" بقصد التبرّع, 
)١(‏ تحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج ” ص .١17١‏ مجمع الفائدة والبرهان: (انظره 
في الهامش السابق: ص غم 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج /اص .58١‏ 


2( الأولى التعبير ب «يقضى». 


حكم الأجرة لو دفع سلعة لغيره ليعمل فيها عمللً ا 08# م 


ع سن 537 
يدفعها : أن مفروض البحث هنا بيان حكم الموضوع واقعاء لا حكم 0 
التذاعق ظذاهرا ,مع أله يمكن :دعو ى كون القول فول السام[ مضا : 
لاله اضر اه وق العادة كذلك لا يقتضى قصد التبرّع . كما أن 
عدم العادة للعامل في الصورة السابقة التي حكم فيها بالأجرة 
لتاق الا ولف 

ومن هنا بان لك النظر فيما ذكره الشهيدان!" وغيرهما”" من الفرق 
بين ما فى المتن ومحكىٌ التذكرة! والتحرير!“, وبين ما ففى قواعد 
القاظا يفيت اكقى فى تنووت الأجرة يكون القدل ذا ا جره هناد 
فقال : «ولو دفع لغيره شيئاً ليعمل فيه عملاً استحقّ الصانع أجرة مثل "١‏ 
إن كان العمل ١3‏ ا حو عاد كو تقال اكت بودي قيض دنا اف المقع لبواتها 
لمن نصب نفسه لها وإن لم يكن العمل ذا أجرة في العادة, كما لو دفع 
للحدّاد مثلاً سكّيناً فقال: افتحها. ولم يكن فتحها من العمل الذي 
شما حو عل غاة: لكونة عيسورا بخلاك سافن التواعد اما عرفل 


)١(‏ الأولى في السياق أن يضاف «لا يقتضي» بعدها. 

(1) الشهيد الأول في الحاشية النجّارية 50 عة الشهيد الأوّل): ص 7717 - 778 والشهيد 
الثاني في المسالك: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 555. 

(؟) كالخراساني في الكفاية: الإجارة / في أحكامها ج ١‏ ص 117. 

(5) نذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 7١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج ” ص .١7١‏ 

(7) فى المصدر بعدها إضافة: العمل. 

07 95 الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص .5١7‏ 





الشورة فضا مما لقا وانبانا كد 

إذ قد عرفت أَنّ عدم الضمان فيما لا أجرة له في العادة لعدم أجرة 
المثل له؛ فلا يتصوّر ثبوت عوض له في الذمّة»ء وإن صمح مقابلته 
بالعوض بالتراضى . وكون الحداد ناصبا نفسه لاخذ الاجرة لا يقتضى 
بوت اترعيال الها د اندنع" ايمسر إن الى يكين لد مدل فلي 
الخارج . وكذا الخيّاط وغيرهما من الصنّاع . 

فيكون المقصود للمصئّف في ذكر الأمرين بيان المفروغيّة من 
السويوقة الول 

وأمّا الصورة الثانية فهي كذلك ابنكا إلا ار”فها اجسعدال اده 
باعتبار عدم كون العامل ممّن نصب نفسه لذلك حتى يكون قرينة على 
إرادتهاء بل لم يصرّح أحد منهما بها ء بل قد عرفت إمكان فرضها بما إذا 
خليا في الواقع عن قصدهاء والأصل البراءة . 

إلا أنك قد عرفت ثبوتها , لا لأنُها من المعاطاة _فانٌ الشرائط فيها 
مفقودة بل من باب الضمان لاحترام عمل المسلم ومساواة منافعه مع 
الاستيفاء لأعيان ماله, فيضمن حيئئزٍ بذلك مع الإذن -فضلاً عن 
الامر _باجرة المثل . 

والأصل في ذلك: أنّ الموجود في الخلاف والمبسوط الاقتصار 
على خصوص الصانع على ما حكي ء قال في الأوّل: «إذا سلّم الثوب 





)١(‏ في بعض النسخ: المدفوع. 


لزوم ما يتوقف عليه توفية المنفعة على المؤجر سس 8ه 
ال كال ونوقال امه املد وام معط لحر ور لل عقي فنا 
فغسله . لزمته ارثا وبمعناه قوله في المبسوط : «إذا أمره بغسله 
كان عليه الأجرة»'", بل عن الخلاف زيادة أنه «إن لم مه بغسله 
لم يكن له أجرة»!", فأراد المصنّف بيان عدم اعتبار اعتياد العامل فى 
الآجرة ولا الأمرء فصرّح بها في الصورتين . 

وبالتاخل :قينا د كرنا بان لك التحقيق في جميع أطراف المسألة . 
على وجدٍ لا يخفى عليك ما في كلمات بعض الأصحاب بعد الإحاطة 
ذلك 


المسألة «الثالثة عشرة» 
«كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة» الواجبة على الأجير 
9فعلى المؤجر؛ كالخيوط في الخياطة, والمداد في الكتابة» 
والأقلام فيها, والكشنٌ : في التلقيح » والصبغ في الصباغة , ولم يكن عادة 
تقضي بو جوبه على المستأجر ؛ لدليل المقدّمة . 
0 في المسالك!“ والروضة*' وعن موضع من التذكرة": أنه مع 
انتفاء العرف أو اضطرابه فعلى المستأجر ؛ لأنّ المقصود من الاجارة 





.000 و) الخلاف: الإجارة / مسألة 77ج 7“ ص‎ ١( 

1 العشوط الها راق ضعي الأجراء ج #اص 587. 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص .55١‏ 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ؛ ص 501. 

(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في موجبات الألفاظ ج ١‏ ص 5١١5١‏ (الطبعة الحجرية). 





العمل» أَمَا الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجهٍ يجب 
أداوها”" لأجلهاء إلا في شوادً تنبت على خلاف الأصل كالرضاع 
والايضجعماة. 

وفيه : ما عرفت من أن وجوبها ليس للدخول في مفهوم الإجارة , 
لفقي الرالعب الذى الأع في أء كوو سطلتا لامشيروطا : 
خصوص ا مع ملاحظة : «أوفوا بالعقود»”" 

نعم , في الحواشي'" وعن مجمع البرهان!: وجوب التعيين مع 
عدم العادة أو اختلافها, وإلا بطلت الإجارة . وفيه : أنّها من التوابع, 
وليست من مورد الإجارة الذي يعتبر فيه المعلوميّة . 

فالتحقيق حينئذٍ : ما ذكره المصئّف من الأقوال الثلاثة في مفروض 
"الي ناور ناما وتمدن المببادك فى تعرض يس لاقيام لاضن 
في تنقيح أصل العادة فيهاء وليس هو من وظائف الفقيه . 

«(و» حينئذٍ فؤيدخل المفتاح» للغلق” المنبت التابع لإجارة 
الدار. لا مثل القفل ومفتاحه «في إجارة الدار؛ لآنّ الانتفاع لا يتمٌ 





)١(‏ فى المصدر بدلها: إذهابها. 

(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(5) العافية النخارة (موشوعة الشهيون الأوّل )د10 

(غ) مجمع الفائدة والبرهان : الإجارة/ في الأحكام ج ٠ص‏ 280. 
80 فلن الناف التكلن المترساه خن لق 





لزوم ما يتوقف عليه توفية المنفعة على المؤجر لابب 99 


011 نهنا سوقم عرقة عسوي تباليهه على باقية الذاره تسب 
دما تف يضاف اللى تبعيّته للغلق التابع للباب التابعة للدار في الإجارة . 

بل في محكيّ التذكرة'" والتحرير'": وجوب غيره على المؤجر 
لوااتفقضباعه من المسعاحن؟ لسدوفق امال التتففة لوف كما 
في العماوة ‏ اعم لولم وجامع المقاصد'": ثبوت الخيار مع 
عصيانه وامتناعه . 

لكن في القواعد" وجامع المقاصد“ وعن الإرشادا" 
وشروحه'"": ليس له المطالبة يبدله مع ضياعه من المستأجر - وإن 
لم يكن ضامناً له؛ بل هو أمانة لعدم جبر الإإنسان على إصلاح ملكه 
وها ةوقل قتضفعه السجاس لخاجعة انشاف كما انه إن قناع 


المؤجكر مويغير ازوع لاحددهما 


)١(‏ «لا» و«إلا» ليست في بعض النسخ. 

)1١‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في موجبات الألفاظ سج ؟ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث العقار ج " ص 18. 

(؛) في بعض النسخ: «عليه» والأولى: إليه عليه. 

(0) انظر «التذكرة» المتقدّم انفا. 

() جامع المقاصد: الإجارة / في الأحكام ج لاص .50١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في الأحكام ج "١‏ ص 5١7‏ 

(6) المصدر قبل السابق. 

() إرشاد الأذهان: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 1757. 

)٠١(‏ انظر شرح الإرشاد (ذيل غاية المراد): الإجارة / ني الأحكام ج ان 00 وشرويفة 
الأخرى المتوفّرة ‏ كحاشية الكركي وغاية المراد ومجمع الفائدة والبرهان ‏ خالية من ذلك, 
ونسبه إلى شروح الإرشاد في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الأحكام ج ١9‏ ص 47/,. 


اج ا" 





0 


وفيه : أنّ ذلك ليس لوجوب إصلاح الملك؛ بل لوجوب تسليم 
المنفعة إلى مستحقها ؛ ولذلك وجب عليه تسليم الدار فارغة الظاهر 
وكذا البالوعة والحشنٌ١"‏ ومستئقع الحمّام: بل للمستأجر الخيار إذا 
كالق ولي ولوربيا د على وح ديقت لتم معد بدعلى السدددا حزن 
بل ربّما قيل!" بثبونه بمجرّد الامتلاء » نعم يمنع وجوب ذلك بعد تسليم 
المفتاح إليه . 

ومنه يعلم حينئذٍ قوّة ما فى جامع المقاصد: من عدم وجوب 
التفريغ عليه في أثناء الإجارة للحشنٌ والبالوعة ومستنقع الحمّام وإن 
احتمله فى القواعد”", بل عن التحرير : 2 قابه!؟ ‏ وقال : لشن قر 
ا 0 
التمكين التاءٌ يجب على المؤّجرء فإنّ رفع يد الغاصب كذلك مع أنه 
لا يجبء والاصل البراءة مع تسليم العين فارغة»!. 

وإن كان قد يناقش : بالفرق في موانع الانتفاع بين قصور العين في 
نفسها لاثفاق خراب ونحوهء وبين الأمر الأجنبي المانع للمستأجر وإن 
بقيت هي على قابليّتها ؛ ضرورة وجوب توفية المنفعة الراجعة للعين 
نفسها في نمام المدة . 
10 السسر بيت القلاه: ا درعن المتواردة 0 06 (حشش). 
(1) كما يستفاد من قواعد الأحكام: (انظر الهامش الآني). 
(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص ”507 
(4) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث العقار ج 7 ص 18. 
(0) جامع المقاصد: الإجارة / في الأحكام سج لاص .10١‏ 


فنا 





لزوم ما يتوقف عليه توفية المنفعة على المؤجر .سس ترسو 

وعلى كل حال» فلا يجب على المستأجر إصلاح ما فسد من 
العين باستيفاء المنفعة الذي هو حقه. وحينئذ فليس عليه التنقية 
للحشنٌ والبالوعة _مثلاً عند انتهاء المدّة, وإن حكي عن ظاهر 
المسيو ا ل 

نعم , قد يقال : بوجوب التنقية من الكناسة كما في القواعد. بل 
فيها : «أن” رماد الآنُّون'"'كالكناسة»'", مع أَنّه استشكل فيه في محكيّ 
التجريرج فالتر اق شوعية: المذة وف اذاو قبل اوقتا نه برعي عاو 
اللببواجن تقريعه على إقكالجالاتيرقى نايد البقافيد انط كيه 
بيع 0ك والفلة 5ه هن روز القة تكفا هيه كناد كنا لاد 
والبالوعة , بل ينبغى الجزم بعدم وجوب كناسة ما يكون من الدار نفسها 
اوما تاتي به الرياح . 

وأمّا كنس الثلج عن السطح فالظافر أنّه من وظيفة المالك 
كالعمارة, بل لا يبعد ذلك في ثلج العرصة إذا كنف ومنع من الانتفاع ؛ 
لما عرفت . نعم , لا باس به مع عدم كثافته المانعة من الانتفاع ؛ إذ هو 
حينئذٍ كالكناسة فى أثناء الإجارة المعلوم عدم وجوبها على المؤؤجر, 
ولله العالم. 00 








.107 المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج ”ص‎ )١( 

(؟) الآتون: الموقد. الصحاح: ج ه ص ٠١77‏ (اتن). 

(*) قواعد الأحكام: الإجارة / في الأحكام ج ؟' ص .5"١7”‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث العقار ج ؟' ص 8 . 
(0) جامع المقاصد: الإجارة / في الأحكام ج لاص ؟10. 


3 
ث 
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الفصل «الرابع: فى التنازع » 
«وفيه مسائل؟ : 
«الأولى» 

(إذا تنازعا فى أصل الإجارة فالقول قول4 منكرها الموافق 
للآصل , سواء كان «المالك» أو غيره إمع يمينه» بلا خلاف"" 
ولك اشكال» 

ثمّ إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى 
صاحبه , وإن كان بعده أو بعد استيفاء الجميع الذي يزعم مدّعي 
الاكارة الدهورة التق قلا يخلى إمنا أن يكون المدّعي المالك أو 
المتص"ف : 

ناو كان الغااكوحاق السك الفط وو جب اجر لفل 

فإن كانت أزيد من المسمّى بزعم المالك لم يكن له المطالبة إن كان 
دفعه ؛ لاعترافه باستحقاق المالك, بل يجب عليه إيصاله إليه إن لم يكن 
)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص ..١‏ وادّعى الإجماع في مجمع الفائدة 


والبرهان: الإجارة 1 في الأحكام ج ٠١‏ ص / والحدائق الناضرة: الاجارة / جمله من 
أحكام التنازع ج 7١‏ ص 174. 


لو اشعلنا فى قن السحاك ,يحمي عسي ع نم ا 
دفعه , وإن كان ليس للمالك قبضه بعد اعترافه بعدم استحقاقه إلا أن 
يكذّب نفسه في دعواه الأولى على قول منشؤه : انحصار الحقّ فيهما . 

وأؤنقاة العيش على احرة البقل كان المكر الطالة سال نواه 
كان دفعه , ويسقط عنه إن لم يكن , والعين ليست مضمونة عليه في هذه 
السيورة؛ لاععراف المالك كونها آمانةبالاعارة: 

وإن كان المدّعي المتصرّف فحلف المالك استحقّ أجرة المثل , فله 
المطالبة إن لم يكن قبض قدرها وإن زادت عن المسمّى بزعم 
المتضدق::وإن كان المسنتن اكدر:فليسن :له المطالة :فى الراتنق إلا أن 
يكذب نفسه بالقول السابق . وإن وجب على المتصرّف إيصاله إليه 
بطريق من الطرق الشرعيّة . 

ولو كان المتصرّف قد أقبض المسمّى وكان أزيد من أجرة المثل 
فليس له المطالبة بالزائد المعترف بعدم استحقاقه إلا أن يكذب نفسه كما 
عرفت . وإن وجب على المالك إيصاله إليه كذلك , ولكنٌ العين هنا 
مضمونة إذا كان المالك منكراً لأصل الاذن , وإلآ فلا ضمان . 

(وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر» بفتح الجيم فإنَّ القول قول 
المالك الذي هو المنكر غالباً في مثل ذلك ؛ لأصالة عدم وقوعها على 
اد ممًا اعترف به . 

واحتمال!": التحالف أو القول به”"_لأنّ كلا منهما مدّع ومنكر. 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الإجارة / في التنازع ج ه ص 75؟. 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الإجارة / في التنازع ج لاص 19117. 
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عمسم ل يي يتم قر قن كلاد ب 
ضعيف مع فرض كون الدعوى في أصل وقوع الإجارة كما أوضحناه 
فى نظائر المسألة , وقلنا: إِنّ ضابط التحالف عدم اتثّفاقهما على شيء 
عورد التتفون العدهدا شرل الخرناك انيت ورا كر كول بلدا 
ملا تحو ما سمعته في البيع' الذي لا فرق عند التأمل -بينهما 
بالنسبة إلى ذلك . 

ووكداالك الشفلقا ف يوذ اين المسبينها بحن »انف د الفتول قو 
الاق لاد صاب وحرقة القداني يهان الرذيفة عدا : 

لقنا لو اتختولفا قن اقلزو الا حر الول قول المببتدا حر الموافق 
لأضن هده الزمادة هلها انا ملمن قدرها ومسوودها ومن ها 
ومنه يعلم ضعف التحالف هنا كما عرفته هناك . 


المسألة «الثانية» 

ش «إذا ادعى الصانع او الملاح أو المكاري هلاك المتاع» من غير 
تعد ولا تفريط «وانكر المالك, كلفوا البيّنة4 على ذلك «ومع فقدها 
بلزمهم الضمان» على المشهور كما في المسالك”", بل عن المرتضى : 
دعوى أنه إجماعنا ومن متفرّداتناء إلا أنّ معقده الصنّاع كالقصّار 
والخيّاط وما أشبههما”. 

اهل تحدم ١‏ لبومو ين عبد ااحين قن ما حكن 
)١(‏ في ج "اص غ50. 


([؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في التنازع ج ه ص 77؟. 
(5) الانتصار: مسالة 77 ص 1177 و118. 


لو ادعى المالك تعدي أو تفر يط الصانع و الملاح و المكاري لاب 011999 


عنه'" والمفيد'" والشيخ فى موضعين من النهاية!", مع أن لم نتحققه 
للأوّل منهم, بل لعل ظاهر المحكي عنه يقتضي ضمانهم ما جنته 
التي فلسى حيض | المقيد و لمر تشب 

اجون الروامتين #عدماا إن هم كدو روايية ايظاء لاقيو مير 
النهاية في اوّل كلامه!“ والخلاف“" والمبسوط"" والمراسه”" 
والكافي 0 والفهوزتةة والؤمييلة ارال ارلا وجامع الفبراقه ا 
والعية :111 والتمسوي "ا والقميوا م يبيو ةوالت ه يناوا 





./70 ص‎ ١9 كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 
.117 المقنعة: الإجارة / تضمين الصناع ص‎ )1( 

(؟) النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 180. 

(؛) المصدر السابق: ص .58١‏ 

(0) الخلاف: الإجارة فياه 06ج ”7/اص005-0605. 

(1) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج “ا ص 15١‏ و117. 

(0) المراسم: أحكام الإجارات ص .١197‏ 

(6) الكافي في الفقه: ضروب الإجارة ص 517. 

(9) المهذّب: الإجارات / الاستئجار للرضاع ج ١‏ ص 185 - 110. 
)٠١(‏ الوسيلة: بيان الإجارة ص 5717. 0 

.87١ ص‎ ١ السرائر: باب الإجارات ج‎ )1١١( 

.156 الجامع للشرائع: باب الإجارة ص‎ )1١١( 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في التنازع ج ؟' ص 51١‏ (الطبعة الحجرية). 
)١4(‏ تحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج ون اا اا 
(10) قواعد الأحكام: الإجارة / في التنازع ج ١‏ ص .5١4‏ 

(11) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 50]. 


ذا 
حدق 
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والمختلف'" والتنقيح'" وإيضاح النافع'" وجامع المقاصد/“" 
والروض" والمسالك١'‏ على ما حكي عن بعضها, بل عن السرائر 
نسبتها إلى الأكثر, بن المحصّلين وأنّه الأظهر في المذهب وعليه 
العمل”", بل عن ظاهر الغنية أو صريحها : الإجماع عليه/. بل عن 
الخلاف : «عليه إجماع الفرقة وأخبارهم»!". 

يدل غليه: -مضافا إلى ذلك . وإلى قاعدة الأمانة -صحيح معاوية 
ابن عمّار عن أَبي عبد الله لْيةٍ قال : «سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ قال: 


لبن هنا 0 
وخبر بكر بن حبيب : «قلت لابى عبد الله ليه : اعطيت جبّة إلى 
القصّار فذهبت بزعمه؟ قال : إن اتهمته فاستحلفه , وإن لم تتهمه فليس 

عليه شي ع»7١1,‏ 

.١167 ١07 مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأوّل ج 7 ص‎ )١( 

531 89 التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج اص‎ )١( 

(9) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج 16 اص 6//,ى 

(؛) جامع المقاصد: الإجارة / في التنازع ج لاص 198. 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) مسالك الأفهام: الإجارة / في التنازع ج ه ص 4؟5؟. 

(0) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص .117١‏ 

(6) غنية النزوع: في الإجارة ص 5181-5788 . 

(1) الخلاف: الإجارة / مسألة ١0‏ ج 7اص 0507. 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠‏ الإجارات ح 17 ج لاص ,"5١‏ الاستبصار: 
البيوع / باب 47 الصانع يعطى شيئا ح 8ج اص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 19 من كتاب 
الإجارة ح ١4‏ ج ١9‏ ص .١10‏ 

.١181 و«الوسائل»: ح اا ص‎ "5١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح :ص‎ )1١1( 


لو ادعى المالك تعدي أو تفر يط الصانع أو الملاح أو المكاري ---- موا 


وخبره الآخر عنه [ن2ةٍ] أيضاً: «لا يضمن القصّار إلا ما جنت يداه, 
وإن اثهمته أحلفته»77". 

د أبي بصير المرادي عنه لَه ] أيضاً: «لا يضمن الصائغ 
ولا القصّار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين اليخرك لدو عات 
أعله حر هسنا .. 
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حسن الحلبي عنه نقِةٍ أيضاً: «في الغسّال والصبّاغ'" ما سرق 
منهما من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أَنّه قد سرق , وكلّ قليل له أو 
كثير فهو ضامن!, فإن فعل فليس عليه شيء ء وإن لم يقم البيّنة وزعم 
نه قد ذهب الذي ادّعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له ببّنة على قوله»!©. 

وخبر أبي بصير عنه ل أيضاً قال رس التد عن نحا دتعت 
المداتؤيا :قرعو | اشير وغ يخ سناع قال : فعليه أن يقيم البيّنة 
أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء , فإن سرق متاعه كلّه فليس 
عليه شىء)١"'‏ 


)01( انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح 7 .١‏ 

(1) تقدّم في ص 277 . 

(") فى الفقيه بدلها: الصواع. 

(غ) «فهو ضامن» ليست في المصدر. 

(0) الكافي: المعيشة / باب ضمان الصناع ح اج وحص 187,. من لا يحضره الفقيه: المعيشة / 
باب ضمان من حمل شيئا ح 597١‏ ج 7 ص 104, وسائل الشيعة: باب ١9‏ من كتاب 
الإجارة ح اج 1١8‏ ص 01 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 و«الفقيه»: ح 00 ص ,101١‏ و«الوسائل»: ح 0 
ص .١873‏ 


وحسن الحلبي عنه ليه أيضاً: «أنّه سئل عن رجل جمّال استكرى 
١‏ ند باذ ررقت عه رويك إلى اروكن وتوف ١ ١‏ عفن رقا الريك احرف 
+ فاهراق ما فيه؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت , وقال: إِنّه انخرق, ولكن 


اه 


1 





لا يصدّق إلا ببيّنة عادلة»١".‏ ونحوه خبر زيد الشحّام 
يقهها #بالاخقاط فى اموال التا ين كاءدوفي اخريء تين ذلكييما إذا 
لم يكونا مأمونين!. وفي الآخرى: إن علىّ بن الحسين والباقر نيه 
كانا يتفضّلان عليهم إذا كانوا مأمونين بعدم التغريم!. 

لكن'" يمكن حملها أجمع على ما إذا أفسدوا بأيديهم. بل 
فق .مها انقاء إلى لقم وقيه عترقت أن امعان منتحة حمر 
«من أتلف ...»!" ونحوه, إلا أن يحبٌّ التفضّل عليهم إذا كانوا مأمونين 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ضمان الجمّال ح ١‏ ج ه ص ”557. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب الإجارة ح ١‏ ج ١9‏ ص 118. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح “اج لاص .١155‏ وانظر ذيل 
مصدر «الوسائل» في الهامش السابق. 

9 انظر خبر الحلبي المتقدّم في ص 4!/7, ووسائل الشيعة: باب 59 من كتاب الإجارة ح 3 
و١١‏ ج 9١ص‏ 457١و110.‏ 

(؛) انظر خبري أبي بصير والصفّار المتقدّمين في ص 41/7. 

(0) وسائل الشيعة: باب 4" من كتاب الإجارة ح؛ و١١‏ و١٠و77'ص‏ 8175١و40‏ ١و4‏ ١و118.‏ 

)١(‏ جواب قوله في الصفحة السابقة س ١‏ : «وهي وإن كان في مقابلها». وفي بعض النسخ بدل 
«لكن»: و. 


(0) تقدّم في ص 7/. 


لو ادّعى المالك تعدّي أو تفريط الصانع أو الملاح أو المكاري ل - 189 

وحينئذٍ تكون خارجة عمّا نحن فيه . كخروج صوصن ل جين 
المتترط عليه الضمان عن ذلك» والتضوهن المنقضية ضهان وات 
أقافوا البقنة ميل لم أج د عاكلا هافن أصخابنا. 

إلا أن النظر في مجموع هذه النصوص - وما فيها من لفظ الأجير 
المشترك ونحوه.» وشدة اختلافها . وما حكي عن العامّة مثل ابن 
أبي ليلى والتوري وأبي يوسف والشيباني وابن حيّ والشعبي والليث 
والأوزاعي ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين 


يحصل الجزم بذلك خصوصاً مع ملاحظة اختلافها واختلافهم واتّحاد 
يعض الفاكليا وألفاظهم . 

ومن هنا أعرض الأصحاب عنها إلا من عرفت, وعملوا بالنتصوص 
الموافقة لذا عد ة الأمانة و امل البراءةوظير نهدا بروهو لاقو 

«وكذا لو ادعى المالك4 عليهم «التفريط» بعد التصديق في 
أصل التلف «فأنكر وا» لم يكن عليهم إلا اليمين مع التهمة , خلافاً لمن 
غوف مقن حك رضمانيع الأ أن يوا القن على املف يل معد 
ولا تفريط . وقد عرفت الحال فيه . 


١0 المجموع: ج‎ 25١05 المحلى: ج 8 ص‎ ....٠١١ ص‎ ١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 


ص ..٠‏ الفتاوى الهنديّة: ج ص 6+٠‏ بداية المجتهد: ج ١‏ ص 7١‏ ,. 





1 المسألة «الثالثة » 
«لو قطع الخيّاط نوباً قباء» مثلاً مدّعياً الإذن من المالك 

بذلك إوقال'" المالك:4» لم امرك بذلك وإِنْما إامرتك بقطعه 
قميصاً فالقول قول المالك» في عدم الإذن (مع يمينه» لأنّه 
المنكر ؛ باعتبار أصالة عدم الإذن على الوجه المزبورء إذ إنكار صفة 
الاذن كإنكار أصلها . 

«#وقيل4 كما عن وكالة المبسوط'" والخلاف”": القول إقول 
اقباط »ها كنب الة اه سعد مق ال رين 

ووه شروت 1 الأول اقعة كا ضول العااست قو دوه ل .و 
المشهور'؛ بل لم يعرف الخلاف إلا من الشيخ في الباب المزبورء وإلا 
فالمحكى عنه هنا الموافقة . 

وأصالة وانة الدكة نمع الأ رقى دوعت الأعتر ا يحضو سمية فك 
الذي هو القطع . إلا أنه يدّعي إسقاط ترتّبه على ذلك بدعوى الإذن فيه , 
والسحدق الاجرة دلا وجيه عاك يها كلاق السالف الذئ 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فقال. 
() المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 581: 

(؟) الخلاف: الوكالة / مسألة ١١ج‏ اص 568 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 158. والمهدّب: 
الإجارات / الاستئجار للرضاع ج ١‏ ص 445. والسرائر: باب الإجارات ج ١‏ 
ص 274 6ل!4. وإرشاد الأذهان: الاجارة / فى الأحكام ج ١ص‏ 4515. واللمعة الدمشقية: 
كتاب الإجارة ص .١10‏ 





/ 
ا 
/ 





لو قطع الخيّاط ثوباً قباءٌ فأنكر المالك الاذن 7 3 سس تع 


لم يحصل منه إلا إنكار ذلك . 

واي قوله : «إني أذنت في قطعه قميصاً» فلا يقتضي إيجاب شيء 
على الخيّاط ؛ إذ لو لم يحدث فيه حدثا لم يكن عليه بسبب الإذن 
المزبور ضمان , غاية ما في الباب أَنّه لا يستحق أجرة . 

وفودهنا بان + له الاوجه لمعا لق :وان شك عن :الننا فعر ( لا ورمض 
أصحابنا!"!؛ لعدم تحقق دعويين في الفرض المزبورء بل الدعوى 

ومن الويي ةماعن الأرديلى تين ا ندديغة ان الور التيخا لفن 

ابي ١‏ امول ا جره اكد فايرا لمجا ارك النقف 1 
ضرورة أنّ ذلك يترئّب على مجرّد حلف المالك, فلا فائدة في يمين 
الخيّاط حيئئذ . 

نعم , لو كان نزاعهما في تعيين العمل المستاجر عليه قبل قطع التوب 
انجه التحالف وانفساخ الإجارة» نحو ما سمعته في التنازع في تعيين 
المبيع'*', وفرق واضح بين المقامين . 


.,٠١8 ص‎ ١١ المجموع: ج‎ ,45١6 الحاوي الكبير: ج /اص‎ .405١0 حلية العلماء: ج ه ص‎ )١( 
.١١ المغني (لابن قدامة): ج 7 ص7‎ ,15١ الشرح الكبير: ج 7 ص‎ 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: (انظر الهامش بعد اللاحق). والبحراني في الحدائق: 
الإجارة / جملة من أحكام النزاع ج "١‏ ص 147. 

(؟) في بعض النسخ: «استظهر أله عليه اجر التفعاظ ): 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 84- 86. 


(0) في ج 4" ص 501. 


سحا لي مي م يي زاف لكلا عي 


(و» كيف كان. ف9لمو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إذا 
كانت الخيوط من الثوب أو من المالك» بلا خلاف أجده بين من 
تعرّض له*", بل ولا إشكال ؛ لحرمة التصرّف في مال الغيرء وليس له إلا 

«- العمل وهو لسن غينا حقيفه يمكق اتاراعها من مال القبى» فهو يتيز 
ار 1 ب سا 
بمطالبة المالك ؛ إذ الفرض ثبوت انتفاء الاذن فيه بحلف المالك . 

ووه لناكان ولك انز لمكيل عليه الأرس وهر القاوك نا نبين 
قيمته مقطوعاً قميصاً وغير مقطوع ء لا تفاوت ما بين قيمته مقطوعاً 
قميصاً وقيمته مقطوعاً قباء؛ لأنّ قطعه قباءً عدوان «لأنه عمل 
لم يأذن فيه المالك» . 

نعم » لو لم يتفاوت القميص والقباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب 
ارشه ؛ لكونه من جملة الماذونء بل لا يبعد استحقاقه اللاجرة على 
ذلك إن كانت . وكذا الكلام فيما لو قال : اقطعه قميص رجل , فقطعه 
لمكن انر 

ولو كانه الخنيوط النختاط كان له ادها ؟ اعد ةا رالا 
مسلطون على أموالهم»!", وعدوانيّته بظاهر الشرع لا تسقط حرمة 
)01 شيخ ل المسسرنا. الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 148 159, والعلامة في 

القواعد: الإجارة / في التنازع ج ؟ ص 7٠١‏ والكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في 


التنازع ج لاص 01 والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الإجارة ج 3 ص .١ ١‏ 
(0) تقدّم في ص 0. 


لو قطع الخيّاط ثوباً قباء فأنكر المالك الإذن 7 م 888 
ماله . واعترافه أَنّها ملك للمالك تبعاً للعمل الذي قد ادّعى أنّه قد 
انشأجرو قله لأ قافن امتصقاق اخذها ولو على هنية النشاصة: او 
لانفساخ العقد ان الأجحرة: 

نعم , لو حصل نقص في الثوب باستخراجها انّْجه وجوب الأرش 
عليه . بل الظاهر عدم جبره على القبول لو دفع المالك قيمة الخيوط , 
وإن احتمل”", كما أنّه لا يجبر المالك على القبول لو بذل الخيّاط قيمة 
الوب 

ولو أراد المالك شد خيط في كل خيط , حبّى إذا سلّه عاد خيط 
المالك فى مكانه , لم تجب الإجابة قطعاً؛ لاستلزامه التصرّف في مال 
الغير المتوقّف على طيب النفس. والله العالم . 


. 878-817 ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في التنازع ج‎ )١( 


ج 7" 
امدق 





«كتاب الوكالة» 


بفتح الواو وكسرها إوهى”"» التفويض", وشرعا : الاستنابة 
المخصوصة'!". 
ولااريب فى مشروعيّتها . بل لعله من ضرورة الدين', فلا حاجة 
إلى الاستدلال'' عليه بقوله تعالى : «فلياتكم برزق منه»7", و«اذهبوا 
بقميصى هذا»”" كى يناقش بعدم كون الثانى من الوكالة» بل والأوّل 
المحتمل انه من الإذن لا منها. كما ستعرف تفصيل ذلك . 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وهو. 
(وكل). 
(*) انظر قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 559 واللمعة الدمشقيّة: كتاب الوكالة 
ص 177, والمهذّب البارع: كتاب الوكالة ج “ص 15, ومسالك الأفهام: الوكالة / في العقد 
(0) كما في تذكرة الفقهاء: الوكالة / في حقيقتها ج ١١‏ ص .٠‏ ورياض المسائل: كتاب الوكالة 
جح ٠‏ ص 07. 
(1) سورة الكهف: الآية 19. (0) سورة يوسف: الاية 57. 


«الأوّل: في العقد» 

(وهو» ما قصد فيه الدلالة على ال«استنابة في التصرّف» ولو 
الوك كا عرد ليق بوتطوء :لل يدكل فيد لوديفة والفيضا :1 
ونحوهما ممّا لم يكن المقصود منه ذلك, وأمًّا الوصاية فهي إحداث 
ولارة ال ابيقنا كنا انه ل يشكل درك اواتم المهد 

على أَنْك قد عرفت غير مرّة7": أن المراد من أمثال هذه التعريفات 
الكشف فى الجملة . شبه التعاريف اللفظيّة , فلا جهة للإطناب فى ذلك 
00000 ش 

كما أنه ذكرنا غير مرّة!" أيضاً: كون المراد في نحو المقام يبان كون 
الوكالة من قسم العقود بالمعنى الأعمّ الشامل للمعاطاة بناءً على 
مشروعيّتها فيها بمعنى : أنّها ليست من الإريقاع . 

وأمّا عقدها بالمعنى اللأخصٌ فمعلوم أنه المركب من القولين إيجابأ 


انلع لاضن 5 كارو هذا المجلد ص 31 
)١(‏ فى ص ١728‏ و19.0, 


ضيف ةفق ة الزكالة معني حيسي ع نييبت مسب سه اي 


وقبولاً. وأمَا المركّب من القول فى الايجاب والفعل فى القبول فريّما * 
ل و جد فا كرب مسق )لقو ال ار انكو ل ل كن مان 1 
ففيه بحث . 

نعم لا يعتبر فيه لفظ مخصوص. بل قد عرفت سابقاً'"قوّة ذلك في 
العقد اللازم فضلاً عن الجائز, وحينئذٍ فما عدا ذلك من المعاطاة في 
الك النقد الى الا وسو قن مشر وسقها بالسيرة السقية هيد القاتز برها 
وإن كان 1 0 لا وكالة . 

ومنالك مظيواك الوك والاستال كس كار ةين 
الأصحاب ؛ حتّى قول المصنّف : «ولابدٌ فى تحققه من إيجاب دال 
عا القغور كر لدو كاك او لمكت اوها شا كل دلت 4: 

«ولو قال: وكلتنى4 على الاستفهام التقريري «فقال: نعم» أو 
المي اي سي اوم 
ل ا 

«وآمًا 0_6 فيقع باللفظ كقوله: قبلت اووضيك اد ما شأبهه., 
وقد يكون بالفعل كما إذا قال: وكّلتك في البيع فباع» . 


/ ص 577-777 والعلامة في التحرير: الوكالة‎ ١ كالشيخ في المبسوط: كتاب الوكالة ج‎ )١( 
والكركي في جامع‎ .١17 والشهيد في اللمعة: كتاب الوكالة ص‎ .5١ في الماهيّة ج “ ص‎ 
المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 178 و1784.‎ 





(5) في ج 77 ص 599... 


2 في بعض النسخ تقديم «أو التحقيقي» على «فقال نعم». 


فإنّه'" إن كان المراد منه بيان العقد بالمعنى اللأخصٌ أشكل الاكتفاء 
بالإشارة التي هي من الأفعال. خصوصاً بعد ظهور ما سبق منه في غير 
اللقاممن اعبار اللنظ فى إببدات القهه العا تد موقن التعواتصي 
المنسوبة للشهيد : عن التحرير اعتبار النطق مع القدرة, والاكتفاء 
بالإشارة مع العجز . قال : «وهو الاقوى»7". 

بل قد يشكل الاكتفاء فيه بما ذكره ايضا من الجواب ب «نعم» على 
الأول ولو مقصوداً بها الإنشاء ؛ فإ تحقّق العقد بذلك محل منع بناءً 
على اعتبار تأآخْر القبول فيه عن الإيجاب ؛ إذ لم نعثر على ما يدل على 
خصوصيّة لعقد الوكالة من بين العقود الجائزة . ودعوى : الاكتفاء بذلك 
في جميعها , لا دليل عليها . 

كما أن ل اخصوصيّة لمفهوم العقد في العقد الجائز. وإنّما الفرق يبنه 
بن اللزره اهها ر الافط المتصرض فبادر دبي انار يت 
البحث فى اعتباره فيه . 

وود ترد البزاة دفي العم كما أت تعد اللفك بالنعاطةا 
في غيره مع فرض اتّحاد الإنشاء والقصد, وأنّه لم يفقد إلا الصيغة . 

وهذا كلّه واضح خصوصا بعد الإحاطة بما سلف لنا في الكتب 
اسايق ها الا شكال مما عا عطي سو النذكر ة 1" وويعن 


اببسم يسبيب _ سسسب حبحب ب سس يبيب بيب يبيب سس سي سس ليها 


)١(‏ بيان للتشويش الواقع في كلام المصنّف والذي أشار إليه قبل أسطر بقوله: «وبذلك يظهر لك 
(5) لم يرد هذا المطلب في نسختنا من الحاشية النجّارية. 
(5) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص .٠١‏ 


صيغة عقد الوكالة اا ا ا ا ا ا ل 11 1 د 1 1 


الغ افيف كبري الاعه ان فى قرول عقن لركا نايا كنا الشماقي انيعي > 
النفسانيّة من غير حاجة إلى دال عليه من لفظ ونحوه . 

وكأنٌ الذي دعاه إلى ذلك : ما ظاهرهم الاتّفاق عليه من تحقّق 
الوكالة بما ذكره المصئّف من القبول الفعلي الذي هو أثر من آثار 
الوكالة, بل جوازه وصحّته موقوف على تحققها , فلا يصلح أن يكون 
قبولاً لها مصطلحا ؛ ضرورة اقتضائه عدم تحقّق الوكالة قبل تمامه, 
فيقع الفعل حينئذٍ قبل انّصافه بالوكالة . 

ودعوى: الاكتفاء بالمقارنة واضحة المنع ؛ ضرورة منافاتها لأصالة 
بقاء المال مثلاً. وليس هو كقبول المعاطاة _مثلاً_في البيع بالفعل ؛ لعدم 
منافاته لتماميّة البيع بتمامه , وكذا الوديعة والعارية والمضاربة وغيرها. 
بخلاف المقام الذي تتوقّف صحّة الفعل ‏ المفروض جعله قبولاً على 
تحقّق الوكالة المتوقفة عليه . ومن هنا احتاج'" إلى دعوى الاكتفاء 
بالقبول المزبور. 

ولكن فيه أَوّلاً: أنه منافٍ لما ظاهرهم الإجماع عليه من كون 
الوكالة من العقود التي لا يكفي في قبولها مثل هذا القبول الذي هو 
كامتئال الأوامر وقضاء الحوائج وإجابة الالتماس... ونحو ذلك ممّا 
هو معلوم أنه ليس قبول عقد . 

وثانيا : أنّ المسلّم من المتّفق عليه وقوع قبولها -عقدا أو معاطاةً ‏ 
)١(‏ التهذيب (للبغوي): ج ؛ ص 5١١‏ المجموع: ج ١4‏ ص .٠١8‏ 
(؟) في بعض النسخ إضافة «العلامة» بعدها. 








بالفعل , ولا يستلزم ذلك كونه الفعل الذي هو أثر من آثار الوكالة 
ومتعلّق من متعلّقاتها. بل يكون بفعل أجنبي من إشارة وفعل 
فاك الو كالقا وتحى :لمن الاففال الت .رقضيه ييا فول الوكالة 
وذالة عليه 1 

وأمّا الأول فلا إجماع عليه, وَإِنّما المسلّم منه الصحّة. وهي 
لا تستلزم الوكالة ؛ لما هو معلوم من مشروعيّة الاذن وامتثال الأمرء 
ويترتب عليه ما يترتب على الوكالة من صحّة البيع ونحوه وإن لم يكن 
وَكبلة وقد صرّح في التذكرة بأنّ قول القائل:«بع كتابي هذا» 
ونحوه لا يكاد يسمّى إيجاب وكالة» بل هو أمر وإذن وإعلام» بل قال 
فيها : «إنّ قوله : أذنت لك في كذاء ليس صريحاً في يجاب الوكالة»1". 
0 : : 

ولو سلّم فقد يحمل على من وكّل على أفعال متعدّدة , ففعل الأُوّل 
منها بالاذن فيه قاصداً به إنشاء قبول الوكالة ؛ فيكون صحّته مستندة إلى 
الاذن لا الوكالة ‏ وما بعده من الأفعال إلى الوكالة . 

ومن الغريب ما في المسالك : من تأييد قوله بحكم الأصحاب 
بانعزال الوكيل بعزله نفسه”", الذي لا إشكال فى ابتنائه على العقديّة , 
وإلا فالاذن المجرّدة عنه لا ينعزل المأذون بها 0 نفشة 6 جل لو اراد 
العود إلى فعله جاز له الفعل _نحو إباحة الطعام مع جهل الآذن» بل 


.4 ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج‎ )١( 
.517- ١515 مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص‎ )1( 


المعاطاة فى الوكالة الكت 1 7 ا 0 ا + 
ومع علمه الذي لا ينافي بقاءها في ثاني حالي المأذون . 

إذ هو كما ترى ؛ ضرورة أن الأصحاب لم يذكروا إلا انعزال الوكيل 
بعزله نفسه , والوكالة غير منحصرة في هذا الفرد الذي اكتفى العللامة فى 
القبول فيه بما عرفت , وتأييده حينئذٍ بتصريح المصئف وغيره 2 
الأصحاب بكونه وكالة , أولى من تأييده بالحكم المزبور الذي له مورد 
غير هذا على وجدٍ لا ينافي الوكالة فيه وإجراء حكم الإذن عليه , كما 
هو واضح بأدنى تمل . 

وقد تلخص بما ذكرناه فى المقام وفى الوديعة والعارية : أن الوكالة 
فو النقرو الب الأ السامل للفطاطاه الى تم مها جا تمه 
بالعقد ولم تفقد سوى صيغته بناءً على شرعيّتها فيها وكالة, فإنّ السيرة 
فيها أقوى من السيرة فيها في البيع ونحوه من العقود اللازمة . وحيئئذٍ 
فماكان منها على كيفيّة غيرها من العقود من الفاظ إيجاب والفاظ قبول 
كافك وكالة عقن ننه رو الآ كافك :وكالة يطاش 

نعم فيما كان إيجاب لفظي وقبول فعلي منها البحث السابق في أنه 
من الققة أن السناظاقويو قن :5 وانسا فا انه ان قام إجماع عل امن 
لفق وال" ذهو معاطاة اذوه شور سعلومقةة كو لتقل امنيا لاذلقا ا 
من غير فرق بين الجائز واللازم . 

نعم , ربّما فرّقوا!" بينهما : باعتبار الصيغ المخصوصة في الاوّل دون 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة والأركان ج 73 ص 551. مفتاح الكرامة: الوكالة / في 

أركائها بج ١؟‏ ص .٠١‏ 


6+ فج ا لو و لت و أن الحااع 1280 ) 
الثاني'". وقد تقدّم لنا المناقشة في ذلك غير مرّة إن لم يكن إجماعاً, 
1 وقلنا: يكفى فيهما كل عبارة صالحة لانشاء الدلالة على ذلك إذا كانت 
جار سعرى النطان اصع ابرح ركوو اننمز لجاتين للا 
بالسنة إلى ذلك هك تعد شؤاء: 
كما أنّ الوكالة حينئذ إِمّا عقد أو معاطاة عقد إن قلنا بشرعيّتها 
فيها وكالة. وما وقع من بعض متأخّري المتأخرين - ممّن لا يبالي 
بما هو كالضروري عند الأصحاب - من إنكار كون الوكالة من سنخ 
رهاض كلم تعيض الاضفاء اللشميل مويك الويرق قب زدماسية 
السرف والتبذير. 
نعم , لا إشكال بل ولا خلاف فى مشروعيّة الإذن والأمر اللذين 
يترتّب عليهما صحّة الأفعال الواقعة عنهما , وليسا من الوكالة في شيء ؛ 
لعدم العقد لفظا فيهماء وعدم قصد معناه الذى هو الربط بين الإيجابيّة 
عله ميخ النهل الما مووي تجو التقل الهو 5ل فية: 
ويذاك«يظير لك التشوتى فى .خمئلة من كلمات الأضحاته الذي 


)010( الأولى التعبير ب «الثاني. دون الأوّل». 

)5 انظر ص 48و80 1. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 08150. واكتفى بمجرّد التراضي في 
كفاية الأحكام: الوكالة / في الصيغة ج ١‏ ص 17١‏ والحدائق الناضرة: الوكالة / فى العقد 
:كما انه ذ كر الداتن .متهم (فى»ضن31/1) أن الوكالة ف كوه الابايحة. 


التتخوة فن ال و كاله حت سح عي بح اا و ا 01 


لم يحرّروا ذلك بهذا التحرير. 

(و» لعل منه ما ذكروه في باب الوكالة من أنّه إلو نار القبول 

عن الإيجاب» فبها لإلم يقدح فى الصحة4 ولو إلى سنة 

ل( ةماعد شد هله : بمعلوميّة الصحّة نصّا وفتوى في «أنّ 
الغائب 5-7 و4 لاريب في أنّ «القبول دادر وبالنصوص 
المتضمّنة للأمر لأشخاص في بلاد نائية بإنفاذ طلاق وتزويج وبيع 
وشراء ... ونحو ذلك . 

ولكن فيه : أَنَا لم نجد في شيء منها ما يقتضي كونه وكالة بل 
نمكن أن يكو ق جميعة من باب الأمر والاغلام والاذن . وجو اله 
فلا ينبغي أن يستفاد منه صحّة تأخير القبول في الوكالة حتّى في الحاضر 
الذي يقول لآخر: «وكّلتك» أو «أنت وكيلي» فيسكت , ثم يقول بعد سنة 
مثلاً: «قبلت» ممّا هو غير جار مجرى الخطاب العربي, فلا ينبغي 
التأمّل فى فماة الكسم هلال العويوى: 

عم إن تم إجماعهم ‏ ولا أله بل لني عدمه خصوصاً بعد عدم 


تحريرهم البعت كنا ذكر ناه كان هدو السخة ووالا كان :سقطوعا 


لفيا فووا يقع من الغائيين حينئر بعضهم مع بعض كاله من الإذن 
والأمرء واللّهالعالم بحقيقة الحال. 
ووه كل كا نج لازم شرطها: أن تفع منجزة» كغيرها من 


. في نسختي الشرائع والمسالك: ل‎ )١( 


01 
ج 7" 


ابح حت ات تقواهن الكلام 8:27 ؟) 
العقود, بلا خلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه!"؛ لمنافاته'”" 
مقارنة ترنّبٍ المسبّب على السبب المستفاد ممّا دل على تسبيب العقود. 

إفلو علّقت على“ : شرط متوقع» كمجيء تيف اربوك 
متجدّد لم تصحٌ» بل قيل”*: إِنّه كذلك في التعليق على أمر محقّق , نحو 
«إذا كانت الشمس طالعة فأنت وكيلي» لا لفوات المقارنة المزبورة , بل 
للشكٌ في تناول الإطلاقات لمثل ذلك تين جيرتر اضل عله تر 
الأثر يحالةة: 


لإنعم, لو نجز الوكالة وشرط تاخير التصرف جاز» بلا خلاف07 

أيضاً فيه . بل فى التذكرة”" والمسالك!: الإجماع عليه , مضافاً إلى 

)١(‏ كما في غاية المرام: الوكالة / في العقد ج ؟ ص 5*7 والحدائق الناضرة: الوكالة / في 
العقد ج ١١‏ ص .٠١‏ ورياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 01-086. 

(؟) ينظر تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص .١15‏ وشرح الإرشاد (للفخر): الوكالة. / 
في اركانها ورقة ٠١‏ (مخطوط). وجامع المقاصد: الوكالة / في اركانها ج 4 ص 6 
ومفتاح الكرامة: الوكالة / في أركانها ج ١؟‏ ص ."١‏ 

(؟) مرجع الضمير «عدم التنجيز» المحترز عنه باشتراط التنجيز. 

كاف نكت القرائم والمسالك د 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الوكالة / في العقد. والوقف / في شرائطه ج ١١‏ ص ١١ ٠١‏ 
و”4١.‏ وانظر تمهيد القواعد: قاعدة ١94‏ ص 0877. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في أركائها ج 1ص 0175. وكفاية الأحكام: 
الوكالهة / في الصيغة ج ١‏ ص 2,17١‏ ورياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠‏ ص .06١‏ 

(0 و8) الموجود فيهما والمنقول عنهما «عدم الخلاف» انظر تذكرة الفقهاء: الوكالة / فى أركانها 
ج ١١‏ ص .١5‏ ومسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص ,"1١‏ وناقل الاتجماعصنهينا 
هو الطباطبائي في الرياض: (انظره في الهامش السابق). 


اللغوز فركالا “عت عم ا 1 


إطلاق الكتاب والسئّة وعموم «المؤمنون عند شروطهم»'"السائغة التي 
لم تخالف سنّةَ ولا كتاباً؛ ضرورة عدم كون الفرض من التعليق في 
فتوه قا المرافريه اعتتراط اخ يوقو الأزوم لا اسفعتا .تومه 
الحاصل بعقد الوكالة, إلا أنّه لما لم يظهر أثر ثبوت هذا الاستحقاق ذكر 
غير واحد أَنّه في معنى التعليق”". لكن لا دليل على البطلان به . 

007 اح سسسريه لماو ا شترط عليه عدم وقوع 
ما هو نائب فيه بعد شهر مثلاًء نحو الوكيل الثابتة وكالته الذي أمره 
الموكّل بعدم التصرّف . فإِنّه لا تنافي وكالته التي تظهر ثمرتها بغير ذلك 
كدعوى التلف وغيرهاء وكأنّ هذا هو السبب في فرق الأصحاب بينهما 
على وجدٍ يقتضي أنه ليس من التعليق في شيء , وهو كذلك . 

وعلى كل حال لاس سه 
والعلدف عليه وعها نك قو لذيرن مناير هما + اعفن اذى الو كالة من 
الإذن؛ فيصح التصرّف بها وإن طلت الوكالة للتعليق المنافي لها ٠‏ نحو 
ما قالوه في القراض الباطل الذي حكموا فيه بأجرة المثل؛ ومن أن 
الإذن لم 106 إلا في شين الوكالة المفووطن يلاها #والجتسن ١‏ 
من دون 1 فصله , والحكم بالقراض كذ لك أيضاً إن الوركن اعماعا: 
قلت : قد يقال : إِنّه يفهم من ذلك عرفاً بقاء الإذن وإن بطلت 


.١124 تقدّم في ص‎ )١( 
رياض المسائل: كتاب الوكالة‎ .54١ - ١1١ (؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص‎ 


.0١ ص‎ ٠ 2 


1 





الوكالة . ولعلّه لخفاء الفرق بينهما بعد اشتراكهما في ابيع عه 
العالكؤا :ققدت الآذن المزاةة بقضد الاستشابه الشوكيلية وبل لعله 
لا فرق بينهما في المعنى . ولكن إن أدّيت بصورة العقد كانت وكالة 
واختصّت بأحكام , وإلآكانت إذناً لا وكالةً» فمع فرض بطلان ما اقتضى 
كونها وكالة بالتعليق ونحوه _بقيت الإذن . 
وحاصل ذلك يرجع إلى أنّ العقد ‏ بالمعنى الأخصٌ أو الأعمّ هنا 
من فشخضات الفرد التي مع انتفائها لا ترتفع الحقيقة ؛ ضرورة أن 
اتات زايد علا حلزاا وشعف الى نرقم اللاقييا مدعي 
وَيذلك كله ظيو لك فاق بناء المسالة على مسالة منقاء: الحضسن 
وعدمه المفروغ منها عندهم . 
كما بظهر لك : فساد المناقشة!" في دعوى بقاء الإذن مع بطلان 
الوكالةوا تمن التعلوة أى التناسد سو الدى ليش تن عيايه اسم 
فلا يجامع صحّة الاثار بطلان الوكالة ؛ ضرورة اختصاص البطلان 
حينئذٍ بالآنار المترثّبة على الوكالة المفروض فسادهاء لا كل أثر وإن 
كان مركا مها ومن الأذوء كماهو رادم 
ودعوى : الشكَ في ترب الأحكام في مثل العقود الناقلة على 
مثل هذا الإذن ‏ خصوصاً مع المخالفة لقاعدة حرمة التصرّف في 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج ص .18١‏ ومسالك الأفهام: (انظره في 
الهامش السابق: ص .)١1١‏ 


اعتبار عدم التوغّل في الإيهام في الوكالة  .‏ ب د 85١‏ 


وال العبرو اضالة كا الغا على ماده لكوت لذ معت ]ليا بعد دكن 
تحقّق الاذن . 

وكذاايظير أركنا ماف التدكر ومن التسويك ف العنالة فاه سد 
أن ذكر'" بطلان الوكالة بالتعليق , مدّعياً عليه الإجماع على الظاهر - 
قال ما حاصله : إن البطلان به إِنما يتحقّق فيما لو كانت بجعل , فيرجع 
إلى أجرة المثل كما في المضاربة» بل ربّما ظهر من بعض كلماته أَنّه 
كبطلان المهر في النكاح”", والجميع كما ترى» ونحوه في الرياض”", 
داذخط ونا مل 

ومن شرطها أيضاً: عدم التوغّل في الإبهام على وجدهٍ يشاك في 
متعروضية ركان هيه شمو زو كلناك مين قبي لخبيوي أوباغلي عمق 7 
الأمور», أو «على شيء ممنا يتعلّق بي»... ونحو ذلك, ولعلّه المراد ممّا 
في الرياض: «لا تصمٌ على المبهم والمجهول بلا خلاف فيما 
أعلم .. .© إلى ار 

بل عن المبسوط ' إو» بعض الشافعيّة': «لو وكله في شراء 





.١1١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .١١‏ 

(6) رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 07. 

(8) المصدر السابق: ص .١7‏ 

(0) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 1759١‏ 595. 

(1) الحاوي الكبير: ج 7 ص 49غ. حلية العلماء: ج ه ص 1١8-1١7‏ المجموع: ج ١4‏ 
ص ٠١8-7١‏ التهذيب (للبغوي): ج 4 ص ؟١1.‏ 


عبد افتقر إلى وصفه» فى الجملة «لينتفى4» معظم 9الغرر» وحينئذ 
ليون الاسستضاء ان م ميا ل سن 
اعد وو حيديا صر وي العام نعم لإلو» أطلق أي «وكله 
مطلقا» من دون أن يذكر وصفاً لم يصمٌ» للغرر, وإليه أشار المصنّف 
بقوله : على قول» . 

(و4 لكنّ «الوجه» عندنا «الجواز» كما هو صريح التذكرة”" 
والمختلف”” وشيرهماا©. بل لا أجد فيه خلافاًبننا من غيره؛ لإطلاق 


ا" 


الأدلّة وعمومها. وخصوص أمر النبي مَك عروة البارقي بشراء شاة 
فاغلى: ادمح التوكيل اذى عدن نب نين الإذن بو لاسر اللسنرين 
لا خلاف ولا إشكال في جواز تعلّقهما بنحو ذلك . على أنه ريما يتلق 
غرض بمطلق العبد والشاة الموافقين لمصلحة الموكل . 


) ا بال قن مساك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص١1‏ ". ونفى 00 
جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج م ص ,125١‏ وادّعى الإجماع ‏ على عدم اشتراط 
ا ل :الفقهاء: (انظر الهامش 
الاتي: ص .)0١‏ 

)1( تذكرة الفقهاء: الوكالة اق أركانها ج ك“»اص 060و01. 

(؟) مختلف الشيعة: الديون / في الوكالة ج 1 ص 58. 

(؛) كإرشاد الأذهان: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص ١7‏ 4. وإيضاح الفوائد: الوكالة / في أركانها 
ج ١‏ ص 178١-1540‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 014. 

(0) مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من كتاب الإجارة ح ” ج ١5‏ ص 47. سنن ابن ماجة: 
ح 5805 ج اص 807, معرفة السنن والآثار: ح 30704 ج 6 ص 49:. كنز العمّال: 
اح 307584 ج ١1١‏ ص 4175. المسند (للشافعي): ص 107. 








اعتبار عدم التوغّل فى الإيهام في الوكالة 9 يي سس 83# 

وبذلك ظهر لك بطلان ما أطنب فيه فى المسالك ممّا هو ناشيئ من 
عدم إصابة المراد في العبارة . حيث جعل قوله : «ولو أطلق» مسألة 
له ل5 | نهاكماء الارلي وان وله اسان ورم رايغ إلى 
الجميع”", فأشكل عليه الحال . 

وكانه تبع بذلك المحقّق الثاني”" في عبارة القواعد , لكن هي ليست 
مثل عبارة المتن» قال : «الثالث : أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي 
أعظم الغرر, فلو وكّله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرور, 
وك لواقال + هيدا تركنا وان لء تقض فتى الو معيو ورراو اطالق 
فالأقر ب الجواز»("" 1 

وإن أمكن أيضاً تنزيلها على ما ذكرناء ومرجعها حينئذٍ إلى عدم 
اقتضاء الشرط المزبور عدم جواز ذلك. فإنّ كونه عبداً نوع من العلم . 
نحو قول النبيّ َيه لعروة : «اشتر لنا شاة» ويكون ما ذكره أَوّلاً على 
طريق تقرير كلام القائل . 

والأصل فى هذا الشرط الشافعيّة!“. وقد عرفت صحّته في 
الجملة ببعض الأمثلة التي ذكرناها, وإِنما الكلام معهم في بعض 
الأمثلة كالوكالة في شراء العبد. وقد وافقهم عليه الشيخ في محكيّ 


.58١ مسالك الأفهام: الوكالة ازثي الشدج دص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 51١‏ ؟52. 
(*) قواعد الأحكام: الوكالة ف أركانها ج ١‏ ص 500. 

(؛) انظر هامش )١(‏ من ص .11١‏ 





السصوعا ا ةا 

وريّما حكي عن الشهيد أيضاً موافقة بعضهم !"على التفصيل بين عبد 
القنية وعبد التجارة» فيعتبر الوصف في الأَوّل دون الثاني”". 

وعن بعض منهم : التفصيل بين ذكر الثمن وعدمه, فيعتبر الوصف 
قز القانى يفون الأول 81 

٠‏ والعميد كناتري يتان لإطاذق ]ذأ لات وسيويها وعدم الا1 

لماذكرؤه من الواضك» 

نعم , في القواعد موافقتهم على عدم صحّة الوكالة لو قال : «وكلتك 
على كل قليل وكثير» لتطرّق الغرر وعدم الأمن من الضررء قال : 
«ولو قال : بما إليّ من كل قليل وكثير» فإشكال»'”". 

وفرّق في التذكرة بين الإضافة إلى نفسه وعدمه . فحكم بالبطلان 
في الثاني دون الأوّلء قال : «ولو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال : وكلتك 
فى كل ام هق إلقء أوافى كل امور أو:فى كل فا يتعلق اتن أرافنتي 
جميع حقوقي, أو في كلّ قليل وكثير من أموري , أو فوّضت إليك جميع 
الأشياء التي تتعلّق بي , أو أنت وكيلي مطلقاً فتصرّف في مالي كيف 


.5915 359١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الوكالة ج‎ )١( 

(؟) المجموع: ج ١4‏ ص .٠١8‏ 

(؟) نقله عنه في جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص ؟؟١؟.‏ 
(:) حلية العلماء: ج ه ص .1١18-1١١7‏ 

(5) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 5"00. 








اعتبان هده التوغل فى الانهام فى الوكالة” تع تي حك نت 1 


شئت ء أو فصّل الآمور المتعلّقة به التي تجري فيها النيابة -فقال : وكّلتك 
على ببع أملاكي وتطليق زوجاتي وبيع7" عبيلاي الم فضا عطلى 
ما تقدم , فالوجه عندي الصحّة فى الجميع»!". 

قلت : وهو كذلك ؛ للعموم الذي هو أحد الطرق في رفع الإبهام: 
المتتشرة » فلا تصلح رافعةٌ للغور . " 

نعم . يشكل عليه الفرق المزبور: باتحاد المراد من العبار تين مع 
الإضافة إلى نفسه وعدمها ولو بقرينة التوكيل ؛إذ لا يعقل توكيل 
شخص آخر فيما لا يملكه الموكل . 

كما أنه يشكل ما في القواعد أيضاً من «أنَّ اتدوكيل بالإبراء 
يستدعي علم الموكّل بالمبلغ المبرأ عنه , ولو قال الرتدي كل فيل 
وكثير جازء ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحقٌ»" أنه 
لا دليل على اعتبار علم الموكّل في الوكالة على الإبراء . 

بل قد يظهر من المحكى عنه فى التذكرة الإجماع على ذلك؛ قال : 
«لو وكّله في أن يبرئه من الدين الذي عليه صم وإن لم يعلم الموكل 


)10( في المصدر بدلها: واعتاق. 


(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها بج ١١‏ ص 07. 
(*) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 501. 


ال سيت جواهر الكلام (ج 4») 


فنوةولة الركبل فوووا 

ونرّل كلامه في جامع المقاصد على إرادة التوكيل على قدر 
مخصوص من الدين ء لا جميع ما له عليه فإنه يشترط حجينئذٍ علم 
الموكّل بالقدر الذي يريد إبراءه منه!", وهو كما ترى . والأمر سهل بعد 
ما عرفت التحقيق في المسألة, واللّه العالم . 

«و» كيف كان. ف«إهى عقد جائز من طرفيه» بلا خلاف 
اواك الاعدا وسيم عل اللومضان الها يضاف ب تصرض 
المقام خصوصا بالنسبة إلى الموكّل . 

وحينئذٍ 9فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل ومع 
غيبته» فينعزل حينئذٍ وإن لم يعلم بذلك ؛ إذ احتمال توقّف انعزاله على 
غلم القود ل داق الاضول المداهيع رقو اغننه وعد الختصاصن :ا الضوحن 
في صورة عزل الموكل على وجهٍ لا تقبل اندراج مثل هذه الصورة فيها 
كما تسمع بعضهاء بل لم أجد من احتمله ممّن يعتدٌ بقوله إلا ما عساه 


.08 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أركائها ج 4 ص 6؟5. 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص .٠5٠١‏ والحدائق الناضرة: الوكالة / 
في العقد ج ؟" ص ؛١.‏ ورياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 07. 

)ع نقل الإجماع ّ ظاهر غنية النزوع: في الوكالة ص 519. 

وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 517, والوسيلة: بيان الوكالة 

ص 187. وتحرير الأحكام: الوكالة / في الماهيّة ج اص ”7 واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الوكالة ص .١17‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١417‏ ج اص 1869. 


جواز عزل الوكيل تفسه ‏ د ل ل سس 899 


بظهر من المسالك أو يتوهّم منها _فإِنّه لا يخلو من تشويش'" وما في 
شرح الإرشاد للتونى من الميل إلى ذلك!". 
المعلّقة, بل فى المسالك : «إِنّ المقام لا يخلو من رجحان على ذلك ؛ 
معلّق . وفى صحّته ما قد عرفت» . 

اي ا و9 سي سي 
بد وا احتمالاً. وفي التحرير والارشاد د القول بالبطلان 
فيهما كما هنا افقهيا د العادفة ا له في المسألتين ثلاثة أقوال»7". 

وإن كان فيه : أن التعليق إِنّما هو في الوكالة لا الإذن الني لا يقدح 
فيها. فهى _مع فرض بقائها جامعة لشرائط الصحة أيضاً. وقد تقدّم!» " 
الوجه في دعوى بقائها, وأَنّه ليس مسألة بقاء الجنس بعد ارتفاع 
للع لمعاو عدي لاديس كر سير اتابن التريدة العو وكوي 
النهم عرفاً. أودغوى عدء الفرق بين الاذن والوككالة إلا بالعقديّة أو 
ما في معناها ممّا هو من المشخصات الخارجيّة . 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 117؟. 
(؟) هذا الكتاب غير متوفر. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 55 51. 

(4) في ص 105... 


0 





نكرن انام ميهد أن الاذن إن اديت يضيورة العقد أومعاطاقد 
كانت وكالة, وإلاّ فهي إذن, فإذا اتّفق عروض ما يفسد العقد من تعليق 
ولعو وغول أ نعو لك نش فده كو د مقيتضا داكا لهاءنوالنا 
هو مقارن لها سمّيت بسببها وكالة , ولحقها أحكام رنّبها الشارع عليها . 

وبذلك ظهر لك الوجه في جميع ما وقع من العلامة وغيره من 
دعوى تحقّق الفهم عرفا في بعض دون آخر . 

نعم , قد يسك في بقاء الإذن بعد علم الموكل , ما لم تقم قرينة حاليّة 
أو مقاليّة ببقائها على جميع الأحوال, وإلا انقطعت متى قارنها الردء 
فلا يجوز التصرّف حينئذٍ بعده إلا بإذن جديدة, ولعلّ ذلك مختلف 
وأخقاك الا وال 

وإن أبيت عن ذلك كلّه , كان التحقيق : بطلان عقد الوكالة بالتعليق 
وفسخ الوكيل . بعد فرض عدم صدور غير إرادة عقد الوكالة من العاقد . 

نعم , لا بأس بذلك ونحوه في الإذن التي هي ليست من العقود الني 
تبطل بذلك, لكن لما لم ينقّحوا الفرق بين الإذن وعقد الوكالة ظنّوا أن 
ذلك جائز في عقد الوكالة . ولا ريب في أنه اشتباه . 

نعم لو أراد بما ذكره من العبارة المؤدّية للنيابة ذلك لم يكن 
إشكال في البقاء, بل لو شك في كون المراد له الإذن أو الوكالة في 
المعلّق _مثلاً-حمل على الأُوّل ؛ لأصل الصحّة . بل لو زعم أَنّ مثل ذلك 
وكالة لم يقدح في ترتب الحكم المزبور. 


القذآل الوكيل بالقول والأفلام ميحس تت د ين 41 


ولعل هذا هو السرم فيما وقع من بعض '"؛ لعدم تنقيح الأمرين'":الاذن 
والوكالة التي هي اسم للعقد المخصوص الذي لا إشكال في جريان ١‏ 
جميع أحكام العقود عليه اوور عدم وخرع لد عله وان القالدي 5 

هذا كلّه في العرل من طرف الوكيل . 

وأمّا الآخر فلا خلاف أيضاً (و» لا إشكال في أنّ «للموكل أن 
يعزله» لكن «بشرط أن يعلمه بالعزل'”, و» حينئذٍ ف« لو لم يعلمه 
لم ينعزل بالعزل» . 

«وقيل» كما عن النهاية' والقاضي '* والحلبي”" وابني حمزة'" 
وزهرة": إن 0 إعلامه فأشهد» عليه «انعزل بالعزل 
والإشهاد» بل عن الأخير : الاجماع عليه . 

وقيل كما في قواعد الفاضل : «إنه ينعزل بالعزل أيضا وإن لم يعلمه 
على راي»'"' وقد حكاه غير واحد عنه!'". 


.15١ انظر مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بدلها: الأمر بين. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: العزل. 

(؛) النهاية: باب الوكالات ج ؟ ص 45. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 1 ص 52. 

.5”9/ الكافى فى الفقه: فى الوكالهة ص‎ )١( 

() الوسيلة: بيان الوكالة ص 587. 

(8) غنية النزوع: في الوكالة ص 119. 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 514. 

)٠١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الوكالة / في العقد ج ه ص 50 ". والبحراني في الحدائق: 
الوكالة / في العقد ج ؟؟ ص .١18‏ والطباطبائي في الرياض: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 09. 





(و» على كلّ حال» فلا ريب في أنّ (الأُوّل أظهر» لا لما ذكر من 
بعض "١‏ الاعتبارات التى هي غير تامّة , بل للنصوص المعتبرة » ك : 

صحيح ابني وهب ويزيد عن الصادق لذ : «من وكل رجلا على 
إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا؛ حتّى يعلمه بالخروج منها كما 
أعلمه بالدخول فيها»!". 

وصحيح ابن سالم عنه نظ أيضاً: «في رجل وكّل آخر على وكالة 
في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين» فقام الوكيل فخرج 
لإمضاء الأمرء فقال : اشهدوا أَنّي قد عزلت فلانا عن الوكالة؟ فقال : إن 
كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض 
على ما أمضاه الوكيل , كره الموكل أم رضي . قلت : فإِنٌ الوكيل قد 
أمضى الأمر الذي قد وكّل فيه قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل 
عن الوكالة , فالأأمر على ما أمضاه؟ قال : نعم . قلت : فإن بلغه العزل قبل 
أن يمضي الأمر ثمٌ ذهب حتّى أمضاه. لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم : 
إن الوكل إذا وكل تتاقام حن اللمجلس فأمرةماض أبداً والوكالة اتاب : 
علق يملق لد لعن الراك ليقف بولقم أو برعا فد العو عرو الوكا لم1 


)١(‏ كالعلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 1 ص 18, والصيمري في غاية المرام: 
الوكالة / في العقد ج ١‏ ص 579. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة م 758١‏ ج “ا ص 85. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 88 الوكالات ح ١‏ ج 1 ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الوكالة 
ماع قاض 111 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 5806 ص .8١‏ و«التهذيب»: ح ". و«الوسائل»: > 


العزال:الوكيل بالعزل والإعلام: ١‏ سس حم مس يه نف ال 


وصحيح العلاء بن سيابة عن الصادق عَيةَ المتضمّن للإنكار على 
من فرّق في هذا الحكم بين النكاح وغيره, فينعزل في الأوّل بالإشهاد , 
بخلاف الثاني فلا ينعزل إلا بالعلم, والاستدلال عليهم بقضاء 
أمير المؤمنين هذ في الامرأة التي استعدته وقد وكّلت أخاهاء فقال : 
ريا أمير المومنينء إنّها وكلتني ولم تعلمني أنْها عزلتني عن الوكالة حتى 
زجني كما امزقى ؟ فقال اهنا كقولين ؟قالت أقدن لتنا 
اسن دومص :هدالق حقة مالك ققاله ع اا وود 
يشهدون , فقال لهم : ما تقولون؟ قالوا: نشهد أَنّها قالت : اشهدوا أَنَي قد 
عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً» وني مالكة لأمري قبل أن 
بزوجنىء فقال : أشهد تكم على ذلك بعلم منه ومحضره؟ فقالوا: لا 
نكال يدوه اننا الله العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لاء قال: 
أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعاً أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها 
بارك الله لك فيهاء فقالت : يا أمير المؤّمنين , أحلفه ني لم اعلمه العزل 
وأنّه لم يعلم بعزلي إِيّاه قبل النكاح , قال: وتحلف؟ قال: نعم يا 
أمير المؤمنين . فحلف وآثبت وكالته وأجاز النكاح»'". 

وترك الاستفصال فيه مع إطلاق غيره حجّة على المفصّل, كما أن 
الجميع حجّة أيضاً على الفاضل الذي لم أعرف موافقا له على ذلك 
د باب ؟ من كتاب الوكالة ح ١ج ١9‏ ص ؟117. 


(١)انظر‏ «الفقيه» فم ا كن السينا ب 7 غ6 و«التهديم»: سم 0ه 0 
حي الهس مالساو يج ص بج د صن 
و«الوسائل»: ح لحن 1 
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ب ا اي ب و اللي الكل اا 


قبله , ولا دليلاً معارضاً للنصوص المزبورة : سوى الأصل المقطوع بها 
وسوى دعوى وجود رواية'" بذلك لم نتحققها . 

فمن الغريب إعراضه عن هذه النصوص التى عمل بها فى الجملة 
من لم يعمل بأخبار الآحاد, وما هو إلا لكونها متواترة عنده أو قطعيّة . 

ومن هنا يمكن تنزيل كلام الفاضل على إرادة بطلان الوكالة بالعزل 
الذي يتبعه بطلان الجعل فيها لو كان» وإن نفذ تصرّفه قبل العلم لهذه 
اللنصوص ؛ اذ لا منافاة بين بطلانها بالعزل المزبور_-الذى هو مقتضى 
الضوابط وبين نفوذ التصرّف فيما بينه وبين العلم بذلك النصوص . 

لكن يدفعه : ظهور النصوص المزبورة فى بقاء نفس الوكالة . الله 
إلا أن يحمل على إرادة هذا المعنى, ا منافاته لظاهر الفتوى - 
لا مقتضي له ومجرّد احتماله لا ينافي العمل بالظاهر . 

(و» حينئذٍ فلو تصرّف الوكيل قبل الإعلام مضى تصرّفه 
على الموكّل. فلو وكله على”" استيفاء القصاص ثم عزله. فاقتصٌ 
قبل العلم بالعزل, وقع القصاص"" موقعه» فضلاً عن غيره ممّا هو 
أسهل منه . 

والمراد بالعلم في المتن وغيره: ما يشمل شهادة الشاهدين؛ بل 


١ والمبسوط: كتاب الوكالة ج‎ 74١ أرسلها في الخلاف:.الوكالة / مسألة ”“ج ص‎ )١( 
77/8 - 3717 ص‎ 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: في. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الاقتصاص. 

(؛) كقواعد الأحكام: الجنايات / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 174. 


فوت الوكيل أو الموكل: ٠‏ عسبب ييح حت تت ا ا ا ا تن اغاية 


وخبر العدل كما سمعته في صحيح هشام , لكن ستعرف الكلام فيه في 
الفصل الخامس عند البحث على ثبوت الوكالة . 

وهل المأذون بلا عقد وكالة كذلك بالنسبة إلى الحكم المزبور؟ 
وجهان: من كون الحكم مخالفاً للقاعدة. فيقتصر على ما تضمّنته 
النصوص من الوكيل , فيبقى غيره على مقتضاها . ومن كونه وكيلاً في 
المعتى ...و انكتمال ازادة التقو يطل من الوكال#افنى الخصوصن السابقة ‏ 
ولعلّه لا يخلو من قرّة , والله العالم . ش 

«وتبطل الوكالة ب»عروض «الموت» للوكيل قطعاً؛ ضرورة 
اقتضائها نيابة لا تنتقل إلى الوارث . 

كما أَنّها تبطل بموت الموكّل أيضاً؛ لما قيل!": من أَنّهِ بموته ينتقل 
جميع ماله لوارثه, فينتفي موضوعها. وفيه : أنه يمكن بقاء مال من 
تركته على حكم ملكه , كثلثه . وإِنّما العمدة : الإجماع , ولعلّه لاعتبار 
استدامة الإذن في صحّة الوكالة , وبالموت يخرج عن الأهليّة لذلك . 

وعلى كلّ حال فلا خلاف فيما أجده'" في بطلان تصرّف الوكيل 
حينئذٍ بعد الموت وإن لم يعلم موته. كما فى غيره من الفواسخ, 
ولا يقاس شيء منها على مسألة العزل ؛ لحرمة القياس عندنا . 


)١(‏ كما فى الحدائق الناضرة: الوكالة / في العقد ج ١١‏ ص "5؟, ورياض المسائل: كتاب 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص .01١‏ ونسبه إلى 
الأصحاب -فقال: «صرّحوا» ‏ في الحدائق الناضرة: (انظرها في الهامش السابق). 


و عل ممع ل ع ا عت فافز الكلام:(خ18) 
١‏ على أنه في المرسل عن أبي عبد الله ِْةٍ : «في رجل أرسل يخطب 
٠١‏ لامر وهنا تبي قا تعر | الذا قت وور شو | الغيدا و تبجا بر ابه 
أنّه توفّى بعد ما سيق الصداق؟ فقال: إن كان أملك بعد ما توفي فليس 
لاعداى و لقين كد وور ان كان ا مللك فيل أن يكو فى قلها تيده الاق 
وهى وارثة وعليها العدة»7". 
نعم . في المسالك”" وغيرها": «لا تبطل الأمانة لبطلان الوكالة 
هناء فل فلفت الغين الموكل فيها فى يده يغبن طفريظ لم شيدق » وكذالو 
كان وكيلاً في قبض حقّ فقبضه بعد موت الموكّل قبل العلم به وتلف في 
يك اس با كال لمن ادف 
فإن أخْر ضمن كالوديعة» . 
قلت : وهو كذلك ؛ لصيرورة المال حينئذٍ في يده أمانة شرعيّة , 
محكبيا كلقن لاله ف يبر 
أنه مع فرض إرادته ما يشمل الدين 526 قن يليار العال 
المقبوض هو ملك الدافع ؛ لانكشاف عدم وكالة القابض . 
وحينئذٍ عدم ضمانه لصاحبه _مع أَنّهِ قد دفع على وجه خاصٌ وهو 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب فيمن زوّج ثمّ جاء نعيه ح ١‏ ج 0 ص .4١0‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ”١‏ المهور ح 07 ج لاص 577, وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب عقد 
النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .7١60‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 5147 -!18. 

(؟) كرياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 14. وأورد بعض المطلب في الحدائق الناضرة: 
الوكالة / في العقد ج ١‏ ص 77. 


وك الوكيل آل الفوكل. مي جيب تس ميتي سيب ‏ ة سن نينتت واه 


كونه وفاءً ‏ مشكل» وإلا لاقتضى عدم ضمان المقبوض بعنوان الشراء 
كاذ الموكل الذى:قد نتن هراته اقيل الشراعمبروغير زللت به الأ سيفاة 
التي يصعب على الفقيه التزامها . 

ولعلّه من هنا غيّر العبارة فى الكفاية فقال : «وكذا لو وله على 
نع صو" إلى اعوة 10 عو الفمان. جرد دمع تبرض 
كونها للموكل _لكونها حينئذٍ من الأمانات الشرعيّة التي لم تقبض على 
جو الضما ميغلاف العتروكن واقاء ردقو ف رتعوهما: 

نعم , قد يقال : إِنّ مرجع ضمان الوكيل على الموكل وإن بان بطلان 
وكالته. ولتحقيق ذلك محل اخرء وإن كان الذي يقوى الآن عدمه؛ 
للاضل البالم هما يعدي الهها ومو العميية ضيه 

كن قفريقآن: إذ النبض لاعلى جؤة الضمان لكريتاقى تيوق اه 
بعد حصر ل هيدكية الاق هزر فلن السيي اد ش 

دقوي اله أحالة جرع غالى وده لايك الى ايه كيهان 1 
-بعد أن كان القبض باختياره -واضحة المنع . وإن كان يزعم أنه وكيل ؛ ٠‏ 
إذ ذلك لا ينافى الضمان الذى هو حكم وضعى يترئّبٍ على المعذور 
جيل أن العساب ارما قاذمب العم د جد أ نضا فى النين 
المزبيورة . 
)١(‏ كفاية الأحكاء: الوكالة / في الصيغة ج ١‏ ص 177. 


)١(‏ في بعض النسخ بدل «إلى آخره»: انتهى. 
(©) تقدم في ص 58. 


حي ا ب تا ا ب تج اجواهر الكلام (82؟) 

نعم , لا يبعد عدم الضمان فيما كان في يده ممّا كان ابتداء قبضه بغير 
ضمانء فان الاستدامة لا تندرج في قوله عد : «على اليد...» فيبقى 
اصل براءة الذمة بحاله . 

وكذا لو فسخ المودع الوديعة -مثلاً مع عدم علم الودعي بذلك, 
فإنه لا ضمان عليه لو تلف بعد ذلك وإن انفسخ عقد الوديعة ؛ ضرورة ان 
ذلك ونحوه من الأمانة الشرعيّة, مثل الثوب الذي أطارته الريح حتّى 
صار في يد الإنسان قهراًء وهذا القدر المسلّم من الأمانة الشرعيّة التي 
لا ضمان فيها ؛ باعتبار عدم حصول سبب فيها يقتضى الضمان على 
وجد يقطع أصل البراءة . ش 

ولعلٌ هذا هو التحقيق في المسألة ونظائرها كالمضاربة ونحوهاء 
وإن كان قد تقدّم لنا بعض الكلام في كتاب الإجارة . 

وكيك كان فلو اعت على من وامتسعلن الحيازة الحزيوزة إل" 
الفاضل في الرياض”", ويمكن أن يريد منها معنى آخرء والله العالم . 

«(و» كذا تبطل ب«الجنون والإغماء من كل واحد منهما» 
بلا خلاف أجده فيه”", بل في المسالك : «هو موضع وفاق»'". ولعلّه 
العمدة في ذلك , وإلا فدعوى”: كون ذلك من أحكام العقد الجائز, 





.14 ص‎ ٠١ رياض المسائل: كتاب الوكالة بج‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص .)١١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 81؟. 

(4) كما في مسالك الأفهام: (انظرالهامش السابق). والروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج؛ ص .57١‏ 


حكن الوكالة لوا حجن علق الموكل:. .ست سس تسح سس ا 


يدفعها : عدم القول به في مثل الهبة والرهن من طرف المرتهن 

بل لولا الإجماع المزبور أمكن دعوى قيام إذن الولي للموكّل مقام 
إذنه في بقاء عقد الوكالة , وأنّ أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم 
تصرّفه حالهماء لا انفساخ عقد وكالتهما . إلا أنّ ذلك بعد الإجماع 
المزبور لا فائدة فيه . 

ولافرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره, ولا بين إطباق 
الجنون وأدواره» ولا بين علم الوكيل بعروض المبطل وعدمه . 

نعم , ربّما احتمل'": بقاء جواز التصرّف للوكيل _بعد زوال المانع ‏ 1 
بالاذن العام وإن بطلت وكالته, بناءً على مثل ذلك فيما تقدّم من 0 
الميسا زا« 

وقد يفرّق بين المقام وبينها : بن المبطل هنا راجع إلى الإذن نفسها , 
لا إلى خصوص عقد الوكالة , وإِنْما حاصله خروج المأذون عن قابليّة 
إذن النيابة , فتأمّل جيّداً والله العالم . 

(و» كذا 9تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع 
الحجر من التصرّف فيه4 لكون الوكيل فرع الموكل. فمع فرض 
امتناع المباشرة له فلوكيله بطريق أولى . 

إلا أن الإنصاف إن لم يكن إجماع عدم اقتضاء ذلك بطلان 
الوكالة موا سر مولي ايام 


)١(‏ كما في مسالك الأخهاء. لطر لبان ان الا ومجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في 
الأحكام ج 1ص 000. 


الوح الى إغانة الركالة عتمي قتاكل حيدا . 

وعلى كلّ حال, ففي حكم الحجر: طروّ الرقّ على الموكّل ؛ بأن 
كأ كاف تاحرف دول كان نهو الاكيل عدا يمترلة توكيل كين العسينء 
وسياتي الكلام فيه . واللّه العالم . 

«ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول» مالم يصل إلى حد 
الإغماء , أو يخرج عن المتعارف ولو بأن لا يستيقظ إذا اوقظ لعارض 
من العوارض ‏ لأصالة الصحّة . ومعلوميّة عدم معاملة الشارع النوم 
معاملة الجنون ونحوه في المقام وغيره. 

بل في التذكرة'" وغيرها'": عدم بطلانها بالسكر أيضاً لذلك . إلا إذا 
اقتضى قدا ركاء ألو كن جنطا ست فيه العدالة ابتداءً أو استدامةًكوكيل 
ولىّ اليتيم ونحوه, وبطلانها حينئذٍ من حيث الفسق , لا لخصوصه . 

لك قد يمت اعنهار العدالةقى ,ذلك رتعيوويمنا كرود لامشل 

مع فرض اقتضاء المصلحة وكالة الفاسق . 

ولو سلّم فقد يمنع اعتبارها في صحّة عقد الوكالة على وجهٍ لم تعد 
بعودهاء بل لابد من استئناف وكالة جديدة ؛إذ من المحتمل كون 
العدالة على نحو ما احتملوه في عدالة الوصى : من عدم انفساخ 
الوصاية بفسقه ولكن يمنع من التصرّف , فمتى عادت ثبتت وصايته . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص .١08‏ 


(1) كتحرير الأحكام: الوكالة / في الماهيّة ج “ص 59؟. وجامع المقاصد: الوكالة / في 


بظلان7الوكالة علق متعلقها- اتسسس سس ع عب م نه ا 


والسبب فى ذلك: أنّه لادليل يعارض العمومات على وجه يكون. * 

شرطأً في صحّة عقد الوكالة . وإن اناي ا ل 
امل يدا . 

(و» على كلّ حال ف«تبطل الوكالة» أيضاً إبتلف ما تعلّقت 
الوكالة يه كموت الفيق الهو دل فى غك ,وموك "١‏ العران الغو كل 
بطلاقها» وتلف الدينار الموكّل بالشراء به بل في المسالك: «لا فرق 
نين ان نص غلى الشراء بعينهه أو يطلق .بان يقول : اشتر به ؛ لاقتضائه 
دفعه ثمناًء فلا يتناول بدله لو كان تلفه موجباً لضمانه»!". 

قلت :هو كذلك مع فرض ظهور اللفظ فى الشراء بعينه» فيكون 
القرق ستهدوين الأول التكبيوالملهون: 

لكن في التذكرة : «ولو وكّله في الشراء مطلقاً ونقد الدينار على 
البمنة: ا انا اذ اتلف رذ لك الجا لذشانا وك قن التسرامم 
ومعناه : أن ينقد ثمن ذلك المبيع قبل الشراء أو بعده. وقد ع ذلك 
بتلفه»”” , 

ويمكن حمل ما في المسالك على ذلك ؛ بدعوى اقتضاء إطلاق 
د 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وبموت. 
(1) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 158. 


(*) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص .١55‏ 
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وعلى كل حال, فقد صرّح من تعرّض لذلك'" ببطلان الوكالة 
بالتلف وإن كان موجباً للضمان, فإنّها لم تتناول الشراء ببدله حنّى لو 
كان وكيلاً على استيفائه . 

لكّ الإنصاف : تناول الوكالة في صورة الإطلاق للشراء بذلك 
وإن لم يكن وكيلاً على الاستيفاء » ولكن اشترى به ممّن أتلفه مثلاً. 
والأمر في ذلك سهل بعد كون المدار على المفهوم عرفاً من عبارة 
الموكل » ولو بقرينة الحال. 

إوكذا» تبطل الوكالة لو فعل الموكل ما تعلّقت الوكالة به» كما 
لو وكّله في بيع عبد ثمّ باعه , أو فعل ما ينافيه كما لو وكله على بيع عبد 
فاعتقه . او بالعكس . 

وليس من ذلك : وطء الزوجة الني قد وكّل على طلاقها . فضلاً عن 
غيره من المقدّمات التي لا تصحٌ لغير الزوج . ولا وطء السرّيّة التي وكل 
على ببعها ؛ ضرورة عدم منافاة شيء من ذلك لتعلّق الوكالة ؛ إذ ليس 
ما ذكرناه مبطلاً لها باعتبار ظهوره في العزل ولذا لم تبطل الوكالة 
لو ظهر فساد البيع أو العتق _بل لانتفاء متعلّقها حينئذ . 

لهم إلا أن تقوم قرينة على إرادة إنشاء العزل بذلك , وهو خروج 
عمًّا نحن فيه حينئز , كما هو واضح . 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (انظر الهامش قبل السابق). والطباطبائي في الرياض: كتاب 


بطلان الوكالة يفعل الموكل متعلّتها 9 سس اله 

بقى شيء : وهو أنّه قد يفهم"" من التعبير بالبطلان. وذكر ذلك فى 
سيان الحتوى و العونت ال عاد و ويعوهاء لل ب مه 
الوكالة -وفعل الموكّل ما وكّل فيه أو ما ينافيه_كذلك أيضاً. 

لكن قد يقال : إِنّ الظاهر خلافه , وإلا لاقتضى انفساخ العقد بتلف 
بعض ما وكل فيه مثلاً؛ ضرورة عدم تبعٌض العقد, وإِنّما المراد من 
البطلان انتفاء موضوع الوكالة, لا انفساخ عقدهاء فلا ينافي حيئئز 
بقاءها فيما بقى من موضوعها . 

وفيه : أنه لاامانع من التزامه على معنى البطلان في بعض 
متعلّقه للف بعض المبيع . والمسلّم من عدم تبعّض العقد أنه 
لا يكون بعض العقد سببا بعد ان كان مجموعه سبباء لا فى نحو المقام, 
ا تقنم شابقاً التحقيى :فى ضيقة شيكش الصلفقة فى ملكة رسك 
القير "كنيل وفى :نيع الشاة والخنز ير .كما أنه تقده صحة الإقالة في 
بعض المبيع دون بعض!*'. 

نعم , لا يجوز ذلك في الخيارء لا للتبعٌض . بل لعدم ظهور دليله في 
مشروعيّة ذلك بل لعل ظاهره العدم, بخلاف نحو المقام الذي يمكن 
القول بجواز فسخ الوكالة في بعض ما وكل فيه دون بعض. واللّه العالم . 
)١(‏ في بعض النسخ: يتوهم. 
)١(‏ تقدّم في ج 17 ص 417... 


(5) تقدّم في ج 77 ص 0172 . 
(4) تقدّم في ج ١0‏ ص 18١‏ . 


ثم نه ينبغي أن يعلم : أَنّ اقتضاء هذا القسم انعزال الوكيل لا يتوقف 
على العلم بهء بل هو يؤلّر أثره لإطلاق أدلته, فينتفي موضوع الوكالة 
ناك المنيدام الركيل فلو تاف عرق "البطلاع تسرف رتسم يان 
شاء الله -مزيد تحقيق لذلك . 
و4 على كل حال, ف9االعبارة» حينئذٍ '' «عن العزل أن يقول: 
عونك ار ازنك "اكات ا تسكيت راو ا طلك اد تنقفية باد 
: ما جرى مجرى ذلك4 من كل لفظ صالح لقصد إنشاء الدلالة على 
لقن يركز شيل دافن لأ عير السك النقيا فى الا صل ب 
وكيف كان , فلا ريب في وجوب اقتصار الوكيل على ما يستفاد 
من الموكل ولو بالقرائن الحاليّة والمقاليّة وفع من هنا ذكر غير 
واحو هو الاعتحاف لايل باحس كه او 0 ان «إطلاق الوكالة» 
في البيع أو الشراء مثلاً «يقتضي» البيع و«الابتياع بثمن المثل 
بنقد البلد حالاء وان يبتاع الصحيح دون المعيبء و» حينئذٍ 


حا 





)١(‏ في بعض النسخ: انكشف. 

(") ليست في بعض النسخ. 

(؟) في نسخة المسالك ومتن نسخة الشرائع: «أنزلت». وفي هامشها أشير إلى نسخة «عزلت» 
بدلها. 

(؛) كالشيخ في الخلاف: الوكالة / مسألة ٠١‏ ج 7 ص 788 وابن زهرة في الغنية: في الوكالة 
ص 114 وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الوكالة ص 2١‏ والعلامة في الإرشاد: 
الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص .4١7‏ والشهيد في اللمعة: كتاب الوكالة ص .١77‏ 

(0) كما في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 8 ص 77؟. 


اقتضاء إطلاق الوكالة البيع بثمن المقل ينقد اليلد لس 0# 


لو خالف4 في شيء من ذلك 8 لم يصح» ولم يلزم, ولكن صصح 
(ووقف على إجازة المالك؟ . 

نعم , لا بأس بما يتسامح به من الزيادة والنقصان في مثل 
ذلك التميع ميل الدزة الاك أجمع من تمن العدل # الخدم انضنا ده ب اللقدية 
إلى ذلك . 

كما أنه ينبغي تقييد ذلك أيضاً _بما إذا لم يوجد الباذل للأزيد 
والألقص يوان ودع أعانه «الحقتك اك لمك لل فرعف 

لوقه ندل ردوب نان در فاالن اللى اركالل مما سه 
أو الشراء فى مدّة الخيارء فيفسخ مقدّمة لذلك ؛ للزوم مراعاة 
المصلحة للمالك . 

بل قد يقال ذلك فيما لو عيّن له البيع بمقدار والشراء كذلك فاتّفق 
حصول الباذل للأزيد والأنتقص ؛ حملا للتعيين على ما هو المتعارف من 
عدم وجود الباذل . اللّهمّ إلا أن يحتمل الغرض له به ولعلّه على ذلك 
انظ روه انارت الا لاعن التسرلنة 

وعلى كل حال, فكل تصرّف من الوكيل يقع على خلاف مصلحة 
الموكل كالبيع بدون ثمن المثل. أو به مع وجود الباذل .أو شراء 
المعيب . يكون فضوليًا حينئد . 

بوغوي 11ل لابين العيت ب والبيع بدون ثمن المثل مثلاً؛ فيحكم 


ار عام (4) من ص 347 
(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج 06ص 7١‏ و88, وجامع المقاصد: > 


75 جواهر الكلام (ج 8؟) 


بالأوّل للمالك وبالثاني بالفضوليّة لأنّ العيب قد يخفى, بخلاف البيع 
1 بدون ثمن المثل واضحة المنع ؛ ضرورة إمكان الخفاء فى كل منهما 
اش كتر نن أذر ادها كما | له كناف فى يعض أدرادهما على أ جد 
. فالمتّجه ‏ جعل المدار في ذلك على كون العيب والغبن في خصوص 
ذلك المبيع ممّا يخفى على أهل النظر بعد البحث والنظر وعدمه. فإن 
كان وقع للمالك ويثبت الخيارء وإلا كان فضوليًا . 
فما فى قواعد الفاضل : من الفرق بين العيب والغبن. فحكم 
بالفضوليّة في الاني مع العلم والجهل » بخلاف الْأُوّل', في غير محله . 
خصوصاً بعد تصريحهم على ما قيل'" في مسألة تلقّي الركبان الي 
أخبارها هي الأصل في خيار الغبن _بعدم الفرق بين الوكيل والأصيل . 
وفي دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمّد بن علىّ 50 أنّه قال : 
«من وكّل وكيلاً على بيع , فباعه له بوكس من الثمن, جاز البيع عليه . 
إلا أن يثبت أنه تعمّد الخيانة أو حابى المشتري بوكس .ء وكذلك إن وكّله 
على الشراء فتغالى فيه إن" لم يعلم أَنّه تعمّد الزيادة أو خان أو حابى 
مقبراؤ جاتر عليه وإن علم أله تعفد قيعا من الضرو رذ ببعد بور اه 
ولو وكّله على بيع شيء فباع بعضه وكان ذلك على وجه النظر فالبيع 


الوكالة / في أحكامها ج 8 ص 109 و510. 

.51١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص 510. 
(") في المصدر: فان. 





اقتضاء إطلاق الوكالة البيع بثمن المثل ينقد اليلد لش 088 
جائز ...70" , 

بل هو في محكيّ التذكرة في كتاب المضاربة قد صرّح بأنّه لا يمكن 
معرفة قيم المتقوّمات في الواقع'"', ومن المعلوم وقوع الغبن من 
العاملين”" فيها ‏ ولم يقل أحد بفساد البيع وعدم تناول وكالة المضاربة 
لذلك . كما هو واضح . 

إِنْما الكلام فى مخالفة المصلحة منه فى مثل الخيار ونحوه. فترك 
الفسخ مثلاً فيما كان مصلحة المالك بهء أو اختاره فى صورة العكس, 
ولعلٌ حكم الثاني عدم مضيّه على المالك ؛ لعدم ثبوت الإذن له فيه , أمّا 
الأوّل فلا ريب في تحقّق الإثم عليه . لكن ليس عليه إلا ذلك . 

فتكون المصلحة التى يجب على الوكيل مراعاتها على قسمين, 
أحدهما : ما ترجع إلى تقيبد الإذن فى الوكالة على وجدٍ يكون خلافها 
غير الموكل فيه , كالبيع بثئمن المثل مع وجود الباذل . وثانيهما : تكليف 
شرعى لا مدخليّة لها“ فى إذن الوكالة . 
علية ‏ لو ير ف عليه ال“ الانهو واحعوا ل وحوى عير كل ضور كر ديا 





٠١ ج ؟ ص 07., مستدرك الوسائل: باب‎ ١0١ دعائم الإسلام: البيوع / ذكر الأقضية ح‎ )١( 
.]5 ص‎ ١5 ج١ من كتاب الإجارة ح‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: القراض / في أحكامه ج ١١/‏ ص ,.١١١‏ 

(؟') في بعض النسخ: المعاملين. 

(4) في بعض النسخ: لها. 


. حجيع سب م و ب وتلق قر اكلام ا 


على التوكل ولام كا سال كون اليم حيفد تضولكا باعلا ر.عيد» 
الاذن في ببع يكون له فيه خيار ويوجد باذل في أثنائه فلم يفسخ - 
لم أجدهما لأحدء بل لم يحضرني تنقيح لهما على وجه يكون موافقاً 
للقواعد الشرعيّة . 

هذا كلّه بالنسبة إلى ثمن المثل . 

وما النقد والحلول : فلا أجد خلافاً:" في اقتضاء الإطلاق إِيّاهما ‏ 
بل الظاهر عدم الإذن له في خلافهما حتى مع المصلحة ؛ كالبيع بدون 
نمن المثل, فإِنّه لا يفهم من الإطلاق إلا إرادتهما, لا جميع ما تقتضيه 
المصلحة ولو في غيرهما . 

نعم , هي معتبرة في الأفراد المأذون فيها ‏ كاختيار الأنفع من أفراد 
النقد حيث لا يكون هناك غلبة في بعضها على وجِهٍ ينصرف الإطلاق 
قا لد لياس ارين لز نقد وان نه بي يتن السبية 
للمصلحة كما سمعته فى ذيل خبر الدعائم ‏ فتأمّل جيّداًء والله العالم . 

«ولو باع الوكيل بثمن, فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر. كان 
القول قوله مع بمينه4 سواء كان بقدر ثمن المثل أو أزيد أو أنقص, 
وسواء كان مستند دعواه الإذن بالخصوص أو الإطلاق المنصرف إلى 
تمن المثل فما فوق ؛ لأنّه اختلاف في صفة الوكالة التي يقبل قوله في 
أصلها فكذا صفتها ؛ لأنّها فعله وهو أعرف به, ولأنّ الأصل عدم صدور 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 77؟. 


لو باع الوكيل بثمن. فأنكر المالك الإذن فيه 9 ل اس لإ 


التوكيل على الوجه الذي يدّعيه الوكيل . 

والقول”": أن مرجع دعوى الموكل إلى خيانة الوكيل الذي هو أمينه 
والأصل عدم خيانته _إِنْما يتمّ فيما لوكان تصرّفه فى الوكالة وادّعى 
عليه الخيانة فى بعض متعلّقاتها . كما لو ادّعى لبوك غالنه بعد تلف 
النمن الذي باع به بمقتضى الوكالة - تأخّر قبضه عن تقبيض المبيع أو 
التعدّي فيه بوجدٍ , لا في نحو المقام الذي قد عرفت أَنّ مرجع الاختلاف 
فيه إلى الاختلاف فى أصلها الذي من المعلوم تقديم قول المالك فيه . 

000 التتداعى فى ىوان كلاق بضيواب 
الموكل : «بل وكّلتك بكذا» ؛ ضرورة 5-7 ذلك دعوى منه عليه ؛ 
قد البتععةا قم علي لك شنا روالها المسر ميا شعن إكتاد 
دعوى الوكيل . 

ومن هنا كان الع اللاي اسيرا الاق بايسراي ميد 
اختلافهما في عين الموكل فيه _كالعبد والفرس ‏ وفي جنس الثمن 
الموكل على البيع بهاو زفانة او مكانه, فإن القول في الجميع قول 
الموكل لأنّه منكر, وليس من التداعي في شيء وإن حكي عن بعض 
الناس توهّمه!". 

نم4 بعد حلف المالك تستعاد العين4 من المشتري بعد فرض 
اعترافه بالوكالة, أو حلف المالك له اليمين المردودة منه إذا ادّعى عليه 


.50١ وأجاب عنه  في مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص‎  هركذ‎ )١( 
.514 ص‎ ١١ (؟) ينظر مفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج‎ 


1 


اج /” 
ا 


ل ل يي لصيس لو ف كار 


العلم إن كانت باقية, ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة» . 

«(وقيل4 والقائل الشيخ في المحكي من نهايته'": «يلزم الدلال» 
أي الوكيل «إتمام ما حلف عليه المالك, وهو بعيد» مخالف لأصول 
التدش درق اعوه» وجرن هنا عم الآغلى عدر ايشعادة العية وهنا زاة 
القيمة لما ادّعاه المالك . 

«(و'”إ»ذا كالإن» قد «إتصادق الوكيل والمشتري على 
الثنمن» الذي قد ادّعى الوكيل الإذن فيه «و» كان قد «دفع الوكيل 
إلى المشتري السلعة فتلفت في يده كان للموكل الرجوع على 


بظاهر الشرع . 

إلكن إن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على 
الوكيل» إذا لم يكن قد دفع إليه النمن إلتصديقه له في الإذن» وفي 
أن الموكّل ظالم له برجوعه عليه . 

نعم , إن كان قد دفع الثمن إليه توجّه رجوعه عليه كما في 
المسالك!؛ لمعلوميّة عدم استحقاقه له , والفرض أن الموكّل لا يدعيه , 
لعدم تعيّنه ثمناً له ٠‏ وقد أغرم المشتري عوض المال؛. فيرجع على 


.19١-1١85 ص‎ ١ النهاية: المتاجر / أجرة السمسار والدلال ج‎ )١( 
.59 ص‎ ١ كما في مختلف الشيعة: الديون / في الوكالة ج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 

(؛) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص .10١‏ 


لو باع الوكيل بثمن. فأنكر المالك الاذن فيه 69 سم م91 


الوكيل بما دفعه إليه , لكن إن كان بقدر القيمة أو أقلٌ فالرجوع به ظاهرء ' 
والأتيجع بقدريها غريمويقى الباق فى جد الوكيل ميدهوال العالفي 7 

قلت : هو للموكل في الواقع بزعم الوكيل, فيجب عليه أن يتوصّل 
إلى إيصاله إليه . بل قد يناقش في استحقاق رجوعه على الوكيل بعد 
فرض اعترافه بأنّه للموكّل في الواقع , واستحقاقه المقاصّة في ماله 
لا يوجب استحقاقا له على من في يده مال من ظلمه . 

اللْهمّ إلا أن يدع قن الميناء: أرقا اكننة الننا للك سند هيا 
عوضا عنهنواق شرعاء أو يقال بوجوب التمكين منه على الوكيل ؛ لعدم 
الضرر عليه من المالك الظالم بعد اعترافه بِأنّه ليس له ؛ ومن هنا كان 
الظاهر اختصاص الحكم بالثمن المزبور المفروض كونه عوضاً للسلعة 
في الواقع . 

ولو اليريكق اللنشترى مدنا الوكتل فى وعيوى الو كالة »قفن 
المسالك أيضاً: «رجع على الوكيل بما غرمه أجمع ؛ لغروره, ولو كان 
النمن أزيد وقد دفعه إلى الوكيل رجع به ؛ لفساد البيع ظاهرأ»!". 

قلت : قد وقع له نحو هذه العبارة بل أصرح منها في كتاب البيع'", 
ولااريب في فساد ظاهرها كما تقدّم في محلّه'", وأنّ المتّجه له : 
الرجوع بجميع ما غرمه عوض المنافع ونحوها ممّا هو ليس من قيمة 





)01( المصدر السابق: ص 0 .١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج "' ص .١1٠١‏ 
(5) انظر ج 11 ص 141 ... 


.ود جواهر الكلام (ج 4؟) 





العين ولم يحصل له نفم في مقابلهاء بل وإن حصل. وأمَا هي ذنفي 
رجوعة بما زاد منها على الثمن وعدمه قولان بخلاف ما قابل النمن 
منها فإنّهِ لا يرجع به قطعاً ؛ لعدم الغرور به . 
وأمّا ما دفعه من الثمن فلا ريب في رجوعه به على الوكيل . سواء 
كان مساويا مامه للمالك أو أزيد أو أنقص ؛ لظهور فساد البيع كما هو 
واضح ومحرّر في محلّه . ويمكن حمل عبارته على ذلك . 
و4 كيف كان, فطإإن رجع» أأمالك «على الوكيل» بقيمة ماله 
«رجع الوكيل على المشتري بأقلّ الأمرين من ثمنه وما اغترمه» 
1 لأنّ الثمن إن كان أقلّ فهو يزعم أَنّ الموكّل لا يستحقّ سواه, وأَنّه ظالم 
5 يألقة الزاتمرمى الشمة فويعم وى المشذرض وو كادف القن 
أقلّ فلم يغرم سواهاء لكن يبقى الزائد مجهول المالك ظاهراً؛ لأنّ 
الموكل لا يستحقّه بزعمه, وموافقة الظاهر له. والوكيل قد خرج عن 
لوكالة بإنكار الموكل . فليس له قبضه » فينتزعه الحاكم ويستوضّل إلى 
تحصيل مالكه , كذا في المسالك"". 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه, بل الظاهر عدم 
تسلّط الحاكم على انتزاعه منه بعد علم مالكه بزعمه. فيجب عليه 
التوصّل إلى إيصاله إليه , هذا . 
م قال فيها : «واعلم : أنّ مقتضى السياق كون الوكيل لم يقبض 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص ؟101. 
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الثمن بعد'", وحينئذٍ فيتجه ما ذكره المصئّف من رجوع الوكيل على 
المشتري -دون العكس -بأقل الأمرين مع تصادقهماء ويبقى الزائد 
على ما ذكرناه»”". 

كما أنّك عرفت الحال أيضاً لو فرض كون الوكيل قابضاً للثمن . 

ولو لم تضدقه المشتر بان قال : «لا أعلم» وقد رجع المالك على 
الوكيل بقيمة العين, لم يكن للوكيل مطالبة المشتري بها مع فرض 
زيادتها على الثمن ؛ لاعترافه بأنّه وكيل وأنّ المالك ظالم بأخذ اأزائد , 
فليس له حيئئذٍ إلا أقلّ الأمرين كما فى صورة التصديق . 

لكن لا ريب في اشتغال ذمّة المشتري في الظأهر بقيمة العين» وإن 
لم يكن للوكيل المطالبة بهاء بل ليس له قبضها في الظاهر ؛ لعدم كونها 
للمالك الذى غرمه بزعمه , فقد يقال : إنها من مجهول المالك . 

ولكن فيه : أَنّها محكوم بها للموكّل في الظاهرء وإن كان لا يجوز 
دفعها بعد ان غرم الوكيل ؛ إذ لا" يجمع له قيمتان لماله . [! 

ومن هنا قد يقال: إنها تدسٌ في مال الوكيل عوض ما غرمه جبرا 
لظلامته , لكن لم أجد تحريرا لذلك فى كلمات الأصحاب. والله العالم . 

«و» على كلّ حال, فقد ذكر غير واحد من الأصحاب“». بل 


)١(‏ في بعض النسخ ‏ مطابقاً للمصدر ‏ بعدها إضافة: وإن كان أُوَّل الكلام أعمٌ. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(؛) كالشيخ في المبسوط: كتاب الوكالة ج "١‏ ص 595 والعالامة في التحرير: الوكالة / > 
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لا أجد خلافاً فيه بين من تعرّض له. أنّ وإطلاق الوكالة في البيع 
: يقتضي» الإذن في «تسليم المبيع؛ لأنه من واججباته» باعتبار 
الاد إزالة ملك البائع عن المبيع وإدخاله في ملك المشتري , ويجب 
عن تكن التلك اللي لالدمن سفر مه واكدن له سامة بع 
بقن اومن له تتععمق المالك اوهاذونهووعا > لتصلحة الجاللته 
فلو سلّم المبيع حينئذٍ قبله فتعذّر أخذه من المشتري ضمن ؛ لتضييعه 
إيَاه بالتسليم . كذا في المسالك'" بل وجامع المقاصد”". 
وفيه : أن المتجه تعليل ذلك بدعوى الفهم عرفاً من الإطلاقء وإلا 
فلاريب في عدم دخول التسليم في مفهوم البيع المفروض إذنه فيه؛ 
ولذا صرّح في التذكرة بصحّة تصريح المالك بالنهي عن التسليم مع 
الإذن في البيع . قال : «وكون التسليم مستحقّاً المشتري لا يقتتضي كون 
المستحقّ هو تسليم الوكيل على البيع , فالممنوع منه غير المستحق»!”". 
وإن ناقشه في جامع المقاصد ب«أَنّه إذا سلّم المشتري الثنمن إلى 
الموكل انتقطعت سلطنة الموكل عن المبيع » ووجب على من كان بيده 
تسليمه إلى مالكه, وكذا القول في الثمن في جانب الشراء, فليتأمّل 


د في الأحكام ج ”' ص 041. والكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 
٠‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١49‏ ج 7 اص .191١-١90‏ 

.1017 107 مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج 0 ص‎ )١( 

(') جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 8 ص .15١- 77١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج ١١‏ ص 84. 





اقتضاء إطلاق الوكالة في البيع تسليم المبيع - وب 
ذلك)20. 

لكن فيه : أن ذلك خروج عن محل البحث الذي هو تسليم الوكيل 
من حيث الوكالة التي يكون فيها الوكيل قائماً مقام الموكّل . ومن حيث 
التقابض الذي اقتضاه العقد . وإلا فهو قد صرّح في التذكرة بعد ذلك 
بلافصل'" بما ذكره, قال : «إذا دفع المشتري الثمن إلى الموكل » أو إلى 
الوكيل الماذون لهء أو إلى المطلق إذا جوّزنا له قبض الثمن» فالوكيل 
يسلّم المبيع , سواء أذن له الموكّل أو لا أو منعه ؛ لأنّ المشتري إذا دفع 
الثنمن صار قبض المبيع مستحقا . وللمشتري الانفراد باخذه, فإن أخذه 
المفمرى فلكو وا سل المقدرى "ا فالأس محيول عن الخد 
المشتري . ولاحكم للتسليم»!". 

وهو صريح فيما قلناه من أنّه لا مدخليّة لذلك فيما نحن فيه من 
اقتضاء الإطلاق الإذن , لا مثل هذا التسليم الذي هو واجب على كل من 
كان في يده المال, من غير فرق بينه ويين غيره . 

وحينئذٍ فمحل البحث : في التسليم الذي هو مقتضى التقابض في 
العقد. وهذا لا ريب في صحة نهي وكيل البع كه . ودعوى: وجوبه 


0 


على كييك الدللتهفن يت كزند دحا وإن كأ.: كاتا عو القير افيه فس 


7 المصد و فيل السايق فض‎ 1١ 

(1) بل يوجد فاصلة في المصدر ينا رقازى اليكة عبر سطرا. 
() في المصدر بدلها: الوكيل. 

)ع انظر «تذكرة الفقهاء» الانف الذكر: ص 860. 
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واقيطة القع ,السو حينئذ إلا دعوى الفهم عرفاً. وقد يمنع ذلك 
خصوصا فيما إذا كان المبيع الذذق وكل عليداقى بيذ الموكل., 

ثمّ إنّ المراد مر, الضمان أو سلّم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن , 
فتلف على الموكّل ‏ ضمان قيمة العين إن كانت هي والثمن متساويين» 
ولو كان الثمن أكثر ففى التذكرة : «لم يكن عليه إلا القيمة ؛ لأنّه لم يقبض 
الثمن فلا يكون مضموناً عليه , وإِنّما يضمن ما فرّط فيه. وهو العين 
حيث سلّمها قبل الإيفاء» . 

«ولو كانت القيمة أكثر : فإن باعه بغبن يحتمل تغاين الناس بمثله . 
فالأقوى أنّه يغرم جميع القيمة حيث فرط فيها كما لو لم يبع بل أتلفها . 
وهو أصحّ وجهي الشافعيّة , والثاني : أنه يغرم القيمة ويحط عنه قدر 
الغبن ؛ لصحّة البيع بذك الثمن» . 

«ولو باع بغبن فاحش بإذن الموكّل احتمل الوجهان: أمّا الأول 
فظاهر, وأمّا الثاني فقياسه أن لا يغرم إلا قدر النمن لصحّة البيع به 
بالإذن ‏ فإن قبض الوكيل الثمن بعد ما غرم دفعه للموكّل واسترة 
ما غرمه)»١",‏ 

قلت : قد يناقش في أصل الضمان أَوّلاًوإنّما هو مجرّد إثم , ولو سلّم 
بدعوى استفادته من قاعدة «لاا ضرر ولا ضرار»”". ومن فحوى 


.81-480 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج‎ )١( 
.5/8 تقدّم فى ص‎ )1( 
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ما وردا'"! من ضمان الدين لتمكين الهرب للمديون من يد الديّان, 
ومن تعلق حقّ الرهانة بقيمة الرهن لو أتلنه متلف . وصدق الخيانة 
والتفريط فيما هو أمين فيه من انمعاوضة على الوجه المزبور... وغير 
ذلك فا لمتجه : 

ضمان القيمة وإن كانت أكثر من الثمن إذا كان فيها احتمال رجوع 
للمالك بفسخ ونحوهء وإل فله مقدار ما قابل ثمنه إذاكانت أكثر . 

وأما كيهان تقس لقوق قيو فيه له لسن و كراد خليه عاتن ركدون 
مفرّطأً فيه , وإِنّما ضيّم على المالك ٠‏ حقّ حبس ألعين الذي يمكن 
استيفاؤه منه بوضع قيمة العين قائمة امام داعف حبر ضرر المالك 
بالطر. بق الذي ذ كرناه . 0 

وبه يفرّق بين ما نحن فيه وبين ما يأني من ضمان الثمن في الوكيل 3 
على التقابض ؛ باعتبار صدق التفريط عليه في مال الموكل الذي هو 
الثمن , فتأمّل جيداً. 1 

ولعله ممّا ذكرناه الخبيرا وليناد للمطلوب ينقدح اختصاص 
الضمان _على الوجه الذي ذكرنا بالوكيل دون الأجنبي , نعم ينّجِه 
ذلك لوكان مدرك المسألة تضييع حقّ الحبس من غير فرق بن الوكيل 
وغيرهء والله العالم . 

«وكذا» ذكروا" أن «إطلاق الوكالة فى الشراء يقتضى الإذن 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الضمان ح ١‏ بج ١4‏ ص 457. 


(؟) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 545 تحرير الأحكام: الوكالة / في الأحكام ج ”؟ 
ص 1. مسالك الأفهام: الوكاله / في العقد ج 60م ص 077 ,١‏ 


بوي جواهر الكلام (ج 24" ) 


فى تسليم الثمن4 والكلام فيه على نحو ما سمعته في تسليم المبيع 
ولكن» ظاهرهم الاتفاق على أَنّه إلا يقتضي» إطلاق «الإذن في 
البيع» الإذن في «قبض الثمن؛ لأ نه قد لا يؤمن على القبض» وكذا 
إطلاق الإذن في الشراء لا يقتضي الإذن في قبض المبيع ؛ لأنه قد 
ليزي عليه ايض 

نعم , إذا قامت قرائن حاليّة أو مقاليّة على ذلك اتبع مقتضاها 
حينئذٍ » بل هو ضامن للثمن والمبيع إذا لم يقبضهما فتلفا على البائع 
والمشتري ؛ لتفريطه . وظاهرهم هنا ضمان نفس المبيع والثمن لا قيمة 
المدفوع , ولعلّه لما عرفت من صدق كونه مفرّطا ومضيّعا وخائنا فيما 
هو موكل فيه والله العالم . 

«وللوكيل» في الابتياع مثلاً 9أن يردٌ بالعيب4 مثلاً المفروض 
ضكة لفق عليه باعفار كفا نط لا تدمين مصلحة السةة» امكل 
عليه , وقد عرفت أنّ للوكيل مراعاة المصلحة فيما هو وكيل فيه, 
مضافا إلى تناول إطلاق أدلته له في وجه. فله حيئئذٍ ذلك ومع 
حضور الموكل وغيبته. و4 لكن «لو منعه الموكل لم يكن له 
مخالفته4 ضرورة كون الحقّ له وإنما كان ثبوته له بإطلاق الوكالة فى 
الابتياع مثلاً . 1 

ولعل المصنّف أراد التنبيه بذلك على عدم ثبوته له من حيث كونه 
عاقداً على وجدٍ لا مدخليّة لنهي المالك عنه, نحو ما احتمل في خيار 





للوكيل الرد بالعييب  __‏ لل ,ل سس 4 
المسعلين (اللو قن أوسن الى مهومن ادل المضا ريما كفن ١‏ 
عدم تسلّط المالك فى إسقاط خيار العيب الثابت له؛ لعدم انحصار 
الحقّ فيه . 

وعلى كلّ حال؛ فما في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد!" - من 
إشكال أصل ثبوت الرد ب«أَنّه إِنْما أقامه مقام نفسه بوكالته له فى العقد , 
لا في اللوازم التي من جملتها القبض والإقالة وغيرهماء وليس له 
مباشرتها إجماعاأ»'" لا محصّل له بعد فرض الفهم عرفا وتناول دليل 
ارد له شرعاً . 

بل الظاهر ثبوت ذلك له أيضاً في الوكالة على شراء عين 
بخصوصها., ما لم يظهر من المالك إرادته على كل حال » وإن استشكل 
فيه فى القواعد, بل عن التذكرة : الجزم بعدم الردّ فى الأوّل فضلاً 
عن الثاني مشعراً بدعوى الإجماع عليه فى وجها“. ووافقه على ذلك 
تاى المحقفين ا" والشهيدي :ولول النهم عرفا وساول الدليل شرع 

وحينئزٍ فلو استمهله البائع حتّى يحضر الموكل لم يلزم إجابته مع 
)١(‏ في ج 5145 ص 1... 
(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج + ص 54؟. 
(*) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 107؟. 
(؛) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 507. 
(6) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص 88 و57 47. 
(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص .١04‏ 


فرض عدم مصلحة في ذلكء فإن ادّعى البائع رضا الموكل وأنّه يعلم 
الوكيل بذلك استحلفه على نفي العلم . 

ولو ردّه فحضر الموككل وأدّعى الرضا على وجِدهٍ يقتضي سقوط 
خيار الردّء وصدّقه البائع ‏ انكشف حيئئذٍ بطلان رد الوكيل . 

لكن في التذكرة”" والقواعد”'' وجامع المقاصد : «بطل الرد إن قلنا 
بالعزل وإن لم يعلم الوكيل» بل في الأخير زيادة : «أمّا على القول بِأنّه 
لا ينعزل ما لم يعلم العزل ‏ وهو الأصحمّ ‏ فإنَّ الردّ ماض ولا أثر أرضا 
الموكل»!". 

وفع اله لوهم لناء :لفطل الفميا 2 المويوزة ويل لاضن 
انكشاف بطلان الردٌّ على كلّ حال ؛ ضرورة انتفاء متعلّق الوكالة مع 
فرض سبق إسقاط المالك الخيار قبل رد الوكيل به. كما هو واضح 
بأدنى تأمّل . 

ودعوى : عموم أدلّة تلك المسألة -كصحيحي ابن وهب وسالم 
المتقدّمين'" وغيرهما ‏ للأعم. من نولملا لقر لبوا لقمل العبا مل لا قد 
فيه » فيكون ذلك منهما |.:تياراً في المسألة لا اشتباهاً. 

يدفعها : استبعاد التزام مقتضاها من مراعاة كل تصرّف للموكل 





.٠١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 176017 508. 
(5) جامع المقاصد: الوكالة / في احكامها ج 4 ص .55١‏ 

(4) الصحيح: ابني. 


)00( في ص .١7١‏ 





لركزلالزكرالفي: تسيين يصن ستحففيييد 5 


ما ينافيه قدّم عليه وصار سببا لانفساح تصرّف الموكل الجامع لجميع 
شرائط الصحّة واللزوم» وإلا مضى . 

فالوكيل حيئئذٍ بالنسبة إلى المالك أعظم من ااولتّين اللذين يمضي 
تصرّف السابق منهما ؛ لما عرفت من مضي تصرّف الوكيل وإن كان 
متاخرا دون الموكل , ولا ريب في منافاته لعموم تساط الناس على 
اموز الي تكرح وادأوقيا بالعقود»!' وغيرها”", بل لا يلتزمه مسن له أدنى 
دربة!* فى الفقه . 

ودعوى :ان التعارض بين هذه العمومات من وجه . 

يدفعها أَوَّل©: ظهور أدلة الوكالة فى بقاء الموضوع الموكّل فيه 

بل لا يستفاد من مجموع قوله نيةِ : «الناس مسلطون...»" إلى 


اخره ونحوه. ومن قوله : «من وكل بامر ...6" إلى اخره, سوى ثبوت 


الولاية لكل منهما على ذلكء فأيّهما سبق تصرّفه نفذء وإن اقترنا بطل . 
بل هو مقتضى قيام الوكيل مقاء المالك وكونه نائباً منابه وفرعاً من 
فروعه ‏ وليس في شيء منها ما يقتضي فسخ تصرّف الموكل بوقوع 


./0 تقدّم في ص‎ )١9١( 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(7) تحتمل المعتمدة: وغيرهما. 

(غ) تحتمل المعتمدة: درية. 

(6) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 

(0) ينظر خبر ابني وهب ويزيد المتقدّم في ص .17٠١‏ 


تصرّف الوكيل بعده. بل دعوى ذلك من غرائب الفقه ؛ ضرورة كون 
العكس مظنّة ذلك . 

ومنه ينقدح :أنه لو سلّم التعارض من وجه -وإن كان هو كما ترى - 
فلا ريب في كون الترجيح لتلك ؛ باعتبار معلوميّة خروج مسألة الوكالة 

1 عن القواعد التى يجب الاقتصار فيها على ما هو المتيقن . وهو العزل 
+ قولا أو فعلاً مع بقاء العين الموكّل عليها قابلةٌ لتعلّق فعل الوكيل فيها . 

كما هو واضح . 

وبذلك بان لك : أَنّ ما في القواعد”" وجامع المقاصد”" واضح 
الفع هل كل مجان كنا ١‏ سانها كا من اند ارروظيي لوكي 
اقب خض نوكل وا كار 11.5 فالالا نيعاوم كقر أيضا : 
ضرورة أن فعله الموافق للمصلحة ماض على الموكل . 

نعم » لو قلنا: بأَنّ الالتزام والردٌ للوكيل ليس من حيث الوكالة بل 
للأدلة الشرعيّة, أمكن حينئذٍ اشتراك حقّ الخيار بينهماء فلا يمضي 
التزام الوكيل حينئذٍ على الموكل . 

لكن فيه : أَنّهِ ينبغي أيضاً عدم مضي النزام الموكّل على الوكيل , وقد 
عرفت تصريحه سابقاً بخلافه . اللّهمّ إل أن يفرّق بين الموكّل والوكيل 
في ذلك . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 508-17017. 


(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 51؟. 


الفصل «الثاني في » متعلّق الوكالة 

وقد غير الفاك] "افيه اموراً دلاقة: 

أحدها : أن يكون قابلاً للنيابة ؛ ضرورة أَنّها روح الوكالة, فلابدَ 
ذلك تحرير أصل يرجع إليه في محال الشكٌّ : 

وقد يستفاد من التأمّل فى كلام الأصحاب : أنّ الأصل جواز الوكالة 
في كل شيء ء كما يومئ إلى ذلك ذكر الدليل فيما لا تصمّ فيه من 
النصّ على اعتبار المباشرة ونحوها مما يمنع من الوكالة دون 

ولعل مرجع ذلك إلى دعوى اشتراط المباشرة ونحوها مما يمنع 
الوكالة ‏ والأصل عدمها, ولا يكفي في امتناعها ثبوت مشروعيّته حال 
المباشرة, فإنّ ذلك لا ينافى عموم ما دل على جواز الوكالة, إِنْما ينافيه 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص 77 قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها 


20 جواهر الكلام (ج 4») 


اعتبارها شرطاً. وأصالة عدم الوكالة قد انقطع بثبوت مشر وعيّتها كغيره 
ين العقوة: 

ع بل الظاهر الاكتفاء فى إثبات عمومها بنحو قول الصادق لق في 
صحيح ابن سائم : «... إِنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره 
ماضن أبداً والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل...»1", وقوله [نهة] في 
اه أرغنا تن 5 وضلا على انقاء امن مين الاموين فالوكالة 
ثابتة أبداً حتّى يعلمه بالخررج منها كما أعلمه بالدخول فيها»'" ونحو 
ذلك دنا لا ينافي دلالته على كون الوكالة جائزة سوقه لبيان توقف 
العرل على الاعلام ؛ ضرورة أنه دل على ذلك وعلى المشروعيّة . 

بل هو كاف في إثبات المطلوب ؛ ضرورة تناوله لكل مورد من 
الموارد التى تعلّقت به الوكالة من محال الشكَ, فإنّه يصدق عليه 





»» 


حينئذٍ : أنه ول على إمضاء أمر ء فلا ينعزل حتّى يبلغه العزل . 

وبالجملة : من أعطى التأمّل حَقّه في هذه النصوص وما شابهها 
يكاد يقطع بما ذكر ناه . خصوصاً مع ملاحظة التمسّك من الأصحاب في 
كل عقد بالعمومات جائزها ولازمها . وليس في شيء منها سوى ما دل 
على مشروعيّة طبيعتها, المقتضي للمشروعيّة في كلّ فرد من أفرادها 
التي حلّت فيه الطبيعة حتّى يعلم فساده. 


.17٠0 تقدّم في ص‎ )١( 
.17١ (؟) تقدّم فى ص‎ 


ضابط ما لا تدخله النيابة والوكالة ببس بي ا .7ن 


فالحكم الشرعى فى خصوص الفرد الذي هو محل الشكٌ مستفاد!" 
من الجواز القايك الطسة تدر رمد فرضل تحقق الإطلاق العرفي 
الى ل" موحاية لصخ الشرعتة فيه ذا نيا انم لأذعه مين لسعب 
والفأسد . 

وبذلك ظهر لك : مشروعيّة الوكالة فى كل شيء إلآ ما علم 
خروجه., وقد نبّه عليه المصنف بقوله : ش ْ 

«أمّاما لا تدخله النيابة فضابطه: ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه 
دن المكلق اشر فيض أو إجساء أى معوهما :فإ الركالة حييقر 
منافية لحقيقته أو لما يعتبر فيه 9 ك» : 

«الطهارة4 من الحدث ومع القدرة» ترابيّةَ كانت أو مائيّةَ «وإن 
جازت اللياية في عسل الأعشاء سند الاسرورة» اومس 
بالتراب ء إلا أن المتولي للنّة هو لا النائب ‏ وإلا لم يصح . 

بل في المسالك : «هذه الاستنابة ليست توكيلاً حقيقياً, ومن لم تقع. 
ممّن لا يصمٌ توكيله كالمجنون»'". وفيه : أنّه لا يقتضي عندم صدق 
الوكالة في تولّي البالغ العاقل . 

نعم , قد يقال : إِنّه فرد ثان للغسل_المأمور به مباشرةً حال القدرة - 
اكتفى به الشارع باعتبار تهيئة أعضائه وقبول الصبٌ ... ونحو ذلك 
غال الع 


)١(‏ فى بعض النسخ إضافة «حينئذ» بعدها. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / فيما لا تصمّ فيه النيابة ج ه ص 500. 


ع7 جواهر الكلام (ج 8؟) 





ما اللينا وه من التعاسة ققد قي 00+ انيمو زاله لاسا افيه 9 
أن الغرض منه هجران النجاسة وزوالها كيف اتّفق. ومن هنا لم يعتبر 
في صحّته النيّة وإن ترتّبٍ الثواب معها . 

إوالصلاة الواجبة مادام تا بالأصل إلا في مثل ركعتي 
الطواف في النيابة في الحجّ عن الحيّ القاعزو سينا ء على شرعينه ائيها 
للمنوب فيه . فضلاً عن ركعتي الطواف المندوب وركعتي الزيارة . 

وأمّا غيرهما من النوافل ومطلق الصوم المندوب, ففي المسالك : 
«في جواز التوكيل فيه نظرء وإطلاق جماعة من الأصحاب المنع من 
الاستنابة في العبادات يشملهما, وإن تقيّد الإطلاق في غيرهما»”". 

قلت : قد يستفاد من النصوص مشروعيّة إهداء الثواب في جميع 
المندوبات للح والميّت. بل قد يستفاد منها فعلها عنه على وجه 
57 الثواب له كما أشرنا إليه سابقاً فى العبادات , نعم لا دليل على 
غرعية لباه دعن وجو مط خطاب ادي عن المكلك ديل هر 
باق على ندبيّته له وإن ترتب ثواب له على فعل الغير بنيّة النيابة عنه, 
فلاحظ وتأئل. 

ومن ذلك يعلم الحال في إطلاق عدم جواز النيابة في العبادات ؛ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١٠6‏ ص 58 جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها 
ج 8 ص ,5١7‏ مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق: ص 17686 .)١07‏ 

)1 الأولى التانيث في هذا الضمير وضمير «منه» و«صكته» الانيين. 

(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / فيما لا تصمٌ فيه النيابة بم ه ص 507. 


ضابط مالا تدخله النيابة والوكالة سس قف8ا 
حتّى جعله في المسالك أصلاً وإن خرج منه ما خرج بالأدلّة الخاصّة!". 

وفيه : أنّه ليس في العبادة إلا الفعل بقصد القربة وأَنّ الشارع جعل 
دلقيميا لثر أب التوات علبه وهو غير ساق للغنابةا قو لندريم قن 
عمومها الذي مقتضاه : مشروعيّة جعل فعل الغير فعل اللإنسان نفسه 1 

ع خ 7" 

بالاذ وو التوكتل سن الطرقين»وهذا ام شامل للعادة وعيرها. 3 

فتأمّلء فإنّهِ دقيق نافع , وإِنّه من ثمرات الأصل الذي ذكرناه, 
وخصوصا بعد التأمّل فيما جاز'" من النيابة فيها حال الحياة وبعد 
الفورك تضوف الما لت مقها وقذا مل تعدا وان الخال.» 

إوكذا4 الكلام في #الصوم» الواجب والمندوب, وإن قال في 
جامع المقاصد : «إنّ ظاهرهم عدم جواز النيابة فيه مطلقا ‏ واجبا كان 
دوي عفان اتيت 81 

بل و4 مثله «الااعتكاف؟ المعتبر فيه الصوم «والحج الواجب 
مع القدرة4 اما مع العجر فقد عرفت البحث فيه في كتاب الح" 
«والايمان» حتى الإيلاء 9والنذور. والغصب» وسائر المعاصي 
المعلوم ترتّب الاثم على فاعلها كالزنا واللواط «والقسم بين 
الزوجات؛ لآ نه يتضمّن استمتاعاء والظهار4 الذي صيغته مختصّة 


(*) جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص .5١7‏ 


(؛) في ج ١8‏ ص .151١‏ 


ا اعم م م قن هر الكلدم 2 


بالمظاهر ومنكر من القول وزور وبمعنى اليمين «واللعان» الذي 
حقيقته الدعاء على نفسه إن كان مفتريأ أو شهادة أو يمين إوقضاء 
العدّة4 التى هي لاستبراء الرحم «والجناية4 ونحو ذلك ممّا علم في 
بعضه عدم قبول النيابة . 

وأمّا البعض الآخر : فإن ثبت فيه إجماع ونحوه من الأدلة المعتبرة 
على منع النيابة فيه كان هو الحجّة , وإلآا كان محلا للنظر والتأمّل ؛ مثل 
الظهار الذي هو كالطلاق, والصيغة موردها المباشر إذا كان هو نحو 
غيرها من النذر والعهد واليمين ونحوها ممّا هي مق الأسنات لتر ك0 
أحكام , ولا مانع من النيابة فيه. والحرمة على المظاهر لا تقتضي 
اعرد فى وكلواف انعراء الصيفة | كان اها منا يعدي ١‏ 
الاعانة لا تقتضى -5 زرب اخكاء البعيت» كا ذلك ل مناتى 
عمومات الوكالة , والله العالم . ش 

(و4 أمّا «الالتقاط»4 المملّك «والاحتطاب والاحتشاش» ففى 
القواعد : «فيه نظر»!"'. وفي التذكرة : الجزم بعدم الصحّة في الالتقاط . 

ويمكن ان يريد به غير الذي هو بحكم المباحء اما هو ففيه البحث 
في حيازة المباحات, وقد ذكرنا في المضاربة!» تحقيق الحال فيها 





(0) أشيراقى اين المسيدة إلى تيخة يدلها: لتر تن 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 500. 

(9) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اركانها ج ١١‏ ص .0١‏ 

(؟) انظر ج ”١/‏ ص 7١5‏ وانظر باب الشركة في ج لا" ص 103. 


قتا مالا تكله الائة والوقالة. تسح سدم ميب تم ند ادي 


وقبولها للنيابة باستئجار وغيره ؛ لعدم ما يدل على الدخول في ملك 
المعي قرا على رقص عسندويل لقن لاهر لد | مخلافه موي 
مع عدم قصد الدخول في حوزته بالاستيلاء عليه . 
نعم , ظاهر قوله ليذ : «من أحيى»”" أو «حاز»!" ونحوهما اعتبار 
قصد الفعل بعنوان الاستيلاء عليه والإدخال تحت سلطانه الذي هو 
العملك عرفا فى ثر ثب الملك:شرغا, قهو .خيشل من الأسباب الشترعية 
في حصول الملك., ولا مانع من جريان النيابة فيه كغيره من الأسباب ؛ 
لعموم الوكالة كما هو واضح بأدنى تأمّل . 
وأمّا الالتقاط بمعنى ترنّب حكم التعريف ونحوه عليه, فقد يظهر 
من بعضهم : عدم الجواز فيه'", ولعلّه لظهور أَدلّته في اعتبار المباشرة . 
إلا أَنْه لا يخفى عليك ما فيه إن لم يكن إجماعاً إو» قلنا بالعموم 
المورووعان الوبعة التدكرى. 
نعم . لا تجوز الوكالة في «إقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب إحياء أرض الموات مح ” و؛ ج ه ص 778. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح 6 و5 ج ١0‏ ص .4١5١‏ عوالي اللالي: باب إحياء الموات 
ح ١و17اج‏ 7ص 488. مسند أحمد: ج اص 7607 سئن أبي داود: ح 7٠177‏ و7074 
ج “اص 178, سنن البيهقي: ج 7 ص 14. معرفة السنن والآثار: ح 709/70 ج 4 ص 019 
كنز العمّال: ح 1١48‏ ج *“ ص 85١‏ . الجامع الصغير: ح 87414 ج ”" ص 007. 
(؟) أرسله في العناوين الفقهيّة: عنوان ٠١0‏ ج ؟ ص 1/١8‏ 


(؟) المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ ص 57١‏ مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في أركانها ج 9 
ص 08. 


1 
ج07" 
ا 


0 جواهر الكلام (ج 8؟) 


على الشهادة» بل هي ليس من الوكالة بل النيابة في شيء, وإنْما هي 
شهادة على الشهادة . ولكن لها شبه في النيابة » ومن هنا صمح الاستثناء 
ولو تجعليا من الأدراة المعاز نه لها : 

وأمّا القضاء والحكم بين الناس وقسمة الفيء والغنيمة, ففي جامع 
المقاصد : أنه يصحٌ التوكيل فيه'". 

ومراده ‏ ولو بقرينة ما تقدّم له سابقا -ما في المسالك من جواز 
«تولية اللإمام غيره في القضاء , وكذا تولية منصوبه الخاص لغيره مع 
الإذن فى ذلك . وتسمية هذا النوع وكالة مجازء واستثناوٌه من هذا 
لناب كوتس عي اذه جيل مح اكبدل الفياد انتم 

إلى أن قال : «وإِنّما قيّدنا تولية القضاء بالامام أو نائبه الخاصٌ لعدم 
إمكان تولية منصوبه العام وهو الفقيه في زمان الغيبة لغيره ؛ لآنّ غيره إن 
كان جامعا لشرائط الفتوى كان مساويأ للأوّل في كونه نائبا للإمام فيه 
أيضا. وإلا لم يتصوّر كونه قاضيا ؛ لما اتّفق عليه الأصحاب من اشتراط 
جميع!" شرائط الفتوى فى القاضى , نعم يمكن الاستنابة فى الحلف بعد 
توجه اليمين»7". 

لكن فيه مواضع للنظر : كدعوى أنه من العبادات التى من شرط 
صحتها النيّة . وكدعوى عدم تصوّره في زمن الغيبة لما ذكره ممّا يعتبر 





.7١7 جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 8 ص‎ )١( 
: في المصدر بدلها: ته‎ 0) 
.501 مسالك الأفهام: الوكالة / فيما لا تصمّ فيه النيابة بج ه ص‎ )( 


قنالءها لذ موظلة لدان و الو كالة ”,سسحت سس عدا سي لج ادا 


في القاضى لا نائبه في القضاء . بمعنى جواز توليته١"‏ قول : «حكمت» 
الذي فيها الفصل بين المتخاصمين , فهي كغيرها من الأسباب التي يصحّ 
فيها التوكيل . 

فالأولى : الاستناد فيه إلى الإجماع على عدم قبوله للنيابة إن كان , 
وتسمع - إن شاء الله -زيادة تحقيق للمسالة في كتاب القضاء . 

بل في جامع المقاصد ‏ متّصلاً بالعبارة السابقة ‏ : «وكذا يجوز 
للحاكم أن يوكّل من ينوب عنه في الحجر ويوكّل الغرماء من يطلبه 
منهء أما المحجور عليه فلا يصمح له ان يستنيب من يحكم عليه بالحجر 
عنه»7". ومراده : ان يكون النائب نفسه محجورا عليه . 

وأَمّا رد السلام فقد جزم في جامع المقاصد بعدم صحّة التوكيل فيه . 
وأنّه متعلّق بمن سلّم عليه ؛ معلّلاً له : أن وجوبه فوريء والتوكيل مود 
إلى فواته'". 

وفيه : أنّ مجرّد ذلك لا يصلح للمانعيّة ؛ لإمكان تصوّرها مع عدم 
فواتها. وكذا الكلام في كل فورى خيار وغيره. 

وأمّا التوكيل في الإقرارء ففيه بحث تعرفه إن شاء الله تعالى - 
فيما يأتي . ظ 

هذا كلّه فيما لا يدخله النيابة لمعلوميّة اعتبار الشارع فيه ما ينافيها. 
)١(‏ في بعض النسخ: «توليه» وفي بعضها: «تولية». 


(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 7١؟.‏ 
(؟) المصدر السابق. 


)»4 جواهر الكلام (ج‎ 7٠١١ 





«وأمًا ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة إلى غرض 
لا يختصٌّ بالمباشرة4» ويكفي في ذلك عدم العلم باعتبارها ؛ لعموم 
مشروعيّة الوكالة والنيابة كما عرفت < ك» : 
أنواع «البيع و» توابعه من «قبض الثمن» ودفع المثمن والإقالة 
وإقاك الخبار والقعع دوعو ذللت: 
«و» كذا «الرهن والصلح والحوالة4 والكفالة «والضمان 
والشركة والوكالة والعارية وفي الأخذ بالشفعة والإبراء 
والوديعة4 والوصيّة «وقسم الصدقات»4 وقبضها ودفعها إوعقد 
النكاح و4 توابعه من «فرض الصداق» والفسخ بالعيب «والخلع» 
5 والمباراة «والطلاق» وغيرها «واستيفاء القصاص» وإن شرّع 
للتشفي «وقبض الديات» . 

#إوفي الجهاد على وجِه4 لأنّ المقصود به حماية الدين وحراسة 
المسلمين, فلا يتعلّق الغرض فيه بمعيّن . نعم , لو فرض تعيّنه بتعيين 
الإمام إِيّاه لجودة رأيه في الحرب, أو بتوقّف الدفع عليه لم يجز 
التوكيل فيه . وفي جامع المقاصد : «هذا هو المراد بقوله : على وجه»!". 

إوفي استيفاء الحدود للق > مع حضور المستحق وغيبته, 
وسواء كان الحد لآدمي أو لله تعالى . 

(و» كذا يجوز التوكيل في إثبات حدود الادميّين» التي هي 





.5١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 


قارط ها قدهله التبانة والوكالة. ٠‏ مسي عت ع اه 
أحد حقوقهم «أما حدود اللّه سبحانه4 وتعالى إفلا» يجوز عند 
المصنّف والفاضل في القواعد'", بل عن تحريره: المنع منه مطلقاً إل 
في حدّ القذف". 

لكن في التذكرة صرّح بجوازه في إثبات حل الله فضلاً عن الآدمي , 
محتجّاً: بأنّ النبي ييه وكّل أنيساً في إثبات الحدّ واستيفائه جميعاً ؛ 
حيث قال له : «فإن اعترفت فارجمها»”" وبدخول ذلك فى نيابة النوّاب 
الذين كانوا يرسلونهم إلى الأطراف!*. ش 

ولعلّه الأقوى في النظرء فيجوز للإمام ونائبه العام ذلك , ولا ينافيه 
درء الحدّ بالشبهة . نعم ليس لأحد توكيل غيره في ذلك ؛ لاستواء 
المكلّفين في الحسبة , ويمكن حمل عبارة المصنّف وغيره'/ على ذلك . 

«و» كذا يجوز التوكيل «إفي عقد السبق والرماية4 كغيره من 
العقود إوالعتق والتدبير" والكتابة» وفى الدرعوى. وفى إثبات 
الح رالساريه را اماك ان لماي ما رين 


804 قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج لاص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الوكالة / فيما يصمح التوكيل فيه ج 7 ص 58. 

(؟) المسند (للشافعي): ص .١14‏ مسئد أحمد: ج 4 ص ,١١9‏ سئن الدارمي: ج ؟ ص /ا7١,‏ 
سنن النسائي: ج 48 ص 11١‏ 557. سنن البيهقي: ج 4 ص ,1١7‏ المصنّف (لعبد الررّاق): 
اح ١7ج‏ لاص 0 

(:) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اركانها ج ١١‏ ص 1١‏ لاغ. 

(0) انظر «القواعد» الآنف الذكر. 

(1) تأخَّرت هذه الكلمة عن الكلمة التي بعدها في نسختي الشرائع والمسالك. 


"0 جواهر الكلام (ج 8؟) 





من الأصل الذي ذكرناه, مع أَنّ هذا التعداد لا يفي بحصرهاء كما أن 
القنابط النويور لأ مخدى فى أفراد الشيك: 

الليكإل أنتدرجدو ايها أشرها البدمن الأكتماء بعدم العلم فيه , ولعلّه 

المقصود لهم كما يومئ إليه تعرّضهم للدليل في ممنوع التوكيل , بخلاف 
1 غيره ممّا اكتفوا في جواز التوكيل فيه بعدم ما يقتضي المنع , وبذلك يتم 
ان مان اديج لصيل النرووو رن العام 

والثاني من الأُمور المعتبرة في الموكّل فيه : أن يكون معلوماً بنوع 
من العلم كما عرفت تفصيل البحث فيه سابقاً على هذا الفصل . 

«و» كذا عرفت الحال فيما لو وكل على كلّ قليل وكثير» وأنّه 
إقيل: لا يصح؛ لما يتطرّق من احتمال الضرر» بعتق جميع عبيده, 
وتطليق جميع نسائه, وهبة جميع أملاكه ... ونحو ذلك مما يوجبه 
إوقيل: يجوز ويندفع الاحتمال'" باعتبار المصلحة,. و4 لكن قال 
المصنف : إهو بعيد عن موضع الفرض» الذي هو العموم المزبور. 

9(نعم, لو وكله على كل ما يملك" صمٌ؛ لأنه يناط 
بالمصلحة4 بعد اندفاع معظم الغرر عنه بتخصيص المتعلّق في الجملة . 

وفيه أَوّلاً: أنّ العموم أولى باعتبار المصلحة المعتبرة فى الفرد 
الخاصٌ, فضلاً عنه . ش 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الحال. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ما يملكه. 


اعتبار أن يكون متعلّق الوكالة مملوكاً للموكل | صصص لو 
وثانيا: أنه لا فرق في ضبط المصلحة بين العمومين, فإنْ انتشار 
العام لا يمنع من ذلك , فإن مرجع المصلحة إلى نظر الوكيل , فما علم فيه 
المصلحة فعله , وما اشتبه امتنع , ولأنّه لو فصّل ذلك العام المنتتشر صحّ 
واتقيّد برعاية المصلحة على ما اعترفوا به , وذلك مشترك بينهما . 
ويمكن حمل كلام المصنّف على إرادة البحث فى صحّة الوكالة 
باحك مسن الع لك دو ان تا ماد د 
البحث معه في ذلك مع فرضها على وجِهٍ يصمٌ وقوعها من الموكّل, 
وأنّها لا تؤثّر سفهاً أو نحوه ممّا يمنعه من الوكالة , فإنّه يكون خارجا 
عمّا نحن فيه أمّا مع عدمه فالوجه الصحَّة ؛ لعموم الوكالة فتأمّل 


تن 
حد 
»؟ «و 


٠. 
ات‎ 


الثالث: أن يكون مملوكاً للموكل ؛ اتفاقاً منّا كما في جامع 
المقا فيد !"فلي وكلة على الاق زتورهية ١"‏ سشكحيا او عنس عيية 
سيملكه أو يبع ثوب سيشتريه لم يصمٌ . نعم لو وكله على شراء عبد 
وعتقه او ثوب وبيعه جاز. 

ومنه كما في جامع المقاصد”" _ما لو قال : «طلّق زوجتى ثلاثا» 
تالدكون ركلا رجهو يهنا : ءظ 

قال : «ولكن يرد عليه :أن ذلك توكيل في تصرّف لا يملكه الموكل +» 00 
)١(‏ جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 707. 


(؟) في بعض النسخ: امرأة. 
اليامقى قبل السابق تفن 4 





وقت التوكيل . فإنّ الرجعة إِنّما يملكها بعد الطلاق , فحقّه أن لا يصحّ» . 
نم أجاب ب «أنّه ليس ببعيد أن يقال : إنّ التوكيل في مثل هذا جائز ؛ 
لأنْه وقع تابعاً لغيره . ونحوه ما لو وكله فى شراء شاتين وبيع إحداهما . 
ما لو وكّله فيما لا يملكه استقلالاً كما لو وكّل في طلاق زوجة 
تكسو لج يضم دنر الآر ونين وتوت اليه آها ويعا كير 11 
التابع وقع مكمّلاً بعد الحكم بصحّة الوكالة واستكمال أركانها , وقد وقع 
الايماء إلى ذلك في التذكرة»7". 
قلت : وقد تبعه عليه كلّ من تأخّْر عنه'", ونظروه في الوقف على 
المعدوة اله رايع : 
لكنّ الإنصاف : أَنّهِ ليس بشيء عند التأمّل ؛ فإنّ النظائر لا تصلح 
لأن تكون دليلاً. ودعوى : تناول العموم له دون الأوّل مجرّد اقتراح . 
وإنكار جوازه مطلقاً مكابرة بل مشروعيّة المضاربة حجّة عليه ؛ فإنها 
! 0 00 
ن يقال : ما يرجع منها إلى معنى التعليق باطل ؛ باعتبار 
اقتضاء يي تأخّرهاء أمًا مالا يرجع إلى ذلك _بآن 
جياه وكيا عتددونا قن سوا ادن اران د مدادسيية ال ا 





)١(‏ الهامش السابق. 
؟) كالسبزواري يالكناية: ا 0 00 3 ار 0 


جَ ا ا 


اعتبار أن يكون متعلّق الوكالة مملوكاً للموكل .9 ب !ا 
عن حال العقد صم وإن لم نجعله تابعاً في وكالة شخص خاصٌء بل 
وكل شخصا غلى القراء و اخ على نيدها يشريه ذلك لكين على 
الوجنة المزيون. 

وبالجملة : لا يبعد القول بمشروعيّة الوكالة لما ذكرناه من 
عمومها في جعل الشخص نائباً منابه وقائماً مقامه في كلّ ما هو أهل 
له. من غير فرق بين الموجود والمتجدد له من ملك وغيره. وحينئذ له 
أن يبيع ما يدخل في ملكه بإرث وهبة وغيرهما . 

ولعلٌ من ذلك وكلاء الأئمّة [ن] ونوّابهم سيّما وكلاء الناحية, 
ووكلاء المجتهدين في زمن الغيبة على ما يتجدد من حقّ الخمس 


والزكاة وغير ذلك ممّا هو راجع إلى الإمام هه . فتأمّل جيّداً. فإنّه ٠‏ 


وحكاءعن التذكر هذا 

ولعلّه بالتأمّل فيما ذكرناه يظهر لك: أن العنوان المزبور في 
الشرط المذكور في غير محلّه , وإن انساق إلى الذهن بعض الأفراد التي 
تتطبق عليه. ‏ 

والأمر سهل بعد معلوميّة الحال في كثير من الأفراد التى هي ممنوعة 
مباشرةٌ وتوكيلاً, بل لا يجوز له فى بعضها مباشرتها للغير أيضاً: 
فلا يصحّ وكالته فيها ولا توكيله, ومنها ما يحرم عليه مباشرتها وإن 


)١(‏ لم يرد هذا المطلب في نسختنا من الحاشية النجّارية. 


"7 


دقيق نافع لم أجد من أحاط به نعم احتمله الشهيد فى حواشيه!", ده 





جاز التوكيل فيها ؛ ككنس الحائض والجنب المسجد . 

وعلى كلّ حالء فلو قال الموكل : «اشتر لي من مالك كر طعام» 
لم يصحٌ إذا كان المراد جعل الثمن في العقد من مال الوكيل ؛ لما هو 
مكلو فق عدم خوا زنقراء الأقسان بهالقيما ينلكه غير فيكو وكالنه 
فيه باطلة . 

نعم » لو قال : «اشتر لي في الذمّة واقض الثمن عنى من مالك» صح ؛ 
لجريان الوكالة في وفاء الدين . 
إلى البائع الذي قد أقامه الموكل مقام نفسه كما تسمعه من المصتّف . 

ولا يكفى تشخيص المديون قبل قبضه بعد ان لم يكن وكيلا على 
للموكل لم يكن صحيحا . 

واحتمل بعض الأفاضل صحّته . وإن كان لم يبرأ تماما إلا بالتسليم 
إلى البائع'". وحاصله : أنه بذلك التشخيص يكون الملك للموكّل 
متزازلاً ويكفي في صحّة البيع , ولكنّ تمامه متوقف على تسليم البائع . 

إلا أنه كما ترى -لا يمكن انطباقه على القواعد الشرعيّة بعد فرض 
عدم وكالته على التشخيص المزبورء ودعوى استفادة ذلك كلّه من 
عبارة الموكل ممنوعة . وستسمع زيادة لذلك عند تعرّض المصنّف له 


)0 جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 1 


فوط المو كل تمسح سج يي ا ا 1/11 


في آخر الفصل الرابع”", والله هو العالم بحقيقة الحال. 


الفصل «الثالث: في الموكل» 

«و'"يعتبر فيه البلوغ و"العقل وأن يكون جائز التصرّف فيما 
وكل فيه ممّا تصح فيه النيابة». 

فلا تصحٌ وكالة الصبيٌ» لسلب عبارته وفعله فضلاً عن عدم 
جوان تصونه ومنة أكان أو لميكن »١ن‏ الفروليه أر لوه أن و ركنا 
عر فته غير مرّة . 

عم «ولو بلغ عشراً جاز أن يوكل فيما له التصرّف فيه؛ 
كالوصيّة والصدقة4 والعتق «والطلاق على رواية» بل فى جامع 
المقاصد : نسبة القول بها في الثلاثة الاول إلى الشيخ وجماعة , بل فيه : 
«إن القول به وإن كان قور إل 0 مستنده غير واضح»!. 

قلت : ستعرف في كتاب الوصيّة'* أن الأقوى جوازها فيه إذا كانت 
بالمعروف لأرحامه وغيرهم, وفاقاً للمشهورء أمّا غيرها فمحلٌ بحث 
ومنع . وحينئلٍ لياس بتوكيله فيها ؛ ضرورة ترتب صحّتها على جواز 


...1٠١ فى ص‎ )١( 

(1) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك يعدها إضافة: كمال. 
(؛) جامع المقاصد: الوكالة / في اركانها ج 4 ص .١184‏ 
(0) في المجلد اللاحق ص 076. 


بموا07 جواهر الكلام (ج 4) 





ذلك لهء لأنّ احتمال اعتبار المباشرة في الجواز له كماترى . 

بل الكثاهر سمع هو زا لجعو زتره لتر يتن بجر عند حيدا 
هذا وغوه كذ أيما اليه التساقه رتو لها بؤوكدا جود ان يعت كل 
فيه» لأنّ احتمال اختصاص اعتبار لفظه فيه نفسه بعيد عن مذاق الفقه . 

إوكذا لا تصحٌ وكالة المجنون4 مطبقاً أو أدواراً. بلا خلاف'" 
(و4 لا إشكالء بل قد عرفت" اتفاقهم ظاهرا فيما تقدم على 
أنه إلو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة4 بل والإذن» وإن 
بأل فيه المعدك البحراتي بل مال إليد1"اء لكله فى غير هله كلما 
وق امنا ا 1 ش 

وَلعلّ القبرط الثالك كان معنيا عن ذكر الأولين #ضرورة عدم هواة 
التصرّف للصبي والمجنون فلا تصمٌ منهما الوكالة , ومن هنا عبّر الفاضل 
عن هذا الشرط باعتبار ملك الموكّل مباشرة ذلك التصرّف بملك أو 
ولاية , ثم فرّع عليه : عدم الجواز للصبي والمجنون وغيرهما!, والأمر 
سهل بعد وضوح الحال . 

وأمًا المملوك : فلا خلاف*' إو» لا إشكال في أن إللمكاتب» 


)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص ؟/. 

(؟) في ص 1171. 

() الحدائق الناضرة: الوكالة / في الموكل ج ١١‏ ص 7غ -18. 

(؛) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 56١‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها 
ج ١٠6‏ ص 15. إرشاد الأذهان: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص .4١06‏ 

(5) كما في رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص ؟١7.‏ 


توكيل الوكيل غيره ‏ ب أ اا2ل- اا سس الآ 
منه المشروط والمطلق «أن يوكل» في البيع والشراء ونحوهما 9لا نْه 
يملك التصرف فى الا كتساب» فجاز له الوكالة فيه . 

عور اند وو نت فى بزكالتدبعن القن فى «لبما لم يك اكعمان : 
ومقتضى الأصل المنع , كتوكيله في غير التكسّب., وليس الإذن 
المستفاد من عقد المكاتبة في التكسّب يقتضي الإذن في غيره. لكن 
ستسمع -إن شاء الله تحقيق الحال فيه في ا 

«وليس للعبد القنّ أن يوكل إِلَّا بإذن مولاه» وإن قلنا بملكه ؛ 
لكونه محجوراً عليه فيه , نعم يجوز له التوكيل فيما يملك مباشرته بدون 
انه كا لطلاق» كما مبما تت : 

«ولو وكله إننان» بإذن مولاه بناءً على اعتبار ذلك فى صحة 
وكالته إفى شراء نفسه من مولاه صمٌ» للعمومات, ومغايرة 
المشتري للمبيع يكفي فيها الاعتبار, مع أنّها هنا حقيقيّة ؛ لآنّ المشتري 
حقيقة هو الموكّل .كما هو واضح . 

(وليس للوكيل أن يوكل» عن الموكل وِإلَّا بإذن منه'"» بصريح 
اللفظ أو ظاهره أو قرينة حال أو مقالء بلا خلاف" ولا إشكال, بل 
الإجماع بقسميه عليه!»؛ ضرورة أنّ مجرّد وكالته على البيع مثلاً 


)١(‏ في المسألة الأولى من اللواحق من بحث المكاتبة. 

لاقي تنيظة المبنالك ومتن نسخة الشرائع: من الموكّل. 

(؟) كما في المناهل: كتاب الوكالة ص 177. 

(؛) نقل الإجماع في ظاهر غنية النزوع: في الوكالة ص 5788. ونقل ظهور الاثفاق في »> 


7 جواهر الكلام (ج 8؟) 





لا تقتضى وكالته _بل ولا الإذن -في إيقاع عقد الوكالة عنه للغير أو 
الإذن له في ذلك .كما هو واضح . 

وليس هو كالوصي الذي وصايته ولاية, لا استنابة. فيجوز له 
الوكالة عن نفسه إلا مع نص الموصي على المنع ؛ لعموم: «فمن 
بدّله. . .07 

غلانا لاو عد ليف إعدى الرواشن عندسوانن أبى ليبلى إذا 
مرض أو غاب ء فجوّزا توكيله الغير عن الموكّل!", وهو كماترى . 

وأمّا وكالته عن نفسه فظاهرهم _أيضاً _أَنّها كالوكالة عن الموكّل 
جتوقفة خلى الاذ ومن الموكل . 

لكن قد يشكل ذلك : بعدم نبوت حقّ للوكيل على وجهِ يصح 
توكيله . خصوصاً بعد ما اعتبروا في الموكّل أن يملك مباشرة ذلك 
التصءف بملك أو ولاية فلا تجدي الإذن من الموكل : فى الوكالة عنه 
نفسه في كون الأمر مستحقّاً كي يصمّ وكدله عون اتقسيدة وال لافتطيع 
مجرّد وكالته هذا الاستحقاق له على وجدٍ لا يحتاج إلى إذن الموكّل في 
توكيله . وصارت الوكالة حينئذٍ كالولاية . 


د المناهل: (انظر الهامش السابق). 
وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ ص 775, والسرائر: باب الوكالة ج ١‏ 
ص 87. وقواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 70١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الوكالة ص .١١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١5٠١‏ ج “اص 19757. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١18١‏ 
(1) المغني (لابن قدامة): ج ه ص .2١76‏ الشرح الكبير: ج ه ص .5٠١‏ 


تؤكيل العنه الماد ون عيره ‏ معسس عسي سيي ح سس سي ع ا اانا 


ويمكن أن يكون وجهه: أن له حقّ النيابة فيما له فعله , وهو المراد 
بملك الموكل له. إلا أنّ توقّفه على إذن الموكّل باعتبار توقّف صيرورة 
فعل شخص لآخر على الإذن منه فيه والفرض أَنّ الوكيل الثاني يفعل 
الفعل عن موكله للموكل 500525 
عَذَمها إلها اذى فى :لفظ الوكتل الأول سناد ان يركو لتكلا له لا وكيلتن 
كنا وروا يح 0 دوناق نري تعنى للد امسا ,سيد 
تعض المصئف له . 

«ولو كان المملوك مآذوناً له فى التجارة» عن نفسه أو مولاه 
(جاز» له أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه» كغيره مسن 
المأدونيق 33 [فجظا ل لد ,تور سيت العادة السزررو رهج الما دون 
فيه» صريحاً؛ بلا خلاف'" 9و4 لا إشكال. 

نعم إلا يجوز» له «أن يوكّل في غير ذلك؛ لأنه يتوقف على 
صريح الإذن عن'" مولاه» أو كالصريح في جواز التعويل عليه من 
ظاهر لفظ او غيره. 

«وله أن 000 فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن مولاه 
مما تصحٌ فيه النيابة, كالطلاق4» ونحوه ممّا فيه المقتضي للجواز 
بلا مانع ؛ إذ الرقيّة في حدّ ذاتها لا تمنع من التوكيل إو» إنما هي 
كالشحر لين افلس 


.5١ كما في تحرير الأحكام: الوكالة / في الموكل ج 7ا ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: من.‎ )١( 


تعد جواهر الكلام (ج 34" ) 


فيكو لسعو هليه نيو كل قينا ل«العصر” نت فيف من 
طلاق وخلع وما شابهه» ممّا هو غير داخل في الحجرء أمّا ما حجر 
قلنه تعدفلا مدو و كاله فيد لمعم كوه جات التصدف جباليا: 
وهى انقناة: 

لك الانصاف إن لم يكن إجماعاً إمكان القول بصحّتها . وإن توقّف 
تصرّف الوكيل على فك الحجر عن الموكّل , نحو الوكالة على طلاق 

1 امرأة وهي في طهر المواقعة أو حال الحيض الذي لا خلاف نضّا وفتوى 
١‏ "اق جوا ردم ليبن ةا مق اللتعايق فى :الى بن لبر لمن الوكالةفى طلا 
امراة سينكحها . 

فما في التذكرة من أنّه «من جوّز التوكيل في طلاق امرأة سينكحها 
وبيع ا تجويز توكيل مدر د ا ا 
فيه الولي , وكلٌ هذا عندنا باطل»7" لا يخلو من نظر . 

(و» كيف كانء, فو9للا» يجوز أن «يوكل المحرم فى عقد 
التكلم ول أشاع الصيد» بل ظاهرس الأتناى ه19 لدم سبوا 
أصل الفعل للموكل . فلا تجوز وكالته فيه بل لا تجوز وكالته عن الغير 
في ذلك كما ستعرف ؛ لحرمة أصل الفعل عليه . 

نعم, هذا كله في الوكالة لإرادة الوقوع حال الإحرام» أمّا لو حصلت 
الوكالة حالته لإرادة الوقوع حال الإحلال ففي المسالك: «ظاهر 


ضف 





.؟١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج‎ )١( 
.184 ينظر جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 8 ص‎ )1( 





توكيل المحرم في عقد التكاح وابتياع الصيد دس 9# 
العبارة منعه . والأولى الجواز»'". وهو موّيّد لما قلناه سابقاً. 

لكن في جامع المقاصد : «ظاهرهم عدم الجوازء فلا يعتمد على 
هذا التوكيل ؛ لعدم كونه مالكاً لمباشرة هذا التصّف الآن. وهو شرط 
عندناء فكان كما لو وكّل في طلاق امرأة سينكحها» ثمّ حكى عبارة 
التذكرة السابقة!". 

كانه ل يخنى عليك ما فتديعد الأخاطة يما ؤكرقاف مطنافا إن 
خصوص خبر الرازي : «قلت لأبى عبد الله ع : رجل ول رجلا 
بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت , وخرج الرجل فبدا له فأشهد أَنّهِ قد 
أبطل ما كان أمره به وأَنّه قد بدا له في ذلك؟ قال : فليعلم أهله , وليعلم 
الوكيل»””, هذا . 

وتمام الكلام في حكم المحرم في محلّه . وكذا المعتكف بناءً على 
مساواته له في حرمة الشراء ونحوه, فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حال , فقد ظهر بما ذكرنا : أنّه لا إشكال في صحّة الوكالة 
مع اجتماع ما عرفت في الموكل . 

«إو» حينئذٍ فلا إشكال في أنه يجوز إللآب والجد ان يوكلا عن 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في الموكل ج ه ص 517. 
(؟) المضد يكبل الساق. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة ح 57587 ج 7 ص 85. تهذيب الأحكام: 


الديوق /تيآب::27 الوكالات ع اس صن 356 ورعائل الفبنسةدبياب ف كنات الوكالة 


ج 307" 


.7 ضرورة؛ لوجود المقتضي وعدم المانع , فما عن ابن سماعة من الخلاف 


1 


جواهر الكلام (ج58؟) 





7" 


طوي» ل 0 للغائب إجماعا» او 


فى ذلك”"'لا ينبغى الالتفات إليه . 
بل وللحاهر على الأظهرع الأههر كيل المسهور نبل عن 
وخصوص 0 الاستفصال فى صحيح الاعر ج'" وغيره'" 
خلافا للمحكي عن الشيخ”" والقاضي'" والتقي!" فمنعوها في 
الثانى ؛ لقوله لا : «الطلاق بيد من أخذ بالساق»'*" المراد منه ‏ بقرينة 
معلوميّة جواز الوكالة 0 الغائب د و إليه باشرة او وكالة, 
وإطلاق خبر زرارة عنه له : «لا تجوز الوكالة فى الطلاق)7١",‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ذيل ح 595 ج 8 ص ٠١؛.‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ١١1‏ الوكالة في الطلاق ذيل سم 5 س ”ا ص 579. 

(1) كما في كفاية الأحكام: الوكالة / في الموكّل ج ١‏ ص 178. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوكالة / في الموكّل ج ه ص 5717. 

(:) السرائر: باب الوكالة ج ؟" ص ”8 - 44. 

(5 و١)‏ وسائل الشيعة: انظر باب 79 من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١؟‏ ص 88. 

(/) النهاية: باب الوكالات بج ١‏ ص 64. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة بج 1 ص .١15‏ 

(1) الكافي في الفقه: في الوكالة ص 37؟. 

١1/17١ ص 55؟, كنز العمّال: م‎ ١ ج‎ ١17 عوالي اللالي: الفصل التاسع من المقدّمة ح‎ )٠١( 
.١47 مجمع الزوائد: ج 4 ص 58 الجامع الصغير: ح 0549 ج 7 ص‎ 311١ ج هص‎ 

> تهذيب الأحكام:‎ ,١15١ ج ص‎ ١ الكافي: الطلاق / باب الوكالة في الطلاق ح‎ )١١( 


ا ل ا يي م 


المقتصر في تقييده على الغائب عن البلد ؛ جمعاً يينه وبين النصوص 
المزبورة. 

لاه كه ترى -مع قصور سنده, ومنافاة إطلاقه الإجماع وإن 
حكي عن ابن سماعة١١"‏ -لا يقاوم ما سمعت من الأدلة من وجوهء, 
خصوصاً مع عدم التعررّض في شيء من النصوص لغيبة ولاحضورء 
وإن صرّح بعضها بالجواز في الأوّل , إلا أن إثباته لا ينفي ما عداه كما هو 
واضح ء واللّه العالم . 

ولو قال الموكل: اصنع ما شئت. كان دالا على اذى 
التوكيل» عن الموكّل وعن نفسه «لأنّه تسليط على ما تتعلق'" به 
المشيئة4 الذي يندرج فيه الفرض .ء فإن لفظ «ما» للعموم الذي لا فرق 
بينه وبين الخصوص فى الاعتبارء وإن تفاوتا فى القوّة والضعف . 

فما في التذكرة من الخلاف في ذلك محتجّاً: بأنّ التعميم فيما يفعله 
بنفسه , فلا يتناول التوكيل'". في غير محلّه . 

(وسععة# الستحباباً إرشادتاً «أن.يكون الؤكيل :ثأء البضيرة 
فيما وكل فيه عارفاً باللغة التى يتحاور”“ بها في الموكل فيه: 


ه الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 54 ج 8 ص 55. وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب 
مقدّمات الطلاق ح 0 ج ١‏ ص .51١‏ 

)١(‏ انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يتعلّق. 

(©) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركائها ج ١١‏ ص 57. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: يحاور. 


جواهر الكلام (ج م34 ) 





ك7 
بسية ركون يننا ممحقق_مراد الموكل هيل عن ابي البتداع االو ظاهر 
- 5 الصلاح'"' وجوبه , ولكنّه ضعيف 9و » الوجه الندب . 

كما أَنّه إينبغي للحاكم ان وكل عن السيفها مين تر ان 
الحكوئة 4 والخصومة لإغتهم 4 إذا لم ساشر هبو وكنذا شوكل :تن 
يباشر عنهم جميع ما يقتضيه الحال من التصرئف الممنوعين منه . وكذا 
غير السفهاء ممّن للحاكم ولاية عليه , وكذا الحكم في الوصي وغيره من 
الأولياء ل أن ينص الموصي على عدم التوكيل . 

و4 لكن «ايكره لذوي المروءات» من أهل الشرف والمناصب 
الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان «ان يتولوا المنازعة بانفسهم'"» 

بل قد ادي رو ع د رار لصوي حجن , 
وا ' الشيطا. ف للسععضيرها »و إنسى لكسرة 1 ن أحضرها»'' 'اعموم 
الكراهة المتسامح فيها راك تأ كدت نهو هوض | كانت هع 
وى الالقكة اليا ثث 

ولا ينافي ذلك : مخاصمة النبيّيَبيةُ مع صاحب الناقة إلى رجل من 
قريش , ثم إلى علي 13930" . 


.10 نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 7 ص‎ )١( 
الكافي في الفقه: في الوكالة ص 3337؟.‎ )1( 





(]) في نسختي الشرائع والمسالك: بنفوسهم. 

(؟) إرواء الغليل: ح ١6511١‏ ج ه ص 387, المجموع: ج ١4‏ ص 494. تذكرة الفقهاء: الوكالة / 
في اركانها ج ١١‏ ص ؟". 

(0) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح اواج لاص 771 و500. 


0/1 





ومخاصمة على عيذ مع رجل رأى عنده درع طلحةء فقال له : إنّها 
درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة. فأنكره ودعاه إلى شريح 
القفاضى , فمضى ليد معه إليه"'". وهى مشهورة . 

ومخاضنة علج بن الحسيق طلكله مع زوجع الشيبانيّة!" لما طلّقها 
وا علق سنيد ا لني "ار 

فإنَ الدواعي والضروراتالرافعة للكراهة في حقهم 85 قائمة , 
الله العالم . 


.510 من أبواب كيفيّة الحكم ح 7ج لالاص‎ ١4 وسائل الشينةدباب‎ 1١ 

)1( في كتب الحديث: «أظئّه قال: من بني حنيفة». نعم وردت بعئوان «الشيبانيّة» في الحدائق 
والررياضق. 

(*) وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الأيمان ح اع انض + 


الفصل «الرابع: في!"الوكيل» 


(وا"ايعتبر فيه: البلوغ وكمال العقل4 بلا خلاف'" ولا إشكال, 
فلا تصح وكالة الصبى -إلا فيما عرفت -_والمجنون بعد سلب عبارتهما . 
وما عن ابن البرّاج : من استثناء الإذن في دخول دار الغير وإيصال 
الهديّة من سلب عبارة الصبي!*, خارج عمّا نحن فيه من الوكالة , مع أن 
ذلك مسلّم بالقرائن الدالّة على صدقه عمّن له ذلك » لا أنه إنشاء منه . 
وحينئزٍ فتجوز وكالة البالغ العاقل إولو كان فاسقا أو كافرا أو 
مرتدًا» للعموم . والامتناع فى بعض الأفراد لأمر آخر لا ينافى صحَّتها 
فى الجملة . 
)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
(") ليست في نسخة الشرائع. وفي نسخة المسالك بدلها: الوكيل. 
(؟) كما في التنقيح الرائع: كتاب الوكالة جع "١‏ ص 591. 


(؛) اختاره ‏ من دون نسبة إلى ابن البرّاج ‏ في تذكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير ج ١4‏ 


.١18060 ص‎ 


وكالة الهرفة ‏ مسصمص يسع ديس يي ا ا ب ا ف 4لا 


(و» حينئذ ف« لو ارتد المسلم لم تبطل الوكالة”"؛ لما عرفت 
من «أَنّ الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء. فكذا" استدامةً» بل هي 
أولى ؛ للأصل . نعم . قد تبطل وكالة الكافر من حيث كونها على مسلم 
كما ستعرف , وهو شيء غير ما نحن فيه من صحّة أصل وكالته . 

وظاهرهم كما اعترف به في جامع المقاصد'" والمسالك!-_عدم 
الفرق بين المرتد الفطري والملى في ذلك , ودعوى”'' خروج الأول عن 
القا بال مطوكة» و لصتل منها بالتسمة الى للمة:. 

لكن فى بحواشى الكنتات للتمعتق الثاني دعتلي قير لمهدلآن 
ارق ادميين إلى ا لكر عون الك أن تكو ل لاعن عر تون را : 
أو تكون الوكالة على مسلمء فإن كانت غير" فطرة والوكالة على غير 
معام روغ فى نقاء ا زمه عوده إلى الاسلام وعدمه, فإن عاد 
فوكالته باقية , وكذا سائر تصفاته»", 

وهو كما ترى حبّى بالنسبة إلى المراعاة التي ذكرها ؛ لما عرفت من 
عدم المانع من كونه وكيلاً وهو مرتدٌ . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وكالته. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وكذلك. 

(5) جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 81 . 

(4) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص .١77‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في اركانها ج ١١‏ ص 85 . 
)١(‏ فى المصدر بدلها: عن. 

() فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ؟١5.‏ 
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وف حبر ازنى لد الما عا ةنق العراتث عن مله ذا كان الموكل 
0 سيك 1 وقوه | الت د لتلا جنال هنا كاذ 
كانه اهناك كد نهدا دل البراعاة. 
إو» كيف كان, فالضابط في الوكيل هو: أن كل ما له أن يليه 
بنفسه4 بمعنى جواز أصل الفعل له ولو لعدم دليل الحرمة «وتصمح 
النيابة فيه صم أن يكون وكيلاً فيه””4 . 
(ف» تخرج العبادات وما شابههاء وإن جاز أن يليها بنفسه إلا أنه 
لاحم الننابة افيه : 
وتصمٌ وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس» لالأَنّهماكما في 
المسالك : «يجوز أن يليا لأنفسهما بعض الأفعال. فتصح وكالتهما فيها . 
بل في غيرها»؛ إذ هو كما ترى؛ خصوصاً إضرابه, بل لأنّ لهما 
نار ني لبون اوور مطاو طن اوعجري ل ليون ادر لما 
هما ممنوعان من التصرّف في مالهماء لا أن من أحكامهما حرمة ذلك 
عليهما. كالمحرم الذي صمٌ تنزيله على الضابط المزبور, فقال : 
وولاضية دان المحرم فيما لبس للمجرم او وتعلة كباعياة 
الصيد وإمساكه وعقد النكاح» لما عرفت في الضابط من «كلّ ما(له 


)010 انها النطلب ان افيا من التعانية اناري 

اتشدمق هق الكلمة تعن #وركزلأه فى بطق التررائع والمسالك: 
(") مسالك الآفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 77 5. 

(؛) في بعض النسخ بدل «كلّ ما» ل 


وكالة المر أة في الطلاق حي ب ا ا ا ا 
أن يليه بنفسه» إذ هو ضابط للوكيل نفياً وإثباتاً» ولذا ذكر تفريعاً عليه 
ما دخل وما خرج. 

ولا يشكل ذلك في المرتد الفطري بعدم جواز فعله ما يوقعه 
لغيره لنفسه ؛ إذ قد عرفت أن المدار على حرمة المباشرة التي لا دليل 
عليها في المرتدٌ من حيث ارتدادهء وإنما لم يجز ذلك لعدم الملك 
والدمّة له 00 وفرق واضح بين جواز فعل الشيء بنفسه, وبينه 
لنفسه , كما هو واضح . 

وأيضاً : فالمنع من تولي الشيء يتبع دليله , فإن كان مفاده المنع من 
مباشرته ؛ بمعنى : حرمة أصل الفعل عليه -بحيث لم يجز فعله له ولغيره 
وكاله وولايه وفضولا : كما في بعض محرّمات الإحرام _-اتبع, وإلا 
اقتصر عليه فليس مجرّد الامتناع لنفسه يقتضي الامتناع عن الوكالة 
عع القبرج يل لد ابت الى كتتريين الو ارد وعبو داك الوكالة 
كذلك يشهد بخلافه . 

وبذلك بان: أن المدار في الضابط المزبور أمران , أحدهما : كون 
الفعل ممّا يجوز وقوعه من النائب, وليس هو من المحرّمات عليه 
والثاني :كون الشيء ممّا تصحٌ النيابة فيه , فتأمّل والله العالم . 

(و» على كلّ حال, فلا خلاف ولا إشكال في أنّه يجوز أن 
تتوكل المرأة فى طلاق غيرها» لزوجها ولغيره؛ بلا خلاف فيه 
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بجنا نايبل لز الماع اشيعيد هليه" ولععوماك الركالة: 

«وهل تصحٌ فى طلاق نفسها؟ قيل» والقائل الشيخ”": ولا» 
يجوز ؛ لاشتراط المغايرة بين الوكيل والمطلقة إوفيه تردّد» بل منع ؛ 
ضرورة اقتضاء عمومات الطلاق الاكتفاء بمثل هذه المغايرة 
الاعتباريّة , نحو ما سمعته في غير المقام من نظائره . 

(و» كذا إتصمحٌ وكالتها4 عندنا إفي عقد النكاح» إيجاباً 
وقبولاً 9لأنٌّ عبارتها معتبرة فيه!“ عندنا» للعمومات. خلافا 
للشافعي المانع من توكلها فيه إيجاباً وقبولاً كالمحرم*". وليس 
بشيء كما ذكرناه في محلّه0", وحينئزٍ فهي مندرجة في الضابط المزبور 





الذي هو مفاد العمومات ؛ ضرورة عدم حرمة شيء من ذلك علليهاء 
وقابليّته للنيابة . 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الوكالة / في الوكيل ج ١١‏ ص 04. ورياض المسائل: كتاب 
(1) نقل الإجماع في ظاهر تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص .5١‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 51060, والسرائر: باب الوكالة ج ١‏ 
ص 87. والجامع للشرائع: باب الوكالة ص .75١‏ وقواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها 
ج ١‏ ص 505 وجامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 198. 
() المبسوط: كتاب الوكالة ج اص .١ ٠6‏ 
(غ) تقدّمت هذه الكلمة عن كلمة «معتبرة» في نسختي الشرائع والمسالك. 
(0) المهذب (للشيرازي): ج ١١ص‏ 501 الحاوي الكبير: ج اص المجموع: ج ١‏ 
)١(‏ في ج ٠ص‏ 06 ,. 


وكالة العيد د سمس 0# 


(و» على كلّ حالء فلا إشكال ولا خلاف'" في أنه يجوز" 
وكالة العية ]ذا أده اسؤمو/0:» العوماك نهو دري ف لابن 
المزبورء أمَا مع عدم الإذن فظاهر المتن وغيره'" عدم الجواز ؛ لحرمة 
التصرّف في مال الغير والانتفاع به بدون إذن مالكه . من غير فرق فى 
ذلك بين اقتضائها منع شيء من حقوق السيّد وعدمه . ش 

لكن في المسالك'* والتذكرة”: جواز توكيله بغير إذنه في الأشياء 
القليلة إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه . ش 

وفيه : أنّ المانع إن كان ملكيّة المولى للمنافع كما هو الظاهر, 
فلا فرق بين المنافية لحقّ المولى وغيرها في التوقف على الإذن» وإن 
كان المانع المنافاة لحقّ المولى لزمه الجواز في غير ما ينافيها سواء 
كانت قليلة أو كثيرة . والسيرة في وكالكه ديجا دلقه إن تت فلا يعدن 
منها إلى غيرها . 

وقد أطنب في المسالك في الجواب عن ذلك" بما لا يرجع إلى 


.4١7 كما فى المناهل: كتاب الوكالة ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تجوز. 

(*) كقواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها بم ١‏ ص 507. 

(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 178. 

(5) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص 6" (ذكر ذلك في قبول عقد النكاح, ولعل 
نقل الإطلاق عنه في عقد النكاح وغيره لعدم الفصل كما ذكره في مفتاح الكرامة: الوكالة / 
في أركانها ج ١١‏ ص 76- 77). 

)١(‏ الهامش قبل السابق. 
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حل + إذهو إغا دقو +رذلذلة القزاتق .على إذن السكن فى :ذلك وهو 
خروج عن وظيفة الفقيه , أو دعوى : الإذن شرعاً فيه حتّى تعلم الكراهة 
-للسيرة المستمرّة -بل وإن علمت ؛ لأنّه كالاستظلال بحائط الغير. 
وفيهما معاً منع واضح . 

نعم , قد يقال : بترتب الصحّة على عقده وإن بطلت وكالته مع 
فرض استمرار إذن المالك به بعد عدم سلب عبارته , بل لعلّه كذلك حتّى 
مع نهي السيّد, فإنّ أقصى ذلك ترتّب الاثم لا الفساد . 

وكيف كان., فالمراد في صحّة وكالته بالإذن : أن قبوله لا يوئر إلا 
بعها :إل الطاهر أن للمكك أن يقل عقة فيكوو وكياد وإن لمبور هر 
سواء كان بجعل أو غيره كما أنّ له تزويج أمته قهراًء بل ليس له عزل 
نفسه عن الوكالة مع نهي السيّد , بل ولا مع عدم إذنه ,كما هو واضح . 

«و» على كل حال, ف9يجوز أن يوكله مولاه فى إعتاق نفسه» 
كما جاز وكالته في بيعها وشرائها. وليس في الأدلة ما يقتضي أزيد من 
المغايرة الاعتباريّة بين المعتق والبائع والمشتري ومحل الصيغة. كما 
عرفته سابقاًء والله العالم . 

(ولا يشترط'" عدالة الوليٌ ولا الوكيل في عقد النتكاح» 
بلاخلاف فيه بينناء بل ولا إشكال, فيجوز للأب والجدٌّ ذلك وإن كانا 


٠‏ للد" لشفا 


توكل التاق علق الفسطل» ٠‏ ممعي يكت عن ب ع م يب ع لا 


فاسقين , كما يجوز الوكالة للفاسق فيه إيجاباً وقبولاً؛ للعمومات . 
خلافاً للمحكي عن بعض الشافعيّة : من اشتراط العدالة فيهما!", 
ولااريب فى ضعفه . 
نعم , في اعتبار عدالتهما في ولاية المال خلاف على ما في 

المسالك”", بل حكى فيها عن «التذكرة القطع بأَنّ الفاسق لا ولاية 7 
حتّى لو كان عدلاً ففسق انتزع المال منهء وأَنّه استشكل في ذلك في 
القواعد في كتاب الوصايا»”". وعلى كل حال هو بحث آخر غير 
ما د كرا 

«ولا يتوكل الذمّى على» تحصيل حقّ من «المسلم للذمّي 
ولاللمسلم على القول المشهور» بل في التذكرة' والتنقيح!" وعن ' 


5006 


ظاهر المهزّب'" والمسالك" وغيرهما!»: الإجماع عليه . 0 
وهو إن تمّ ‏ الحجّة , لا الاية'" التى لا يخفى عليك ما في دلالتها 


)١(‏ المجموع: ج ١4‏ ص ؛ .٠١‏ حلية العلماء: ج ة ص ١١١1‏ وج 1 ص 7755, الحاوي الكبير: 
ج 1 ص 0801. 

(' و؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 519. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اركانها ج ١١‏ ص 58. 

(0) التنقيح الرائع: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 194. 

(1) المهذب البارع: كتاب الوكالة ج 7 ص 58. 

(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص ١7؟.‏ 

(4) كالمقتصر: كتاب الوكالة ص .5١٠‏ وجامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص .٠٠١‏ 
ومفا تيح الشرائع: مفتاح 67 ج ”7ص .11١‏ 

3 تسؤزرة الشا ءال 11 
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عل بلك معصوها سووورة تسرها اسان العرامسن ابييل 
الحجّة . على أنّ ذلك هو سبيل صاحب الحقّ الذي فرعه الوكيل . 

ولا إشكال في جواز مضاربة الذمّي وإن باع من مسلم وطالب 
بالثمن . وهي متضمّنة للوكالة . 

وحينئذ -أى بعد أن كان الدليل الإجماع ل الآية -فلا معنى للتعدّي 
عن مورد الاجماع, اللَّهِمْ إلا أن يدع «الأولويّة» الممنوعة, وإن جزم 
بها في الرياض'" تبعاً للشهيد في المسالك!". 

بل قد يقال بجواز الإذن له فى ذلك وإن لم يكن وكالة» فإنها هي 
فور الاجماع الخزيون. 

بلقديقال#يجواوكالة الفسيله لدعلن اسقاءمالة#قى ذن:ة 
المسلم ممنا للمسلم ف بيده من المال ؛ لعدم اندراجه و الإجماع 
الظاهر في غير الفرض . 

كما أَنّه ظاهر في الاختصاص بما إذا : نضمّن الوكالة نوع قهر 
وسلطنة ؛ للتعبير بلفظ «على» والااشنيد لذل:نالارة ما غيره كالوكالة 
في العقد معه أو إعطائه ديناراً مثلاً ‏ فالمتّجه الجواز, وفاقاً لجماعة من 
متأخّري المتأخّرين!؛ لعموء أدأته . 
)١(‏ عيون أخبار الرضاءظة: باب 5 6ج “اص ,5١3‏ 
)1 رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 4/,. 
(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص ١7؟.‏ 


(؛) كالأردبيلي في مجمعالبرهان: الوكالة/في أركانها ج4 ص 507. والسبزواري في الكفاية: 
الوكالة / في الوكيل ج ١١ص‏ , والطباطبائى في الرياض: كتاب الوكالة ج ٠‏ ص 1. 


توكل المسلم للذمّي على المسلم ‏ 9 سس لال 


عو سحن ب رورس وي ليع ع رتاه ا ل 
الكافر مدّعياً عليه إجماع الإماميّة . معلّلاً ذلك : بأنّهما لا يملكان 
لافمهها ذلك 

وفيه منع واضح» بل قد عرفت أنّ الضابط في الوكيل جواز 
مباشرته بنفسه , لا جوازه لنفسه , واللّه العالم . 

«إوهل يتوكل المسلم للذمّى على المسلم؟ فيه تردد» 
وخلاف : فعن ظاهر المفيد”" والشيخ في النهاية”" والديلمي بابي 
الصلاح'" وابن زهرة!") : المنع بل عن الاخير منهم : : االإجماع عليه 1 
«والوجه» كما عن عامة لحت ع 1 «الجواز عن تراه 4 ١‏ 3 
للعموم السالم عن معارضة ما يقتضى المنع حتّى الآية , فإنه ليس إثبات 
وإلالغاز السام ان يوكل الذمّي على السبا م وقة رفك اليا ادق 
)١(‏ غنية النزوع: في الوكالة ص 518. 

.6١7 المقنعة: كتاب الضمان والحوالة ص‎ )١( 

(©) النهاية: باب الوكالات ج ١‏ ص .4١‏ 

(؛) المراسم: أحكام الضمانات والكفالات ص .٠١١‏ 

(0) الكافي في الفقه: في الوكالة ص 778. 

(1) غنية النزوع: في الوكالة ص 518. 

(0) كالعلامة في القواعد: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 507 والمقداد في التنقيح: كتاب 
يد ص 7515 - 150, والكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج / 

7 والشهيد الثاني ذ في الروضة: كثات الوكالة ج غ) ص 78 1. 


الصورتين الممنوعتين . 

بل لعل مراد الجميع الكراهة , كما عساه يومئ إليه ما عن التذكرة : 
من الإجماع على الجواز لكن على كراهة'", فإنه لا يتمٌ إلا بحمل 
شا راك القدما عي الى مف تمرا ل يتل على د للق 

وربّما يرشد إليه ا ما في محكىٌ الخلاف : «ويكره أن يتوكّل 
مسلم لكافر على مسلم » ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء , دليلنا : إجماع 
القرقة.ولآنه لا ذليل على جوازه)!". 

فإنّه وإن أشعرت عبارته الأخيرة بإرادة الحرمة من الكراهة في 
أوَلهاء لكن يمكن العكس ., بل لعلّه أولى » فيراد الجواز الخالي منها , 
خموها عرودااحكله ماعو ستموطة بترركر ان تشركل سلج لكات 
على مسلم . وليس بمفسد للوكالة»!", وبعد معلوميّة دليل أصل الجواز 
من العدومالة وعبرهاكووعوى انين التعيزل المنتى ايها - 
واضحة النفع. 1 

وعلى كل ال قها صوفت حك الضور القلانة, أعاياقى العسور 
لدان لضع راف لفقا دا لودل انا مياه أن دبرا كول 
كذلك . والموكّل عليه كذلك فلا إشكال في جوازها بلا كراهة , وإلى 
بعضها أشار المصنّف بقوله : ويجوز أن يتوكل الذمّي على الذمّى» 





.50 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج‎ )١( 
80١0 الخلاف: الوكالة / مسألة ١١ج اص‎ )1( 

(]) المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ ص 597. 

(:) كما في المقتصر: كتاب الوكالة ص .5١7- 5٠١5‏ 





مخالقة الرك لقن الله اليد ممم يم م ل 
والله العالم . 

«ويقتصر الوكيل في'" النتصرّف على ما استفاد من عقد الوكالة 
لاد لافيه 4 ريج اد ناهر واو مون الف او ماله ار 
المقاليّة أهو ما تشهد العادة ب»إرادة «الإذن فيه»4 من حيث تعلّق 
الوكالة على وجه يكون وكيلاً فيه . 

ما لو شهدت بأنّه لو علم ذلك لرضي - وإلآ فهو حال عقد الوكالة 
خالٍ عن تصوّر ذلك _فهو من التصرّف بالفحوى وإن كان سببها مورد 
الوكالة , لا الوكالة المعتبر فيها قصد الانشاءء وبذلك افترقت عن 
الأحكام التي لم يعتبر فيها تعلّق قصد إنشاء العقديّة كما هو واضح . 

اللّهمّ إلا أن يكون قصد تعلق إنشائها بما يدل عليه متعلّقها بأيّ 
دلالة تكون» وفرض الدلالة , فتتحقّق الوكالة حينئذٍ . ولابدٌ من ملاحظة 
ذلك في الأمثلة الآتية . 

ا(فلو أمره ببيع السلعة بدينار» مثلاً إنسيئة قناعها ند نا رين 
نقدأ صم وكذا لو باعها بدينار تقدا. إلاان يكون هناك غرض 
صحيح يتعلّق بالتأجيل» كالخوف على الثمن مع الحلول ونحوه. 
فإنه حينئذٍ لا يجوز التعدّي , وإذا وقع كان فضولا . 

بل لعل المتجه ما في المسالك”" وغيرها!": من عدم جواز التعدّي 


(؟) مسالك 58 الوكالة 5 دص .07١‏ 
(*) كجامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 8١‏ 5. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١89‏ > 
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6 جواهر الكلام (ج 8؟) 


مع احتمال الغرض الصحيح احتمالاً معتداً به . 
وكذا الكلام فى الشراء نسيئةً بمئل ما أمره به نقداً فلا يجوز التعدّي 





وأا الفين الموقع ##تسمكن كرون الافنها عله إرناها بالستهرف إن 
كان معيّناً. فلا يجوز بيعه بأزيد . 

ولو لم يكن معيّناً ففى المسالك : «جاز البيع بالأكثر مع عدم العلم 
بالغرض وعدم التصريح بالنهي عن الزائد ؛ لندور الغرض في الفرض 
المذكور وأغلبيّة إرادة الأزيد, مع إفكان اديرف الأوفاق المطلق» أو 
عدم الإشظاظ'" فى البيع , أو سهولة المعاملة , فإنّه مندوب إليه شرعاً, 
أو عدم زيادة الربح عن مقدار معيّن لغرض شرعي ... أو غير ذلك ؛ لأنّ 
هذه الأمور نادرة فى المطلق » فلا يلتفت إليها مع الاشتباه»!". 

قلت : لاريب فى عدم جواز التعدي مع فرض الاشتباه كما جزم به 
في جامع المقاصد'" وبأنّه لا مدخليّة لكون الغرض أكثر يفي احدهنا 
دوق الأخو تمي الكباس ةمع ترط عم الاعوناق بالاتحنما ل على 
وجدٍ لا ينافي الطمأنينة عادة بإرادة المثاليّة من التعيين ‏ كما هو واضح . 


هِ جص 15١‏ ومفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج ١؟‏ ص .١197‏ 

)١(‏ في المصدر: «الإشطاط». والشّطط: مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك 
من كل شي ء السنان العزي بج لاض 1١9:‏ (خطط). 

(؟)انقدم المصدز اننا 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص .55١‏ 


مخالفة الوكيل فى مكات بيع المتاع سسسب !889 


ما لو أمره ببيعه حالاً فباعه" موجّلاً لم يصح» ولم يمض 
«ولو كان باكثر ممّا عيّن؛ لأنّ الأغراض تتعلق بالتعجيل» إلا أن 

(ولو امره ببيعه فى سوق مخصوص"" فباع في غيره'" بالثمن 0 
الذي عيّن له. أو مع الإطلاق بثمن المثل. صمٌ؛ إذ الغرض تحصيل 7١‏ 
الثمن» فيكون ذكر السوق المخصوص حينئذٍ مثالا لغيره . 

ولو فرض احتمال الغرض له فى ذلك احتمالاً معتدًاً به لم يجز 
التعدّي عن مفاد اللفظ ؛ ومن هنا حكى عن التذكرة : اعتبار العلم بعدم 
الغرض في جواز التعدّي!». 

بل قد يحتمل : عدم جوازه وإن علم عدم الغرض إلا أنه لم يحضر 
في بال الموكل إلا خصوصيّة السوق المزبورء بمعنى : أنّه لم يفهم منه 
إرادة المثاليّة ؛ إذ عدم الغرض أعمّ من ذلك . 
بالغرض'*' خصو صاً بعد اعتباره العلم بعدم الغرض فى السابق مع عدم 
وكذا ما فيها أيضا من أنه «لو علم عدم الغرض صم البيع قطعا, 








)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فباع. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: مخصوصة. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك - وأشير إليها في هامش المعتمدة -: غيرها. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج ١١‏ ص 49-938. 

(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص ١؟.‏ 


لكن لا يجوز نقل المبيع إليه . فلو فعله كان ضامناً, وإِنّما الفائدة صحّة 
المعاملة لا غير»"؛ ضرورة أنّ الحكم فيه مثل البيع مع فرض القطع 
بعدم الغرض في كونه في السوق المخصوص وبإرادة المثاليّة من ذكره , 
فأيّ فرق بين البيع وبين نقل المبيع ؟! كما هو واضح . 

فما في الرباض من أنّ «التجاوز بالثمن للأولويّة لا يقتضي 
الإذن في نقل العين إلى مكان آخرء فيده حينئذٍ عادية , مثل البيع 
بالزائد على المسقى الذي هو أولى»'" في غير محلّه. بل هو غير 
مفروض المسألة الذي هو ما علم بإرادة المثاليّة من السوق فيه , فتأمّل, 
هذا كله فين عر فك 

ما لو قال: بعه من فلان, فباعه من غيره لم يصمٌ ولو 
تضاعف الثمن؛ لأنّ الأغراض في الغرماء تتفاوت» معنا وادت 
الأشخاص.ء فلا يجوز التخطي حينئذٍ مع الإطلاق قطعا سواء علم 
الغرض أو جهل الحال . 

بل في المسالك : «أم علم انتفاء الغرض على ما يظهر من إطلاقهم , 
وقوفاً مع الإذن»”". لكن فيه : أَنّه منافٍ لكلامهم وللواقع مع فرض 
القطع بإرادة المثاليّة ؛ إذ لا تفاوت في ذلك بين تعيين الشمن والزمان 
والمكان والمشتري في كونه المدار. 





)١(‏ المصدر السابق: ص 57١‏ -171؟. 
(؟) رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 7٠١‏ (بتصوّف). 
(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص ؟١7؟.‏ 


وقوع الشراء عن الموكل لو ابتاع الوكيل .سس 9# 


نعم , هو مويّد لما ذكرناه سابقاً من أن العلم بعدم الغرض لا يقتضي * 
إرااةالبهالنةيبل يكن أن مكو السو يتور عر شلك الضووه ‏ * 
في ذهن الموكّل حال إنشاء عقد الوكالة, وحينئذٍ يتّجه الاقتصار 
على للك لعدم اقتضاء عقد الوكالة غيره. إلا أنّ هذا لا بخصّّ الميقاء 
كما هو واضح . 

(وكذا» لا يجوز التخطى فيما «لو ا أن" بشتري بعين 
الال سسا ره سر يهة أر هلا ف كو كد وأ شد مذ الالنالين :لفسا الناء 
المقابلة إن لم يكن عرفٌ يُصرف عن ذلك «فاشترى في الذمّة, أو» 
أمره بالشراء إفي الذمّة4 على الوجه المزبور إفاشترى بالعين4> بل 
يكون فضولاً إلأنّه تصرّف لم يؤّذن فيه, وهو مما نتفاوت فيه 
المقاصد» باعتبار خلوص المال من الشبهة وعدم إرادة بذل غيره 
لو ةالوو التكتين :قن ال ادوالدقة. 

الو لطي عن حي د ورا نتيا ريه با راع 
الفرق فى هذه الأمثلة بل ولا في غيرها في ذلكء ولذا لا ينبغي 
الاطناب فى الاكثار منها , والله العالم . 

«وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكّل» الذي قصد نائبه 
الشراء له . 

ولا يدخل في ملك الوكيل» عتدراء هوض اذا كان ابورا 


كب جواهر الكلام (ج 4") 


بعين مال الموكّل ؛ لعدم القصد . ولعدم ملكه العوض 'و«لأنه لودخل 
في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده ولو أن: شتراهماء كما ينعتق أب 
امار ا ا 

ا ل نم إل 
الموكل »لأ حقو :الفقق تتعلق به فى الشراء "اباك من اسمن البدل 
ولم يذكر الموكّل لفظا ونحوه, ولأنّ الخطاب إِنْما جرى معه”". 

وفيه : منع تعلّق الأحكام به في نفس الأمر, وإنّما تعلتقت في المفال 
ظاهرا لعدم العلم بقصده. والخطاب إنما وقع على سبيل النيابة » مع انه 
كشراء الأب والوصي الذي وافق فيه على الانتقال منه إلى المولى 
عليه . ا ا 
جو از شراء الخمر في نفسه للموكّل فلا تقع لنيابة فيه كالمحرم الذي 
لايجوز له توكيل المحلّ في نكاحه ؛ ضرورة أَنّه كما يعتبر : في الوكيل 
جواز إيقاعه!* الفعل الموكل فيه فى صحة كونه وكيلاً, كذا يعتبر جوازه 





)١(‏ كما أجاب بها بعض الحنفيّة حينما ألزمهم العلامة ببعض الإشكالات. انظر تذكرة الفقهاء: 
الوكالة الي اجكاواج 060ص .١1359‏ 

(1) في المسالك لذ احدك الجا رامد بدل «في الشرا ء»: «كما لو ا شتراه» وهئ أنسب 
بالعبارة اللاحقة. 


حكم الشزاة: لى'تط ل كوؤاقه :للش وكل , تمس سي صصح م تب مستت 14لا 


للموكّل فيه, أما إذا كان أصل الفعل وطبيعته محرّمة عليه فلا يصمٌ 
التوكيل فيه ايضا, كما هو واضح . 

«وكل موضع يبطل4 فيه «الشراء للموكل» للمخالفة أو لغيرها 
«فإن كان سمّاه عند العقد» لفظأً ونيةَ إلم يقع عن أحدهما» أمَا عن 
الوكيل: فلآنٌ المفروض قصد غيره, وأمّا عن الموكّل: فلفرض 
مخالفته, فلم يكن وكيلاً عنه , نعم يكون العقد حينئذٍ فضولا. 

«9وإن لم يكن سمّاه قضي به على الوكيل في الظاهر» المقتضي 
مباشرة الشراء له باعتبار كون الخطاب معه . وأمّا في نفس الأمر: فمع 
عدم إجازة الموكّل تخلص بتجد يد العقد مع البائع » فإن لم يتمكن أخذ 
المبيع مقاصّة , فلو فرض زيادته توصّل لايصال الزائد للبائع . 

وكذا لوكان الشراء بعين مال الموكل الذي لم يذكر في اللفظ ولابيّنة 
على ذلك . وحلف البائع على نفي العلم , فإنّهِ ينبت به البيع ظاهراً ويغرم 
الوكيل للموكل مع تعذر رد العين ولو ببذل أضعاف قيمتها ؛ لمخالفته 
وتفريطه في دفع عينه , ثم يأخذ هو المبيع مقاصّة, أو يدفعه للموكل من 
وَل الأمر في وجه قويّ» ويغرم له ما زاد عليه إن كان وإن فرض 
زيادته توضّل إلى إيصاله إليه . 

ولورة كر الغو كل لقعلا و قضد ستو وفك ل جا زه للعو كن ظا هر , 
لكن يكون الشراء في الباطن للوكيل إن لم يكن الشراء بعين مال 
الموكّل , وإلا كانت نيّته لغواً وبني الحكم على الظاهر . 

بل في المسالك : الحكم بذلك في الأوّل أيضا إذا كان للبائع غرض 





في تخصيص الموكّل'". وفيه تأمّل بناءً على عدم اعتبار تعيين 
7 المشتري في البيع الذي لم يرد من البائع فيه إلا قصد النقل عنه, وأا 
القابل فإن قصد غيره كان له أو فضولاً, وإلا وقع البيع له إذا لم يقع العقد 
بالعين التى هي لغير القابل . 00 
وحينئذٍ فلا عبرة بقصد البائع كون المشتري شخصا خاصًاء وبذلك 
افترق النكاح عن البيع ونحوه ؛ باعتبار تعيّن'" من له النكاح فيه في 
العقد بخلاف البيع , وبه أيضا حكم بصحّة البيع حال جهل البائع بكون 
المشتري قصد الشراء لغيره فباعه بزعم أَنّ المبيع له , ثم بان أَنّه قصده 
لموكّله أو لمن هو وليّ عنه . 
لله كام ين دزة القمي راو كن حيرا فى اله بالكن مد 
فرض تشخّصه من البائع بالعقد يجب مطابقة قصد المشتري معهء وإلا 
وقع العقد باطلاً للاختلاف , والحكم بالصحّة فيما تقدّم ممنوع مع فرض 
التشحصن مين 
وى اباس وعقكله ذاقدفقا رن العق ينرق وين تسيخرضن النضد يذ 
ومع الشكٌ يحكم بعدم التشخيص أيضاً؛ لأصالة الصحًّة . 
وحينئذٍ يتم ما ذكره. إلا أنه ينبغي جعل المدار ما ذكرنا, 
لاخصوص تعلّق الغرض بالموكّل ؛ ضرورة عدم توقّف التشخيص 
المزبور على الغرضء بل يمكن اتفاقه وإن لم يكن له غرض بذلك, 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 74؟. 
(؟) في بعض النسخ: تعيين. 


؟ 
1 1 


عكنغراء الكل أن انز التوكلالركالة مسمسسمي يه حس سيبس حت ال 
كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

«وكذا» الكلام فيما 9لو أنكر الموكل الوكالة4 وحلف على 
ذلك ؛ أي يبطل كون الشراء له «لكن إن كان الوكيل مبطلاً» ولم يذكر 
الموكّل لفظا ولا نيّدَ وكان الشراء بالذمّة إفالملك له» أي الوكيل 
«إظاهراً و" باطناًء وإن كان محمّا» ونواه كان الشراء للموكّل 
باطناً» وللوكيل ظاهراً. 

وتفصيل الحال #اله كنا القور ا جالعين التى هنى الهو كل 

لك ل م ا ل ل الم 8 
البائع معترفاً بذلك , كان العقد فضولاً ظاهراً وللموكّل باطناً مع فرض 
صدقه كذلك . 

وحينئزٍ فإن رجع المالك في العين وأخذها من البائع . رجع إليه 
مبيعه مقاصّةً مع فرض تصديقه بكونه وكيلاً وإن رجع بقيمة العين أو 
مثلها على الوكيل ‏ لتعدّر أخذها من البائع -أخذ الوكيل السبيع ١‏ 
ام ال كا سد ماسو ع إن كان ال لي 0 

وإن تلفت تخيّر فى الرجوع ؛ فإن رجع على البائع رجع على 
الوكيل بالمبيع مع فرض وجوده أو تلفه بتفريط ء أمّا لوكان قد تلف منه 
بلاتفريط فلا رجوع له ؛ ضرورة ظلم الموكّل له بزعمه , كما أنه لو رجع 
على الوكيل لم يرجع على البائع بشيء . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: أو 


مك7 جواهر الكلام (ج 8؟) 





ولو لم يعلم البائع بالحال ولا بنة ولم يذكر في العقد لم يجب عليه 
الدفع , بل يحلف على نفي العلم إن ادّعى عليه , ثم يغرم الوكيل ويأخذ 
العين أي المبيع -قصاصا على الوجه المزبور. 

وإن كان الوكيل كاذباً في نفس الأمر بطل الشراء . سواء نوى المالك 
أوالفسيه أو لم يثو::وجاء فيه التفضيل السابق بين علم البائع بذلك 
وحدمم 

وفى المسالك : «لكن إن كانت العين قد تلفت عند البائع وجب على 
الركيل رة اليو 61 إلنمم وان كانت باقن عددهمخلاص الوكيل: أن يصالم 
الموكّل عليها بما دفعه من المثل أو القيمة , ثمّ يصالح البائع على العين 
إن امكن»'". 

وفيه : أنّ مقتضاه عدم ضمان الثمن على البائع مطلقاً. وإلاكان 
المنّجه الخلاص المزبور على التقديرين, ولو على قيمة الثمن أو مثله , 
وليس ما نحن فيه كالثمن المدفوع عن المغصوب من العالم بغصبه الذي 
حكي الإجماع على عدم الرجوع به مع التلف بخلاف البقاء, ولولاه 
لكان الضمان فيه متجها ؛ لفساد المعاملة وكون اليد يد ضمانء 
والتسليط إِنّما كان بعنوانها لا مجّاناًكما هو واضح . 

هذا كتفي القيراءبا لعين: 

وأمًا إذا كان في الذمّة وذكر الموكّل لنظأً ونيد وقع له باطناً إن كان 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسخة المسالك ‏ بدلها: المبيع. 
(1) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 70؟. 


حكم شراء الوكيل لو أنكر الموكّل الوكالة سس فإ 
محقّاً وبطل ظاهراًء فيأخذ المبيع عنه حينئذٍ قصاصاً أو على الوجه 
الآني : وإن لم يذكره لفظأً ولا ني فالشراء للوكيل ظاهراً وباطناً. 

وإن كا ن مبطلاً وذكر الموكّل لفظأ ونه بطل البيع مطلقاً. وإن ذكره 
لفظاً ونوى نفسه صم له باطناً ويظل ظاهر برو وزو اد عا مه قاليات: 
للبائع باطناً. وفي المسالك : «فيشتريها منه بالنمن إن كان باقياً 'وإلا * 

1 

دفعها إليه ولا شيء عليه»١".‏ وفيه النظر السابق.. 2 

«(و» كيف كان, فلو أراد الحلّ واقعاً في صورة صدق دعواه في 
الوكالة التي اشترى بها في الذمّة, ف«طريق التخلّص أن يقول 
الموكل: إن كان لي فقد بعته من الوكيل» بمقدار النمن فيص 
الببع. ولا يكون هذا تعليقاً للبيع على الشرط» ضرورة أنه معلّق 
عليه في الواقع » ولم يقبت اعتبار عدم هذه الصورة في التسبيب 
المزبورء بل مقنضى إطلاق الأدلّة خلافه . 

وح بد البيع ولتيكوق إقزارا متدءها لوكالة ووب اصضادة 
حبك ثهر "ضوورة السكوق للموكال يضيب البنيع السويور تن 
ذمّة الوكيل مقدار ما له في ذمّة الموكّل, وهو النمن الذي أدّاه للبائع 
عنه بالوكالة المفروض صَحُّتها واقعاًء وإن لم يكن قد أَدّى عنه أذن 
له في التأدية . 

وكذا لو كان ابيع ز في نفس الأمر للبائع . فطريق تخلّصه أن يفول 


./ جواهر الكلام (ج 8؟) 


له : «بعتكه'"!إن كان هو لي بالثمن المزبور» . 

وو» على كلّ حال. فؤإن امتنع الموكل من البيع4 المزبور 
لم يجبر عليه ؛ لعدم وجوبه عليه » كما لم يجب على الوكيل شراوه 
من الحاكم . وإن صم ذلك بان يقول له : «إن كان للموكل فقد بعتك 
إِيَاه بمقدار ما أدّاه من النمن» إذا فرض أنه قيمته , وإلآ باعه بعضه 
وبقى البعض الآخر يدسّه الوكيل في مال الموكّل, كما أنّه لو فرض 
75 اشتراه منه بقيمته ويترفّب مالا آخر للموكل يقاصّه بما بق له ؛ 
ضرورة أنه إن كان الأمر كما ذكره الوكيل فالحاكم ولىّ الممتنع, وإلا 
كنق القد الى . 

لكن لأ يجب على الوكيل مراعاة ذلك:وإن كان هو اولى .سل 
ولا مراعاة الطريق الْأَوّل من التخلّص, بل 9جاز» له أن يستوفي 
عوض ما أذَاه إلى البائع غو مو كله مرو يها : السلعة وير تاها يتضيل 
عليه» ولو بالدس في ماله «أو يرجع بما يفضل له» فيترقّب له مالاً 
يتمكن من المقاصّة منه به بمجرّد إنكار الوكالة ؛ لاطلاق أدلّة المقاصّة 
مق قله اقتعالل « لسن امقدى اذا واقولةاتعان #رروالعيومات 
قصاص»'". . . وغير ذلك , والله العالم . 

ولو وكل اثنين» مئلاً إفإن شرط الاجتماع» من كلّ منهما 





)١(‏ في بعض النسخ: بعتكها. 
)1 سورة البقرة: الآية 153 
(؟) المصدر السابق. 


هك تلوكيل الاين .سححسي ميد نح د د جو وت 1 
(لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشيء من التصرّف» وإن كان في 
التصومة و دشرطله ل حدهنا ا لمعاف ةا ادء بلا خلاف7 
ولا إشكال لا في الموضوع ولا في الحكم , سواء جعل الوكيل هما أو 
ذكر ذلك فيداً في وكالة كلّ منهما ؛ ضرورة عدم اعتبار الانّحاد في 
الوكالة ‏ كضرورة عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه . 

بل «وكذا لو أطلق» الوكالة لهما ؛ بأن قال مثلاً: «وكّلتكما» أو 
«أنتما وكيلاي»... أو نحو ذلك ممّا هو ظاهر في إرادة وكالتهما من 
حيث الاجتماع . بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بعدم ظهور إرادة الانفراد ؛ 
لوجوب الاقتصار على المتيقّن بعد أن لم يكن نَم ظهور في الانفراد . 

وفي دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمّد بن علي كه - متصلاً 
بما سمعته'" عنه في مسألة إطلاق الوكالة ‏ : «وإن أمر رجلين أن يبيعا 
له عبداً فباعه أحدهما لم يجز بيعه. إلا أن يجعل البيع لكلّ واحد منهما 
على الأنفراة إن الفررد اج ولهنا معأ إذا الجتمعاء 1" 

نعم , لو وكّل أحدهما ثم وكّل الآخر فالظاهر استقلال كلّ منهما. 
وليس وكالة الثاني عزلاً للأوّل» كما أَنّ وكالتهما لا يعتبر فبها الاجتماع 
)١(‏ نسبه إلى الأصحاب - فقال: «قالوا» ‏ في الحدائ قالناضرة: الوكالة /فيالوكيل ج١١‏ ص 19. 


وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 5517 وإرشاد الأذهان: الوكالة / 
في الأحكام ج ١‏ ص .4١15‏ وجامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص ١١؟.‏ ومفاتيح 


(؟ و؟) تقدّم فى ص 184 - 180, وتقدّم المصدر هناك. 





نب 
وإن ذكر بعض ذلك في الوصيّين على الوجه المزبورء إلا أن الأقوى 
خلافه إل بالقرينة . . 

(و» حينئذٍ فلو نابك احننهنا بطلت الوكالة» مع اشتراط 
الاجتماع الأققاء الير كويا قا احدحهدر بعموالا يظاث ركاذ 
الشمهيمة موث الاخر :ون العكسن #لما عرفت ايضا. 

(و» على كلّ حال: ف«لميس للحاكم أن يضم إليه أمينأً» لعدم 
ولايته عن”" الموكّل الذي قد انتفى موضوع وكالته بالموت . 

وفي المسالك : «نبّه المصنّف بذلك على الفرق بين الوصي والوكيل ؛ 
حيث إنّ موت أحد الوصيّين على الاجتماع يجوّز للحاكم الضمّ 
والفرق : أنه لا ولاية للحاكم هنا على الموكّل , بخلاف الوصي ؛ لأنّ 
النظر فى نحوة المت العم اللعويواة ادر الجد الوعكين عار الالخير 
بالنسبة إلى التصرّف بمنزلة عدم الوصي ؛ إذ لم يوق :جرا جه بجر . 
| ركد الجا كي مضي شر 0 0 

قلت : ما ذكره وإن كان مختار جماعة”", لكن قد يقال : إن المتجه 
بناءً على ما ذكره انتفاء الوصي حينئذٍ ؛ لما عرفت من قاعدة انتفاء 
المزكيديافاء اخد حر ييه الأمر إن الحاك كما اوياناميعاء 


)١(‏ في بعض النسخ: على. 

(1؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج 0 ص //ا١؟‏ -718. 

(5) كالكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص .5١٠١‏ والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الوكالة / في أركانها ج "١‏ ص 41. 


حكم توكيل الاثنين 2 جا .ا رض يلملس سو“ 
لا أنه يضمٌ مع الموجود شخص آخر لبقاء حقّ الوصاية له. واحتمال : 
إرادة تقييد ذلك بما إذا كان حيّاً يقتضي استقلال الباقى بالوصاية كما 
عن الأكثر'", ولا مدخليّة للحاكم ؛ لعدم الولاية له 0 بك كنا اله 
وصي ‏ كما أوضحنا ذلك في كتاب الوصيّة!". 

لهم إلا أن يقال : إِنّ الحاكم يقوم مقام الميّت الذي هو شريك ؛ 
حوور لفوت عن اذاءرها تكل يق 

5ه كما ترق ووطتو روي | لتتضاء اموت منطاة ةلو اتا 
لا أنّْها باقية معه حتّى يقوم الحاكم ؛ لعدم الدليل على ثبوتها بعده. بل 
ظاهر أدلّتها اختصاصها في حال الحياة, فالتمسّك بالاستصحاب 
حينئذٍ في غير محله بعد فرض ظهور الدليل في اعتبار الحياة, وإن 
امكق متفة اوالةظيون القاق الأسعا مه غك ذلك هذا 

والغرافوا كينا عيما هك النقلة »ضيه وره عور نهدا و مهما فعا : 
لا إيقاع كل منهما الصيغة . 

وفي المسالك : «وإن كان ذلك جائزاً أيضاً» قال: «فلو وكّل 
أحدهما في إيقاع الصيغة أو وكّلا الثصمٌ إن اقتضت وكالتهما جواز 
التوكيل , وإلآ تعيّن عليهما إيقاع الصيغة مباشرةً» فيوقعها كل واحد 
)١(‏ كما في غاية المرام: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 45١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / في 


الوصاية ج ١‏ ص 18. 
(؟) فى المجلّد اللاحق ص 804 . 





غاب 
مده لمكن 0 يكون هذا من مواضع جواز توكيل الوكيل والحدنيهم 
للآخر ؛ لدلالة القرائن على أَنّه لا يريد مباشرة الصيغة مرّتين غالبا»”". 
وفيه : أنّه لا داعى إلى التوكيل بعد تفسير الاجتماع بما عرفت ؛ 
ضرورة صدور التصرّف منهما بإيقاع الواحد باطلاع الآخر وإذنه في 
1 ولو فرض اشتراط الاجتماع فى نفس الصيغة , كان المتجه صدور 
"الاصدات نان قا او لقيو لاير تراه الصرية ناد من كز وائىد 
منهما مرّة مستقلّة . فقد يشكل : بالشكٌ في تناول الأدلّة لمئل هذا البيع ‏ 
خصوره هد الع ينهم بد وبل قد بدأ فيه ظائس الأد للتعاكن الو 
كاؤنه على الاؤل: 
هذا كلّه في الوكالة بقيد الاجتماع . 
(1م الو شوط الاق اد هياة لكا متهم ا معضة فغمر 
مستصحب رأي صاحبه» بلا خلاف'" ولا إشكال. بل وجب عليه 
ذلك مع إرادة العزيمة من الشرط ,ء لا الرخصة, كما ذكروا نظيره في 
الوصيّة . وكذا الحال فيما لو كان ظاهر التوكيل ذلك وإن لم يصرّح 





)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص /7؟. 

(؟) صوّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 5357 وقواعد الأحكام: الوكالة / في 
أركانها ج ؟ ص 5017 وجامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4ص ,٠١ ١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 087. 


نوكل الزوجة أو الغية ع طلق أن أعق. . مسجم حم سح سم نيح :8 /ا 
باشتراط الانفراد ‏ والله العالم . 

ويجوة وكالة الوالحويهى تنود انقنا وراد فى الخصومة بينهما مع 
عدم التضاد في القيام بمصلحة كل منهما. كما يجوز عن المتعاقدين 
وعن أحدهما مع نفسه, حتّى في استيفاء القتصاص من نفسه والحدٌ 
والدين ؛ لاطلاق الأدلة وعسوهها : 

' ولو وكن زوجته4 أو عبده (أو عبد غيره؛ ثم طلق الزوجة 

واعتق العبد. لم تبطل الوكالة4 للأصلء بل في جامع المقاصد”" 
ومحكيّ التذكرة!"' وظاهر المسالك”: عدم بطلانها بالبيع أيضاء وإن 
توقف فعله حينئذٍ على إذن المشتري إن كان غيرهء كما لو وكله ابتداءً, 
وعدم جواز التصردف بدون الإذن لا يقتضى بطلان التوكيل . 

لك ل الى سد ع ا سدم ا اماك 
لاإشكال في كقة على الإذن المعتبرة في الاستدامة كالابتداء ؛ 
ضرورة اتحاد مدرك اعتبارها. وفرق واضح بين وقوع العقد على عبد 
الغير ابتداءً فإنه من الفضولي حينئذٍ وبين محل الفرض الذي قد وقع 
فيه العقد صحيحا للمالك , فلا يتصوّر انقلابه فضولا . 

وليس هو كاجارة الموقوف عليه إذا مات فى أثنائها وانتقل الوقف 
إلى الظبقة النانية الى تكن ف يقاء ضخه البشد إجازه #بامتاء 


)١(‏ جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج ا د 
(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص ؟177١.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 778. 





كنلا 
كونهم متلقّين من الواقف والعقد من أُوّله ‏ في الواقع على الفضوليّة . 
بخلاف ما نحن فيه . 
وحينئذٍ فما قيل من أنّه «لو لم يستأذن المشتري نفذ تصرّفه وإن 
7 ترك ولع 
7 تومي اتذكال» اعم وت النناءة الشترعنة باتعو يلع الفقد عليه 
فضولاً أو صحيحاً بالإذن مع فرض استمرارها . 
ولأفرق فيما اكرنايين أنبيوكل بده ل يببعة» او عبد غيره قب 
يبيعه , بل أو يشتريه هو. ومنه يعلم ما في القواعد”" من النظر , فلاحظ . 
هذا كلّه في الوكالة التي هي عقد على حسب ما عرفت . 
«امّا لو اذن لعبده فى التصردف بماله» على وجه الاستخدام به 
ثم أعتقه بطل الإذن؛ لأنه» على الوجه المزبور ليس على حدٌ 
الوكالة, بل هو إذن تابع ل»لاستخدام با إلملك4 بخلاف عقد الوكالة 
الظاهر في الاستقلال إلا مع القرينة . وكذا الزوجة المأذونة على حسب 
استخدام الرجال بازواجهم فطلقها . 
نعم » لو فرض حصول الإذن لهما المساوقة للوكالة؛ أمكن حيئئذ 
القول ببقائها _كالوكالة _ما لم تكن قرينة على التقيبد, فإنها تتبع حتّى 
في الوكالة أيضا. 
وقواظلنك في جامع المقاصد في وجه الفرق بين الإذن والوكالة في 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 5017. 


حكم القبض لو وكله في الحكومة   --‏ سس 8 
الفرض7". 

لكن ناقشه في المسالك بِأنّ «الوكالة لا تنحصر فى لفظ. بل 
نصمٌ بكلّ ما دلّ على الإذن في التصرّف. وحيتئذٍ فيشكل الفرق 
بينهما ببطلان الإذن دونهاء اللّهمّ إلا أن يستفاد ذلك من القرائن 
الخارجة الدالّة على أن مراده من الإذن مادام في رقّه , ومراده من 
الوكالة أنه مأذون مطلقا» . 

«وحينئذٍ فلا فرق بين كون اللإذن بصيغة الوكالة وغيرها. مع 
احتماله, فتزول مع الإذن المجرّد لامع التوكيل بلفظها ؛ حملاً لكل معنى 
على لفظه . ويضعًف : بما مرّ من أن الوكالة ليست امرا مغايرا للإذن» بل 
تتأدّى بكل ما دل عليه , ولا فرق بين الصيغتين»7". 

قلت : فرق واضح بين الاإذن والوكالة ؛ ضرورة اعتبار إنشاء معنى 
العقديّة الذي هو الربط بين الإإيجاب والقبول في الثاني دون الأوّل ؛ 
ولذا لم تبطل الوكالة بعد تحقّقها إلا بالعرل ونحوه ممّا تقدّم سابقا ؛ 
باعتبار تحقق أثر العقد المستصحب بقاوه . 

بخلاف الإذن التي يكفي في عدم ترتّب أثرها الشكٌ في حصولها . 
ولو بسبب طروء حال مغاير لحال ابتدائها. بل قد يقال : بكفاية احتمال ١.؛‏ 
تغيّر الداعى فى ذلك , بخلاف الوكالة , والله العالم . 

«وإذا وكّل إنساناً في الحكومة لم يكن» ذلك منه 9إذناً في 
)١(‏ جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص ١5‏ 507. 
)1١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 8؟. 





0 
قبض الحق» ما لم تكن نَم قرائن 9إذ قد يوكّل من لا يستأمن على 
المال4 فلا يجوز له حينئذٍ ذلك , ولا يبراً من عليه الحق بتسليمه . 
(وكذا لو وكّله فى قبض المال فأنكر الغريم؛ لم يكن ذلك إذناً 
فى محا كمته؛ اي ل ل 3 
وإن كا: ن أهلاً لها ل انعد قن الميو كل فيه كما اتدالى كناق ١‏ 
ا 0 ما مرا .رك 


ل 

لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان. فمات. لم ددم 
مطالبة الورثة »4 لعدم اندراجه في عبارة الوكالة ونا لو اقال: وكلتك 
فى قبض حقّى الذي على فلان, كان له ذلك4 لعدم تعيين المقبوض 
منهء فيدخل الوارث بل المتبرّع . بخلاف الأوّل الذي قد ذكر فيه 
المقبوض منه بلفظ «من» المقتضية لحصول ابتداء القبض منه . 

بل قد يشك فى وكيله . فإنه وإن كان يده يده قرفا دوسده به فى 
المسالك © وغيرها»_إِلّ 9 ذلك لا يقنتضي دخوله في عبارة اداج 


)١(‏ في بعض النسخ: للحكومة. 

(") حلية العلماء: ج ه ص ؟5١1.‏ المجموع: ج ١4‏ ص 1١١7-1١50‏ المهدّب (للشيرازي): 
ج ١اص‏ 308" المغني (لابن قدامة): ج ه ص ,2١5‏ الشرم الكبير: ج 0 ص 17 ؟. 

(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل م ه ص .18١‏ 

(؛) كجامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 554 ومجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / 
في الاحكام ج ه ص /08. 


ا سس 


وحملها على إرادة ما هو الأعمّ منهما ليس بأولى من حملها على إرادة 
الاعوهن للتبومن المقروع والواررث بمورخصوها إذاكان هو الورصيسى 
على ونا ءادن لوس نا ع عدر لامي رن يي تان شه 
ذلك . ولكن لا يخفى عليك أَنّ المدار الفهم العرفي, فتأمّل جيّداً. 

(ولو وكله في بيع فاسد» مثلاً للتأجيل بأجل غير معلوم ونحوه : 
أو ابتياع كذلك «لم يملك» الوكالة في «الصحيح» سواء كانا عالمين ” 
أو جاهلين أو متفرّقين ؛ لعدم اندراجه فيه, إلا مع القرينة عرفا على 5 
إزاذة الوكالة على اجل معدن متطبى على ذلك تفقوا : 

وعلى كل جال وانهو فيرو قل لافلى اتانيه ادوع شيرها. 
ولا على الصحيح المفروض عدم اندراجه في عبارة الموكّل . فلو باع 
بها أو اشترى ودفع المبيع أو الثمن فهو فضولي , ويضمن ما دفعه مع عدم 
الاجازة, وقاعدة «ما لا يضمن "١...‏ قد عرفت عدم الدليل عليها 
بحيث يشمل المقام ونحوه من الوكالة على مغصوب وشبهه, أو أن 
ما نحن فيه ليس من مقتضاها ؛ ضرورة استناد الضمان فيها إلى دفعه 
الذي هو بلا إذن » والمسلّم منها عدم ضمان نفس العين إذا كانت بفساد 
الوكالة ‏ أمانة شرعيّة في يده لا مطلقاً بناءً على عدم الضمان فيها . أو 
كانت أمانة من المالك بإذن خارجة عن إذن العقد, المقتضي لكونها 
أمانة أو غير ذلك, لا لكون مضمونه منهء كما هو واضح بأدنى تأمّل, 


جواهر الكلام (ج 34 ) 





واله العا 
ووكذا لو وكله في ابتياع معيب» لا يجوز له التخطي إلى شراء 
الصحيح ؛ لتفاوت الأغراضء إلا مع قرينة حال أو مقال تقتضي 
التعدي . 
9و4 كذا ؤلو'"كان لإنسان على غيره دين؛ فوكله أن يبتاع له 
به متاعاً جاز» بلا خلاف ولا إشكال «و» لكن لا «يبرأ» إلا 
«بالتسليم إلى البائع > ضرورة عدم تشخّص الدين إلا بقبض من هو له 
أو من يقوم مقامه والفرض عدم وكالة من عليه في تشخيصه ؛ إذ 
لم يأمره إلا بالشراء به المقتضي للتسليم إلى البائع . 
فحينئذٍ إذا فرض وقوع الشراء بمثل ما في ذمّته قدراً وجنساً مثلاً, 
وأراد دفع ذلك إلى البائع وفاءً عمّا في ذمّتهء لم يبرأ مما للمالك في 
ذمّته إلا بتسليم البائع , فإنّ ما عيّنه وفاءً قبل قبضه لم يتعيّن به مال 
المالك؛ بل هو باق على ملكه . 
لوكا الايتا وتوقع يما لعفي د ثيه على بوبه عنا سا فد روت 
٠‏ في ملكيّة البائع حينئز وما يعيّنه قبل قبضه له لا يكون تعيبناء إلا أن 
المراد بالبراءة حينئذٍ : هي الخلاص من عهدة تسليم الثمن إلى بائعه. 
وأمّا لو عيّن مقداره وأوقع الشراء بهء فمقتضى الضوابط الشرعيّة : 
انتقال المبيع إلى من عليه الدين ؛ ضرورة كون ما عيّنه باقياً على ملكه , 


)01( في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 


توكيل المديون فى ابتياع متاع بذلك الديين ‏ ل -انسس 989 
فينبغي أن يكون المبيع له لا لمن له الدين . 

إلا أنه احتمل فى جامع المقاصد كما تقدّم سابقا؟", وتبعه فى 
المسالك هنا _الاكتفاء بمثل هذا الإفراز في صحّة البيع لمن له الدين 
وإن لم يحصل تمام الوفاء إلا بتسليم البائع ؛ للاكتفاء في الأُوّل بنحو هذا 

وجاضله الها لافراز الدقيوو تلكه من له الذون هلك مقر لا 
ويتبعه التزازل في براءة الذمّة إلى أن يتسلّم البائع ذلك منهء فتستقرٌ 
البراءة حينئذ من هذه الجهة . 

إلا أنّ ذلك منافٍ للضوابط الشرعيّة ؛ ضرورة عدم حصول الملك 
ولو متزلزلاً لمن له الدين بعد أن لم يكن وكيلا فيه . ودعوى استفادة 
لمق غياوة الوكالة الدررور #ممتوعة ولوس #النتحةحصول ها 
البراءة بإفرازه وتشخيصه ؛ لأ الفرض كونه وكيلاً في ذلك, والتسليم 
إلى البائع أمر آخر قد وكّل فيه أيضاًء فلا يقتضي عدم حصول الوفاء 
تماما إلا بالتسليم كما هو واضح بأدنى تَأمّل» والله العالم . 


)١(‏ في ص ١7‏ بعنوان «واحتمل بعض الأفاضل صحّته». 
(1) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص .18١‏ 


ج07" 
اه 


الفصل «الخامس : فيما به تثبت'" الوكالة» 
على وجِهٍ تجري عليه جميع أحكامها 9و4 لا خلاف'"كما 
لا إشكال في أنه إلا يحكم ب»تبوت «الوكالة بدعوى الوكيل» وإن 
جاز الأخذ مما في يده مع عدم المعارض «ولا بموافقة الغريم» وإن 
الجعررافراوس: 0 أ ليس إتنانا شرعنا عطي على التسوكل لو اكير 
«إما لم يقم بذلك بيّنةَ. وهى شاهدان» جامعان للشرائط. وكذا 
بالاستفاضة التي لا تفيد العلم, بل في الكفاية : الإشكال فيها معه'", 


وإن كان في غير محله ؛ ضرورة أنه ما وراء العلم من شيء . 
وها علاها بق ذ للك ونين شال" التبووتيها واد لم تفن العسلي ؟ 
لدعوى عدم الفرق بينها وبين ما صرّحوا بتبوته بها. كالهلال ونحوه. 


)١(‏ في بعض النسخ: فيما تثبت به. 

(؟) نسبه إلى الأصحاب ‏ فقال: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: الوكالة / فيما تثبت به ج ١١‏ 
صن 7 

(؟) كفاية الأحكام: الوكالة / فيما تثبت به ج ١‏ ص .18١‏ 

(غ) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكاله / في الأحكام ج وص 6١‏ والحدائق الناضرة: 


(انظرها في الهامش قبل السابق: ص 77). 


هااتتتعبيه الوكالة 7 الشتهاةة ‏ عسي مص حي ا ل اي 


وإن كان هو أيضاًكما ترى بعد حرمة القياس. وبعد فرض ثبوت 
المقيس عليه بها وإن لم تفد العلم . 

(و» على كلّ حال؛ فؤلا تثبت» أيضاً «بشهادة النساء. 
ولأبش اهمو اعزا" وام افيوه ول شاه ويمية: على شو 
مشهور» في الجميع , بل في المسالك : «لا أعلم فيه مخالفاً»'"'. بل في 
جامع المقاصد'" والمفاتيح !© نفيه ‏ بل في التذكرة!" ومجمع البرهان!": 
الإجماع عليه . 

لكن في مفتاح الكرامة عن كشف اللثام عن «الشيخ في المبسوط 
في كتاب الشهادات : أنه قرّى قبول شاهد وامرأتين في الطلاق والخلع 
والوكالة والوصيّة والنسب ورؤية الأهلّة, بل حكى عن الصدوق 
والمفيد والشيخ في النهاية وسلار وابني حمزة وزهرة ما هو ظاهر في 
فيول شهاةة النساء فيه نا 

وإن كان الذين تقتضيه قواعد المذهب الآول» لما عدرقته مين 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 


(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج 4 ص 580. 
(]) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١97‏ ج “اص 1917. 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج وص 086. 
العدد والذكورة ج ٠١‏ ص ”3 18 .١‏ 


55 جواهر الكلام (ج م4>") 





الاجماعات المعتضدة : بنفي الخلاف, وبقاعدة أصالة عدم ثبوت 
الحقّ ... وغيرهاء فلا ريب حيئئذٍ في ذلك ؛ لعدم كونها مالا وإن تعلّقت 
به باعتبار كونها ولاية عليه. إلآ أن ذلك لا يقنضي صحّة إثباتها 
بالمزبورات التي ستعرف إن شاء الله في محلّه اشتراط قبولها بما 
لا يكفى فيه مثل هذا التعلّق , وإن كان في صحيح ابن مسلم الاكتفاء 
بالشاهد والتسيتع فى مكقوق الناين الأرإلا 1د الظاهر إرادةنها لا يبدل 
لوقه قسن مقابلة ال 1158 اليد كز ون مفيكقة لقنا لمكن الا اذأ 
الانصاف 56 دان شاء أشدقي كتات القضاء 5 

نعم , لو ادّعى جعلاً على وكالة قد فعل مقتضاها أمكن ثبوت الجعل 
نفسه بها _لأنّه مال دونهاء ولا يستلزم ذلك تبعٌض مقتضى الشهادة, 
سسترلةوعوين تبعت احزاها دون لاخر » نحو ما ذكروه في 
السرقة من إثبات نفس المال بذلك دون القطع , وإن تأمّل فيه في مجمع 
البرهان على ما قيل!». بل عن بعض متأخْري المتأخّرين: أن بوت 


)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١١‏ البيّنات س ١0١‏ ج 7 ص ا/ا؟, وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب كيفيّة الحكم ح ١١‏ ج /ا ص 7578. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 8 و .٠١‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 957 و97 48. بداية 
المجتهد: ج "١‏ ص .11١‏ 

(؟) ينظر كتاب القضاء / النظر الثالث / المقصد الرابع / البحث الثالث ذيل قول الماتن: «أمَا 
الخلع والطلاق والرجعة...». 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١١‏ ص 57١‏ وانظر مجمع الفائدة والبرهان: 
الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 085 010. 


ها اتقيت بره الوكالة: 7القهاةة ‏ امع سحت سس ا 3 كا 


الجعل والمال :دون الوكالة والسرقة لانطى على القرزاغن والاصول» 
بل هو ممّا تنكره بديهة العقول!". 

1 لدكها توي ضر ورم وى اهنال الترض عر العا مشمله 77 
ما دل على حجّيّة ذلك فيه و"غيره ممّا اعتبر الشارع في إثباته شيئًاً 
يخصوضا وال العالم: 

وكيف كان , فلا خلاف”"كما لا إشكال فى ثبوتها بتصديق الموكّل , 
وبالشاهدين الجامعين للشرائط تبي ان تقوو عليد الى 
الفاق والمكاق وغير هما من عقن فاضت او إقرار كلك مدل الظاهر 
عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بهما ؛ لعموم دليل الحجَيّة وللسيرة «و» 
لغير ذلك ممّا ذكرناه في نظائر المسألة . 

ما إن شهذ احدهما بالوكالة في تأريخ والآخر في تأريخ 
أغر قلت :شهادتهما نظرا إلى العادة فى الإشهاد؛ إذ جمع الشهود 
لذلك فى الموضع الواحد قد يعسر» . 

ولأنّ المشهود عليه فى الحقيقة متّحد ؛إذ هو كونه وكيلاء 
والاختلاف في تأريخ الشهادة عليه أو في مكانه لا يقتضي اختلافاً فيه , 
بعد أن لم يذكرا سببه من إقرار أو إنشاء . 


د ل امشمينا 0 
(5) نفى الخلاف عن ثبوتها بالشاهدين في مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١91‏ ج ”ا ص ,.١1115‏ وعن 
ثبوتها بتصديق الموكّل في مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١7١‏ ص .5١0‏ 





على أنّ ذا التأريخ السابق شاهد بكونه وكيلاً في اللاحق . وكذا 
بالنسبة إلى المكان, فلا ريب في اتحاد المشهود عليه وإن اختلف 
تأريخ شهادتهما أو مكانها . 00 

ورك ل سيد | سوهماه ا نعناء ةيا لذو كلهي الكممة »اسن 
الموكل 9والآخر بالعريية؛ لأنّ ذلك يكون إشارة إلى المعتى 
الواحد» وهو الاتساف كوه ركيد لإو4 إن اختلفا في طريق 
انقاد نهها له.. 

نعم «لو اختلفا فى لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أنّ الموكل 
قال» في عقده : ور ويتديك الاختيو الدفال استك: 
لم تقبل» في المشهور'" «الأنها شهادة على عقدين؛ إذ صيغة كل 
واحد منهما مخالفة للأخرى» والفرض عدم ثبوت كل منهما . 

(و» لكن مع ذلك «فيه تردد» عند المصئّف 9إذ مرجعه إلى 
الها عووافى وكين على وعنى وعف الركالة دده إنشاء ارده 
قار أو 00 ار. 

نؤانا لوع ةلا غى بحكاءة انظ السو كل واقهعير | على إسراة 
المعنى4 الذي هو كونه وكيلاً إجاز وإن اختلفت عبارتهما» 
بلااخلاف”" ولا إشكال . 

77 كما في الحدائق الناضرة: الوكالة / فيما تثبت به ج ١؟ ص‎ )١( 


(") نفى الخلاف في غاية المرام: الوكالة / فيما به تثبت ج كص .,5006١‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ا ص 4٠١‏ والجامع للشرائع : باب » 


ما تثبت به الوكالة / الشهادة ‏ --------------- ا 1809# م 


وكذلاق كلو لك أ الااتلتان من الفينالك ل وطيريها فين لاسراو 
على عبارة المصئف الأول -وأنها منافية للمشهور من عدم قبول 
الشهادة مع الاختلاف في التأريخ إلا في الإقرار الذي له نسبة في 
الخارج . وقد حصل المقتضي وهو اتّفاقهما على الإقرار بهاء والأصل 
عدم تعدد نسبته , بخلاف الإنشاء -في غير محله . 

بل قال في ذيل كلامه ‏ بعد الإطناب في بيان الفرق بين الإقرار 
وغيره ‏ : «هذا غاية ما يمكن توجيه ما ادعوه من الفرق . ومع ذلك 
لايخلو من نظر ء فكيف بما أطلق المصنّف؟!". 

اذ قفاضرفك ار فياه الضف الأوان صيريطة أو كا اضر وحة فى 
إطلاق'القيافق يا ار كالقاهن دور عردضنى [أزقرارو لاسا كما ا المر ١‏ 
من الثانية الاختلاف فى استفادة الوكالة من الموكل بالعربيّة وغيرهاء 
خعوض مربا قله د ليله ووو افيف لك ور ان الكفلفا فى انقلا لعقنه 
الذي قد أفتى به على وفق المشهور ثم تردّد فيه . 1 

ولعلّ وجهه؛“: أنّ مبنى قبول الإقرار في وقتين الانّفاق على 
حصول المقتضي مع عدم العلم بحصول الاختلاف , لا حصول الاتّحاد 


ه الوكالة ص 550, وتحرير الأحكام: الوكالة / فيما تثبت به ج ' ص 50 وجامع المقاصد: 


الوكالة / في النزاع ج .4 ص 587. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / فيما تثبت به ج ه ص 184. 


(؟) المصدر قبل السابق. 
(غ) فى بعض النسخ بدل «ولعلٌ وجهه»: «انما الكلام فيما تردّد فيه فنقول». 


موكلا جواهر الكلام (ج 34 ) 


فهماةضرورة عوة التلى» لاجتمال كوي الأدزاو:الداتى زر كال حديدة 
متعقّبة لفسخ الأولى مثلاً. وأصالة عدم الاختلاف لا يقتضي'" العلم 
بحصول الاتحاد, فليس المبنى حينئذٍ إلا ما عرفت » وهو بعينه يمكن 
تقريره في الصيغتين في وقتين المقتضي لعدم تكاذبهما فيما شهدا به ؛ إذ 
ليس هو كشهادتهما باختلافهما في الوقت الواحد المقتضي للتناقض 
المانع من قبول ذلك منهما . 

وحينئظٍ مع فرض شهادة كلّ منهما بصيغة في وقت, أو بصيغة 
واحذة فى وقتين» يقال أيضاً: إن مقتضى الشوكيل قد خصل. وقد 
اتفقاعلى حصول مقتضاهما الذي هو الوكالة, والأصل عدم 
اختلاف مقتضى الثانية مع الأولى ؛ إذ يمكن تكريرها للاحتياط 
أو" إرادة الإشهاد على الإنشاء, بل قد يقال بعدم المانع في الوكالة 
ونحوها من تجديد صيغتها . ودعوى : ان الثانية بعد الاولى لغوٌ لا وجه 
لهاء على أن الحكم بذلك متوقف على العلم بحصول الأولى , وحيتئز 
يتم المشهود عليه . 

وبالجملة : التامّل الصادق يقتضي عدم الفرق بين الشهادة على 
الإقرار في وقتين» أو الإنشاء في وقت والإقرار فى آخر الذي 
صرّح في المسالك” بان مقتضى التعليل في المتن 35 مأ نحن فيه , 





)01( الوك التعبير ب «لا تقتضي». 
(؟) في بعض النسخ بدلها: و. 


ها تتيكا به الوكالة: 7 القنهافة” سح سس ف ا ا و تن لكا 


بل لعلّه أولى بالقبول من الآخر الذي لم يحصل شاهدان على إنشائه 
ولا على إقراره. إلا أنّْهما متفقان على حصول وصف الوكالة. وهو 
كاففٍ . ولعلّه لذلك ونحوه حكى عن الأردبيلى الجزم بموافقة المصنّف 
نيسيويب : : 

نعم بناء على كون الاتّحاد شرطأً ويعتبر العلم به ينّجه عدم القبول 
فيه وفى الاإقرار ايضا . 

و عبارة المصتف على إرادة الشهادة على لفظ العقد في 
وقت ولفظه في وقت آخر _على معنى: أن الشاهد الثاني يشهد على 
صدوره من الموكّل مكرّراً له ولو بإقرار منه ‏ فحينئذٍ يكون الوجه في 
قبوله أوضح ؛ إذ ليس فيه إلا اختلاف الوقت, فتأمّل جيّداً. وقد يأتي 
في كتاب القضاء والشهادات ما ينفع في المقام إن شاء الله . 


ولو شهد أحدهما أنه وكّله في ببع عبده, والآخر أَنّه وكّله وزيداًء أو 
4 قالزلا فبعه بحن هامر ويذ اقلا وي قن بعد بوت العدهها 
كما جزم به فى القواعد'" وغيرها'". 

لواقم ينان حكن الكو لبا ع ال وس 


مستأمرا لزيد على وجِهٍ يمضي على الموكل لو أنكر؛ ضرورة عدم نفي 


.054 مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 
.577 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج‎ )1( 


النزاع ج 4 ص 7587 -588. 


ا جواهر الكلام (ج 4) 


الأول للثانى . وحينئذٍ يدخل فيه ويتمٌ اتّفاقهما على هذا الفرد . 

اللَهم أن يقال : إنّ ذلك منهما يقتضي الاختلاف في العقد. ويأتي 
فيه الكلام السابق . 

وكذا لو شهد أحدهما أنه وكّله فى بيع عبده, والآخر في بيع 
عبده وجاريته صفقة, فإِنّه وإن لم يثبت الوكالة في أحدهما 
بالخصوص, لكن لو باع صفقة يمكن القول بحصول الاثّفاق منهما على 
مضي بيع العبد في حقّ الموكل - دون الجارية بعد فرض عدم أخذ 





1 الانفراد في بيع العبد . 
اا 
055 أمّاإذا لم يقل: «صفقة» فلاريب في ثبوت الوكالة في العبد 
دون الجارية .كما لو شهد أحدهما في بيعه لزيد والآخر في بيعه له وإن 
ا لو 
وأو شهدايوكا انهاه قال ا حندهها هلع ل تنيت الو كالة: 
ولو كان الشاهد بالعزل ثالثاً ثبعت الوكالة دونه» بناء على اعبار 
التعدد فيه . بل 98 جامع المقاصد'" ومحكىٌ التذكرة!": الإجماع على 
عدم ثبوته بخبر العدل, بل قال في الأوّل: «إِنّ المراد ممّا في النصّ 
والنتوى .مق الاكتدا وخر الوول الكتم ال يعد تنوف الغرل.وقابدة 
الإخبار حينئذٍ كون العزل الواقع غير نافذ لولاه -لجهل الوكيل به 


)01( جامع المقاصد: (انظره في الهامش السابق: ص 16)). 


حكم الحاكم بعلمه في الوكالة 


لا تبوت العزل به»(". 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه من منافاته لظاهر صحيح هشام بن 
مال التعقته انا" القن لتويك اللند ل تدبو أ كا لقنا قوقاء قلا بعد القول 
أنه للصحيح المزبور من باب الإخبار لا الشهادة, بل لعلّه ظاهر 
بعضهم'" أو صريحه , والإجماع المزبور لم نتحقّقه, بل لعل المتحقّق 
خلافه , كما اوضحنا بعض ذلك فيما تقدم . 

9و4 كيف كان, فلا خلاف' ولا اشكال في أنه إذا علم 
الحاكم بالوكالة حكم فيها بعلمه» كغيرها من حقوق الناس وحقوق 
لاتغا وبل نظن الأتعها رذ والخلاق الا والقيقة" والسرات ا 
الإجماع عليه . 

فما عن ابى على : من الخلاف فى ذلك”١‏ فى غير محله , بل قيل : 
سداق لظرورق التلافت» حيت أطى الادامتة على الإنكا رد علن 
اد ركو فطلب الثلة مر ستئدة النساء التى اذاهب الله حنتها الريحمن 


ابا 





)١(‏ جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج 4 ص 197 (بتصوّف في صدر العبارة). 

(1)افىصن. 117 

[#ا كالنهيه النانى فى الزوظنةه كنات الركتارة ع اامى. + والسيوزارى في الكتفارة: 
الوكالة / في الصيغة ج ١‏ ص 177, والطباطبائي في الرياض: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(؛) كما في موضع من الانتصار: مسألة ١/ا١‏ ص /18. 

(6) المصدر السابق: ص 8غ و4817 -488. 

(5) الخلاف: آداب القضاء / مسألة 4١‏ ج 3 ص 555 و561. 

() غنية النزوع: كتاب القضاء ص 477. 

(8) السرائر: القضايا / سماع البيّنات ج ؟ ص ,١١9‏ والحدود / مائيّة الزنا ج '' ص ؟451. 

(9) نقله عنه في الانتصار: مسألة ١/ا١‏ ص 447 -188. 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





"ااا 


وطهّرها تطهيرأ»”", والله العالم . 
(تفريع»: 
ولو ادّعى الوكالة عن غائب» مثلاً إفي قبض ماله من غريم ؛ 
1 فإن أنكر الغريم فلا يمين عليه» بناءً على عدم إلزامه بالتسليم 
0 اندض السين والدي الى ستعر ف الكادم قله :دونه فرعا 
كلام نافي اليمين هنا حتّى في الدين مع فتواه بالإلزام لو صلق . 
ووامها كز حال قوق عدنه ونان كانض يا لمسدمر 
بالتسليم» من الحاكم عند الترافع إليه ؛ لتعلّق إقراره في حقّ الغير الذي 
لم تنبت الوكالة في حقه , لتصديقه المحتمل لكذبه ولغيره؛ ولكن 
سوردم لمارف المعارين 
ومن ها لم أجد خلافً في شيء من ذلك لما عن مجمع البرهان : 
كن ف هن ردي اساي السك لد ممه 
الدفع”". 
وفيه : أن وجوب التسليم إن قلنا به فهو في حقّه باعتبار إقراره الذي 
لأكلام لنا فيه ه بل قد يقال بتردّبٍ الضمان عليه من هذه الجهة لو بان أنه 
وكيل» إلا أَنّه لا يقتضي إلزام الحاكم له به على وجه الحكومة القاطعة 
للنزاع ؛ بحيث يترتب عليها مباشرته للدفع مع فرض الامتناع منه , وهو 
المراد من قول المصئّف وغيره '' : «لم يوٌمر» بل لعل ذلك هو الداعي 


.544 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع بج‎ )١( 
.1١6 مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 
.538 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الوكالة / في النزاع بج‎ )( 


لو ادعى الوكالة عن غائب فى قبض ماله من غريم تأ ل ل سس بال 


للتعبير به دون عدم الوجوب . 

وليس المقام كمن كان فى يده مال وادّعى الوكالة فى بيعه مثلاً, 
اندرو مالي لوب اعيدو]ح كاناك هرا غير ناقذة ارضا على المالكهء 
إلا أنه لمكان يده على المال وهو يصدّق فيه كان معاملاً فى الظاهر 
معافلة لناب با اها اسن افيد فد كل )نذا 3ه اومن دلق 

لإو» كيف كان, ف«لمو دفع إليه كان للمالك4 الذي لم ينبت في 
حقّه الوكالة ولو بيمينه 9استعادتها» من كل منهما ؛ للعدوان المتحقّق 
فبهما بظاهر الشرع «فإن تلفت» بغير تفريط كان له إلزام أيهم 
شاء» بالكل أو البعض لذلك «امع» فرض «إنكاره الوكالة, ولا يرجع 
احدهما على الآخر» لو رجع عليه ؛ لكونه ظالماً عندهما في 
رجوعه . أمّا مع التفريط فيتجه رجوع الدافع -لو رجع عليه المالك- "' 


خ 137 





على الوكيل بعد غرامته , أو قبلها بالمطالبة في وجه . 3 
وكذا» الكلام بالنسبة إلى الأمر بالتسليم لو صدّقه فيما لو كان 

الحقّ» الذي ادّعى الوكالة عليه إديناء و» لكن «افيه تردد» 

وخلاف , بل لعل الأقوى هنا أنه يؤُمر بالتسليمء وفاقاً للمحقّق الثاني" 

و التهيك الثاني 7" والخراساني”" وعن الحلى!؛ لاختصاص الإقرار في 





/ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 9 ص 400. جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج‎ )١( 
.599- 5198 ص‎ 

(؟) الروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج غ ص 58١‏ مسالك الأفهام: الوكالة / فيما به تثبت ج 0 
ص 1876. 


)ع( السرائر: باب الوكالة ج كدص 538. 





غ8 
حقّه . ضرورة أَنّه يدفع الدين من خالص ماله , وإذا أنكر من له ذلك فهو 
على حجّته . 

خلافاً المحكى عن الشيخ'" ويحيى بن سعيد"" والفاضل 
فى الارشاد”" وولده؛ والكاشاني!: نرق ندا ءانه اللي 1 اتسلنهة 
نما يكون عن الموكلء ولا ينفذ إقرار الغريم عليه باستحقاق غيره 

ولأنّه لا يؤمر به إلا إذا كان مبرئاً للذمّة على وجهٍ لا يطالب به بعد 
الك ومن لذ جحوو لد عليه الع الانتساع من الفسيلم الماك 
للإشهاد عليه , وهنا ليس كذلك كما عرفت . 

ولأنّ الدفع على جهة كونه مال الغائب لم يثبت ما يقتضيه , والدفع 
على غير هذا الوجه غير وأجب . 

والجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم توق الآمر كسليمه غدلى تنود 
إقراره في حقِّ الغريم , بل يكفي فيه تعلّقه في حقّه من غير معارضة 
لحقّ الغير » فهو كما لو أَقرٌ بالحوالة عليه من الغريم لشخص خاصٌ. فإِنّه 
لا إشكال في امره بالدفع إليه وإن لم ينفذ ذلك في حقّ الغريم » بل هو 
على ححته , بلا خلاف اجده بين من تعض لذلك7", 


.564 ج اص‎ ١ الخلاف: الوكالة / مسألة‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: باب الوكالة ص 14؟5. 

(؟) إرشاد الأذهان: الوكالة / مسائل النزاع بج ١‏ ص .17١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: الوكالة / في النزاع ج ؟" ص 508. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١97‏ سج اص 1973, 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 588. وابن سعيد في الجامع للشرائع: > 


لو ادعى الوكالة عن غائب فى قبض ماله من غريم اا اس 979 


محله: بل اعترف بعضهم بأنّه فى غاية الضعف بعد أن نسب إلى 
الشافعى!"؛ ضرورة عدم انقطاع الاحتمال حتى مع الإشهاد على 
المالك ؛ لإمكان موتهما وفسقهما وغيبتهما وغير ذلك . 
لا يصلح مانعا لدفع الحقّ إلى وكيل مالكه باعتراف الغريم . مع أَنَّه 
يمكن فرض المسالة في حال القطع بعدم الضرر للغريم» بل من المعلوم 
أن جهة البحث هنا غير ذلك . 
والدفع على أنه مال الغائب يكفي في ثبوت مقتضيه بالنسبة إلى ١‏ 
ذلك الإقرار المزبورء الذي لا يتوقف إلزامه بمقتضاه 0 قلع 
العقلاء ...»! ", وبوجوب دفع الحقّ إلى صاحبه المطالب به على نفوذه 
فى حق الغيرء كما هو واضح بادنى تامل . 
ولإلكن» ينبغي أن يعلم : أنه على كل حال لإفي هذا لو دفع»ه 
الغريم للوكيل!* «لم يكن للمالك4 بعد إنكاره الوكالة وعدم إجازته 
ه باب الوكالة ص 554, والعلامة في التحرير: الوكالة / في التنازع ج ” ص 41.؛ وولده في 
الإيضاح: الوكالة / في النزاع ج ؟' ص 505 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوكالة / في التزاع ج ١‏ ص 578. 
(1) مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 509. 
(؟) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص "1"". وسائل الشيعة: باب " 
من كتاب الإقرار ح 2 7" ص 188. مستدرك الوسائل: باب ؟ من كتاب الإقرار ح ١‏ 





دابا جواهر الكلام (ج م34") 


الف امظ انه الوكيل» لآ مالم يتزخ غين مالة إذ ايفين ا 
تبطد ار فنص و كله وهويتتى دل واحد من القسمين. و» بذلك 
افترق عن العين التي عرفت مطالبة كل واحد منهما بها . 

نعم «اللغريم أن يعود» بعد غرامته أو قبلها في وجهٍ «على الوكيل 
إن كانت العين باقية او تلفت بتفريط منه, ولا درك عليه لو تلفت 
بغير تفريط 4 لتصديقه بوكالته المقتضية عدم ضمانه . 

وقد ظهر لك بما ذكرنا: أنه على المختار يجب على الغريم اليمين 
لو ادّعى الوكيل عليه العلم بوكالته في الدرين دون العين ؛ للقاعدة 
المشهورة المعلومة «(و» هي : كل موضع يلزم الغريم التسليم» فيه 
لو أقرٌ به يلزمه اليمين إذا انكر» وقد عرفت أنه يؤّمر الغريم بالدفع 
مع التصديق فيتوجّه عليه اليمين مع إنكاره . 

ومن ذلك يعلم : أنّه لا وجه لإطلاق نفى اليمين ممّن قال بأنّهِ يؤُمر 

وكذا يجب اليمين لو ادّعى عليه العلم بأَنّهِ الوارث لصاحب الحقّ 
الذي في ذمّته ؛ للقاعدة المزبورة . أمّا إذا ادّعى عليه العلم أنه وارث 
في الجملة , فقد قيل : بعدم وجوب اليمين عليه ؛ لأنّه لا يؤمر بالتسليم 





لو صدّقه ؛ لعدم إمكان القسمة'". وفى إطلاق ذلك نظر واضح . 





.50/ 101 مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١؟ ص‎ )١( 


«إوفيه مسائل» : 
«الاولى» 
لا خلاف بين المسلمين'" ولا إشكال في أن «الوكيل» سواء كان 
بجعل أو غيره كما هو صريح بعض '" وظاهر الباقين!" «امين» : 
بالفسية الى اله لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التفريط أو 
التعدي4 كغيره من الأمناء الذين قد عرفت الدليل على عدم ضمانهم 
من النصٌ والإجماع فيما مضى من الكتب السابقة . 
وكذا بالنسبة إلى تصديقه بدعوى التلف, إلا ما يحكى عن بعض 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص .51١‏ وظاهر المبسوط: كتاب 
الوكالة بج ؟ ص 577 والسرائر: باب الوكالة ج ١‏ ص 80 . 
(1) كالعلامة في التذكرة: الوكالة / في أحكامها ج ١6‏ ص 150 والطباطبائي في الرياض: 
كاب الوكالقج سناضن 1 
(؟) كالشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الوكالة ص .١77‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الوكالة 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





ىا 
الفاقةافيما اذا اتعاوا من خلا 1 
وأمّا بالنسبة إلى قبوله في الردّ وفي الإقرار على الموكل ... وغير 


المسألة «الثانية » 

قد عرفت فيما مضى""أنّه لا إشكال ولا خلاف عندنا في أنّه ليس 
للوكيل أن يوكّل غيره ولو عن نفسه إلا بإذن الموكل » التي بها يكون 
قول الوكيل الثانى حيث يكون وكيلاً عن الوكيل نفسه _قولاً للموكّل , 
فهو جيك 0057 

وحينئذٍ ف9إذا كان" أذن لوكيله أن يوكّل» عنه أو عن نفسه 
فلاإشكالء وإن أطلق فظاهر القواعد!» ومحكي التحرير”" والتذكرة!© 
وضرجر يهام النقابدا كتدج ميدي اريم و ند يرال عبن 


ج ١4‏ ص 113,. 

() في ص 7١5‏ 

(©) ليست في بعض النسخ ولا في نسخة المسالك. 

(؛) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص .50١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الوكالة / في الموكّل مج 7 ص .5"١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص ١9‏ (فهمَ ذلك منها في مفتاح الكرامة. وفهم 
منها في المسالك التوقف). 

() جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص .١156‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في اركانها ج 9 ص .00١-06٠٠١‏ 


توكيل الوكيل عن نفسه أو عن موكله سس لبو 


الموكل».واحتمل غير واحد أنه يوكل عن نفسه:"؛ لأ المراد التسهيل 
عليه . ولكنٌّ ظاهر المتن التخيير بينهما . 

وعلى كلّ حال إفإن وكل عن موكله كانا وكيلين له بلاخلاف 
(و4 لا إشكالء ف«ؤتبطل وكالتهما» معاً إيموثهة» وجتوثة 
وول تيطل يموت اعدهما ولأ بد ل اعدهها موا عيه) اده 
اززشا طلا وكالة احدهها بو كاله الككر ءط وه الماكاق الأول ,واسطة مين 
الموكّل في وكالته . 

نعم إن وكله عن نفسه» حيث يكون له ذلك , بالإذن من الموكل ي'. 
فيه , أو بالاطلاق بناءً على اقتضائه ذلك 9 كان له عزله» وتبطل وكالته 5 
وله وعطو تيقل اليو دل لف لاك اذف بولا شكال دروو اه 
ووه بخلانا السدك :عن العافهى فى ا جب قو ليد الا ب يدول 
الوكيل ؛ لأس التوكيل فيما يتعلّق بالموكّل وبإذنه يقتضي كون الح له"". 

وفيه : ما سلف من أن الإذن من الموكل إِنْما هي في صيرورة 
فعل وكيل الوكيل فعلاً له بالواسطة , فالتوسّط حينئذٍ ملحوظ , ووكالته 
مركبة منهما . 

إفإن مات الموكل» و اران عاية جل الأول 
«بطلت وكالتهما» معاً«وكذاإن مات الوكيل"'"الأوّل» أوجنّ تبطل 


155 ج #اص‎ ٠١1٠ ذكرت الاحتمالات من دون ترجيح في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 
.571 ورجّح كونه عن الوكيل في الروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج ؛ ص‎ 

ا ل ا التهديب (للبغوي): ج ؛ ص .5١0‏ 

() في : نسختي الشرائع والمسالك: وكيل. 


اج 07" 
قد 


ْ//,/ جواهر الكلام (ج 20 ) 





وكالة الثانى . 
زيطلا 31315 سال فى تي ركه لاف بوعوق تين الس لاضن 
الإطلاق الذي هو إن كان 0 الاضياق طوعرونا أمكن معد يوا نه 
إلى الأضيال انوت من ذلك . حتّى التخيير الذي لم نجد به قائلاً إل 
دعوى ظهور عبارة المصنّف , واستقربه في المسالك إن كان قولاً قال : 
«فإنٌ العبارة ‏ على تقدير انحصار الأمر في الوتجهين اولس 
يمكن حملها على ما يوافقهما ؛ بأن يجعل قوله : (فإن وكّل عن موكله) 
بان كا و مطهون تؤكيل المر كل له لقويوكذا القسي اللخبر لاا 
لأضوورة الل ذلك قات الفسالة محقدلة والويهه لبن ابعد ا عنهما »1 . 
قلت : ما ذكره في حمل العبارة لا يصلح لتنزيل الإطلاق عليه » بل 
كو متا على تريس الموكل لقي الننتوهو البق محل لليعت كنا 
أن دعوى عدم بُعده لا تقتضي رجحانه على غيره . 
مع أن كلا منهما مفهوم مغاير للاخرء وإرادتهما معاً خصوصيّة 
كخصوصيّة أحدهما ؛ ولذا حكموا ببطلان التوكيل بعدم ذكر الموكل فيه , 
ولم ينرّلوا ذلك على الاطلاق الذي هو أحد الأفراد. ولذاكان مجملاً. 
وما نحن فيه وإن لم يكن كذلك _باعتبار ذكر المتعلّق , وهو توكيل 
الغير إلا أنّه قريب منه ؛ باعتبار عدم ذكر الموكّل عنه أَنّه الموكّل أو 
الوكيل أو كل منهماء ولم يستعمل لإرادة الإطلاق, بل ولا يفهم منه إلا 
بالقرينة الدالّة على ذلك . 





.185 مسالك الأفهام: الوكالة / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 





توكيل الوكيل عق نمه او موك سسسب ع نت 0/711 


ولو قطع النظر عن مفاد العبارة فليس في الأدلة ما يقتضي تعيين 
فرد من الأفراد الثلاثة , والتأمّل في كلامهم يعطي كمال التشويش فى 
مبنى ما ذ كروه من التعيين . 

ويزيده ما في المسالك من أنه «لو كان مستند الاذن فى التوكيل 
القرائن الحاليّة يحتمل الأوجه الثلاثة , وتوف في التذكرة, وقطع في 
التحرير أنّ الثاني يكون وكيلا للوكيل , وهو متّجه»!". 

ضوورة 1 الحكم في القرائن اتباع خصوص ما دلت عليه . ومع 
فرض عدم دلالتها على خصوص فرد من الثلاثة فالمتجه الإجمال, 
لا ما ذكره عن التحرير. 

نعم , ما ذكره من أنه «لو كان المستند في الإذن القرينة المقاليّة 
يكون كما لو اطلق»'" قد يكون له وجه في بادىٌ النظرء مع أن التامّل 
الصادق يقتضي خلافه مع فرض كونها قرينة , لا أنها إطلاق لفظ . 

وحينئذٍ فالمتّجه : اتباع ما أفادته من أحد الأفراد وإلا فالإجمال, 
إلا أن يثبت أصل من الشرع يقتضي الوكالة عن الموكّل أو عن الوكيل أو 
عنهما بمجرّد اللإذن في التوكيل , هذا . 

وققة كر الناش ل توفي ##اسعيار لان فى وكالة لوك ينا 
)١(‏ المصدر السابق: ص 589 .59١0‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .19١‏ 
() تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص 77, تحرير الأحكام: الوكالة / في الموكل 

ج “اص ,5١‏ قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 70١‏ إرشاد الأذهان: الوكالة / 
في الأحكام ج ١‏ ص .1١18‏ 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها بج 4 ص ؟19١.‏ 








نكف 


قتدها بعضهم بالعدالة إل أن يعيّن الموكل غيره'", بل في القواعد”" 
وغيرها!: أنه لو تجدّدت الخيانة وجب العزل . 

ولك اتيت مك فاع لالجل السوقى عيبل اعنا ذلك 
في خصوص الفرض.ء بل هو ليس إلا من مراعاة المصلحة التي هي 
كلميو ال كيز ومن الفدلوء غده الختضامها كم خصضوضا 
فيما إذا أراد توكيله على إيقاع الصيغة ونحوها ممّا لم تكن له يد على 
مال .كما هو واضح ويمكن تنزيل كلامهم على ذلك فلاحظ وتأمّل, 
والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
لا خلاف!* ولا إشكال في أنه يجب على الوكيل تسليم ما في 
بده إلى الموكل4 أو وكيله 9مع المطالبة وعدم العذر» . 
إفإن أمتنع» حينئذٍ على وجدٍ نافى خطاب الردّ عرفاً إمن غير 
عدر ضمن»4 قطعاء بل#9و» إجماعا”؛ للعدوان فى استمرار يده بعد 
انقطاع الإذن في ذلك بالمطالبة . 1 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ؟ ص .50١‏ 

(؟) كتحرير الأحكام: الوكالة / في الموكّل ج ”“ ص ١‏ وجامع المقاصد: الوكالة / في أركانها 
ج مص 197. 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج ١١‏ ص ,.١78‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 01060. 

(0) نفى الخلاف في تذكرة الفقهاء: (انظرها في الهامش السابق). 


طلب الموكل تسليم الوكيل ما في يده. فالقتع ١‏ .متم سمحي سي حت ارلا 


نعم «لو١"كان»‏ له" «هناك عذر لم يضمن» بلا خلاف أجده فيه ' 

كنا عن الاذكرة الاعدرانه بان 00 
إل الدقه هرفك ساها فى الوديعة 10 م لبس فى شدي هن 

النصوص تعليق الحكم _وجوداً وعدماً-على «العذر» كي يكون المدار 
عليه , وينّجه القول بأنّه عذر عقلي وشرعي وعرفي, وأنّ من الأخير: 
ذلك. أو لا؛ حتّى اضطرب كلام بعضهم فيهاء فحكم هنا" بِأنّها أعذار 
دون الوديعة”" التى تناسب السهولة فيها , بل هي أولى بعد مثل ذلك فيها 
عذراً؛ باعتبار اختصاص المصلحة فيها للمالك, بخلاف الوكيل الذي 
يمكن أن يكون له جعل . 

وظاهرهم المفروغيّة من عذريّة الواجب الشرعي وإن استلزم ذلك 
طول التأخيرء كالحجٌ الواجب والاعتكاف المنذور... ونحوهما. 

إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفت من خلوّ الأدلّة 
عن العنوان المزبور. 

فالمنّجه حينئذٍ : المحافظة على صدق الفوريّة العرفيّة فى الأداء 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: إن. 

(1) ليست في بعض النسخ. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج ١١‏ ص .١138‏ 

(؛) في ص 07؟؟. 

(0) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 151١‏ -517. 
(1) جامع المقاصد: الوديعة / في الأحكام ج 1 ص 15. 


ج 7" 
2 





ى,, 
التي لا ينافيها إتمام بعض الأعمال, ولا عدم الإسراع في المشي 
مثلاً ‏ وعلى الترجيح عند التعارض مع الواجبات المنافية لذلك . كما 
أوضحنا ذلك في كتاب الوديعة . 
بل إن لم يكن نّمَ إجماع انّجه القول بالضمان مع التأخير المنافي 
القوو كرفا لكلو شرع الأضالة السماح فى ميال التسدلو الحسرء 
كدمه . أو لقاعدة «على اليد...»'". التى لا ينافيها عدم الإثم في 
الامتناع وإن انفسخت الوكالة والوديعة . ْ 
وليس في الأدلّة ما يقتضي عدم الضمان في كل ما أذن شرعاً ببقائه 
في يده على وجدٍ يشمل الفرض.ء وقد أشرنا سابقاً إلى احتمال الضمان 
مع تصديق الوكيل وإن عاو لد اكير انق اليقة كما امحل أيضا 
فى التأخير لارادة الاشهاد . 
قات سد امنا يمك القر ل نيا المقروظو يجن الأمانة لتر يد 
التي لا تندرج في العموم المزبور؛ باعتبار عدم صدق «الأخذ» على 
الاستدامة , نحو وقوع الثوب في اليد بإطارة الريح ونحوه» فيبقى أصل 
البراءة سالماً كما أشرنا إليه سابقاً في نظائر المقام بعد منع أصالة 
الضمان الذي حصروا أسبابه في أسباب!" مخصوصة, والله العالم . 
و4 كيف كان, فلمو زال العذر فآخّر التسليم ضمن» 
بلاخلاف'" ولا إشكال ؛ لأنّه من المغصوب باعتبار كون الاستيلاء 





.7/ تقدمت في ص‎ )١( 
تحتمل المعتمدة بدلها: قا‎ )"( 
.158 ص‎ ١١ كما في تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج‎ )*( 


طلب الموكل تسليم الوكيل ما في يده. قامتتع ‏ --- ل ببس #8 


عليه بغير حقّ, فيندرج في قوله ليا : «كلّ مخصوب مردود»"" أي ولو 
بالمئل أو القيمة كما هو واضح . 

(ولو» امتنع مثلاً من الردٌ بعد المطالبة به_مع الاعتراف به نت 
«ادعى بعد ذلك ان تلف المال4 قد كان «قبل الامتناع او اذعى 
الردٌ قبل المطالبة, قيل: لا تقبل!' دعواه وإن”" أقام بيه لتكذيبه 
لها بالإقرار المفروض سابقا. واختاره جماعة!*. 

(والوجه» عند المصتّف : «أنّها تقبل»لعموم «البيّنة على 
المدّعى»!» خصوصاً إذا أظهر لاقراره الْأُوّل وجهاً ممكناً ؛ كنسيان, أو 
لماوعل كتابة ونحوها . ش 

الخال لا و هلفسا فعهد الاحاطلة يدا ذ كدر ناو اننا قي 
الروينةا بسيو راسد من القن العرروويه ذالم ركد دسل اه 
معارض بما دل على حجَّيّة الإقرار . 

بل هو كذلك لو أنكر أصل المالء فإنّه وإن كان إنكاراً إلا أنّه إقرار 
في حقه على وجدٍ ينافي سماع بيّنته . 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الغصب ح 7ج :#35 بلفظ الخصي كله عر ةرو 

)١(‏ في نسخة الشرائع: لا يقبل. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(؛) كالعلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 1 ص 54 وولده في الإإيضاح: الوكالة / في 
أحكامها ج ؟ ص 50١‏ والكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها بج 4 ص 5717. 

(0) تقدّم في ص .,١‏ 

.571 في ص‎ )١( 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





كلملا 

نعم , إذا لم يكن حال امتناعه من الردٌ معترفاً بوجود المال, 
ولا منكراً لأصل قبضه, ولكن كان ذلك مماطلة , انّجه حينئذ سماع 
نت ؛ للخبر . ولعدم صدور ما ينافيها منه . كما أَنّهِ يتّجه ذلك لو ادّعى 
الردّ بعد الامتناع منه . بل والتلف بالنسبة إلى عدم الإلزام بالعين, 
فتسمع حينئذٍ البيّنة منه. كما هو واضح . 

بل قد يقال في الأوّل: بسماع قوله في التلف فضلاً عن بيّنته ؛ لأن 
ذلك المطل الذي قد كان منه لا يقتضي عدم قبول قوله في التلف او الرد 
بناءً على القول به لعموم ما دل عليه أو إطلاقه . والمطل المزبور يمكن 
أن يكون حياءً من المالك أو لغير ذلك من الوجوه الصحيحة . 

لكن في القواعد'" ومحكيّ التذكرة!" والتحرير'": التصريح بعدم 
قبول غير البيّنة منه في الفرض المزبورء والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
كل من في دو مال لعي ه» ممّن تتوجّه له الدعوى به ولو غصباً, 
لا مثل الزكاة لحيس 9أو في ذئته» كذلك «فله!» أن بمتنع من 
لتسليم حنّى يشهد صاحب الحق بالقيض» حال ونوعة 


.5١15 قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها اج ”اص‎ )١ 


) 
.٠١5١ تذكرة 0 00 0اص‎ )١( 
) 


الامتناع من تسليم مال الغير حنّى يشهد على القبضن ل جح2-. سس 8ل 


«ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده و'"ما لا يقبل إلا ببيّنة؛ 
هربا من الجحود المفضى إلى الدرك أو اليمين» . 

(وفصّل أخرون' ": بين ما يقبل قوله في رده كالوديعة (وما 
لا يقبل» كالعارية فأوجبوا” التسليم في الأوّل» وإن ن لم باهذ 
واحاتوالة الامتناع 5 الثاني إلّا مع الإشهاد» . 

ريسن اخرين ايها : #الفصيل فى النائق نين انه يكوى ركنة على 
الاب وي 
سحو مترس نينا :وشبيه دون الارل» 

(و» على كلّ حالء ف« الأوّل اشبه» عند المصنّف ومن تأخّر 
عنه'", بل عن بعض متأخّري المتأخّرين : نفى القائل منًا بالتفاصيل 
المزبورة وإِنّما هى للشافعيّة". وإن كان فيه ما فيه ؛ لأنّ الأول محكيّ 
عن المسوط كايو الذاقى خرن رسخي د تعن 11 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بين. 

(1) يأتي قريباً نقله عن المبسوط. (؟) في بعض النسخ: فأوجب. 

(4) في بعض النسخ: واان: 

(0) يأتي نقله عن يحيى بن سعيد. 

(1) كالعلامة في التحرير: الوكالة / في الأحكام ج ٠‏ ص 088. والشهيد الأُوّل في اللمعة: كتاب 
الوكالة ص .١77‏ والكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 8 ص 577 
والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الوكالة ج ؛ ص 5817 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
5 ج لاص 197. 

() الحدائق الناضرة: الوكالة / في اللواحق جج 1١‏ ص 45. 

(8) المبسوط: كتاب الوكالة ج "١‏ ص 500. 

(1) الجامع للشرائع: باب الوكالة ص 317؟. 


اج 7" 
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بل فى محكيّ التحرير تقيبد الحكم بما إذا «لم يود الإشهاد إلى 
تأخير الحقّ» فإن أَدّى إلى ذلك فالوجه وجوب الدفع فيما يقبل فيه 
ولام لعو 

بل عن الأردبيلي : التوقّف في أصل الحكم'". ولعلّه كذلك ؛ للعقل 
والنقل كتاباً وسنّةَ في وجوب دفع الحقّ إلى صاحبه مع مطالبته . 
وطصرض مع الضرر العظيم في تأخيره عنه وتعذر الاشهاد المعتبر أو 
تدكره فى كتين فن القانات دفلا بالك :ذلك لاعتعال ترتب سور 
عليه بالإنكار مع أنّ الأصل عدمه, وربّما يطمنٌ الدافع في كثير من 
المقامات بعدم وقوعه منه . 

غلى أن الاقهاه المويو رلا يرقع الالحتمال اليذكون لامكا مورت 
الشهود وغيبتهم وخروجهم عن تأمّل الشهادة» بل يمكن أن يدّعي 
عليه العلم بخطا الشهود ونحو ذلك., فيتوجّه عليه اليمين الذي يمكن 
إنكار كونها ضرراً على الحالف بحيث يجوّز له منع الحقّ عن مستحقّه . 

إلى غير ذلك مما لا يخفى وروده على إطلاق الحكم المزبور ؛ ولذا 
سمعت من الفاضل في التحرير التقييد المزبورء وإن كان هو غير مجدٍ 
فى رق التسكان من امل كنا أ القاصيل المويورة كذ إك أرضا. 

نعم قد يقال : إن من في يده مال الغير -مثلاً لما كان مأموراً بدفعه 
وإيصاله إلى من له الحقٌّء فهو مخيّر في طرق الاإيصال التي لا تنافي 


.08 تحرير الأحكام: الوكالة / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 
.097 مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 





ملل 


الامتناع من تسليم مال الغير حنّى يشهد على القبض 2 سس فهو 


الفوريّة العرفيّة وليس فيه ضرر على المالك. فمع فرض التشاح فيها 
منهما بان اراد من عليه الحقّ الإيصال المشتمل على الشهادة 
بالوصول إليه , وأراد المالك خلافه كان الدافع هو المقدّم؛ لأنّه 
المخبّرء والفرض عدم الضرر على المالك, مع احتمال الضرر على 
الدافع في غيره . 

أمَا حال تعذر الشهود أو تعشرهم أو نحو ذلك مما كان فيه الضرر 
بتأخير الحقّ عن صاحبه المطالب به فلا ريب في تقديم جانب 
المستحقّ كما سمعته من الفاضل في التحرير . 

فإن أمكن حينئذٍ حمل كلام المصنّف وغيره من الأصحاب على 
تلق اوها نا حافت كان ال وحد جم ول" فوا عيبا ورور متهن هوا 
الأنسداع ست به وإن ادلم ذلك العا حم سند او ايندب عدر 
القتهوة ركع رقو وظير :ذلك متنا لذ ينطق على القو اعد الث عي 
من دون نصّ معتبر أو إجماع كذلك, بخلاف ما قلناه المبني على 
ترجيح المستحقّ عليه على المستحقّ في اختيار بعض طرق الإيصال 
التي لاضرر فيها على المالك على الوجه المزبور. 

ولعل ذلك مبنى القول بالتفصيل وإن لم ينقّحوه على القواعد, 
ولم يلحظوا قاعدة تزاحم الحقّين , وميزانه الموافق للضوابط . فلاحظ 
وتامّل . فإن المقام منه بعد تسليم كون حق الإشهاد لمن عليه الحق 


)١(‏ في بعض النسخ: لا ما. 


جواهر الكلام (ج 58؟) 





0/١ 
دلوف دن :الكتات اله‎ 

وعلى كلّ حال فلا يلزمه دفع الرقيقة اذا كانت ملكا لدوقك اسهد 
على نفسه بالقبض ؛ للأصل مع اندفاع الضرر . 


المسألة 9الخامسة » 
«الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن» إذا 
أنكر الودعى» بلا خلاف محقّق أجده فيه"". وإن حكى فى المسالك 
القول محرب] لاساواه 51 اناد سن العومن أمحا نا 
0 رظي ل ا ار تغرف حبر ماه ررد 
كون ذلك تفريطاً عرفاًء خصوصا في الوديعة المبنيّة على الإخفاء ؛ ولذا 
لم يكن تركه كتركه في ردّها إلى وكيل المالك تفريط أ بهاء بلااخلاف 
اجده فيه ايضا!'. 
ولو أنكر المالك الدفع إلى الودعي , فالقول قول الوكيل الذي هو 
أمين على ذلك . 
هذا كله في وكيل الإبداع . 





.57١ ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الوديعة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١١4‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اللواحق ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص .١55‏ وقواعد الأحكام: الوديعة / في 
الأحكام ج ١‏ ص 184. وجامع المقاصد: الوديعة / في الأحكام ج ١‏ ص 10. ومجمع 
الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 049. 


تقد الوككل قو هال الموكل ٠‏ مسج جح سي ا بت 41 


«و» أمَا إلو كان وكيلا فى قضاء الدين فلم يشهد بالقبض 
ضمن» لو أنكر. كما عن الشيخ”" والفاضل في جملة من كتبه'" 
وولده”" والشهيدين! والمحقق الثاني ؛ للتفريط . 

(و» لكن في المتن : 9فيه تردّد» وكذا القواعد", بل كأنّه قال به 
في محكيّ المختلف”". بل عن الأردبيلي الجزم بذلك"؛ ولعلّه لعدم 
صدق التفريط عرفاً لا أقلّ من الشكٌ والأصل عدم الضمان , مضافاً إلى 
السسيرة«:والله العاله» 


المسألة «السادسة» 
«إذا تعدّى الوكيل في مال الموكل» بلبس ونحوه لإضمنه» 
قطعاً ؤو» لكن ذلا تبطل وكالته» على بيعه مثلاً بلا خلاف أجده بين 


)١(‏ المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 370716 /1/ا؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١١‏ ص ,1979-١9١‏ تحرير الأحكام: الوكالة / في 
التنازع ج “اص 48. إرشاد الأذهان: الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص .]1١19‏ 

(5) إيضاح الفوائد: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص .50١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوكالة ص .١77‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في اللواحق ج 0 
ص 597 الروضة البهيّة: كتاب الوكالة بم ؛ ص 584. 

(0) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 517. 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ؟ ص 577. 

() مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص 17. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 098 -0135. 


من تعرّض له١"!‏ إلا ما يحكى عن أبي علي" وأحد وجهي الشافعيّة'". 

إلعدم التنافى» بين الضمان بسببه الشرعي وبقاء الوكالة 
المستصحب المحتاج رفعه إلى فاسخ شرعي أو إنشاء عزل المالك , كما 
تقدّم الكلام في نظائره من الرهن ومال القراض والعارية بل والوديعة. 
وإن ظهر من بعض العبارات!© انفساخها بذلك , لكنّه في غير محلّه , بل 
الظاهر بقاء أحكام الأمانة غير الضمان . 

نعم . لو فرض اعتبار عدالته في وكالته أمكن انعزاله حينئذٍ بالفسق 
بالتعدى , كما هو واضح . 

(و» حينئذٍ فلمو باع الوكيل ما تعدّى فيه وسأمه إلى 
المشتري برئ من ضمانه4 بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في 
المسالك'*. بل فى محكيّ التذكرة : الإجماع عليه" «لأنّه تسليم 





.18١ نفى الخلاف إلا من أبي علي في مفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج ١؟ ص‎ )١( 

وصرّح بالحكم في الجامع للشرائع: باب الوكالة ص 5”14. وتذكرة الفقهاء: الوكالة / في 

احكامها ج ١١‏ ص ,.١15١‏ وجامع المقاصد: الوكالة / في احكامها ج 4 ص 10؟. ومجمع 
الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 9 ص 001. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 7 ص 77. 

(5) حلية العلماء: ج ه ص .١05 ١07‏ المجموع: ج ١4‏ ص 101, المغني (لابن قدامة): ج 
ص 11 ". الشرح الكبير: ج ه ص ."١6‏ الوسيط: ج انون وب 1 التهد فت (للشيرازي): 
جاص 5354 

(4) انظر ما ذكره في هذا الموضع صاحب مفتاح الكرامة: الوديعة /في حقيقتها ج/١‏ ص .1١7‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في اللواحق ج 0 ص 194. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص .١151‏ 





تقدى الو كل اتفال الموكو اص ل م ب 31 


به ولا يكون الثمن مضمونا لعدم التعدّى فيه . 

نعم , رجّح ثاني المحققين!" والشهيدين!": عدم زوال ضمانه بالبيع 
قبل القبض ؛ لأنّه ربّما بطل العقد بتلفه قبل قبض المشتري, فيكون 
التلك من لك العو 5 :., 1 

ء 5 ج37" 

تلف وهو ملك المشتري وإن اقتضى ذلك انفساخ البيع . كما لو رده 
المشترى على الوكيل بعيب -حيث يكون وكيلا عليه قدا بخن الرد ولو 
بالوكالة الأولى _فإنّه قد صرّح فى المسالك بعدم الضمان فيه'", والفرق 
بينهما غير واضح . 

اللَّهِمّ إل أن يكون قد بنى الأَوّل على الانفساخ من الأصل بهء كما 
لعلّه الظاهر من آخر كلامه . 

وبما ذكرنا يظهر لك : النظر أيضاً فيما عن التحرير من التوقّف في 
الضمان فى الأوّل والجزم به فى الثانى! كما عن التذكرة!. 

كما أَنّه يظهر منه أيضاً: انقطاع الضمان عنه ببيعه بالخيار إلى مدّة 
يفسخ فيها ء فضلا عن أن يكون الفسخ من المشتري ؛ لانقطاع أثر سبب 
)١(‏ جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 518. 
١(‏ و؟) تقدّم المصدر آنفاً. 
(؛) تحرير الأحكام: الوكالة / في الماهيّة بج ؟' ص 58 و10. 
(0) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها سج ١١‏ ص 171-157. 





جواهر الكلام (ج 298) 





ع 
الضمان للأَوّل بالخروج عن ملكه ولو متزازلا . 

واحتمال : تبعيّة وصف الضمان لتزلزله , لا دليل عليه بعد معلوميّة 
انقطاعه بالانتقال المزبورء فليس العود حينئذٍ إلا كعوده من المالك بعد 
وصوله إليه . فهو كالاستثمان الجديد . فتأمّل جيّداً والله العالم . 


المسألة «السابعة» 

9إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز» بناءً 
على جواز اتحاد الموجب والقابل كما هو المشهور'" بل المجمع عليه 
بين المتأخّرين!", بل عن التذكرة : الإجماع عليه في ثلاثة مواضء”"؛ 
لإطلاق الأدلة وعمومها. وخصوص ما ورد منه في الجدٌ والآأب 
والوصي وبعض النصوص الاتية . 

(و» لكن مع ذلك «فيه تردّد» : ممّا عرفت, ومن أن المنساق من 
الأدلّة التغايرء لا أقلّ من الشكٌ والأصل عدم ترتّب الأثرء ولذا حكى 
الفلذات! لمعو عر نعااكار ,إل عرو يا با القرادو اسيم إلى كتين مسن 


7١ ص‎ ١١ كما في موضع من تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 707 5617 وولده في الإيضاح: 
المتاجر / في المتعاقدين ج ١ص‏ “3 ؛. والشهيد فى اللمعة: كتاب الوكالة ص .١ ١17‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص 78 و79 و5 

(؛) كالاسكافي على ما نقله في مختلف الشيعة: الديون / في الوكالة ج 1 ص ١‏ والشيخ في 
الخلاف: الوكالة / مسألة 4 ج ” ص 5817 وابن إدريس في السرائر: باب الوكالة ج ١‏ 
ص 47 -1/8. 


بيع الوكيل مال الموكل من تقس 2-27 ب ببس 9/88 
احا الام 
إلا أنه قد ذكرنا في البيع”" «وكذا في النكاح» أنّ الأصمّ الأول 
واله لفك ف قتاول الادلة: 
اله الكلاء فيما إذا أطلق الموكل البيع أو الشراء مثلاً. فهل يدخل 
الوكيل فيجوز له البيع والشراء من نفسه من دون إعلام الموكّل ؛ لصدق ” 
لبيع والششراء, فيندرج في الموكل فيه , ولخبر إسحاق بن عمّار قال: 0 
«قلت ين عبد الله ليه : يجىء الرجل بدينار يريد منى دراهمء 
تأعظيه حصو يمنا أي ؟اقال + أعظه ا رخص من نجه نمال 
أو لا؛ لانسياق غيره من الإطلاق » ولو لسبق التهمة إلى الذهن» أو 
الشك في تناوله له . وللنصوص ؛ك: 
كر انح السك رع العالاق لنة لازا شان لك ابا + ابر ل 
فلا تعطه من عندك وإن كان الذى عندك خيراً منه»!2, ْ 
وخبر إسحاق : «سألته 340 -أيضاً عن الرجل يبعث إلى الرجل 
فيقول له : ابتع لي ثوباًء فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له 
بالسوق. فيعطيه من عنده؟ قال : لا يقرينٌ هذا ولا يدنس نفسه ؛ إن الله 
)١(‏ غاية المراد: الوكالة / في الأحكام ج .,03١ 0 ١‏ 
فى اضن 016 
() تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ٠١7‏ ج لاص .١١58‏ وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب آداب التجارة ح 7ج ١7‏ ص 5950. 
(؛) الكافي: المعيشة / باب اداب التجارة ح 1 ج ه ص ١50١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح ١5‏ ج 7 ص .١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 285). 


جواهر الكلام (ج 4») 





7/91 

(لتوضل) سفول: انا ركه الاما شي 0" إلى الخيرهه وإن كان 

وود تي ا 

هد أطي به شي زدت فيه وأخا؟ قال لجرت 

قلت : ولمَ ذاك؟ قال ١‏ البين انك | ذالعررطعه ا حنيت ١‏ نعطو نه اوسن 

من ثمنه؟ قلت : نعم , قال : لا نزده»!" 
وخبر ابن أبي حمزة : «سمعت الزيّات يسأل أبا عبد الله نه فقال : 

جعلت فداك, إني رجل ابيع الزيت ياتيني من الشام , فاخد لنفسي ممّا 

0000 ااي لنفسي تتبثا فيا 

د ا لات عابيو 
خلاف : فعن الفاضل في التتذكرة“ والمختلف""' والنهاية!" 

./7 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب مح ١٠٠١‏ ج 1 ص ؟507, وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ). 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 07 ج لاص 048. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١0‏ ص .59١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 9؟ ج لاص ,١58‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: حَ 1). 

(0) كانه متردّد. انظر تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص 7١-794‏ وانظر الرهن / 
منع المتراهنين من التصرّفات ج ١‏ ص 157. 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج دمص 08-807. 

097 نهاية اللإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ك*ءص ٠ق8غ.‏ 


نبع الوكيل هال الموكل ف انقسة: ” . عب ل سس ب ع تو بقارا 


والتلخيص ؟"'ولواحق رهن القواعد'"وولده في الايضاح'" والشهيد في 
الحواشي!؛ 'وصريح أبى أبي الصلاح”“ أو ظاهره #الاول: 
ارك المسو ا والخلاف”" والإرشاد! “ ووكالة القواعر”": 


الناق ميل عن التذكرة اله المشنيو ره 
ولعل الآقوى الأول الصدق عرفا بوامكناق حمل التصرورص 


اج 37" 


المزبورة _بعد الغضّ عمًّا في السند. والإجمال في الجملة فى خبر .5 
القلانسي منهاء كما يظهر من حواشي التهذيب" ‏ على ضرب من 
الكراهة للتهمة ونحوهاء خصوصاً مع إشعار قوله فيها : «لا يدنّس» 
ونحوه بذلك . 

مضافاً إلى خبر ميسر : : «قلت له : يجيئنى الرجل فيقول : تشتري 


ع 


زج ريشي بارا ا لبن أن لا يتهمك 


.١77 تلخيص المرام: الديون / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص .١77‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 77]. 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص.178. 
(0) الكافي في الفقه: عقد البيع ص .77١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص .58١‏ 

(0) الخلاف: الوكالة / مسألة 9 ج ”اص 568. 

(8) إرشاد الأذهان: الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص7 ١غ.‏ 

(9) قواعد الأحكام: الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص 5017. 

."١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج‎ )٠١( 

.081-0860 ص‎ ٠١ ملاذ الأخيار: التجارات / باب 4 ذيل ح 01 ج‎ )١١( 


فأعطه من عندك , وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق»7". 

مؤيّداً ذلك كله : بما ورد'" من جواز أن يأخذ لنفسه من وكّل على 
تقسيم مال للمحاويج وكان بصفتهم , وجواز حجّ الوصيّ بنفسه عمّن هو 
وص عنه , والله العالم . 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب التجارة وادابها ح 57/77 ب 7 ص 8 وسائل 
الشيعة: باب عق ابرات آداب التجارة ح اج لاااص ٠‏ أ], 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب 84 من أبوانع بها كي بها ج /اا ص /1/7؟, 


(وفيه مسائل؟ : 
«الأولى» 

9إذا اختلفا فى الوكالة فالقول قول المنكر لأ نه ا#لموافق 
لجلأصل» المقتضي لاندراجه في قوله لهةٍ : «البيّنة على المدّعي 
واليمين على من أنكر»*". 

سواء كان المنكر الموكّل أو الوكيل الذي قد يدعي غيره وكالته 
افرط مين الأخر اع » كها لو كا راق ات نينا ادع المسوكل أنه 
اشترى له بالوكالة عنه فأنكر المشتري أصل الوكالة . أو كانت الوكالة 
مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع ‏ للتوقيت أو تتلف 
العين التي اشترط الوكالة عليها فادّعى البائع مثلاً أنه قد وكّله لإرادة 


)01( تقدّم في ص 8ذظ 


1 
0 
الحم 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





0 
إزوم العقد . وأنكر هو ذلك لإفادة التسلط على الفسخ . 

ولو اختلفا في التلف» وعدمه «فالقول قول الوكيل» وإن كا 
ناكا الما ع لان اميق بالف إلى /ذللده يع ؟ كو سيول 
القوك فس فلاف العو وات يل لعل كد لكمين السملعين نطلا عق 
صريح الإجماع في المبسوط'" والسرائر”" وجامع المقاصد”“ 
والمسالك على ما حكي عن بعضها . 

بل ظاهر الأكثر ومعقد الإجماع ونفي الخلاف ما هو صريح بعض : 
من بعد الفرق بين كونها بجعل وبدونه7'؛ ضرورة كونه أميناً على كل 
حال. 

بل وبين كون التلف المدّعى بسبب ظاهر كالغرق والحرق» أو خفيٌ 
كالسرقة ونحوها, وإن حكي عن الشيخ في الوديعة الخلاف في ذلك!", 


إلا أن المحكى عنه هنا التصريح بذلك”", ولعلّه لذا كان ظاهر المسالك 


الإجماع على ذلك هنا( 

.8١ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: كتاب الوكالة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 577. 

(؟) السرائر: باب الوكالة ج ١‏ ص 80. 

(؛) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص .11١‏ 

(5) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع سج ه ص 917؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج ١١‏ ص .١70‏ رياض المسائل: كتاب الوكالة 
ج ٠١‏ اص 280 

(1) المبسوط: كتاب الوديعة ج ؛ ص .١5١‏ 

(6) تقدّم المصدر قبل سئّة هوامش. 

(8) نقد المصدر انق 





لو اعظلنااني دع العال الفوكل .عمدت حي يي سسب بن ص تسق :انيم 


وقد عرفت فيما مضى من الكتب السابقة'" ما يدل من النصوص 
وغيرها على قبول دعوى الأمين في ذلك مطلقاً حتّى في الصنّاع (و» 
لصحت الحادص نيد فى كاد جار 

على أنه إقد يتعدّر إقامة البيّنة بالتلف غالبا ؛ فاقتنع ده 
لالتزام» الأمين المعو وشدر يها ف رغال كله لقاعة السسر 
والحرج والإحسان والأمانة . 

بل قد يستفاد من التعليل في بعض النصوص*“ الواردة في قبول 
قول الامرأة في الحيض والطهارة منه... ونحو ذلك : إقعاد هذه القاعدة 
ا روف ١‏ 11ل اتير إقامة لج عرد حال ار بعر ال ترز 
ل عبان 58 زاعله الداوها المصس يماد كر 

«ولو اختلفا فى التفريط4 ولو بالتعدّي فيه «فالقول قول 
منكره؛ لقوله 6 : البينة على المدّعي «واليمين على من أنكر ”4 
كما هو واضحء والله العالم . 


المسألة «الثانية» 


...17١ انظر ص‎ )١( 

(") في ص 051, 

(؟) في بعض النسخ: تعذّره غالب. 

(؛) وسائل الشيعة: باب /غ من أبواب الحيض ج ؟ ص 508. 
(0) تقدّم فى ص .,١‏ 


جواهر الكلام (ج 4») 





م٠١‎ 


وكالته (إلى الموكل؛ فإن كانت4"7» الوكالة 55-7 البيّنة؛ 
اه مدّع» وقابض لمصلحة نفسه, فلا يساوي الوديعة . 

«وإنٌ كانت”" بغير جعلء قيل: القول قوله كالوديعة»6 في 
الاحسان وهو قول مشهور» كما عن الصيمري'" والكفاية!*. بل 

1 عن غاية المراد : أَنّه مذهب الشيخ والأتباع*©: بل عن ظاهر المهذب 
البارع أو صريحه : الإجماع عليه'". 

«وقيل4 كما عن ابن إدريس" وجماعة من المتأخّرين!4: 
«القول قول المالك. وهو الأشبه» بأصول المذهب وقواعده التي 
منها : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»'", ومنها : أصالة عدم 
0 

ولا ينافي ذلك قبول قوله في الوديعة للنصٌ والإجماع -بعد حرمة 
القياس . وإن حصل الجامع الذي هو: الامانة» واللإحسان, والقبض 
لمصلحة المالك, وتأدية عدم القبول إلى انسداد باب قبول الأمانة . 


١(‏ و؟) في بعض النسخ ‏ مطابقاً لنسختي الشرائع والمسالك _: كان. 

(7) نسبه إلى الشهرة في مورد ما لو كان بجعل. انظر غاية المرام: الوكالة / في القنازع ج ١‏ 
ص 8017 

(؟) كفاية الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ١‏ ص 184. 

(0) غاية المراد: الوكالة / مسائل النزاع ج ١‏ ص 598. 

.59 المهذب البارع: كتاب الوكالة ج ؟ ص‎ )١( 

() السرائر: باب الوكالة ج ١‏ ص 47-487 . 

(4) كالشهيدين في اللمعتين؛ انظر الروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج ؛ ص 787 5817. 

(1) تقدّم في ص ./7١‏ 


لو اختلفا في دقع المال للموكل 5 تت ب كم 


إلا أن الجميع -كما ترى -لا يطابق المذهب بعد عدم معلوميّة كون 
ذلك هو العلّة شرعاًء والأمانة أعيّ من قبول القول فى الردّ كما أن النهى 
عن الاتهام لا يقتضي ذلك , بل ظاهره خلاف ذلك . 
بل وكذا قاعدة اللإحسان الظاهرة فى نفى السبيل على المحسن فى 
خسان لا فى اقبول معواد» على :انه ولي أن مو متها هاما نحن 
فيه لانّجه القبول بلا يمين ؛ لأنّه نوع سبيل . كما أوضحنا ذلك فى 
الوديعة والعارية . 
(امّا الوصيٌ فالقول قوله في الإنفاق4 على الطفل أو على دوابّه 
أوهلر اعقاو نضا عن نكوي التلقتميى غير عد ول ترط 
بالاشاكاك ١‏ عد موي40 ل نه مين البق إلى 4 الووة عدو نداب 
9البيّنة فيه4 بل والبيع للمصلحة والقرض لها ونحو ذلك مما ادّعاه 
حال أمانته . 
إدون» دعوى 9تسليم المال إلى الموصى له4 بعد بلوغه 
شه الذى هو كدغوى الرد ف المسبالة السابقة:. 
بل فى المسالك : «أنّ ظاهرهم عدم الخلاف فى تقديم قول الموصى 
)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
(؟) نسبه إلى الأصحاب _فقال: «صرّحوا...» ‏ في الحدائق الناضرة: الوكالة / في التنازع 
اج 5لاص .٠١7‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص ا وتحرير الأحكام: الوكالة / 
في التنازع ج ' ص 73 2. وجامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج 6/ ص ,”١8- 31١/‏ 
وكفاية الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ١‏ ص 184. 


حَ 





6١غ‎ 

له واليتيم في عدم القبض هنا»'". ولعله كذلك ؛ للفرق بينه وبين 
ما تقدّم : بأنّ دعوى الردّ هنا على من لم يأتمنه . بخلافه هناك . 

وفى محكيّ المبسوط قد جعل ذلك ضابطا في كل أمانة حتّى في 

الو ةل ع ردّها على الوارث”". وإن كان قد عرفت عدم الفرق 


1 عندنا بين الجميع في أَنّ القول قول منكر الردّ» إلا في الوديعة المدّعى 
وها على العالك ار ركيلد النفك بو الاجماء لما عر ركه 


(وكذا القول في الأب والجدّ والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أذكر 
القبض عند بلوغه ورشده. وكذا الشريك والمضارب ومن حصل 
في يده ضالّة4 أو لقطة ؛ لاتّحاد المدرك في الجميع وهو عموم 
قوله مه : «البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر»*”" بعد عده 
اقتضاء الأمانة وقاعدة ياد القيؤل :فين ذالقة دويق خرمة لتنا ين 
على الوديعة كنا عرقك لكلف توسواانه'العالم. 


المسألة «الثالثة » 
(إذا ادعى الوكيل» وقوع «التصرّف4» الذي وكّل عليه 
«وانكر» ذلك «الموكل؛ مثل أن يقول: بعت؟ المتاع مثلاً وتلف 
التمن مني مثلاً إأو» قال : إقبضت؟ المبيع لك مثلاً وتلف منّي » وأنكر 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص 598. 


(؟) المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ ص غ7 


لو اختلفا في وقوع التصرّف الموكل قيه 9 سب 8 


ذلك الموكّل ؛ ليترنّبٍ على الأُوّل غرامة الوكيل المبيع عيناً أو قيمدٌ . وفي 
الثاني عدم غرامة الثمن من الموكل ؛ لكون المبيع قد تلف قبل قبضه 
قاز تمن فلي 

(قيل4 والقائل غير واحد'"': إنّ «القول قول الوكيل؛ لأ نه أق” 
بما له أن يفعله» فيندرج تحت الأصل المعروف الذي هو «من ملك 
شيئاً ملك الإقرار به»!". وعليه بنوا نفوذ إقرار الصبى فيما له أن يفعله 
كالوضية والستى والتضدىم.وكذا'فبول'قول العيد المأذون فى التجارة 
فيما يتعلّق بهاء والولي في تصرّفه بمال المولى عليه . 

ولو قيل: القول قول الموكل» لأصالة العدم «أمكن» بل في 
جامع المقاصد : «هو أمتن دليلاً»”". وعن مجمع البرهان: «كأنّه 
اظهر»!'. وعن موضع من التذكرة : ان القول قوله خصوصا إذا كان 
النزاع بعد العزل!*, وإن كنت لم أتحقّقه!". 

ولإلكن» مع ذلك كلّه «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده, 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 575 والعلامة في الإرشاد: الوكالة / مسائل 
النزاع ج ١‏ ص .43١‏ والشهيد الأَوّل في اللمعة: كتاب الوكالة ص ,١78‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الوكالة / في اللواحق ج ه ص 199. 

(1) المبسوط: ج '' ص ١15‏ السرائر: ج ١‏ ص 07. تذكرة الفقهاء: ج ١4‏ ص .١19‏ جامع 
المقاصد: ج 4 ص ١‏ ١5؟.‏ مسالك الأفهام: ج ١١‏ ص 47. 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج 4 ص .5"١4‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / مسائل النزاع ج 4 ص .٠١١‏ 

(0 و1) انظر عبارة تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١١‏ ص 184. 





التى منها : ما سمعت, ومنها : أنه أمين قد نهي عن تخوينه الذي منه 
25 والدسسس يوان في عدم تصديقه العسر والحرج المنفيّين 
بالآبة”" والرواية'"؛ واختلال نظام المعاملات بانصراف رغبة الناس 
1 عن معاملات الأولياء والوكلاء والمأذونين خصوصاً في المضاربات , 
© ولأنّه بتوكيله أقدم على قبول قوله فيما يفعله, فيجب أن يصدّقه كما 
زم بتصديقه في دعوى التلف التي هي عند القائل ليس إلا لأنّه أمين 
رصاحت على ما نتم عليه 
وبذلك كلّه ظهر لك :أن تقديم قول الوكيل في هذه المسألة ليس لأنّ 
إقراره إقرار من الموكّل _ضرورة عدم ما يقتضي ذلك في شيء من 
الأدلّة؛ بل فيها ما يقتضى خلافه ؛ ولذا كلّف باليمين _بل إِنْما هو للنهي 
عن تودة الأمين ,اراد مقو عد قو لد هك قول البالك عند التنارد » 
ومنه المقام الذي لم أجد خلافاً صريحاً فيه, بل في مصابيح الفاضل 
الطباطبائي : نسبته إلى تصريح الأصحاب إلا من شذء بل فيها عن 
الفسييرى + اتناق اتوص على ذلك اول قد شمر عبا ره المتن يذلاك 
أيضاً حيث نسبه إلى الإمكان على تقدير القول بهء وستسمع الكلام في 
المسالة العاشرة . 


.,// سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الماء المطلق ح .١4‏ وباب 54 من ابواب الوضوء ح 0 
اج اص 177 وغ418. 

(؟) المصابيح في الفقه: الوكالة / مصباح: قال الشيخ في المبسوط في الوكالة ورقة ١09‏ 
(مخطوط). وانظر غاية المرام: الوكالة / في التنازع ج " ص .51١‏ 


لو ادّعى أنه وكيل فى الشراء عن فلان. فأنكر لل تن ال 
المسألة 9الرابعة» 

(إذا اعترى اسبنان ةو وادعي جمد ذلك دا نوكيل 
لإنسان, فأنكر» الإنسان وكالته كان القول قوله مع يمينه'"» لأنَ 
الأصل عدم الوكالة ويقضى على المشتري بالثمن» اظهور مباشرة 
العقد فى كون الشراء له «سواء اشترى بعين أو فى الذمئة"/ إلا ان 
يكون ذكر أنّه بتاع له في" حالة العقد» أو قامت البيّنة على أن عين 
النمن للموكّل ... أ«و» نحو ذلك كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً!؟. 

مع أن واضح كوضوح الحكم فيما الو قال الوكيل عع فوص 
ألم لك فانكن الهو كز او قال اشعيث #ارتمين 1ل «لنفسي فقال 
الموكل: بل لي فالقول قول الوكيل» بيمينه (لأنّه أبصر بنيّته» 
المتعلّقة بفعله , بلا خلاف ولا إشكال مع فرض كون الاختلاف في النيّة 
التي لا تعلم إل من قبله . 

بل ريّما استظهر/" من عبارة المتن قبول قوله بلا يمين ؛ لعدم تصوّر 
الدعوى عليه إل على القول بسماعها مع التهمة أو أن اليمين حقّ له على 
كل حال . 

ما لو فرض إمكان الاطلاع على قصده ولو بإقراره -فقد 


التي بس اسم بيمينه . 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ذمّة. 

اساي بحن المع 

(؛) في ص 747 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١١‏ ص 584. 





64/ 


7 تو قف خض اجر المتأخرين في قبول قول الوكيل'"؛ للاصل ء 
اج 7" 


اموي وان العالم. 


المسألة «الخامسة » 
(إذا زدّجه امرأة4» بعنوان التوكيل كما فرضه جماعة'", أو مطلقاً 
كما هو مقتضى إطلاق المصئف وغيره'". بل والدليل خصوصا صحيح 
الحدّاء الذي تسمعه «فأنكر الوكالة, ولا بيّئنة كان القول قول 
الموكل مع يمينه» لأَنّه منكر, بلا خلاف'* ولا إشكال . 
النهاية“" والوسيلة'' والنافع" وكشف الرموز“ والتحريرا" 


.1١7 مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / مسائل النزاع ج 4 ص‎ )١( 
ص 45. والشهيد في اللمعة: كتاب الوكالة ص 178, والأردبيلي في مجمع‎ ١ الوكالة ج‎ 
.1١8 البرهان: الوكالة / مسائل النزاع ج 4 ص‎ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الوكالة / في النزاع ج ؟ ص 577. 

(؛) كما في رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 8١‏ ومفتاح الكرامة: الوكالة / في 
أحكامها ج 7١‏ ص 551. 

(0)النهاية: باب الوكاللات ج ١‏ حن +2227 

(1) الوسيلة: النكاح / بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 71/8 599. 

(') المختصر النافع: كتاب الوكالة ص .١100‏ 

() كشف الرموز: كتاب الوكالة ج ' ص "]. 

(9) تحرير الأحكام: الوكالة / في التنازع ج 7“ ص 58. 


لواروخة امراة فانكن الوكالة - سس سم م سس ست تي ا ا أ لير 
والإرشاد'" والقواعد'" والقاضي'" والكيدري!". 
اليا التو عوج الس كوا و ل تقض لب الفلاقى المتقوه قن 
المقام . وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره فى الإشهاد فيضمنه . 
ولا لآنه أقرَ بانه أخرج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم لهاء فكان 
عليه الضمانء فإنّ كل من أقرّ بإخراج ملك عن غيره بعوض لم يسلم له 
إذهما كما ترى. 
ولم يقبل؟ فقال : «إن المهر لازم ه61 بناءَ على تنزيله على دعوى 
الوكالة , بل عن الشيخ!" وأتباعه”" العمل به على ظاهره . 
و4 لكن يمكن حمله على ما إروي4 من لزوم لإنصف مهرها» 
كنا مسبعةق صجيم العد امو تلق اللسوض تعميعا حودز على 
)١(‏ إرشاد الآذهان: الوكالة / مسائل النزاع ج ١‏ ص .47١‏ 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 577. 
() نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 1 ص .19-1١8‏ 
(؛) إصباح الشيعة: كتاب الوكالة ص .57١‏ 
(5) الكافي: النكاح / باب الرجل يهوى امرأة ح ؟ ج ه ص .4١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب عقد النكاح ح ”اج ٠١‏ ص .58١‏ 
(1) النهاية: النكاح / من يتولى العقد ج ١‏ ص .5١7‏ 


الشيعة: النكاح / الفصل الرابع ص .6١1‏ 





5 

النصف الذي عمل به الشيخ" والحلّي'"' ويحيى بن سعيد'" والفاضل 

فى التذكرة! والفخرا وغيرههم"" على ما حكي , بل في المسالك”" 
وغير ها!": أنه المشهور . 

لخبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ملي : «في رجل قال لآخر : 

اخطب لي فلانة؛ فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت 

: من شيء أو شرطت فذلك رضا لي وهو لازم لي , ولم يشهد على ذلك , 

سو وحن اندونا ل عه علدا وير الك كا الدليوة نويا جا 

فلمًا رجع إليه أنكر ذلك كلّه؟ قال: يغرم لها نصف الصداق عنه ؛ وذلك 

أنّه هو الذي ضيّع حقّهاء فلمًا أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له 

حل لها أن تنزوّج , ولا يحل للأُوّل فيما بينه وبين الله (عرّ وجل) إلا أن 

يطلقها ؛ لأنَ الله تعالى يقول : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)!", 

فإن لم يفعل فإِنّه مأثوم فيما بينه وبين الله (عرّ وجل) وكان الحكم 


١(‏ و؟) فرضاه فيما لو وكله في تزويج امرأة بعينها فزوّجه غيرهاء انظر المبسوط: كتاب الوكالة 
ج اص 387 والسرائر: باب الوكالة ج ١‏ ص 47. 

() الجامع للشرائع: باب الوكالة ص ١؟5.‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اللواحق ج ١١‏ ص ."١6‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 567. 

(1) كالشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الوكالة ص .١78‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص .7١١‏ 

(8) ككفاية الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ١‏ ص 181. 

(9) سورة البقرة: الاية 9؟5. 


لو زوّجه امرأة فأنكر الوكالة 


الظاهر حكم الإسلام , وقد أباح الله (عرّ وجل) لها أن تتزوّج»!". 

وصحيح أبي عبيدة عنه عه أيضاً : «في رجل أمر رجلا أن يزوجه 
امرأة من أهل البصرة من بني تميم , فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من 
بني تميم؟ قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة, 
ولاعدّة عليها . ولا ميراث يينهما , فقال له بعض من حضر : فإن أمره أن 
يزوّجه امرأة ولم يسمٌ أرضاً ولا قبيلةَ ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك 
بعد ما زوّجه؟ فقال: إن كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه كان 
الميداق على الآمرا"1ه وإن لمريكن لديقنة فإن الصيداق عتدلى المبا مور 
لعل العراقوول مرا شريينينا ولاعة: علها ولا تس الصداق اد 
كان فرض لها صداقاً, وإن لم يكن سمّى لها فلاشيء لها»7". 

رمن كيه وم ١‏ التررعيا هعاق أز/ا الس كما يمل إراد: 
العراة مو :ذال هل تكدي وال كنا ذال على وعصوي عور :دهف 
وَل اساي 

ولعلّه لعدم تنقيح المراد من هذا الصحيح ‏ واشتمال الأوَّل على 


م١‎ 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة ح 7584 ج ” ص 80, تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 87 الوكالات ح ” ج 7 ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوكالة 
ح ١ج‏ 9١1ص .١120‏ 

(؟) في بعض النسخ بعدها ‏ مطابقاً للتهذيب -إضافة: لأهل المرأة. 

(*) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله من النكاح ح 409 ج 7 ص .4١5‏ 
تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠؛‏ الزيادات ح ؟0١‏ ج /اص 487. وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب عقد التكاح ح ١ج ٠١‏ ص .5١5"‏ 


جواهر الكلام (ج 38) 





م 
التعليل الذي لا يوافق الضوابط ‏ واستبعاد الالتزام بمقتضاهما الشامل 
للوكالة التى أخبرها بها . وللفضوليّة ... ونحو ذلك ممّا لاغرور فيه, 
واحتمالهما ضمان الوكيل المهر بعد العقد والاعتراف بالوكالة (و» 
التنصيف حيئئذٍ ؛ تنزيلاً لانتفاء النكاح ظاهراً منزلة الفسخ بالطلاق - 
«قيل4 وإن لم نعرف القائل به كما اعترف به غير واحد١"‏ قبل المصئف : 

0 إيحكم ببطلان العقد في الظاهر» لعدم بوت الوكالة (و» عدم 

غرامة شيء على احد منهما. 

نعم ليجب على العو كل ١ت‏ بيظلتها : قينا بين وين انها ل 
بلا خلاف أجده فيه'", بل في جامع المقاصد : «لا ريب فيه , وقد نطق 
به الكتاب والسنّة»”" من قوله تعالى!: «فإمساك بمعروف»'/ وقاعدة 
الضرر والضرار'" وحفظ الأنساب... ونحو ذلك 9إإن كان يعلم صدق 
الوكيل؛ وأن يسوق إليها'" نصف المهر» . 


«(و» لاريب في أن هذا"4 القول إقويٌّ» بحسب القواعد, بل 


)١(‏ كالشهيد في غاية المراد: الوكالة / مسائل النزاع ج ١‏ ص 50١-70٠١‏ والمقداد في 
التنقيح: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 147 والطباطبائي في الرياض: كتاب الوكالة بج ٠١‏ ص 88. 

(؟) كما في رياض المسائل: (انظره في الهامش السابق). 

(*) جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج / ص 54؟. 

(؛) في بعض النسخ بدل «من قوله تعالى»: لآية. 

(0) سورة البقرة: الاية 9؟1. 

(1) تقدّم ذلك في ص 58. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: لها. 

(6) في نسخة الشرائع: هو. 


ره افراة فاك الوكالة مسحي يي بت ب حت ار 


مال إليه جماعة منهم الفاضل'" وولده'" وثاني الشهيدين”", بل جزم 
ثاني المحقّقين بأنّه أُصح*. 

لكتديكالك القهرة اللسسيطة ان البرك - أو الإجماع كذلك - 
الجابرة للنصوص المزبورة, التي لا أقلّ من الفتوى بالمتيقّن منها وهو 
النصف فيما لو غرّها بدعوى الوكالة صريحاً وعدم علمها بصدقه , دون 
باقي الصور , وإن دل عليه الخبران أو أحدهما . 

وعلى كل حالء فلا إشكال في صحّة طلاق الموكل لها وإن 
لم يعترف بالزوجيّة . بل صرّح غير واحد”" بصحّته منه وإن أوقعه معلّقاً 
كقول : «إن كانت زوجتي فهي طالق» ؛ لعدم كونه تعليقاً مانعاً. ضرورة 
عدم اقتضائه تأخير الأثرء على أنه عالم بالحال وعلّقه على أمر معلّق 
عليه في الواقع . 

وإليه يرجع ما في الروضة : «لأنّه أمر يعلم حاله, وكذا في نظائره 
كقول من يعلم أَنّ اليوم الجمعة : إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذاء أو 


)١(‏ تحرير الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ”“ ص 58. مختلف الشيعة: الديون / في الوكالة 
اج اص 50-159 

(1) إيضاح الفوائد: الوكالة / في أحكامها ج اص 515 

() مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص ١٠١‏ الروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج ] 
ص 788 - 589. 

(؛) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 500. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج 4 ص 251. والشهيد الثاني في 
المسالك: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 578. 





غلم 


0 انه 
لكن فى الرياض: دانّه كذلك إذا لم يكن الإنكار مستندا إلى نسيان 
التوكيل , وإلا فلا يصحّ»!". 
وفيه : أنّ الظاهر الصحّة حتّى مع ذلك ؛ لعدم دليل يقتضي بطلانه 
كذلك , بل مقتضى الاطلاقات الصحّة , ومن هنا أطلق من عرفت . ومنه 
يعلم ما في تعليل الروضة السابق . 
وما المرأة : فلا إشكال ولا خلاف "في أنّ لها التزويج وإن لم يطلّق 
1 الموكّل إذا لم تكن عالمة بالوكالة ؛ لأنها خليّة في ظاهر الشرع 
جع" 5 
كما أفصح به الخبر المزبور. 
نعم , لو كانت عالمة بصحّة الوكالة لم يكن لها ذلك, وليس للحاكم 
إجبار الزوج عليه , نعم قد يقال : بأنّ له الطلاق عنه مع امتناعه من 
وقوعهء فيوثْر أثره حينئذٍ مع فرض الزوجيّة في الواقع ؛ للامتناع عن 
القيام بها والطلاق, وإلا لم يحتج إلى طلاق . 
وربّما احتمل'*: أن لها الفسخ أو للحاكمء أو البقاء على الزوجيّة 
حتى يفرّج الله عنها بموت وتخوة ..ولغل ما ذكرناه اولى بعد عموم 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج ؛ ص 589. 
(؟) رياض المسائل: كتاب الوكالة بج ٠١‏ ص 84. 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص 145 وادّعى الإجماع في رياض 
المسائل: (انظر الهامش السابق: ص 88). 
(؛) كما في مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص ١5‏ ورياض المسائل: كتاب 
الوكالة ج ٠١‏ ص 85. 


لو اخثلفا فى الفمن الذى استرى يه الوكيل : صب حسم ع تسب 18م 


ولاية الحاكم لمثل لمثل ذلك ؛ ؛ لقاعدة الضرر وغيرهاء وللاية'" ونحوهاء 
واللّه العالم . 


المسألة «السادسة» 
«إذا وكله في ابتياع عبد. ف»ادّعى أنه «اشتر خرأه» له 
«يمائة. فقال الموكل: اشتريته بثمانين: فالقول قول الوكيل» كما 
اختاره جماعة!" من منهم الشيخ في المحكي من مبسوطه””) ولآأنه 
موتمن4 والفعل فعله , من غير فرق بين كون الثمن من عين مال 
الموكل أو فى ذمّته . 

«و» لكن «لو قيل: القول قول الموكل. كان اشبه» بأصالة 
البراءة من الزائد ونحوها «الأأنه غارم» بالأخذ من ماله المعيّن 
المجعول ثمناً أو الأداء عن ذمّته , بل عن الارشاد !“ا ومجمء البرهان67) 
اختياره, بل لعلّه مقتضى ما تقدّم للتذكرة7" إلا أَنّه منافٍ لما سمعته من 
المصنّف فى المسألة الثالئة ولما يأتى له فى العاشرة . 

)١(‏ سورة البقرة: الاآية 9؟1. 

/ والكركي في جامع المقاصد: الوكالة‎ .١78 كالشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الوكالة ص‎ )١( 
في النزاع ج / ص 06”, والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الوكالة ج غ ص ال‎ 

() المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ ص 7975 

(؟) إرشاد الأذهان: الوكالة / مسائل النزاع ج ١‏ ص .47١‏ 


(0) مجمع الفائدة والبرهان: الوكاله / مسائل النزاع ج وص .٠١8‏ 
)١(‏ تقدّم فى ص ,٠١0‏ وانظر تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اللواحق ج ١١‏ ص .5١١-5١١‏ 





5م 
والفحقيق كنا عردس رتغر نمق ان التداغن إن كان سين العو كن 
والوكيل كان القول قول الوكيل لما سمعت ء وإن كان بين الموكل والبائع 
فالقول قول الموكّل وإن صدّق الوكيل البائع ؛ لما ستعرفه من اقتضاء 
الأدلّة تقديم قوله في التداعي معه خاضة ؛ لا أن إقراره إقراره مطلقاً كما 
تسمع تفصيل الحال فيه في المسألة العاشرة . 
وعلى كلّ حال؛ فما عن أبي حنيفة : من التفصيل بين الشراء بالعين 
فالقول قول الوكيل لأنْه الغارم لما زاد على الثمانين: والموكل إن كان 
الشراء في الذمّة لأَنّه الغارم”", واضح الضعف ؛ ضرورة أخذ الثمن من 
مال الموكل على كل حال . 

كما أنّ ما في المسالك'" وغيرها'": من فرض موضوع المسألة 
٠‏ بما إذا كان المبيع يساوي مائة, وإلا لم يكن الشراء صحيحاء لا يخلو 
5 من نظر؛ ضرورة إمكان الغبن في حقّ الوكيل, ولا يقتضي خروجه 

إذللف ين الراك لقو انا الفا اليا ركد رمعا د د 


المسألة «السابعة» 
قال في محكيّ المبسوط : «9إذا اشترى» الوكيل «لموكله» 


(١)الهداية‏ (للمرغيناني): ج ٠”‏ ص .١55‏ حلية العلماء: ج ه ص .٠0١‏ المغني (لابن قدامة): 
ج 0 ص ,"29-15١2١1‏ الشرح الكبير: ج ة ص 589. 

(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص .5١7‏ 

(؟) كتحرير الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ' ص 43. وجامع المقاصد: الوكالة / في النزاع 
ج 8 ص 580-7١24‏ والروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج ؛ ص .59٠‏ 





هل يستخق المشترى مطالية الوكيلالفمن 1 مص سيج م ع عدت اام 
مصرّحاً بذلك في العقد كان البائع بالخيار: إن شاء طالب الوكيل, 
وإن شاء طالب الموكل» ويكون دخول الوكيل في هذا التصّف 
بمنزلة دخول الضامن في الضمان, فإن أعطاه كان له الرجوع بما وزن, 
لأنْه توكل بإذنه في الشراء ء وذلك يتضمّن تسليم التمن» وكان الإذن 
في الشراء إذنا فيه وفيما يتضمّنه»". 
وربّما أشكل'": بأنّهِ لا وجه لرجوعه على الوكيل مع فرض العلم 
بالوكالة ؛ ضرورة كون الثمن فيما فرضه في ذمّة الموكل . لأنّ الشراء له 
ولا ضمان من الوكيل . 
نعم » مع الجهل بالوكالة يتجه مطالبة الوكيل ؛ لظهور مباشرة الشراء 
في كونه له ولكن يتوجّه حينئذٍ اختصاص المطالبة به مع فرض 
استمرار الجهل بذلك . 
ومن هنا قال المصئف «او» تبعه بعض الناس"": إِنْ «الوجه 
اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة. واختصاص 
مطالبة' الوكيل مع الجهل بذلك4 إلى حين القبض أو مطلقا كما 
احتمله في المسالك! ‏ للاكتفاء بالجهل حال العقد في استحقاق 


.5960 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الوكالة ج‎ )١( 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج ه ص 059. 

(") كالعلامة في الإرشاد: الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص .4١15‏ والسبزواري في الكفاية: 
(4) ليست في بعض النسخ. 

(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص .5١7 37١5‏ 


ج07" 


ىم 
ىم 
9 





ملم 
المطالبة وإن علم بعد ذلك ؛ استصحاباً لما كان, ولإمكان عدم رضاه 
بمطالبة الموكّل لو علم ابتداءً . 

وعلى كل حالء فلا يكفي في ثبوت الوكالة المقتضية لسقوط حق 
المطالبة عن الوكيل - اعتراف الموكل بها ؛ إذ يمكن أن يكون تواطؤاً 

عن 

منهما لاسقاط حقّ المطالبة وخصوض | أكان المركل فو : 

هذا كله إذا كان الثمن في الذمّة ولم يكن قد دفعه الموكل إلى 
الوكيل . أَمّا إذا كان عينا قد وقع العقد عليهاء فقد صرّح في جامع 
المقاصد() والمستحالك 5 ومجمع البرهان”" والمفاتيح!“ على 
ما قيل '*بمطالبته لمن هي في يده من غير فرق بين الوكيل والموكل . 

وإن كان في الذمّة ولكن كان قد دفع الموكل إليه ما يجعله ثمنا ؛ ففي 
القواعد"' ومحكيّ الكتب السابقة!" والتذكرة!": تخيّر في مطالبة 
الوكيل -لأنَ النمن في يده والموكل لأنّ الشراء له وما دفعه له 
لم يتشخّص ثمنا. هذا خلاصة ما حصّلناه من كلماتهم . 

لكن قد يقال: إن من مقتضيات العقد استحقاق تسليم الثمن: 


.519 جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 8 ص‎ )١( 

(؟) المصدر قبل السابق: ص .5"١7”‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 9 ص .1٠١‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع: مفتاح رك #اص .١197‏ 

)000( مفتاح الكرامة: الوكالة فق احكامها ج ١‏ اص ١‏ . 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ؟ ص 517. 

(0) انظر المصادر الأربعة قبل السابقين. وبالنسبة إلى مجمع البرهان: انظر ص 0949 .1٠١‏ 
(6) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص .١51١‏ 


هل يستحقّ المشتري مطالبة الوكيل بالثمن؟. - شح ا 


والمدن رمق ساهره وسو لكان هالكا أووكا ضوعت حواو وكات علد 
وعلى ما يقتضيه من القبض والإقباض. لا أنه وكيل على مجرّد الصيغة 
ويكون الإذن حينئذٍ مقدّمة لتحقّق العقد ومقتضاه ؛ لأنّ المباشر له بها 
يكون متأهّلاً للمطالبة بالتسليم . 

ومن هنا يتسلّط البائع أو المشتري على الخيار بامتناع الوكيل عن 
التسلّم والتسليم إذا كان وكيلاً على ذلك, ولا يسقط خيار البائع أو 
المشتري بامتناع الوكيل لأنّ الشراء إِنّما هو للموكل ؛ إذ هو وإن كان 
كذلك إلا أنّ ما ذكرناه من أحكام ولي العقد وتوابعه . 

ولا يتوهّم أَنّ هذا لا يقتضي اختصاص المطالبة به ؛ ضرورة ثبوتها 
أضا لح كان القراء لقو اسار قوت العو عليه نظا واو لأسا شه 
وكيله , ومن هنا يتّجه التخيير الذي ذكره الشيخ في المحكي من 
متسو له ١‏ 

بل قد يقال به أيضاً فيما إذا كان الثمن عينا أيضاً؛ ضرورة عده 
منافاة ذلك للمطالبة بتسلّمها للوكيل الذي باشر العقد إذا لم تكن فى 
يده -أو للموكّل , كما هو واضح بأدنى تأمّل فلا تختصٌ بمن كانت هي 
فى يده ؛ ضرورة اقتضاء العقد التسليم كما عرفت . 

نل مها ذكرنا بظهر ألكها فى إطلاق جملة من :غبازات الاصحات:: 
وأَنّْها محتاجة إلى التقيبد ببعض القيود التي لا تخفى على من أحاط 
بقواعد الفقه , والله العالم . 


.8١17/-/8311 تقدم فى ص‎ )١( 





5 
المسألة «الثامنة » 
9إذا طالب الوكيل؟ الثابتة وكالته بما وكل عليه إفقال الذي 
عليه الحقّ: لا تستحقّ المطالبة» لي» ولم يذكر أزيد من ذلك 
مواقت الى وله كما عن الوا [الاوضيرة! الور مكدب 
لبئّنة الوكالة» . 
لكن في القواعد : «على إشكال»7". ولعلّه : ممّا عرفت , ومن أَعمّيّة 
ا 5101 
لقو كل وي او تكو ذلك 
وقد يدفع بما في جامع المقاصد؛ والمسالك* ممّا حاصله: أنه 
1 يكفى فى عدم" سماعها عدم تحريرها بعد ان كانت مشتركة بين 
5 المسموعة وغير المسموعة , فلا تعد دعوى شرعيّة تستحقّ الجواب . 
للّهمْ إلا أن يقال : إن حجّيّة قول المسلم , وأصالة صحّة دعواه. 
وعموم «البيّنة على المدّعي» ونحوه, تقضي بالقبول حتّى يعلم فسادها 
بتكذيب للبيّنة ونحوه, وإلا فهي مقبولة يترتّب عليها توجّه اليمين 
وإقامة البيّنة .. . ونحو ذلكء والله العالم . 


.غ0١-‎ 14٠١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الوكالة ج‎ )١( 

(؟) كتحرير الأحكام: الوكالة / في التنازع بج 7 ص 17. 
(؟) قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 78. 

)ع( جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج مص .٠١5‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص ؛ .7١‏ 
)01 أشير في هامش المعتمدة إلى عدم وجودها فى المبيضة. 


تنهاذة الوكيل لفوكلة. سس ب عم ان اقم 


«ولو قال: عزلك الموكل» سمعت بالبيّنة مثلاً؛ لأنها 
دعوى شرعيّة . لكن «لم يتوجّه على الوكيل اليمين إلا أن يدّعي 
عليه لعل جتروزة |ز لعن قعل العترم واللهين عليه ا شويع 

نفى العلم به . 

(وكذا لو ادعى أن "العو دل انرا د انين النعدة أو اذاف اليف كنا هق 
وأضع: 

المسألة «التاسعة » 

لا خلاف بيننا بل وبين كاقّة المسلمين'" ولا إشكال في أنه تقبل 
شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه» كما تقبل عليه ؛لعموم 
مادل على قبول خبر العدل, بخلاف ما هو وكيل فيه فائها لا تقبل فيه 
للتهمة كما عن الشيخ'" والحلي”" والفاضل!'' وغيرهم'" التصريح به ؛ 
بل هو المشهور"") .بل لم أجد فيه خلافاً". 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 5٠١‏ والحدائق الناضرة: 
الوكالة / في التنازع ج 7١‏ ص .١١76‏ 

(1) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص .1١7‏ 

(6) السرائر: كتاب الشهادات ج ١‏ ص .١1١8‏ 

)ع( تذكرة ؛ الفقهاء وي 0 0 الأحكام: م 


الأذها: ن: الوكالة ا ا 8. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في احكامها ج 8 ص 17". والشهيد الثاني في 
المسالك: الوكالة / في التنازع ج ه ص 4 .5"١‏ 

(1) كما في كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 104- 7080. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في احكامها ج ١‏ ص .,5١51-75١١‏ 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





م 

(و» كذا صرّحوا'" أيضاً بعدم قبول شهادته في جرح شهود 
المدّعى على الموكل . 

نعم «إلو عزل قبلت»4 عندنا وفى الجميع 4 ولو فيما له ولاية 
عليه ؛ لعدم التهمة حينئذ وعدم الخصومة , فهو كما لو شهد قبل التوكيل 
في شمول أدلّة القبول له. وما عن بعض العامّة : من عدم القبول بمجرّد 
التوكيل!"', واضح الضعف . 

فلا إشكال حينئذٍ في القبول «ما لم يكن أقام بها» وردّت للتهمة 
كما عن التحرير'" وغيره!“ (أو شرع في المنازعة4 التي هو وكيل 
فيها, فلا تقبل حينئذٍ للتهمة بإرادة إظهار ما ادّعى به ولتحقّق الخصومة . 

كع افتدو يعض القانى ينا ذا حجري لأس علق التواضل الاو اتا إذا 
طال الفصل فربّما استظهر من كلام الفاضل في القواعد'' القبول, وفي 
جامع المقاصد : أنه محتمل”", وهو كذلك . 


١ إرشاد الأذهان: الشهادات / في الصفات ج‎ ١١8 السرائر: كتاب الشهادات ج ؟ ص‎ )١( 
.١5١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ .١07 ص‎ 

)0 المغني (لابن قدامة): ج مص 18ا5, الشرح الكبير: ج 0م ص , حلية العلماء: ج 60 ص 
4 العزيز: ج 'خن 511 


(؛) كإرشاد الأذهان: الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص .4١5‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / 
في الأحكام ج 4 ص .1٠١‏ 

(0) مفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج ١؟‏ ص .1١4‏ 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج 0١‏ ص 3709 510 

(0) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج / ص 55/8. 


شهادة الوكيل لموكّله 


اللْهم لدان يدّعى خروجه بذلك عن تأهّل الشهادة وقبولها وإن 
للعدالة والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم , فلا تقبل حينئذٍ شهادة الشريك 
لشريكه _بعد أن ردّت بذلك ولو صالح شريكه بعد ذلك على وجدٍ ” 
او لجو كله الشريك لكر ف ع سكن ناذا 0 
واكورعن أي على :كبرل تدهادة الوسى يمال النفي ا ريدن 
عن كشف اللثام الميل إليه موّيّدا له بمكاتبة الصفار". ولعل 
الوكيل أولى , فما عن الأخير : من الجزم بعدم القبول فيه وميله إلى 
القرول فى الوصضى "الوقن غير مشخله: اللية الا اونيكوق الوجه السمود 
ولعلّه لذا حكى عن الأردبيلى : منع كون مطلق الوكالة والولاية نفعا 
يمنع من شهادة العدل المقبول!, وتبعه على ذلك صاحب الحدائق!©. 
لكنه كما ترى -كالاجتهاد في مقابلة الإجماع , بل قد يشك في 
تناول الشهادة لمثله ؛ ضرورة كونه شهادة له في الحقيقة ولو من حيث 
الوكالة والولاية , نحو شهادة المرتهن وشبهه , وتسمع الكلام فيه في 


ذه 





.07١ نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 

(5) الكافي: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ” ج /,اص 544. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
كتاب الشهادات ح ١‏ ج ا ص .5"7١‏ 

(؟) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص ؛ .5١‏ 

(:) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 1ص .1١١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الوكالة / في التنازع ج ١١‏ ص .١١7‏ 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





:م 
المسألة «العاشرة » 
ولوك ةق :ذمعة معلا ومن غيم قاد الركييل 
القض وصاقه الغر درا له فلك عبن ينده لاوا كتير المجوكل» 
القيغو ينه ف قالقول قول المضو كل #نزفاها النمسوط لكر :0ه 
والقواعد”” وغيرها'». بل في شرح الصيمري: نسبته إلى فتوى 
الأصحاب إلا الفخر0. 

لأنّ الدعوى إِنْما هي بين المالك والغريمء ولا نزاع بينه وبين 
الوكيل , وليس في الأدلة ما يقتضي إلزام الموكل بإقرار الوكيل فيما وكل 
عد المي رن عد فى الفببألة الثالئة من تقديم قول 
الوكيل إنما هو مع كون التداعي معه . 

(و» لكن مع ذلك قال في المتن : «إفيه تردد» وفي القواعد : 
«على إشكال»١'‏ ممّا سمعت » ومن نفوذ قول الوكيل على الموكل 
باعتبار كونه - والفعل فعله . 

أ تشكها ورىى لكوليل عليه إذاكانث لدعو مه غير وتقدنم 
قوله حيث تكون الدعوى معه لا يقتضي سقوط دعواه على الغير ؛ إذ 


.1١0” ص‎ ١ المبسوط: كتاب الوكالة ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١١6‏ ص .١1864‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص ١/ا".‏ 
(؛) كتحرير الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ؟' ص 17. 
(0) غاية المرام: الوكالة / في التنازع ج ١‏ ص ."1١‏ 
(1) تقدّم المصدر انفا. 


مسار لاقل والتزيم عل كلظ الديع راق فلك متسيس حيبي م 1 
لا يزيد نقديم قوله في ذلك على تقديم قوله في الدلف ينو ا صوق 
مع أنه لا يسقط الدعوى من المالك على أجنبي بماله كما هو واضح, 
خصوصاً إذا أعرض المالك من أُوَّل الأمر عن الدعوى مع الأمين 
وخصٌ الدعوى بالأجنبي . وخصوصاً فى مثل المقام الذي لادعوى 
أغناد بين العانلك والوكر ٠.‏ لعدم القبض منه وعم العالفوير انها هيإ 
مختصّة بينه وبين الغريم . 1 
ودعوى: أنّ اعتراف الوكيل بذلك -وإن لم تكن الخصومة معه . 

مسقط لدعوى المالك المقتضية تكذيبه فيما ذكره, وقد نهي عن تهمته 
على وجهٍ يراد منه عدم سماع التهمة في حقّه وإن كانت تكذيباً خاصٌة 
بلا تغريم . 

مدرعه على ينها كر العم ٠‏ بل لا يد بنبغي أن تصدر من فقيه 
ماهر ؛ ضرورة عدم ما يقتضي أن إقرار الوكيل إقرار الموكل. بل في 
الأدلّة ما يقتضي عدمه . خصوصاً قاعدة الاقرار في حقِّ الغير . 

وتقديم قوله حال كون الخصومة معه إِنّما هو لكونه مؤتمناً 
وصاحب يد على فعله , كتقديم قوله في التلف في الخصومة معه, 
لا لأنٌّ إقراره إقرار الوكيل , وإِلا لم يحتج إلى اليمين كما هو واضح 
بأدنى تأمل . 

والنهي عن تهمته إِنّما يراد منه : تقديم قوله في التداعي معه 
50 تكذيبه , فضلاً عن اتّهامه, لا أن المراد منه: عدم 
تكذيبه ولو بالدعوى على الغير المقتضية لذلك . 





كلم 
وحينئذٍ فإذا حلف المالك على بقاء حقّه في ذمّة الغريم أخذه. 
وللارجوع للغريم على الوكيل مع تلف المال في يده بغير تفريط ؛ لكونه 
طالما مداق أخذهمتهدو يو لارسوع لدبالظلين 
تذاكلة فى فروضن النسألة.. 
«أمّا لو أمره ببيع سلعة» مثلاً إوتسليمها وفبصن تمنها. فتلف» 
الثمن «من غير تفريط» على دعوى الوكيل «فاقرٌ الوكيل بالقبض 
وصدّقه المشتري وأنكر الموكلء فالقول قول الوكيل» هناء 
بلاخلاف أجده فيه , بل في شرح الصيمري : اتفاق الفتاوى عليه"". 
«لأنّ الدعوى هنا على الوكيل من حيث إِنْه سلّم المبيع 
ولم حك الثنمن, فكا نه يدعي» الموكل 9ما يوجب الضمان» 
على الوكيل باعتبار تفريطه بذلك , والأصل براءة ذمّته » مع أنه أمين 
بالنسبة إليهء وقوله مقبول فيما اوؤتمن عليه 9وهناك4 أي في المسألة 
الأولى «الدعوى على الغريم» دون الوكيل . 
ولكن مع ذلك قال المصئّف وتبعه غيره!": إوفي الفرق نظر» لأنّ 
٠‏ الاختلاف في المقامين في فعل الوكيل , فمع فرض كون قوله مقبولاً فيه 
ينبغي عدم سماع دعوى المالك في المقامين : وإلا قبلت فيهما, وقد 
عرفت أن الأشبه عند المصنّف في المسألة النالثة الأوّل؛ بل قد 
عرفك الداترداة فى فول قول الموكل» وسفن تكبو فظره رجوة 


.51١ غاية المرام: الوكالة / في التنازع ج ؟ ص‎ )١( 
.7/87 كالشهيد في الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص‎ )1( 


تصادق الوكيل والغريم على قبض الدين أو لثمن ب سب لام 
الأولى إلى الثانية في الحكم -كما عن فخر المحقّقين'"-لا العكس . 

إلا أنه لا يخفى عليك _بعد الاحاطة بما ذكرنا فى المسألة الثالثة , 
وهنا تحقيق الحال . ْ 

وليه وظيها ايان العو نع كان من الموكل يشلك الوكيل 
لإرادة تغريمه مثلاً. فالقول قول الوكيل لأنّه أمينه والفعل فعله . 

ومتى كانت على أجنبي لم يكن إقرار الوكيل موّثْراً في عدم 
سماعها ‏ بل تبقى على حكم سائر الدعاوى, ففي مثل المقام للمالك 
توجيه الدعوى على كل منهما : 

فإذا أعرض عن الوكيل ووجّه الدعوى على المشتري وطالبه 

بالثمن , كان له ذلك بعد يمينه أَنّه باتي في ذمّة المشتري ‏ ولا يكون إقرار 
رذن اس يي البعر ييه م تكن الصو عه 

ولو طالب الوكيل من حيث دعوى ضمانه للثمن بتسليمه المبيع قبل 
تمل التمق ا المقر وطن عد اذنه فيه < كان القول قعول الوكمل هنا ء 
للأدلة التي سمعتها في المسألة الثالثة وفي المقام . 

بل الأقوى في النظر عدم سقوط الدعوى عن المشتري مع ذلك, 
خلافاً للتذكرة!'' والمسالك!' وغيرهما!؛ إذ لم يفد تقديم قوله على 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 517. 
(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١١‏ ص .١15١‏ 


(*) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج 4؛ ص .5١‏ 
(4) كأنّه مال إليه في مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص /58. 





4م 
قول المالك بيمينه إلا عدم ضمان الوكيل وسقوط الدعوى بالنسبة إليه 
عاض ل توصو اللسرجواقنا عد وضة سقط الفوي عن 
المشترى ؛ ضرورة مساواة تقديم قوله هنا لتقديم قوله في التلف, 
55 اقتضائه سقوط الدعوى لو أرادها بعد ذلك على أجنبي , 
كه قفتا وشا بن .+ 

هذا كلّه في الدعوى عليهما وبدأ بالوكيل . 

اغا اتاكائه المعو شبن الأضل يقير الكل كنا فى قن 
الدين من الغريم ونحوه أو كانت مشتركة ولكن أعرض عن الوكيل 
ووجّه الدعوى على الغير؛ فلا وجه لسقوط الدعوى باعتراف الوكيل 
الذي لم تكن خصومة بين الموكل وبينه . 

وبذلك كلّه ظهر لك ما في كلام المصنّف ومن تأخَّر عنه كالفاضل!" 
وولده'" والمحقّق الثاني”" القفيد النانى!» والصيمرىي" والعلامة 
اللباطبائن 9 وزع ملسملل فى مصابيحه رذكر الام جميع ردن تراط 
للمسألة . اللّهم إلا أن يتكلّف رجوع بعض كلماتهم إلى ما ذكرنا . 

والأصل في هذه المسألة ما في محكيّ المبسوط , وهو -مع 
التأمّل -كالصريح فيما قلناه في تحقيق المسألة, قال : «إذا وكّل رجل 
رجلاً في قبض دين له على غيره؛ فادّعى الوكيل أنّه قبضه منه وسلّمه 
١(‏ - 0) تقدّم نقل المصادر آنفاً. 


108 المصابيح في الفقه: الوكالة / مصباح: قال الشيخ في المبسوط في الوكالة ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 48 


تصادق الوكيل والغريم على قبض الدين أو الشمن سس لم 


إليه , أو قال : تلف في يدي , وصدّقه من عليه الدين . وقال الموكّل : لم 
يقبضه منه, قال قوم : إن القول قول الموكّل مع يمينه, ولا يقبل قول 
الوكيل ولا المدين إلا ببيّئة ؛ لأنّ الموكّل يدّعى المال على المدين دون 
الوكيل ؛ يرنه نالا امسو غايك قينا انك لم فقن الال 
وإِنْما مالي باق على المدين, ولهذا إذا حلف طالب الذي عليه الدين, 
ولبقت وس يطل الركدل بققالك وذ كان كوك كسام بسرلة أن 
يدعي من عليه الحقّ دفع المال إليه وهو ينكره فالقول قوله. وكذلك 
هاهنا. وهذا اقوى» . 

«وإذا وكله بالبيع والتسليم وقبض الثمن , فباعه وسلم المبيع , 
فادّعى قبض الثمن وتلفه في يده؛ أو ادّعى دفعه إليه . فأنكر الموكل أن 
يكون قبضه من المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه ؛ لأنّ الأصل 
0000 لاضمان عليه» . 

«ويخالف المسألة الأولى ؛ لأنّ المدّعى عليه فيها هو الذي عليه 
الدين , وهو الخصم فيه , وإذا جعلنا القول قول الموكّل في المسألة 
الأوان لك توب على الوكيل غرامنة يوقي العدالة القانة توب 
غرامة . فجعلنا القول قول الوكيل في الثانية»!". وتبعه غيره في ذلك”". 

وهو _بعد نهذ يبه يرجع إلى ما ذكرناء فلاحظ وتامّل جيّدا لتعرف 
)١(‏ في المصدر بدلها: شيء. 


(؟) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص .5١7‏ 
() كالعلامة في التحرير: الوكالة / في التنازع ج اص 47 - 44. 





55 
الحكم في جميع موارد المسألة التي منها : ما لو وكّله على طلاق زوجة 
: -متثلاًفقال الوكيل : طلّقتء وادّعى الموكل على الزوجة عدم ذلك, 
0 كان القول قؤله لآ الدعوى بينه وبين الزوجة ,. والوكيل لا دعوى 
علي وكذ| الوكالة فى العدى.. 
لكان ركاذ على التررضى قا لوقه اتتفرضيت لك الذاً سناد - 
وتلفت» أو أنفقتها فيما وكّلتني فيه أيضاًء ولم يكن هناك ثالث تكون 
الدعوى بين الموكّل وبينه , كان القول قول الوكيل ولو بعد عزله عن 
الوكالة ؛ لأنه أمينه ... وهكذا. 
نعم , بقي شيء : هل للموكل الدعوى على الأجنبي مع إخبار 
الوكيل بالقبض منه أو الطلاق أو العتق _باصالة العدم ونحوها وإن 
احتمل صدقهء أو لابدٌ فى ذلك من العلم بكذب الوكيل؟ 
يناعنك من بعض كلمات الأردبيلي الثاني!": ويحتمل 
الأول ؛ لعدم ما يدل على وجوب قبول خبره فيما اؤٌتمن عليه في غير 
مقام التداعي معه ‏ وإن كان له التناول بإخباره والتصدف فيما يأتيه لها" 
بعنوان الوكالة , ولكن لا ريب في أن الأحوط الثاني , والله العالم . 
«(و4 كيف كان, فوللو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل 
دون الموكل؛ لأنْه لم ينبت وصول الثمن إليه4 وإن سقط مطالبته به 
للوكيل بدعواه أنه قبضه وتلف منه مع يمينه , بل والمشتري بناء على أن 


.1١7 مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / مسائل النزاع ج 4 ص‎ )١( 
في بعض النسخ بدلها: به.‎ 0) 


لو تصادق الوكيل والمشتري على قبض الثمن و أنه تلاف 3 ااا كم 


ذلك يقتضي سقوط الحقّ عنه لاتّحاده. إلا أنّ هذا السقوط لا يقتضى 
الوصول إليه ولو بقبض الوكيل . 

اانه لأيكي علتك يها فيه ضروزة أن الماليفال الميد كن لاد 
الفرض علم المشتري بذلك . ووصول الثمن إليه وعدمه لا مدخل له في 
ذلك؛ بل قد لا يجوز له رده على الوكيل إذا لم يكن وكيلاً على قبضه 
على تقدير رده بالعيب . 

وحينئذٍ فقول المصنّف : «ولو قيل برد" المعيب على الموكل 

كان أشبه» والفاضل في القواعد : «أقرب»'", والفخر في محكيّ 
الإيضاح : «أصحٌ»7", وثاني الشهيدين في المسالك : «أقوى»!». في 
غير محلّه ؛ لعدم وجه لاحتمال المنع , بل المحكي من عبارة الود 
خال عن ذلك, قال : 

«إذا وكّل رجلا في بيع ماله وقبض ثمنه , فادّعى أنّه قبض الثمن 
وتلف في يده أو دفعه إليه . وصدّقه المشتري على ذلك. وقال الموكّل: ٠‏ 
ما قبضه الوكيل!*. كان القول قول الوكيل على أَصحٌ الوجهين , فإذا 1 
حلف برئٌ» . 


)١(‏ في بعض النسخ: يرد. 

(؟) قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص ."7١‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 5177. 
(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص .5"١‏ 
(0) في المصدر: ما قبضته من المشتري. 


جواهر الكلام (ج 34 ) 





م 

«فإذا وجد المشتري بالمبيع عيباًكان له ردّه بالعيب , فإن أقام البيّنة 
على أَنّهِ دفع تمنه إلى الموكّل أو الوكيل كان له رد المبيع على أَيّهما شاء 
ومطالبته بالنمن, وإن لم تكن بيّنة لم يكن له مطالبة الموكل"" بالثمن 
ورد المبيع عليه ؛ لأنْه ما'" أقرٌ بقبض الثمن منه, وليس للوكيل مطالبة 
الموكّل , ويكون القول قول الموكّل مع يمينه أنّه لا يعلم أَنّه قبض الثمن 
من المشتري, فإذا حلف لم يكن له مطالبته» إلا أن يقيم بيّنة على 
ما يدّعيه من قبض الثمن من المشتري وتلفه في يده أو دفعه إليه»'" . 

وهو -كما ترى - ظاهر أو صريح في الردّ من دون مطالبة بالثمن, 
وأمّا ما ذكره من التخيير في المطالبة بالثمن مع البيّنة, فلعلّه لاقتضاء 
الفسخ عنده تسليم الثمن على نحو اقتضاء العقد , بخلاف ما إذا لم تكن 
بّنة » فإنّه ليس له إلا الردّ على الموكّل وإن سقطت المطالبة بالنمن على 
الوكتل والمشعرى» انا المشعرئ :لها عرفيعوه :وان الو كيل لاع أنه 
بوكالته وتلف الثمن فى يده . 

نعم , له أخذ العين باطناً أي إذا لم يعلم منه الفسخ _مقاصّة عن 
ثمنه مع دفع الزائد -إن كان للمالك, والتوصّل إليه من مال الموكل 
وغير ذلك مع فرض النقصان, هذا . 

ولكن في التذكرة : «فإذا حلف الوكيل أنّه قبض وتلف الثشمن في 
)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: لأنّه لم يثبت له دفع الثمن إليه وله مطالبة الوكيل. 


(؟) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 404. 


لو تصادق الوكيل والمشتري على قبض الثمن وأنّه تلف ا لم 


يده, وقلنا ببراءة المشتري, ثمّ وجد المشتري بالمبيع عيباً فإن رد 
على الموكل وغرّمه الثمن لم يكن له الرجوع على الوكيل ؛ لاعترافه بِأنَ 
الاكين لوياخة هوا واويرة على الوكتيل وعددمة لد سرس عن 
الموكل , والقول قوله مع يمينه في نه لم بأخدرينه سينا ولو خرج 
المبيع مستحقًا رجع المشتري بالثمن على الوكيل ؛ لأنّه دفعه إليه, 
ولا رجوع له على الموكل»'". 

وفيه ما لا يخفى من عدم جواز رجوعه على الوكيل فى الأوّل بعد 
اعترافه بوكالته وتلف الما[ فى يده. ش 1 

وأمّا رجوعه على الموكّل فهو مبني على وصول ذلك إليه بإقرار 0 
الوكيل , بناءً على أَنّه كالبيّنة بالنسبة إلى ذلك . 

لكن على هذا ينبغي أن يكون له الرجوع عليه في الثاني » أو يختصٌ 
به بناءً على أن قبض الوكيل في الظاهر قبض للموكل , كما في القواعد 
الجزم به فإنّه بعد أن ذكر فيها أَنّه «لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن 
خرج مستحقّاً, طالب المستحق البائع أو الوكيل أو الموكّل الجاهلين , 
ويستقرٌ الضمان على البائع . وهل للوكيل الرجوع على الموكل؟ 
إشكال» قال : «ولو قبض وكيل البيع الثنمن وتلف في يده فخرج المبيع 
مستحمّاً. رجع المشتري على الوكيل مع جهله أي بالوكالة ‏ ويستقرٌ 
الضمان على الموكل , وإلا فعليه»!". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١6‏ ص ١9١‏ (بتصوّف في صدر العبارة). 
(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 5717. 


ج 7" 


ا 


ج37" 


حم 
© 
9 





غم 

وإن كان كلامه فيها أيضاً لا يخلو من نظر ؛ ضرورة منافاة الإشكال 
لما ذكره أوَلاً من الرجوع على الثلاثة , الذي لا وجه له في الموكل إلآ 
معوف مسيقة لقنن الركيل العما هليه اعفان الدانيضن لد 
أنه وكيل عنه على قبض المبيع في الظاهر . 

بل قد يتوهّم من ذلك : اختصاصه بالموكل بعد العلم بكون القبض 
وكالدً. كما هو مقتضى كلامه الأخير . وإن كان التحقيق خلافه ؛ إذ 
الظاهر سببيّة القبض لضمانهما معاً بعد فرض كونه وكيلاً عنه في قبض 
ما هو مبيع ظاهراً؛ لأَنّه وإن كان قبضه قبض الموكل إلآ أنّه لا ينافي 
الرجوع عليه بعموم : «على اليد...'", وإن كان هو يرجع على 
الموكل . 

وبذلك يظهر: أَنّهِ لا وجه لاختصاص الضمان بالموكل في الأخير 
مع العلم بالوكالة ؛ إذ هو كرجوع مستحقّ المبيع على الثلاثة وإن علم 
بآنّ الوكيل قد قبض على جهة الوكالة . فتأمّل جيّداً. فانٌ المسألة 
لفخلويون دنةووان العالك محقائق احكاننه و والتعهد له ولا و انهرا . 

هذا آخر كتاب الوكالة من جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام, 
ونتلوه إنشاء امد كتاي الوقواق:والفتدقاة ود سال الله محقد 
واله الإعانة على إكماله وإتمامه , والحمد لله وصلّى الله على خير خلقه 
محمّد واله الطاهرين . 


)01( تقدّم في ص 8 .,١‏ 


كات المزاوغة والقسافاة 
في المزارعة: 

معناها ومتروعتها 

عقدها وكونه لازما 

شروطها: 


الأوّل: كون النماء مشاعاً 

إجارة الأرض للزراعة مما يخرج منها أو بأكثر ممّا استأجرها به 
الثاني: تعيين المدة 

لو مضت المدة والزرع باق 

لواترك الؤراعة حتى انقضت المدّة 

الثالث: إمكان الانتفاع بالأرض 

ما يجوز للمزارع أن يزرعه 

لو زارع على أرض أو آجرها ولا ماء لها 

لو استاجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء 

اعتبار تعيين مقدار الغرس والزرع 

لو كان الغرس مما يبقى بعد المدة 

أحكامها: 

لو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر ونحو ذلك 
لو تنازعا في المدّة أو في قدر الحصّة 

لو قال الزارع: أعر تنيهاء وأنكر المالك 

مشاركة المزارع لغيره 

خراج الأرض ومؤونتها على صاحبها 

حكم الأجرة مع بطلان المزارعة 
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ل ضاغت الارقن على الزارع 

في المساقاة: 

معناها ومشروعيّتها 

صيغتها ولزوم عقدها 

صحتها بعد ظهور الثمرة 

عدم بطلانها بموت المساقى أو العامل 

ما تصح المساقاة عليه ْ 

فيل 3 المساقاة وما يعتبر فيها 

ما يجب على العامل أو على صاحب الأصل 
اشتراط العمل على غلام المالك 

اشتراط أجرة الاجراء اوشروع اجرقية 
للعامل جزء من الثمرة مشاعا 

اشتراط أمر آخر غير الثمرة على العامل 
أحكامها: 

لو فسدت المساقاة فللعامل أجرة المثل 
استئجار العامل بحصّة من الثمرة قبل بدوٌ الصلاح 
اشتراط مساقاة في مساقاة أخرى 

تن الا امد العامل 

هرب العامل 
ادعاء المالك خيانة العامل أو تفريطه... 
لو ساقاه على أصول فبانت مستحدّة 
مساقاة العامل لغيره 
خراج الأرض على المالك 
متى تملك الفائدة؟ وعلى من تجب الزكاة؟ 
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كتاب الوديعة 
تعريف الود يعة 
فى العقد: 
50 حفظ الوديعة 
عدم ضمان الودعي إِلَا بالتفريط أو التعدّي 
وفع لطا عن الزره رمقو ازا لعلف قذي 
الوديعة عقد جائز 
الوديعة أمانة شرعيّة لو بطل العقد 
كيفيّة حفظ الوديعة. وسقي الدابّة وعلفها 
نقل الود يعة 1 
إبداع الصبي والمجنون. واستيداعهما 
استيداع العيد 
الإشهاد على الودريعة. وظهور امارة الموت 
لزوم رد الوديعة إلا إذا كان المودع غاصباً 
موجبات الضمان: 
التفريط ومصاديقه 
التعدى ومصاديقه 
فى اللواحق: 
لقي لود 
لوأراد ردّها فلم يظفر بالمالك 
لو قدر على الدفع للحاكم فدفعها إلى الثقة 
لو أراد السفر فدفتها 
لو فيط ثمّ أعادها إلى الحرز أو أبرأه المالك 
لو أكره على دفعها إلى غير المالك 
لو انكو لودفة اراتفى القلف أوالنة 
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نسي ملب جواه الكلام(ج18) 


لو دفعها إلى غير المالك وادعى الاإذن 

لو أنكر الوديعة فأقام المالك البيّنة فادّعى التلف 
الضمان مع تأخير الإحراز أو التسليم إلى الزوجة لتحرز 
لو اعترف بالوديعة ثم مات وجهل عينها 

لو كان فى بده وديعة فادعاها اثنان 

راط لدعو بو اشكلنا فى القيدة 

فلح الرهطة إلى الزارت نزرفات العرة 


كتاب العارية 

تعريف العارية 

عقد العارية وكونه جائزاً 

فى المعير وشرائطه 

فى المستعير: 

شرائطه 

المقدار السائغ من الانتفاع بالعين, وحكم نقصان العين أو تلفها 
استعارة الصيد للمحرم أو من المحرم 

الاستعارة من الغاصب 

فى العين المستعارة 

ضابط ما يجوز استعار ته 

استعارة الأرض للزرع... وما يسوغ من الانتفاع 

اتكفار الحيواج كلد[ الغرات و التعار اق والقياة العلات 
تصمٌ الإعارة مطلقة ومدّة معيّنة 

لوأذن في البباء أو الغرس ثم رجع 
لو أعاره أرضا للدفن ثمّ رجع 
للمستعير الدتغول إلى الآزطن والايعظلال بتجرها 
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لو أعاره جدارا لطرح خشبة ثمّ رجع 
لو انقلع غرس المستعير فأراد أن يغرس ثانيا 


إغارة السستهير للعق أو اخارتها) 
ضمان العارية مع الشرط أو كانت ذهباً أو فضّة 
رد العارية المبرئ للذمّة 


بيع المستعير ما غرسه أو بناه في الأرض المستعارة 
لو حملت الأهوية حبّا إلى ملك إنسان فنبت 

ما يضمن لو شرط الضمان فنقصت العين ثم تلفت 
لو ادعى الراكب الاعارة والمالك اللإجارة 

لو انتفع بالعين في غير ما استعارها له 

لواذعى المسعيز العلك أوالزه 

ما يُضمن لو فرّط فى العارية 


تعريف الاإجارة 

فين العقد: 

لزومها وعدم بطلانها بالبيع والعذر والموت 
ضابط ما يصمح إجارته 

ما تمن ند البق المتجتا جره 

خيار المجلس وخيار الشرط فى الإجارة 
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فى شرائطها: 
١-_أن‏ بكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف 


؟_أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو المشاهدة 


تملك الأجرة بنفس العقد 

قفا الأحزة ونا جيلياء واتجراط ذلك 

طبور لعفي الاعرة 

إيجار العين أو يعكتها بأ كثل مك انيتا حرها يد 

لو اشترط نقصان الأجرة أو سقوطها مع التقصير 
لو قال: آجرتك كلّ شهر بكذا 


لو قال: إن خطته فازيا قدرهم: وروقا فنرهنان 


لو قال: إن عملت اليوم فدرهمء وغدا فدرهمان 
اتعحقاف الا جيد الاكرة بنسن العمل 
الأخارة النابيدة وتوت ا خزة العفل 

كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة 
كراهة تضمين الأجير إلا مع التهمة 

#اعان تك المققفة تساركة 

إجارة المستأجر العين وتسليمها 

تان انكر العلففة معاومة 

التقدير للمنفعة بالعمل و بالمدة و بكليهما 
حك الأخير اللقاضق 

حكم الأجير المشترك 

ملك المنفعة بنفس العقد 

اتصال مدّة الاجارة بالعقد 

استقرار الأجرة بتسليم العين ومضيّ مدة... 
لو استأجره لقلع ضرسه 


تلق العيق المبيعا حرة 

تعيين ما يحمل على الدابة 

تعيية الذائة الستهاحرةبالشاهد: او الوحك 
ما يجب على موجر الدابة 

ما يجب تعيينه عند إجارة الدابّة لعمل أو لسفر 
كنفكة اسشفاء المشففة لى اتا هرا دائه 
لوساوعلى الداثة زيادة تعن العادة أى تجو ذلك 
اعتبار التعيين فى إجارة العقار 

التعيين في استئجار الصنّاع 

استئجار المرأة للرضاع 

عط لاع عن اجواء الفذة 

استئجار الأرض للمسجد 

استئجار الدراهم والدنانير 

لو استأجره لحمل شيء فبان أثقل 

-أن تكون المنفعة مباحة 

1-القدرة على تسليم المنفعة 

إجارة العبد الابق 

لو منعه المؤجر أو الظالم من الانتفاع بالعين 

لو انهدم المسكن 

روات عا والسام 

فى أحكامها: 

وود المستأجر عيبا فى العين 

تعدّى الع حرق اقيق 

لو تقل عملاً فقبّله غيره بنقيصة 
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سفي المستاجر الدابّة وعلفها 

ضمان الصنّاع والملاح والمكاري 

نفقة الأجير فى الطريق 

ما يضمنه صاحب الحمّام 

لو أمظ الاخرة أو اليندية 

لو تعمل اخيرا عمل اله فهذك 

حكم الاجرة لو دفع سلعة لغيره ليعمل فيها 
ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر 
فى التنازع: 


لو اخدلنا كن الحا زة اوت فون الها خر او الاجزة اوروة الفيق 

دعوى الصانع هلاك المتاع, أو دعوى المالك التفريط 

دعوى الخبّاط إذن المالك في قطع الثوب قباءً 
كتاب الوكالة 

معنى الوكالة ومشروعيّنها 

لع 

في الصيغة 

اعتبار التنجيز 

اعتبار التعيين 

الوكالة عقد جائز. وحكم العزل 

مبطلات الوكالة 

عبارة العزل 

بيع الوكيل بثمن المثل بنقد البلد حالاً وصحيحاً 

لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن فيه 

تسليم الوكيل المبيع والثمن والرد بالعيب 
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متعلّق الوكالة: 

شاط يا ل تكله اناه 

ضابط ما تدخله النيابة 

لو وكّله على كلّ قليل أو كثيرء أو على كل ما يملك 


في الموكل: 

الصبى والمجنون والمملوك 

ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل 
للمحجور عليه أن يوكل 

توكيل المحرم في النكاح أو ابتياع الصيد 
الوكالة في الطلاق 


لو قال الموكل: اصنع ما شئت 

ما يستحبٌ مراعاته في انتخاب الوكيل 
ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء ونحوهم 
يكره لذوي المروّات تو َ المنا عات 

في الوكيل: 

فى شرائطه 

توكل الذمّي أو التوكل للذمّي على المسلم 
اقتصار الوكيل على مقدار الاذن أ و:شهادة العادة 
لو ابتاع الوكيل وقع عن الموكّل 

لو وكّل مسلم 5 شراء خمر 

حكم ما لو بطل الشراء للموكل 

لو وكّل اثنين مجتمعاً أو منفرداً أو أطلق 
تطليق الموكّلة, وعتق الموكّل أو المأذون 


الوكيل في الخصومة ليس له استيفاء الحقّ» وكذا العكس 


لو وكله في قبض حقّه من رجل فمات الرجل 
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لو وكله في بيع فاسد أو ابتياع معيب _ 

إذا وكل المدين أن يبتاع له بدينه متاعا 

ما تثبت به الوكالة: 

اختلاف الشاهدين فى بعض قيود الوكالة 

لو ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله 

في اللواحق: 

الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدّي 

أقسام الوكيل في التوكيل. وأحكامها 

تسليم الوكيل ما في بده مع مطالبة الموكل 

يجوز الامتناع من التسليم حتّى يشهد على الحق 

لو لم ,بشهد الوكيل في الاويداع أو قضاء الدين 

لو تعدى وكيل البيع على المال ثم باعه 

إذن الموكل في بيع الوكيل من نفسه. وكذا النكاح 
52 التنازع: 

لو اختلفا فى الوكالة أو التلف أو التفريط 

لو اختلفا في دفع المال إلى الموكل 

لوادّعى الوكيل التصيف وأنكر المالك 

دعوى المشتري الوكالة؛ أو دعوى الوكيل الشراء للموكّل 
إذا زوّجه امرأة فأنكر الوكالة 

الاختلاف في ثمن ما اشتراه الوكيل 
البائع هل يطالب الوكيل أو الموكّل بالثمن؟ 
دعوى من عليه الحقّ عدم الوكالة أو العزل أو الإبراء 
شهادة الوكيل لموكله 
الاختلاف في قبض الدين أو ثمن السلعة الموكّل فى بيعها 
محتويات الكتاب 1 
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